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تجب فى الذهب والفضة والجواهر واللالى والذر والياقوت والزمرد والسوائم 
النلاث وما أنبتت الأرض والعسل من ملك ولو وقفاً أو وَصية أو بِيتَ مال لافبا عداها 
إلا نتجارة أو استغلال . 

/ قوله : « فصل : تجب فى الذهب والفضة ؛ إلخ . 

أقول : أما وجوب الزكاة فى الذهب والفضة فلا شك فى ذلك للأدلة الصحبحة 
وسيأق الكلام عليها فى وباب زكاة الذهب والفضة ٠‏ . 

وأما وجوها فى الجواهر المذكورة فليس, على ذلك دليل ولعله يأق تحقيق الكلام 
إن شاه الله عند ذكرها فى وباب زكاة الذهب والفضة ». 

0 3 

وهكذا يأق تفصيل الكلام على زكاة السوائه”) وما أنبعث الأرض والعسل . 

وأما وجوب الزكاة فى الوقف والوصية وبيت المال فليس على ذلك دليل إلا عمومات 
لان تنطبقن دلالتها عى بحل النراع 1 

وهكذا ان الكلام على زكاة التجارة والمستغلات » وإنما أراد المصئل بعقد 


مدا 
وإنما تلزم مسلما كمل النّصِابُ فى مذكه طَرَفَىْ الحول مُتَمكناً أو مَرْجُوا وإِنْ تَقَصَ 
بيئهما مال يَنْقَطع0؛ وحول الفرعحول أصله » وحول البدل حول مُبْدَلِهِ إن اتفقا فى الصمّة 


)20020 السائمة جمع على سوائم: الأبل الراعية كا فى القادوس وق الهاية لابن الأثير السائمة الدابة المرسلة فى م_عاها 
وأراد صاحب الأزهار بالسواتم الثلاث الأبل والبقر والفتم كا فى مختصر ابن مفتاح م4 ١/4‏ 
(؟) مام ينقطم النصاب بالكلية . مختصر ابن مفتاح غ ١/4‏ 


بن ا 
؟ س السيل الجرار ج » 


0#4/ر 


وللزيادة حول جنسها وماتهَم إليه . قبل ويُْتبر بحؤل اميت ونصانه مالم يُقَدَم امال 
أو يكوة كلا أو يحت الرارث ., 

وتضدق يإنكاة الأدام لتميد عه درس :فتلت #الوديدة فيل لدي 

وإنما تجزى” بالنية من المالك المرشد(") وولى غيره” أو الإمام أو المصدق حيث أجبرا 
أو أخذا من نحو وديء9) مُقَارنة لعسلم أواقليك فلا تعفر ند ون غير أو امتقدمة 

وتصح مشروطةفلا يسقط مها المتيقن ولايردها الفقير مع الإشكال0" . 

قوله : « فصل : وإنما تلزم مسلما » 

أقرل : جعل الإسلام شرطا للزوم الزكاة صواب ولاينافيه القول بأ الكفار مسخاطبون 
بالشر عيات لأن معنى خطامهم ها عند مَنْ قال بههو أنهم يعذبون بتركئما يجب فعله وفع لمايجب 
تركه لاأن ذلك مطلوب منهم فى حال كفرهم . ولم يذكر المصئف ها هنا اشتراط التكليف 
لأن الزكاة من الواجبات المتعلقة بالأموال سواء كان المالك مكلفا أو غير مكلف . 
ولكنلايخعليك أن غير المكلف مرفوع عنه قلم التكليف فلابد من دليل يدل على استحلال 


جرءٍ من ماله وهو الركاة ؛ ولم يرد ى ذلك إلا عمومات يصلح ماورد فى رفع القلم عن غير 


)١(‏ مثليا لاقيميا . والمثل مالاتتفاوت أفر'ده كثيرا كالمكيل والموزون والمددى المتقارب مثل البيش والحوز 
والقيمى ما تتفاوت أفراده كثير | كالبقر والغم ونحر ذلك والقيمى يقابل بقبمته وامثل يقابل مثله أو بالمّن ممتصر ابن «متاخ. 
(؟) المرشد : البالغ العاقل . مختصر ابن مفتاحج . 
(7) الشمير يعود على المرشد أى ولى غير المرشد . 


(:) وهو الذى لاولاية له على إشراسها كالمضارب والحد مع وجود الآب مختصر ابن مفتاح 5ه)/١‏ 
(0) الممى : لا تتغير إلى نية أخرى بعد أن وقعت النية مقارنة للتسليم أو الثليك وإن غير المالك نيته فلا تأثير مدا 
التخيير . 


(1) المنى : أنه لا يسقط بالئية المشر وطة المتيقن ويصورون ذلك بأن يشك أن عليه دينا للفقير فيعطى المال مشر وملا 
الدين إن كان وإلا فمن الزكاة . والزكاة متيقن لزومها فهذء ألنية تصح فإن انكشف لزوم الدين أخرج عن الز كاة مالا آخغر 
ولا يلزم أن ير دها الفقير مع الإشكال فى أمر الدين . مختصر ابن مقتاح 4ه 1/4 


يلم 36 صم 


المكلف لتتخصيصها ؛ ولم يغبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كن" اق.خمومن لزه 
يصلح للتمسك به » ولاحجة فى فعل بعض الصحابة » والأموال معصومة بعصمة الإسلام 
فلا ينحل استباحة'هى ءا متها : جرد مالا تقوم به الحجة . لاني أبوال الأيقام اث .ورد 
فى التشديد فى أمرها ماورد , ' 


م وم ىا ٠.‏ و ع 
وآما حديك217ؤ مق وى نعيماً فليتجزلة ولأرع كه تا كله الضذقة * فأونك الترمذى 
والدارقطى والبيهق وف إسناده المثنى0) بن الصباح وهو ضعيف »ء وقال أحمد بن حثبل : 
0 
ليش هذا الحديت يضح ,وزو باسائيد أعرى: فيها متروكرن وضعناة.. 


5 م( :500 : 8 
وهكذا حديث”" « ابتغوا فى أموال البتائى لاتاكلها الصدقة » لاتقوم به الحجة فإنه 
رواه الشافعى مرسلا وروى من طرق لاتصح . 


وأما وجوب الفطرة على غير المكلف فليس ذلك من تكليف غير المكلف بل من تكليف 
وليه كما صرحت به الأدلة أ يخرجها من مال نفسه عنه وعمن ينفقه9) 3 


وأما ماورد فى الزكاة من أنها تؤخط من الأغنياء وترد فى الفقراء فهذا متوجه إلى 
المكافين كغيره مز, التكالبف » ودعوى أن غير المكلفين دائخلون فى هذا مصادرة3» 
1 
على المطلوب / لأنه استدلال محل النزاع . 


قوله : و كمل النصاب فى ملكه طرق الحول ؛» . 


0010 الحديث أورده ى يلوغ المرام بلمظ ( عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : م من ولى 
يتما له مال فليتجر له ولا يثر كه سمى تا كله الصدقة » وعلق عليه بقوله : , رواه التر مذى والدارقطى وإستاده ضعيف » 
و ستطرد ابن الأمير فبين الضعف بقوله : لأن فيه المثى بن الصباح فى رواية الترمذى والمثى ضعيف ورواية الدارقطي فيها 


مندل بن على ضعيف والعزرى متروك . لكن ابن حجر قواه بمرسل الشافعى الآتى ذكره سبل السلام على بلوغ المرام 
لان 
وقال ابن معين : رجل صالح ف نفسه ليس بذاك ت و4١‏ هم الميز أن الذهى 


() لفظ الحديث كا فى الأم : « ابتغوا فى مال انيتيم أو فى أموال اليتاى ست لا تذهيها أولا تستبلكها المدتة , 


الأم الشائعى ٠١/514‏ 
( 4 ) حق التعبير : ينفق عليه وقد سبق التنبيه لمثله . 
)2 المصادرة عند علباء الببحث أذ المدعى فى الدليل وهو لا يؤدى إلى نتيجة لأنه من قبيل الدور 


مك( امه 


اظ 


أقول : قد دلت الأدلة فى كل نوع س الأنواع الى تجب فيها الزكاة على أن له نصابا 
معلوما يتعلق الوجوب به ويسقط الوجوب إن لم يكمل ؛ فمن زعم أنه يشبت الوجوب 
فى دون النصاب من كل نوع فقد خالف الأدلة الصحيحة » فإن تمسك بعمومات أو 
مطلقات فقد ترك العمل بالمخصّصات والمقيّدات وذلك تقصير فى الاجتهاد وترك لما يجب 
العمل به وإعمال لبعض الأدلة وإهمال للبعض الآخر . 

زأمل فاروةة اق المريكية نيان أنه صل الله عليه وآله وسلم جعل اجاع القم 
فق المسرح والمراح منزلة الاجمّاع ف الملك . 

وأما قوله « طرق الحول » فذلك فيا كان حول الحول شرطا له لاما كان المعتبر 
قن مرك آنماتب ته كن سفرولك 14 أحرسحت الأرضن .. 


ثم الظاهر أنه لابد من استمرار كمال النصاب فى جميع الحول من كل نوع م 
الأنواع الى اعتبر فيها الحول فإذا نقص المال عن النصاب فى بعض الحول ثم كمل 
بعد ذلك استأئف التحويل!؟ من عند كماله إذا لم يكن النقص لقصد التحيل9؟ لعدم 
وجوب الزكاة . 


وظاهر ماورد فى اعتبار الحول أنه لابد أن يكون النصاب كاملا من أوله إلى آخره 
كما فى حديث9 على عند أحمد وألى داود والبيهق ١‏ لازكاة فى مال حتى يحول عليه 
الحؤل »؛ وحديث7) ابن عمر عند أحيذ وأنى داود والترمذى بلفظ : « من استفاد مالا 


. تغيير بداية الحول‎ )١( 

(؟) التحيل والاحتيال كما فى اللسان والقاموس الحذق وجودة النظر ولمل المئى العرفى الذى هو استمال الحبلة 
قد أشل منه 7 

(؟) كلام أنى داود يفيد الاختلاث فى رفع هذه العبارة من الحديث إلى الى صل الله عليه وسل وئص كلامه : 
إلا أن جريرا قال : ابن وهب يزيد فى الحديث عن النىصل الله عليه وسل ٠‏ وليس فى مال زكاة حى يحول عليه الحول » . 
وأبن وهب سند الحديث هو الراوى عن جرير بن سازم . 

وقد استوق ابن حجر وشارسه الكلام عن هذا الحديث وساق الشارح ها يقوى هذه اللملة بما أشر .جه الدارقطى من .حديث 
بن شمر مرفوعا : « لا زكاة فى مال أمرئ سي يحول مليها الحول » . 


سئئن أ داود م4؟/١‏ سبل السلام عل بلوغ المرام ١/١١8‏ 
(4 ) دوى الترملى الحديث مرفوعا والراجح وقفه إلا أن له حكم الرفع إذ لا مسرح ( لا مجال ) للإجتهاد فيه 
وتؤيده آ ثار صميحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم . سبل السلام عل بلغ المرام5؟١7/1‏ 


15 سم 


فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ؛ . وحديث”" على أيضا عند ألنى داودد. عن 
النى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ إذا كانت لك مائتا درهمر وَخَال غليها الشزل فنا 
مْسَةٌ دراهم وليس عليك شىء يعنى فى الذهب - حنَّى يكونّ لك عشرون دبنار؟ فإذا 
كان لك عشرون ديئاراً وحال عليها الحَؤْل ففيها نصفٌ ديئار » وقد نقل عن البخارى 
تصحيحه وحسئه ابن حجر . وقد ورد اعتبار الحول من حديث عائشة عند ابن ماجه 
والدارقطى والبيهق والغقيل وى إسناده حارثة29 بن أى الرّجال وفيه ضعيف » ومنحديث 
أنس عند الدارقطى وفيه حسان بن" سياه وهو ضعيف ومن حديث ابن عمر أيضا 


عند الدارقطى والبيهق وفيه إسماعيل!؟ بن عياش . 


ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة فى اعتبار الحول واعتبار أن يكون النصاب 
كاملا من أول الحول إلى آخره . ولايشترط أن يكون فى يده بل إذا كان فى يد غيره 
وديعة أو نحوها وكان متمكنا من أخذه متّى أراده فهو فى حكم الموجود لديه » وهكذا 
إذا كان دينا علىالغير وكان يتمكن: منهمتى أراد فهو فى حكر الموجود لديه ؛ لاإذا كاذلايتمكن 
منهٍ مى أراد فهر فى حك المعدوم قيشانث: الفحويل له من خنك قبشه + وعقله: انان 
المأبوس من رجوعه إذا رجع . 


قوله ٠:‏ وحول الفرع حول أصله » . 


)١(‏ حسن الحديث ابن حجر فى بلوغ المرام . وف رواة الحديث الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة عنه والحارث 
ضعيف وقد كذبه ابن المديى وغيره وروى عن ابن محين توثيقه و كلا الرجلين عند البخارى يح .كا ير جع إلى لفظ الحديث 
فى : سن أن داود م4؟/1 المت بشرح نيل الأوطار 4/١68‏ سبل الملام عل بلوغ المرام ١/174:‏ 

(؟) حارثة بن أبى الرجال : ضمفه أحيد وابن معين وقال النساق متروك وقال البخارى منكر لم يعتد ابه أحد 

الميز ان الذههى 
(؟ ) حسان بن سياه : ضعفه أبن عدى والدارقطى وقال ابن حبان يأقٌ عن الاثبات بما لا يشبه حديئهم 
الميز ان الذهبى 
( 4 ) إسماعيل بن عباس : قد مر أن حديثه عن غير أهل الشام ضعيف . وير جع إلى الأحاديث الثلاثة الى أشار إليها 
فى سبل السلام عل بلوغ المرام 7/١7‏ وقد أشار الشوكانى إليها بمثل ما أشار إليها هنا فى نيل الأوطار 4/1٠09‏ . 


أقول : استدلوا على هذا بما أخرجه مالك( ف الموطأ والشافعى عن سفيان بن عبد الله 
١‏ اهم |[ . 
الثقنى أن عمر بن الخطاب قال له : : تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعى ولاتاخذها » , 
1 
ولكنه قد ثبت فى المرفوع مايدل على عدم الاعتبار بالصغار فأخرج أحمد وأبو داود") 
5 2# ا مره ىل ورلل 
والنسائى والدارقطى والبيهق من حديث سُوَيْد بن عَمْلَّةَ قال : « أثانا مُصَّدّق رسول الله 
١ 1‏ 
صل الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول : إن فى عهدى نا لانأخذ من راضع لبن ) 


وهذا يدل على أن الركاة لاتُؤخذ من راضع لبن . وظاهره عدم الفرق بين أن يكون 
منفردا أو مع الأموات: + واكاذيق اسان الضرن كد عل آله لذي من أن تحول 
على الفرع . 
وآماقولة و وضول 'البدل كعزل كيده #امظاغر اجادية الحول آنه لايد مق أن يحول 
9 على البدل الحول لأنه مال مستفاد وإن كان / بدلا عن مال أصلى فلا تأثير لذلك وهكذا 
لايكون للزيادة حول جنسها بل لابد أن يكون نصابا وحال عليها الحول . فمن كان له 
نصاب ثم استفاد زيادة عليه فلا يجب فى تلك الزيادة شى” حتى تكمل نصابا فإذا 
كملث تصابا فلابد أن يحول عليها الحول عملا بظاهر الأدلة » وإذا م نهم الزيادة 
إلى جنسها فعدم ضمها إلى غير جنسها بالأولى فلا وجه لقوله «وما تضم إليه ». 


وأبعد من هذا كله قول من قال إنه2 يعتبر لحول الميت وثصابه فإن هذا تكليف 


ون مطح ا ل لبس 


)١(‏ نمام الحديث كافى المنتق : « ولا تأشذ الأكولة ولا الرى ولا الماخض ولا فحل الغثم » وتأشذ ابلذعة والثنية 
وذاك عدل بين غذاء المال وخياره » وأشر جه ابن حزم أيضا , 

وى السحاح السخلة بتسكين الحاء ولد العم من الضأن والممز ساعة وضعه ذكراأ كان أو أثى وجممه مل بوزن فلس 
و تفال بالكسر . ير ام الحديث فى المنتى بشرح ثيل الأوطار 4/١٠1‏ 

(؟) مام الحديث كافى المنتق : « ولا ثقرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق و أتاه ررجل بنائة كوماء فأبى أن يأعذها » 
وى إسناد الحديث هلال بن خباب وثقه غير واحد وتكل فيه بعشهم نيل الأوطار عل المنتق 4/١6٠‏ كما يرجم إلى 
لفظ الحديث فى سن أب داود 44 ؟/١‏ ومصدق كحدث 1 هذ الصدقاث , 

(8) صوروا ذلك بنحو أن يشترى سلمة للتجارة بفضة أو ذهب فإنه يعتبر حول السلعة يحول القن المدفوع فيبا لا حول 
شرائها وهكذا لو اشترى:ذهبا بفضة أو المكس فإن حول-البدل حول المبدل .2 مختصر ابن ممتاح 1/404 

(4 ) نسب هذا إلى الادى يجى بن البين فى المتهيد. مختصر. ابن مفتاج 1/455 


با 15 ده 


يحالف (مزازة الغريقة لأن اميت مات ولم تجب عليه زكاة » والحى صار إليه امال 
ودخل فى ملكه بعد أن كان فى ملك غيره . فكيف يخاطب بزكاة مالم يستقر فى ملكه 
إلا بعض الحول . 


2 
قوله : (١‏ وتضيق بإمكان الأدام )» : 


أقول : المراد أنه يتضيّق الوجوب على من عليه الزكاة إذا كان الوجوب قد ثبت عليه 
بكمال النصاب وحول الحول فيا يعتبر فيه الحول بإمكان الأداء وهو أن لايحول بينه 
وبين المال حائل ويحضر المصرف . فإذا لم يمكن الوصول إلى المال ولاحضور المصرف 
فتكليف المزكى بإخراج لكا والحال هكذا من تكليف مالا يطاق . وأما مع إمكان الأداء 
فلم يبق للمزكى عذر فى التأخير فإن فات(٠‏ المال ضمنه وكون الواجبات على الفور 

هو الحق الذى لاشك فيه ولاشبهة خصوصا الزكاة الى ثبت فيها أنه يقائل من هى عليه 
حتى يؤدما . وإن عصمة ماله ودمه متوقفة على إخراجها » وثبت0) عنه صل الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : ١‏ مَنْ أَعْطَامًا مُؤْتَجِرا فله أجرها ومن منعها فأنا آعدّها . وشطرا 
من ماله عرٌّمةٌ من عَرّمات ربئا تبارك وتعالى » . 


وأما كونها تجزى" بالنية فلكونها عمل من الأعمال الى يقول فيها صلى اله عليه وآله 
وسلم : «إنما الأعمال بالنيات » » ويقول فيها : « لاعمل إلا بنية » » بل هى ركن من أركان 
الإسلام وضرورية من الضروريات الديئية » وماذكره المصنف بعد هذا إلى آخر الفصل 
فهر غى عن البيان . 
)١(‏ عبارة الشرح تعليقا على قول المسئف : فيضمن بعده أى إذا لم خرج بعد إمكان الأداء حى تلف المال ولو 
بغير تفريط فإنه يضمن الزكاة . وإمكان الأداء هو حضور مصرفها بعد وجوبها والمكن من تجزئة المال بمكيال أو ميز ان 

(؟) الحديث مروى عن مبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : ( سمت رسول الله صل الله عليه وآ له وس يقول : 
« فى كل إبلسائمة فى كل أريمين ابئة لبون لاثفرق إبل عنحسايبا , من أعطاها مؤتجر! فله أجرها ومن منعها فأنا آخذها وشطر 
إبله عزمة من عزمات ربئا تثبارك وتعالى لا نحل لآل محمد مها شىء » رواه أحمد والنسانٌ وأبو داود وقال : « وشطر ماله » 
وعلق على الحديث صاحب المنتى بقوله : : و وهو حجة فى أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها » والمحدثين كلام ق ببز بن 
حكيم استوفاه الشو كاف فى نيل الأوطار عل المتتى 4/١8‏ 


تت 18د تت 


إي ( 
22 
وَلاتَسْقُدُ ونحوّها بالرّدة إن لم يُسْلم ولاباللؤت أو الدَبْن لآدىّ أو لله تعالى وتجب 
فى العين َدنع الزكاةٌ وك تس زكائان من مال ومالك وحوؤل واحدل . 
قوله : « فصل : ولاتسقط ونحوها بالردة »). 
أقول: الزكاة قد لزمته فى حال إسلامه فخروجّه من الإسلام أو مونّه لايُسقط هذا 
الواجب الذى قد وجب عليه إلا بدليل ولادليل وقد صح عنه صل الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : وفدينٌ الله أحَقّ أن يُقضى » والزكاة من دَبْن الله » نسم إذا رجع إلى الإسلام 
كان حديثُ ( الإسلامٌ يجب ماقبله ) دليلا على سقوطها عليه لأن ظاهره عدم الفرق بين 
ماكان فى أيام كفره أو أيام إسلامه » وتقييده بما كان فى أيام الكفر يحتاج إلى دليل . 
وأما:عديف0) : و أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من خير » فهو فى الطاعات الى يفعلها الكافر 
فرحا ل كفره ثم يسلم بعد ذلك . وهكذا لاتسقطالزكاة بدين على المزكىسواء كان من ديون الله 


سبحانه أو من ديون بى آدم لأن وجوب الزكاة لايرتفع بوجوب ثى“ آخر إلا بدابل . 


قوله : « وتجب ف العين فتمنع الركاة ). 

أقول : الثابت فى أيام النبوة أن الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذى تجب 
فيه وذلك معلوم لاشك فيه » وى أقواله صلى الله عليه وآله وسلم مايرشد إلى ذلك ويدل 
عليه كقوله9؟ صل الله عليه وآله وسلم عاذ لما بعقه إل اليمن : ٠‏ ند الحب من الحب 
والشّْاةٌ من الغمر والبعيرٌ من الإبل والبقرةً من البقر » أخرجه أبو داود وابن ماجه والها كم 
وقال : صحيح على شرط الشيخين . 


)١(‏ حديث متفقٌ عليه مروى عن حكيٍم بن حزام واللطاب له قال : قلت : «يارسول الله أرأيت أشياء كنث أنحنث 
ها فى الاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر ؟ فقال له ذلك » صمييم البخاري 4١‏ 1/؟ هداية البارى 
لمئير وه/١‏ 
(؟) فى إسناد الحديث عطاء عن معاذ و يسمم “نه لآثه ولد بعد موه أو فى سنة موته أو بعد موته بسيئة قال البزار 
لا نمل أن غظاء سمع من مماذ , التنقى بشرح نيل الأوطار 4/17 كا يرجم إلى الحديث فى سن أب داود 1/١‏ 


ب 116 سه 


وزذا عرقت هذا صار مقدار الزكاة فى حكم الخارع عن ملك المزكى فلا يكمل به 

النصاب ولايلزم فيه الزكاة . / اذك 
وأما قوله17) ٠‏ وقد تجب زماتان من مال ومالك وحول واحد ٠‏ فذلك غير صحيح 

وبيائه أنهم مثلوا لذلك من بذر الأرض بحب للتجارة قالوا فإنه عند الحصاد .ارمه 

زكاتان ركاة التجارة وزكاة الحصاد . ولايخفاك أن ذلك الحب الذى كان للتجارة إن بذر 

به الأرض بعد أن حال عليه الحول فقد وجبت الزكاة بحول الحول فإذا بثر به 

فى الأرض لم يبق للتجارة ولاوجبت زكاة الحصاد فيه بل فى اللخارج من الأرض 

بعد أن صار ذلك الحب مستهلكا لاوجود له . فزكاة النجارة وجبت فى مال وزكاة الحصاد 

وجبت فى مال آخر » ولم تجبا فى مال واد :'فيله السألة من آصلها عيدنة عل غير 


الصواب . 


)١(‏ يراجع سنتصر ابن مفتاح ١/1454‏ ذ! 
(؟) هكذاق الأصل ولعله « بذره فى الأرض م كك ق الأسس , 


حت 1317 بنت 
*؟ ب السيل الجرزار ب 8# 


ن لعي 


فو ىو 
فى نصاب الذهب والفضة 


وق نصاب الذهب والفضة ربع العشر وهو عشرون مدقالا ومائثئًا درهم كيل 
كيف كانًا غير مَفُشوشين ولو رَدِيعيْن . المثقال ستون شعيرة مُعْتادة فى الناحية والدرهم” 
اثنتان وأربعون لافيمًا دُونّه وإن قرم بنصاب الآآخر إلاعلى الصَيّرّى . 

قوله ٠:‏ باب : وق نصاب الذهب والفضة ربع العشر» . 

أقول : أها وجوب ربع العشر فى نصاب الذهب والفضة المضروبين فقد دلت على ذلك 
الأدلة الصحيحة وهو مجمع عليه » وأماكون نصاب الفضة مائتى دره فيدل على ذلك 
حديث!) ألى سعيد عند الشيخين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ليس فيمًا دُون مس أواق من الورق صُدّقة » وأخرجه أيضا مسلل!"؟ من حديث جابر . 


0006 

الوا وقدار: الأرقية هذا العديت أريفرة درهنا فيو نرافق بلا أخرييه ال 

وأبو داود والترمذى من حديث على قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ قدعَفَوت 
0 5 5-5 5006 حم ا 04 

عن صدقة الخيل والرّقيق فهاتوا صَدّقة الرقة من كل أربعين درهماً درهماً وليس 
فى تسعين ومائة شى#) فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم » . 

)١(‏ لفظ حديث أبى سعيد فى الصحيح : « ليس فيا دون خسة أوسق من الدّر صدقة وايس فيا دون حمس أراق من 
الورق صدقة وليس فيا دون خمس ذود من الابل صدقة » -حديث متفق عليه 

صميح البشارى 7/١410‏ ثيل الأوطار على المثتل 4/١١0‏ 

)) المنتى بشرح ثيل الأوطار 4/١6٠‏ 

( 8 ) نسب هذا القول إلى الحافظ بن حجر وثقله الشو كاف عنه فى نيل الأوطار 4/١95‏ 

(4) فى لفظ أبى داود : « قد لغوت عن الحيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » الخ وقد علق على الحديث بقوله : 
عن الحارث عن عاسم عن على لم ير قعره » . 


0 ل 


وأما كون نصاب الذهب عشرين. مثقالا فالدليل على ذلك ماأخرجه(" أبو داود 
من حديث على عنه صل الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ ليس عليك شى' - يعنى فى الذهب ب 
حبى تكون [ لك ] عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون ديئارا وحال عليها الحول 
ففيها نصف دينار ) وقد قيل إن المثمال هو قدر الدينار وهذا جعل المصنف نصاب 


الذهب عشرين مثقالا . 
قوله : كيف كانا). 


أقول : يريد أنه لافرق بين ماكان مضروبا من الذهب والفضة وما كان غير 
مضروب كالحلية » وقد اختلف فى وجوب الزكاة فى الحلية واستدل الموجبون لما فيها 
ما أخرجه”© أبو داود والترمذى والنسائى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
و أن اهرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وى أيدهما سواران من ذهب فقال 
هما : أتعطيان زكاةً هذا ؟ قالا : لا قال : ليّسرَكما أن يُسوركما الله تعالى هما يوم 


القيامة سوارَيّن من نار » لكنه قال الترمذى : لايصح فى الباب شى . 


ونقل الشوكاف فى ثيل الأوطار قول الرمذى :. « روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أن إتحق عن 
عاصم بن ضمرة عن على وروى سفيان الثورى وابن عييئه وغير واحد عن أبى إسسمق عن الحارث عن على وسألت محبدا ب 
يعى البخارى ‏ عن هذا الحديث فقال : كلاها عندى جميح » » كا نقل تحسين الحافظ له » وقول الدارقطى : الصواب 
وقفه على على . سن أن داود ١/14‏ المنتنى بشرح نيل الأوطار ه٠١/4‏ والرقة بالراء المشددة المكسورة : الفضة والدرام 
المضرو ة منْبا وأصل اللفظة الورق رهى الدراه, المضروبة خاصة فحذفت الواو وعوضص علها الاه وتجمع على رقات ورقين 
تراجع اللهاية مادة رقه وقوله : « درهما » الثانية تقع مفعولا لحاتوا المدلول عليها بلفظ هاتوا السابقة . 


)١(‏ يرجع إل لفظ الحديث وماقاله أبو داود عنه فى سن أنى داود م4؟/١‏ كا يرجع إليه مع تعليق الشو كاف 
عليه فى نيل الأوطار على المنتى 4/١5‏ والزيادة الى بين قوسين بالر جوع إلى الأصل . 

(+) لنظ اللديك عند آى داوّد + أن آبزاة آنك رعول اشاسل اشاغليه وما وها ابه فااوى يذ ابتها مسكنان 
غليظتان من ذهب فقال لها : « أتعطين زكاة هذا ؟ » قالت لا قال : « أيسرك أن يسورك الله « الحديث وإسناده قوى كا 
قال ابن حجر فى بلغ المرام سن أبداود 4 4 1/5 سبل السلام 6 ١/؟‏ 


اا كك 


6م /و 


وأخرجه الدارقطى من حديث عمرو بن شديب عن أبيه عن جده بلفظ : ١‏ ليس 
ف نَل من حَمْس كَوْدا صَدَكٌَ ولا فى أَقَلُ س عشرين مثقالاً شى' ولافى أقل من مائتى 
درهم شى2 ) وإساده ضعيف . 

ولفظ المثقال يطلق على المضروب من الذهب وعلى غير المضروب . 

وأخرج أبو داود والحاكم عن أم سلمة قالت : ١‏ كُنْت ألبس أَوْضَاح)9" من ذهب 
فقلت يارسول الله أكنرٌ هو ؟ قال : مابلغ أن ترد زكاتّه فزكى فليس بكنز » فيذا 
فيه إشارة إلى تزكية الحلية من الذهب . 


وأخرج أحمد» عن أمماء بنت يزيد قالت : و دخلت أنا وخالتى على انبى صل الله 
ماله وسلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا : أتعطيان زكاته ؟ فقلنا :لا . قال : 


ل 0 5 
أما تخافان أن يسو ركما الله بسوار من نار أديًا زكاته » . 


وأخرج البيهق والحاكم عن عائشة : « أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسم فرأى فى يدها قَتَكَّات9) من وَرق . فقال : ماهاءا باعائشة ؟ فؤّالت : صعتهن 


أتزين لك بن يارسول الله . فقال : أتؤدين زكاتهن ا .قاىت: لا قال :/ هن حسبك 
من النار ) قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 


الس سس 


(01 الذود من الابل ما بين الثنتين إلى التسع و0.' ما بين الثلاث إلى العشر واللفظة مزيثة ولا وأسد له من لمغلها 
ولا يكرت إن من الاندث - تباية - وؤ, القأموس. : وأحد, م أو جمع لا و.سيد ك أو واسد جيه أذواد . وقد سكى 
فيه الإضافة والتنوين عل البدل من الس . وثنقل اشوكافى فى «ذا المقام عن سيبوية : تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤلث 
كا نقل عن أءخ قتيبة قوله : إنه يقع على الواحد فقط وأنكر أن يراء به الحمء قال ولا يصح أن يقال خمس ذود كا لا يصح 
أن يثال حمس ثوب وغنطه بعش العلاء . وأطال ؤ ألك نبل الأوطار 4/١417‏ 

( ؟) الأوضاح جمع وضح بفتح الضا وم نوع من الخل يسل من بعشة سمبث , .امسا , والحديث رواء أيفا 
الدا. تتكى و هب. الحا والذهى على “رص البخارى وير جع إليه مع اختلاث فى بعضض لفظه فى الى لابن زم 04/" 

بلوم المرام برح سبل السلام 116/؟ 

(*) قال فى مجمع الزوائد وإسئاده حسن » 510/# . 

( 4 ) الفتهة ويحرك خاتم كبير كون فى اليد والرجل أو حلقة من فضة 'تالخاتم جمعه فتخ. وت خ وفتخات كا 
القاموس . 


ويرجع إلى الحديث فى بلوغ الرام بشرم سا السلام ١/186‏ وسئن ]1 


5 . 5 


ولايصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة فى الحلية بما ررد من ذكر الزكاه 
قْ الورق والزكاة فى ارق 2 الأداديث لأنه قد ثبت فى كتب اللغة ‏ : الصحاح 
والماموس وغيرهما - أن الورق والرقة اسم للدر نم " رءبة » فلا يص الاستدلال 
مذين اللفظين على وجوب الزكاة فى الحلية بل هما يدلان عمفهرمهه! على سدء وجوب 
الزكاة فى الحليه با نبت ف الصحيحين رغيرهما من حديث ألى سعيد مرفوعا بلفظ : 


« لبس فما دون حمس أواق20 من الورق صدقة » وأخرجه مسلم أيضا من حديث جابر 


ووسح' عدم صحة الاستدلال هذا أنه قد بيئه بقواه 2 من الورق » والورق هى الدراهم 
الأصروية ب عرفت فلا تدخل ق لك الحلية : بل مشهوم الحد.ئين يدل على عدم وجومبا 
ق الس 


وردا عرفب دذ! فق. قدمنا أن حديث السوارين هد هال الترمذى فيه أنه لم يصح 
فى اراب شو » والحديث الذى بعده عن عمرو بن شعيس صعيف كما تقدم . فلم يبق 
فى اثباب مايصمع بلاحتجاج به ولاسا مع ماورد هن أه”)صلى الله عليهوآلهوسام : «لما بععث 
معاذا إلى اليمن أمره بأ , أخذ من كل أربعين دينارا دينار: » وفد كان للصحابة وأهاليهم 
من الحلية ماهو معروف ولم يشبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالزكاة فى ذلك . 
بل كان9؟ معاذ يعظ النسات ويرشدهن إلى الصدقة ‏ أى صلدعة النفل ‏ فيلقين فى ثوبه 


)١(‏ وردت ف الأصل ٠‏ أواق ء ,اليا والصواب ٠‏ أثبتناه وقد مر -"يث أب سعيد من قيل وهو ق المنتى بشرح 
ثيز, الأم طار 4/٠٠‏ 

)ع2 برجع إلى ما علق به امير سبل السلام على زكاة الذهب وإلى ما تقله ابن حجر عن الشثقعى فى هذا الموضشوع 

سبل السلام بشرح بلوغ المرام 7/١١9‏ 

(؟ ) الذى بين أيدين؛ من الصحيح حديث معاذ فى باب « العرضس فى |ازكاة » وهو بنصه : ٠‏ وقال طاووس قال معاد 
رهى الله عنه لأهل المن أئتونى ,عرض ثياب 5 عن أو ابيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أه ن عليكم وغير 
لأعحاب .لبى صف الله عليه وسل بالمدينة . و5 !؛ النى صلى الله عليه رسل : و أما شالد تقد أحئيس أدر'عه مأعتده فى سبيل 
الله » ٠‏ قال النو,صل الله عليه وسل : « تصدقن ولو من حايك فل يستثن صدفة العرض من غيرها فجملت المرأة تلق خرصها 
وصخاء 1ع ولم بخص الذهب وألفضة :٠‏ اأعمروض » . 

والحديث هنا يشمل ثلاثة أ عاديب : حديس معاذ تعليقا _حدبى النى صل الله عليه وسل عن حالد وعن وعظ النساء , 

وداه وعدا '" اء قد تكرر فى أكثر من موضع وفيه نْ الوسظ كان س 'لنى صل الله عليه وسل وأن الحمم كان من 
بلال . 

براجم فتح البارى 1/175 7/8182 © ١٠7/؟‏ صميح مسلْ بشرح النورى "١/١8٠١‏ 


من حُليّهِنٌ كما هو ثابت فى الصحيح » ولو كان عليهن فى ذلك زكاة لأخبرهن لأنه فعل 
ذلك بأّمر النبى صل الله عليه وآله وسلم » وكان أمرهن مما هو واجب عليهن أقدم 
من أمرهن ما ليس بواجب عليهن وكان صل الله عليه وآله وسل(© يقول : « يامعشر 
النساء تصدقن فإى رأيتكن 5 كثر أهل النار » ّْ 

وأخرج ابن ألى شيبة عن الحسن قال : لانعلم أحدا من الخلق قال فى الحلى زكاة . 

وأخرج مالك7') أيضا ف الموطأ عن ابن عمر ؛ أنه كان يحلى بناته وجواريه بالذهب 
فلا يخرج منه الزركاة . 

وأخرج مالك أيضا ف الموطأ والشافعى عن عائشة : أنها كانت تلى بئات أخيها 
يتائى فى حجرها لهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة . 

وروى البيهق9" والدارقطنى عن جابر قال : « ليس فى الحلى زكاة » وأخرج 
الدارقطى والبيهقى أيضا عن أنس وأساء بنت ألى بكر نحوه . 

وأما ماروى عن ابن عباس من إيجاب الزكاة فى الحلى فقال!4» الشافعى : لاأدرى 


وأما قوله : و غير مغشوشين » فصحيح لأن غش الذهب والفضة مما ليس بذهب 
ولا فضة لانتعلق به الزكاة ولايجب فيها فيسقط قدر الغش ويزكى الخالص من الذهب 
والفضة سوا كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديين لصدق اسم الذهب على 
الذهب الردئ' وصدق امم الفضة على الفضة الرديثة . 


, من حديث أن سعيد المدرى رواه مسل و النساق وابن ماجه‎ )١1( 

(؟) الموطأ ١1١‏ ط املس الأعل . الأم للشافعى 7/94 وجاء فى النباية: الحجر بالفتح والكسر الثوب و الحضن بكسر 
الحاء وى القاموس نشأ فى حجره بفتج الحا و كسرها أى فى تحفظة وسترء . 

(؟ ) الأم للشافعى هم/؟ 

(؛ ) الأم للشافسه/؟ 


قوله : «المثمقال ستون شعيرة » إلخ . 

أقول : اعلم ند إن ثبت ف المثقال والدينار والدرهم ونحوها حقيقة شرعية كان 
الواجب الرجوع إليها والتفسير بها وإن لم يغبت وجب الرجوع فى تقدير هذه الأشياء 
إلى ماذكره أهل اللغة ولايصح تفسيرها بالاصطلاح الحادث لاسا مع اضطراما واختلافها 
وفى حديث27 : «١‏ الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المديئة » هايرشد 
إلى الرجوع إليهما فى هذين الأمرين والاعتبار بما كان الميزان عليه عند أهل مكة وماكان 
المكيال عليه عند أهل المدينة فى وقت النبوة . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود والنسائى 
والبزار من رواية طاووس عن ابن عمر وصححه ابن حبان والدارقطبى / والنووى وابن 
دقيق العيد . 

فالاعتبار فى الوزن الذى يتعلق به الزكاة بوزن أهل مكة وكذلك الاعتبار فى الكيل 
الذى يتعلق به الزكاة بكيل أهل المدينة عملا هذا الحديث وهو مقدم على مافى “كتب 
اللغة وغيرها . 

وقد أوضح أهل العلم مقدار الكيل والوزن فى مكة والمدينة فى ذلك الوقت فلا نطول 
بذكره وأما قوله و لافها دونه وإن قُوّمِ بنصاب الآخر » فهو صواب لأن الزكاة متعلقة 
بكل جنس؛ عيئا فلا بد أن تبلغ النصاب الذى تجب فيه الزكاة » ولااعتبار بكون 
دون النصاب منه يبلغ نصابا من الجنس الآخر » ولافرق فى هذين بين الصيرق”) وغيره 
فلا وجه للاستشناء به . 


» المكيال مكيال أهل المديئة والوزن وزن أهل مكة‎ ٠ : من حديث ابن عمر عن النى صل الله عليه وس قال‎ )١( 
ولفظه 5 ف المنتق وقد سكت عنه أبو داود والمنذرى المنتى بشرح نيل الأوطار 77/ره‎ 
(؟) يرد الشوكانى بهذا على استثناء الصيرفى فى كلام صاحب الأزهار الذى سبق فى أول الباب والذى شرحه ابن مفتاح‎ 
بقوله : « وهو الذى يشترى الأهب والفضة ليبيعهما فإنه إذا ملك من الذهب ما قيمته مائتا درهم وجبت فيه الزكاة ولو‎ 
 ةراجعلا كان دون عشر ين مثقالا و كذلك العكس لأن نقود الصيارفة كسلع‎ 
١/458 مختصر ابن مفتاح‎ 


--9؟ نه 


م رظ 


يل 

ويُجَبُ تكميل الججس بالآثعر ولو 6؛ دعا وبالقُوّم عير المعشر والقم ريم 
الأنفع ؛ ولايخر ج ردى" عن ...يد من جنس ولوبالضتعة0) ويدر؛ العكس مالم يقنض 
ربا ع وإخراح جنس عن جذان تقويداً ومن '.:وى ديا مرجوا أو أبرئ زكاه 
لما مَضَى وذو عرض مالا يرن إلا عوضٌ حب ونحوه له للتحارة . 

قوله : 9 فصل : ويجب تكميل 'جنس بالآخر ؛ . 

أقول ٠‏ ليس على هذا آثارة من علم #ط ولم يوج , الشارع فيهما الزكاة إلا بشرط 
أن يكون كل واحد مسههما نصاب حال عليه الحول . والاتفاة. كائن ألما جنسان مختلفان 
وهذا لم يحرم التفاضل فى بيع أحدهما بالآتم » ولو كانا جنسا واحدا لكان التفاضل 
خرافا : 

وأما استدلال من 'ستدل بحديث : ٠‏ فى الرقة ربع ااعشر » زاعم أمها تصدق علىالذهب 
و'فضة فمد جاءم مما ليس فى عرف الشرع ولالغة العرب ولافى اصطلاح أهل الاصطلااح 
وقد قدمئا بيان ذلك . 

وإذا تفرر لك عدم صحة هذا التكميل عرفت به عدم صحة قوله « ولو مصنوعا 
وبالمقوء” غير المعشر والغم بالتقويم بالأنفع ٠‏ . 


)١(‏ يفسرون ذلك بأن الموده إذا عرضت يسبب الصئعة صار له حكم اليد كأن يصئع إناء من فسسة ‏ ديئة فر نمع 
قيمته إلى ماثى درم فلا يوز أن مخرج عنه حمسة درام رديثة بل الواجب أن مرج خسة جيدة أو ربع عشر ذلك الإثاء 
مشاعا مخدسر أبن مفتاح ١/407‏ 

٠ (‏ ) يقصدون بذاك الربابيى العبد م بين ربه كأن يخرج أربعة دراهم جيدة تساوىخمسة رديئة مختصر ابن مفتاح 1/4178 

(*) الماعب عندم أه يحب تكميل المنس بالآخر ولو كان أحد الحنسين مسنوعا كا يجب تكيل نصاب الذهب 
والفؤمة بالمال المقوم غير الم ثشر الذس مرج منه العشر ويجب أن يكون الغم بالتقويم وأن يكون التقويم بالآنفع الفقراء . 

متسر ابن مغتاح ١/439‏ 


5-7 0 . لا 


قوله : « ولايجرى” ردىئ' عن جيد من جنس. » . 


أقول : هذا صواب لتعلق الزكاة بالعين ولما ورد مز, النهى عن سحو هدا بقوله تعالى: 
( رلاتيمّموا الحَبِيثٌ منه تنفقون )!2 والاعتبار بعموم اللفظ . 

وأما العكس وهو إخراج الجيد عن الردئ' فقد فعل المزكى خيرا وتيمم الطيب 
فأُخرجه عن الخبيث وليس هذا من الربا فى شى* . 

وأما قوله : « ويجوز إخراج جنس عن جنس تقوما ٠‏ فهو مبنى على جواز إخراج 
القيمة فى الزكاة وقد قدمئا الكلام على هذا . 

لوحك اشرق قينا مرنحا و اررق كاف لا ىد 

أنول : قد قدمئا أن الدين المرجو الذى يتمكن صاحبه منه منى شاء فى حكم الموجود 
عنده إذا كان نصابا على انفراده أو مع غيره مما بملكه المزكى من جئسه وحال عليه الحول 
وأما قوله : « ولو عوّض مالا يُرَكٌى » فغير مسم إلا أن يحصل التراضى على العاوضة 
حتى كان الثابت فى الذمة هو النقد من الذهب والفضة فإنه عند ذلك يكون له حكم 
ما تراضيا عليه من النقد ويبتدئ“ التحويل له من وقت التراضى من ذير فرق بين أن يكون 
المعوض حبا أر غيره لدجارة أو لين تشعارة: 

فصل 

وما فيمته ذلك من الجداهر وأمزال التجارة والمستغلات طرف الحول ففيهن مافيه؟) 

من العين أو القيمة حال الصرف ويجب التقويم ها تجب7"؟ معه والأنفع . 


قوله : و فصل : وماقيمته ذلك من الجواهر ) . 

)١(‏ الآية الكرمة ( ياأيبا الذين آ منوا أنفقوا من طيبات ما كسمم وبما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الحبيث 
منه تنفقون ولسم بآاخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله فنى حميد ) 117؟ من سورة البقرة 

( ؟ ) إذا بلغت قيمة هذه الأشياه نصاب ذهب أو نصاب فضة وجبت فها الزكاة مثلهما . 

(" ) بمعتى أن العيرة فى التقويم هو يوم إخراج الزكاة وإذا قومت بالذهب رو بالفضة فبلفت بأحدهما نصابا وم تبلغ 
بالآعر فالاعتبار بما تحب به مخدصر ابن مفتاح 


سم ©؟ نمس 


١م‏ /د 


أقول : ليس على وجوب الزكاة فى الجواهر كاللؤلو والياقوت والزمرد وكل حجر 
0 كدله ىء. : 5 عات ل() . ملامء 3 
نفيس أثارة من علم قط . وأما ااال عثل و : ( خذ من أموامم صدقة ) 
فالمراد"”» ‏ على تسلم تناوله للزكاة ‏ الأخذ(" من الأشياء الى ورد الشرع بان فيها زكاة 

1 ذا 
وإلا لزم أن يأعذ من كل مال ولو غير زكوى . واللازم باطل والملزوم مثله . 
9 1 

ثم لابخفاك أن الآية فى سياق توبة التائبين عن التخلف فى غزوة تبوك وليس المأعوذ 

منهم إلا صدقة النفل لاالزكاة بلا خلاف . 


قوله :و وآئرال التجارة ) . 


أقول : أشئ مااستدل به القائل بوجوب الزكاة فيها حديث( ألى ذر عن النبى 
3 

صل الله عليه وآله وسلم : ٠‏ فى الإبل صدقتها وفى البقر صدقتها وى البز/ صدقته » 
بالزاى أخرجه الدارقطبى عنه من طريقين . قال ابن حجر : وإسناده غير صحيح مداروعى 
و 5 بن عبيادة الربذى وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن ألى 
م 23 
أنيس عن مالك بن أوس عن أنى ذر وهو معلول لأن ابن جريج رواهعن عمران : أنه بلغه 
ل اذ البخارى عنه فقال : لم يسمعه 

(1) الآية الكريمة ( خذ من أموالمم صدتة تطهرهم ونز كيهم بها وصل علهم إن صلائك سكن لمم والله سيم عليم ) 
٠٠١+‏ من سورة التوبة . 

وقد اختلف فى هذه الصدقة المأمور ببا فقيل هى صدقة الفرض وقيل هو مخصوص من 'زلت فيه فإن النى صل الله عليه 
وسل أخذ مهم ثلث أموام وليس هذا من الزكاة المفرومة فى شىء .وق شوء هذا يغهم قول المصئف : « عل تسليم 
تناو له للز كاة » 

(؟) ف الأصل : « والمرادع والصواب ما أثبتناء . 

(؟ ) والأهذى شير و المرادى وما بيئهما اعتراضس . 

(4 ) الحديث كا فى الخامع الصغير « فى الابل صدقتها وؤالغم صدقتها وف البقر صدقتها وى البر صدقته ومن رفم 
دنائير أو درام أو تبرا أو فضة لا يمدها لفريمولا ينفقها فى سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة » رواء ابن أإبشيبة 
وأحمد فى مسئده والحام فى المستدرك والسئن وقد أورد الشارح تعليقا عل الحديث لا يخرج عما أورده الشوكالق هنا , 

فيض القدير 4/44٠‏ 


(0 ) مومى بن عبيدة الربذى : قال أحمد : لا يكتب حديثه . وقال النساق وغيره : ضميف . وقال ابن سعد : 


سسا لسو 


ثقة وليس محجة ومثله يعقرب بن شيبة قال : صدوق ضعيف الحديث جدا . المبز ان للذهيبى 


ا ”م ده 


ابن جريج من عمران . وله طريق رابعة رواها الدارقطى أيضا والحا كم من طريق سعيد بن 
سلمة بن أنى الحسام عن عمران قال : وهذا إسناد لابأس به . انتهى . 

ولايخفاك أنها لانقوم الحجة بمثل هذا الحديث وإن زعم من زعم أن الحا كم صححه 
فليس ذلك بمتوجه . على أن محل الحجة هو قوله ٠:‏ وى البز صدقته » وقد حكى ابن حجر 
عن ابن دقيق العيد أنه قال : الذى رأيته فى نسخة من المستدرك فى هذا الحديث «البره 


بهم الباء الموحدة وبالراء المهملة قال اين حجر : والدارقطى رواه بالزاى لكن طريقه 


: ضعيفة ٠.‏ 
وقد روى البيهق فى سننه حديث أنى ذر هذا وفيه المقال المنقدم وأخرجه من حديث 
سمرة بن جندب227 بلفظ : « أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يَأمُرنا 

بأ نْخْرِجٍ الصدقة من الذى نَعُدَ للبيع ؛ وى إسناده مجاهيل . 

والحاصل أنه ليس ف المقام ماتقوم به الحجة وإن كان مذهبٌ الجمهور كما حكاه 
البيهى فى سننه فإنه قال : إنه قول عامة أهل العلم والدين . 

قوله : « والمستغلات9؟ , 

أقول + قله ميدالة لم تطن على أذن الزمن ولاسمع با أهل القرن الأول الذين هم 
خير القرون ولاالقرن الذى يليه ثم الذى. يليه وإنما هى من الحوادث اليمنية والمسائل 
الى لم يسمع با أهل المذاهب الإسلامية على اختلاف أقوالم وتباعد أقطارهم لبعد 
عليها أثارة من عام لامن كتاب ولاسنة ولاقياس » وقد عرفناك أن أموال المسلمين معصومة 
بعصمة الإسلام لايحل أخذها إلا بحقها وإلا كان ذلك من أ كل أموال الناس بالباطل . 
وهذا المقدار يكفيك فى هذه المسألة . 


1١/144 يرجم إلى الحديث فى سن أبى داود‎ )١( 
1١/4070 (؟) يقصد بالمستغلات كل ما يؤجر من حلية أو دار أو غيرههما , مختصر ابن مفتاح‎ 


1 م 


تصضصل 
7 


و[ يجمير المال للتجارة بنيتها عند أبتداء ملكه بالاختيار وللاستغلال أو الإكراء 
بالنية ولو مقيدة الانتهاء فيهما فتحُول منه ويخرج بالإضراب غير مقيد ولاشى' 
فى مؤنهما . وماجعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك وما رد برؤية أو حكم مطلقا 
أو عيب أو فساد قبل القبض فعلى البائع . 

فوله : و فصل : وتصرر للتجاره بنيتها » الخ . 

أقول : هد ١سمصل‏ متفرخ مز وجوب “نز كاة فى أموال التجاره والمستغلات . وفد 
عرفناك ماهو الحق فى هذه المسائل فلا تشتغل بفرع يدح أصله . 

وأما قوله :و وماجعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك »» فلا نماك أن ماجعل 
فبه الخيار إذا كان بما تجب فيه الزكاة فلا حكم لما مضى قبل الاستقرار للملك لأنه 
ملك مت لال ير مستقر فإذا استقر “ا: ابتداة التحويلمنوقت الاستقرار . وأما مارد برؤية 
أو عيب قبل القبض للمبيع فهو لم يخرج عن ملك البائع نخروجا صحيحا إند. القيف, 
مع تعقب الرد بموجب للرد . ولافرق بين أن يكون الرد بحكم أو بغير حكم فلا يسدأنف 
البائع التحويل وأما إذا كان بعد القبض فهو تجدد مثنك للبائع فيمشأنف التحويل 


سوا كان الرد بحكم أو بعير حكم . 


هذا هو الأقرب إلى موافقة القواعد الشرءية . 


ل 
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:كاة الايل 


فصل : دلاشى" نيا رذ مم من الابل وفيها جذع ضأن أو “ب07 معز مهما تكرر 
حولها ثم دذلاك فى كل خمس إلى خدس وعشرين وفيها ذات حول إلى ست وثلاثون 
وفرها دات حولين إلى ست وأربءين وفيها ذات ثلاثة إلى إحدى وستين وفيها ذات 
أربعة إلى ست وسبعين وذيها ذانا سرلين إلى علا ونون ليها :ذا اللالة 0 مائة 
وعشريى ,م 0 تلايدريم* الذك عن الأنى إلا لعدمها أو عدمهما فى الملك 
فاين حولين عن بشت حول ولحاه 

آواه : و فصل الاشو؟ فيما دون حمس من الإبل » 

أقول : هذا الذى دكره إلى قوله : « ثم تشأئف » هو ق انحديث؟7) الصحيح 
الثابت فى البخارى وغيرء : ٠‏ أن أبابكر َنب لم إن هذه فرائضٌ الصدقة الى قَرْضَ 


1 ش ا : . ْ . 
.تل الله صر انه علد رسلم سل انسلمين فها دون حمس وعشرين من الإبل فى كل خخمس 


)١(‏ اشى الذى يلق ثنيت ويك ؛ ذلك ؤ. الظنف والحافر فى السنة الثالنة ونى الهف فى السنة السادسة والممع ثنيان 
نشم أو له كا ف الصحاح ا 

(؟) الحديت روا أذن وأشر جه أسما والسال وأبو داود والبخارى وقطمه ؤ. عشرة ماع ورواه الدارقطى 
كذلك وفاله : هذا إسناد صميح وروات كلهم ثقات كا أخرجه الشاقعى والبهى والحام وقال :بن حزم : هذا كتاب فى 
جاية المصسحة عمل به الصديق بحضرة العلاه ول يحالف أحد و عه أبن حبان وغيره . وتمام المديث : « فإذا تباين أسئان الإبل 
١‏ أثغر, نصدداءت فن بلغت عنده صدقة المذعة وليست عنده جلعة وعنده حقّة فإنها تقبل منه وحمل معها شاتين إن استيسرئا له 
اي *' 0 ااء* عنده صدقة الم . ادست عبده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عش ين درهما أو شاتين » 
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليستعنده وعناه ابئه ليون فإنها تقبل منه وجعل معها شاتين ان استيسرتا له أو عشرين درهها” 
ومن بلغت عنده صدقة ايئة لبون وليست عنده إلا حقة وإنها تقبل منه ويمطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » ومن بلغت 
عاك ار رايت عد ا رارع جد لل ل لال يا عها شاتين إن استيس ! له أو عشر ين 
درههما » وم* دلفت دنده صدقة أبن مان ى ولو "١‏ إلا اح لبود ذا فرنه يقبل سا _ يس ممه شى» © ومن م يان 
© ادن من اليل فلي فها قوه إل أن معاء وها 1:0 1., ميان .أنه مله + 
المنتى بشرح نيل الأوطار 4/١4٠‏ 


ذود شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةٌ مَخَاضٍ0 إلى خمس وثلاثين فإن لم 
م لظ تكن9 ابنةُ مخاض فابنٌ لبون ذكر فإذا بلغت سا وثلاثين ففيها /ابئة لبون 
إلى خمس وأربعين فإذا بلغت 8 وأربعين ففيها9» حقة طروقة الفَْلٍ إلى ستين 
فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة) إلى حمس وسبعين فإذا بلغت سنًا وسبعين 
ففيها بِنْنَا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقّئَان طروقتا الفحل 
إلى عشرين ١مائة‏ فإذا زادت على عشرين ومائة فنى كل أربعين بنث لبون وف كل 


0 َك 
حمسين حهمه )., 


وظاهر هذا أن عدد الإبل إذا بلغ إلى هذا القدر كان فى كل أربعين من مجموع 
الإبل الثى بلغت هذا المقدار بنث لبون وى كل خمسين منها حقة . 

ومقلة فاق صديق!؟ ابواغمر: الل' أعرجة سد وابو داوة والترملى ‏ وتحيله 
ولفظه : ٠‏ إلى عشرين وماثة فإذا كثرت الإبل فى كل خمسين حقة وى كل أربعين 
ابن لبون » . 

)١(‏ ابنة اتخاض : هى الى أل عليها حول ودخلت ؤ الثانى وحملت أمها والماخض الامل والمراد أنه قد دخل وقث 
حملها ون م تحمل . 

(؟1) كان هنا ثامة بمعبى وجد مثلها فى قوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وابن اللبون هو الذى 
دشل فى السئة الثالثة وصارت أمه لبوئا بوضع الحمل . 

(©) الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف ويجمع عل حقان بالكسر وهى الى أتت عليها ثلاث سئين ودخلت ف الرابمة 
و بلغت أن يطرقها الفحل . وطروقة أى مطروقة كحلوبة بممنى محلوبة . 

(4؛ ) المذعة هى الى أفى عليها أربع سنين ودشلت فى الللامسة . 

(0) أعرج الحديث أيضا الدارقطى والمام والبيق ولفظه كا فى المنتى : ( عن الزهرى عن سالإعن أبيه قال : 
و كان رسول الله صل الله عليه وآله وسل قد كتب الصدقة ولم يْرجها إل عماله حتى توفى قال : فأشرجها أبو بكر من 
بعده فعمل بها حتى توف ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها , قال : فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته . قال : 
فكان فيا فى الإبل فى حمس شاة حت تنتهى إلى أربع وعشرين فإذا بلغت إلى خخس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى حمس وثلاثين 
فإن ل تكن بنت مخاض فابن لبون فإذا زادت عل حمس وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها 
حقة إلى سكين فإذا زادت ففيبا جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففبا ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففبا سقتان إلى 
هشر ين ومائة فإذا كثرت الابل ...» الخ وسيأق مامه بعد : 
ولحديث تفريحات ثافمة ير جم إليبا وإلى لفظ الحديث ف المنتق بشرح ثيل الأوطار 4/١45‏ 


نساء”# ند 


: 8 ف ا ا ٠.‏ 1 0 
ويؤيد هذا ماسيأق فى زكاة الثم من أن الفريضة تُستأنن على مجموع العدد » 
وإلى هذا ذهب الجمهور وهو الحق . 


وفى الكتاب الذى كتبه27 النبى صل الله عليه وآله وسلم فى الصدقات الموجود 
ع 5 0 

عند آل عمرو بن حزم التصريح ما ذهب إليه الجمهور فإن فيه : « فإذا زادت على 
العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون » هكذا أخرجه الدارقطى ببذا اللفظ 
من طريق محمد بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز حين انْتَخّْلن أرسل إلى المدينة 
يلتمس عهدّ الثبى صلى الله عليه وسلم فى الصدقات فَوجد عند آل عمرو بن حزم فذكره . 
وأخخر ب7) مثئل هذا آنه داود من طريق الزهرى عن سالم مرسلا بلفظ : ١‏ فإذا كانت 
إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بئات. لبون » . 

قوله : « ولايجزى” الذكر عن الأنثى إلا لعدمها » إلخ . 

أقول : يدل على هذا ماتقدم من حديث أنس من قوله ٠:‏ فإن لم تكن عه خافن 
فابن لبون ذكر ». وق لفظ منه : ١‏ ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده 
إلا ابن لبون فإنه يُقبل منه وليس معه شى' ». 


)١(‏ الحديشعن عمرو بن حزم : أن رسول الله صل الله عليه وسمْ كتب إلى أهل المن بككتاب فيه الفر انض والسئن 
والديات وبعث به عمرو بن حزم وقرئت على أهل امن وهذه نسختها « بسم الله الرحمن الرحم : من محمد النى صل الله 
عليه وس .. المديث . 

قال ؤ. مجمع الزوائد : م رواه النسان ورواه الطبر الى فى الكبير وفيه سليان بن داود الحرس وثقه أحمد وتكل فيه ابن 
معين وقال أحمد : إن الحديث صحيح . وعلق عليه الميشمى بقوله :.: و بقية رجاله ثقات » 

وقال ابن سزم فى المحل عن صميفة عمرو بن حزم هذه : « هى منقطعة لا تقوم بها حجة وسلبان بن داود الحزرى - 
هكذا - الذى رواها متفق على تر كه وأنه لا يستج به » مجبع الزوائد الام امحل لابن حزم 1/* 

(؟) ف الحديث الذى أشرجه أبو داود عن ابن شباب قال : « هذه نسخة كتاب رسول الله صل الله عليه وسل الذى 
كتبه فى الصدقة وهى عند آل عمر بن اللطاب . قال ابن شهاب : أقر أنيها سام بن عبد الله بن عمر فوعيها عن وجهها وهى 
الى اثتسيخ مر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث : قال : * فإذا كانت 
إحدى وعشر بن و مائة ففها ثلاث بنات لبون حى تبلغ تسعا وعشرين ومالة ... إلخ . 

سنن أبداود 1/945 المنتق بشرح نيل الأوطار 4/١48‏ 


!#5 ند 


]| سعها 


. 03 


ولا شئ فها دون ثلاثين من البقر وفيها ذو حول ذكر أو أن إلى أربعين وفيها ذات 
حولين قبل كذلك إلى سئين وفيها تبيعان إلى سبعين وفيها تبيع ومسنة ومنى وجبت تبع 
وسنان- فالمسان 
قوله : « باب ولا شى فها دون ثلاثين من البقر » . 
أقول : أما كونه لا شئْ فا دون الثلاثين قُلِمًَا عرّفناك غير مرة أن أموال المسلمين 
0 5 ءءء ماه 5 0 © اهم 5 
محعصومة بعصمة الإسلام لا يحل فى منها إلا بدليل يصلح للنقلى عن هذه الحصمة المعلومة 
بالشرورة “التيدية .رآبا “ريه عقي فى التلقي نا ذكرة الكت فلا أخرعه أحيد 
وأهل السئن وابن حبان وصححه الدارقطى والحاكم وصححه أيضا من حديث(1) 
معاذ قال : « بعثنى رسول الله صل الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرنى أن آخذمن “كل 
ثلاثين من البقر تبيمًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة » . فهذا الحديث فيهالتصريح 
ما يجب من الزكاة فى الثلاثين والأربعين وهو يقتضى أنها إذا بَلَمّتْ ستين 
أ 0 هاس 
كان فيها تبيعان لأنه أَمرَهُ أن يأخط من كل ثلاثين تبيعا إلى أربعين ويأخدٌ مسنة ثم تكو 
الفريضة مع الزيادة هكذا . 
وفى رواية لأحمد"") والبزار من -ديث معاذ : « أن أهل اليمن عرضوا علية أن يأخعل 
)١(‏ يرجم إل الحديث وتخريجه فى المنتق وشرسسه وتمامه : « ومن كل حالم ديثار! أو عدله معافر »م وليس لابن 
ماجه فيه سكم الحالم . المت بشرح ثيل الأرطار 4/١484‏ 
(؟) لفظ الحديث فى المنتق عن يحى بن الحكم أ: معاذا قال : « بعثثى رسول الله صل الله عليه وآل. وسل أصدق 
أمل المن فأمرفى أن آذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة فعرضوا عل أن آشذ » الحديث كا أوردء هنا 
سوى قوله : « فأمرفى ألا هذ فيا بين ذلك وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها» 
وف الهاية الأوقاس جمع وقص بالتحريك وهو ما بين الفريضتين كالزيادة عل الحمس من الأبل إلى التسم وعل العشر 
إلى أريع عشرة . وقيل إن الوقس ما وجبث الغم فيه من فرائض الإبل ما بين الحمس إلى العشر ين و مهم من يجمل الأوقاص 
فى البقر شاصة والأشناق فى الأبل . 
يضاف إلى ذلك ما ثقله الشو كانى فى نيل الأوطار من أن الشافعى استعمله فيا دون النصاب الأول 
المت بشرح نيل الأوطار 4/١44‏ 
]7 سم 


ما بين الأربعين إلى الخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين المٌانين والتسعين . قال : 
فقدمت فأخبرت النبى صل الله عليه وسلم فأمرنى أَنْ لا آخذ فها دون ذلك وزعم أن 
الأوُقاص لاثى فيها» . 

وأما قول المصنض : « ومتى وجب تُبّع؟ ومسان”" فالمسان » فلا وجه لذلك ولم يدل 
عليه دليل بل الخبار للمالك إن شاء أن يعطى من النوعين فعل وإن شاء أن يعطى من أحدهما 
فعل . والكل سئة ثابتة وشريعة قائمة فإن طلب ما هو الأنفع للفقراء فذلك أمر مفوض 
إليه والأعمال بالنيات ١‏ 


: تبع : جمع نابع بمعى تبيع وهو ولد البقرة فى السنة الأولى وقد جاء لفظ تابع ى حديث معاذ برواية النساق‎ )١( 
. فإذا بلغ الثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة » وجمع فاعل على فعل جمع قياس‎ « 

(؟) الواو هنا للتقسيم ولا يلزم فيه الجمع بل المعنى تبع أو مسان . وصوروا المسألة بآن تبلغ البقر مائة وعشرين 
فإن الواجب فيها إما أر بع تبائع أو ثلاث مسان والمذهب يوجب المسان . مختصر أبن مفتاح وحاشيته ١/484‏ 


نك 3# سم 
ه . السيل الجرادن ج ؟ 


0 


باصن 
5 
ولا تِْ فيما دُون أربعين من القْنّم وفيها جَدعَ ضأن أو ثَنِى معز إلى مائة وإحدى وعشرين 
وفيها الثنتان إلى إِحْدَى ومائتين وفيها ثلاث إل أربعمائة وفيها أَريعٌ ثم فى كل ماثة 
شاة , 
والعبرةٌ بالأم فى الزكاة ونحوها وين الأضحية وبالأأب فى النسب . 
قوله : «باب : ولا شئ فها دون أربعين من الغنم » ١‏ 
أقول : أما عدم الوجوب فيا دون / الأربعين فلما قدمنا فى الباب الذى قبل هذا ولا 
ثبت فى حديث أنس بلفظ : ٠ : ٠‏ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة 
فليس فيها شئْ إلا أن يشاء رما » . 
وأما ما ذكره المصنف من الواجب فى الأربعين وما بعدها فهو الذى فى .حديث أنس 
المذكور بلفمظ(9© : : وف صَّدفَةٍ العم فى سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين 
ومائةٍ فإذا زادت ففيها شاتان إلى ماثتين فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاث شياه إلى 
ثلاثماثة فإذا زادت ففى كل مائة شاةٌ» . 
وى حديث ابن عمر الذى أعرجه الحيد وبق داود والترمذى وحسته بلفظ(؟ : و وق 
الغم من أربعين شاة شاة إلى عشرين ومابة فإذا زادت شاةٌ ففيها شاتان إلى ماثتين فاذا 
زادت نفيها ثلاث شباه إلى ثلاماثة فإذا زادت فليس فيها شى حتى تبلغ أربعمائة فإذا 
كثرت الغنم ففى كل مائة شاةٌ ٠‏ . 


, هذا القسم متمم لحديث أنس الذى سبق الكلام عليه فى زكاة الإيل‎ )١( 
. (؟) جزء من حديث ابن عمر متمم لما سبق فى زكاة الإبل‎ 


لع نم 


قوله : ١‏ والعبرة بالأم فى الزكاة ونحوها وبالأب فى النسب » . 
أقول : المعتبر صدق ما تجب فيه الزكاة من إبل أو بقر أُوغمم فإذا كان ذلك الموجود 
يطلق عليه أنه من الغنم أو الإبل أو البقر كان من جملة الجنس الذى هو منه . 
وأما كون الاعتبار بالأب فى النسب فإن كان هذا اعتبار اللغة فممنوع فإن العرب 
ل تحمل أن أمه أمة ما تجعله من أمه حرة فى الانتساب إلى الأب العربى وهذا يقول 
عنترة : 
إف امرو من حيْر عبس مَنْصِبًا ‏ صَطرى وأخيى سَائِرى بالنْضّل(0 
فجعل شطره منتسبا بنسب أبِيه وشطره منتسبا بنسب أمه وكانت أمه أمة . 
وإن كان هذا باعتبار الشرع فمحتاج إلى دليل فى نفس كون الاعتبار بالأب فى النسب 
فى الرقَاءة!'! والوضاعة لافى كونه حرا يرث ويورث ويثبت له ما يغبت للأحرار فإن هذا 
معلوم من الشرع ومن الشعر المنسوب إلى المأمون أو المقول على لسائه لما كانت أمه أمة 
يقال لها مراجل : 
لاثزرين" بف من أن يكونّ له أم من الروم أَوْ سوداك عَجْماء 


7 0 7 
فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللابناعء اباك 


. المنصل بضمتين و ككرم السيف‎ )١( 

(؟) الرفاعة : هن معانها العظامة كرمائة وهى الكبر والنخوة والزهو , واستعملها هنا يمعثى الرفعة . 

(8) لا تزرين بف أى لا تنتقصنه ومن للسببية مثلها فى قوله تعالى ( مما خطيئاتهم أغرقوا ) والمى لا تنتقص فى 
هذ السب لبون زواية أعرئم: : 


فإنما أمهات القوم أوعية مستودعات وللأحماب آباء 
العقد الفريد لابن عبد ربه ؟١0١/لا‏ 


5 0. 


اميسل 


6و2 ١‏ 8 اه 5 8« . ا . 0 2000 
ويشترط ق الأنُعام سوم أكثر الحول مع الطرفين فمن ندل جنا بجئسه فأسافه 
37 وملام م ان 00 8 0 
بَتّى وإلاً اسسَأئفَ وإثما يُؤْحد الوسّطٌ غيرٌ العيب . ويجوز الجنس ولأفْضّلُ مع إمُكان 
007 3 4 مام 21 5 0 
العَيْن والمؤجود ويترادان الفضل . ولا شئ فى الأؤقاص ولا يتعلق بها الوّجوب وفى الصغار 
أحدّها إذا انفردت . 

1 : 1 5 

قوله : « فصل : ويشترط فى الأنعام سوم أكثر الحول مع الطرفين » . 

أقرل : أما اشتراط ذلك فى الغنم فلحديث أنس الثابت فى الصحيح بلفظ : ١‏ وى 
صِدفَوَالغم فى سَائسُيها إذا كانت أربعين ففيها شاد وفى لفظ منه آخر: « وإذا كانت سائمةٌ 
الرجل ناقصة من أربعين شاةٌ واحدةٌ فليس فيها شي ؛ . 

وأما فى الإبل فلما وقع فى حديث ببز بن حكم عن أبيه عن جده مرفوعا : دوف كل 
إبل سائمة » الحديث . 

٠. 5 ١ 0 0 

وآنااق التق فلها: ابردم الدار قنك من ييف الات 137 اليس ل الف العؤاقل 

50 0 52 
صدقة » وفى إسناده سوار بن مصعب وهو متروك عن ليث بن ألى سلم وهو ضعيف . 

: 0 597 
ورواه من وجه آخر عله وفيه الصفقر ‏ بن حبيب وهو ضعيف . 

ورواة نا عدي وان رفظ ع زالتيى "ل القبرةامدفةا.4 وتيف بيقن إشاده 
ورواه موقوفا وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه قال : ٠‏ الإبل » 
يدل ١‏ البقر » . قال ابن حجر : وإسئاده ضعيف . 

)١(‏ مام الحديث : « ولكن فى كل ثلاثين تبيم وفى كل أربعين مسن أو مسئة » روأه الطبر افى فى الكبير ورمز 
لحسئه وقال الذلهى فيه سوار وهو متروك عن ليث :لين . وقال الحيشمى فيه ليث بن سليم ثقة لكنه مدلس وقال أبن عجر: 
فيه سوأر بن مصعب ضعيف . فيض القدير على الجامع الصغير 780/ه 

(؟) اليث بن أب سلم الكوف اللييئى أحد العلاء . قال أسسمد مشمارب الحديث ولكن حدث عنه الئاس وقال يحى 
والنسانٌ ضعيف وقال ابن ممين لا بأس به وقال ابن حبان اختلط ى خره وقال عبد الوارث : كان من أوعية الغلى. 7 

الميز ان ألم 
( م) الصقر بن حبيب : قال ابن حبان يأق عن الأثبات بالمقلوبات وغمزه الدارقطى فى الزكاة . الميزان لذمي 

(؛) الل لابن حزم 5/6 


"7 الب 


قال البيهق وأشهر من ذلك ما روى موقوفا من حديث ألى اسحاق عن الحارث وعامم 
عن عل( : و ليس ف البقر العوامل م » . قال البيهق رواه النفيل عن زهير بالشك فى 
وقفه أو رفعه . وروى عن زهير مرفوعا ورواه غير زهير عن أى إسحاق موقوفا . قال 
ابن حجر : وهو عنك أى داود وابن حبان وصححة ابن القطان على قاعدته قَْ تؤثيق 
عاص 27 بن ضمرة وعدم التعليل بالوقوف وبالرقع . 

هذا حاصل ما ورد فى اعتبار السوم والأنعام الثلاث ا حك واحد فى الركاة فالوارد 
فى بعضها / يقوى الوارد ى البعض الآخر ولا سما مع اعتضاد ذلك بن الأصل البراءة فلا ينقل 
عنها إلا ثاقل صحيح وقد ورد الناقل وهو إيجاب الزكاة قى الأنعام مقترنا بكوئه 
فى السائمة . 

ولا يخفاك أن ظاهر أحاديث اعتبار الحول الى قدمنا ذكرها يدل على أنه لا بد أن 
يحول عليها الحول سائمةوإن سامت فى بعض الحول وعلفت فى بعضه فالظاهر عدم الوجوب ٠‏ 

وهكذا إذا بدّل جنسا بجنسه غير قاصد للحيلة فإنه يستأنف التحويل للبدل من عند 
دوله فى ملكه ولا اعتبار بحول المبدل ولا يُبَنى عليه . 

قوله : (وإنما يؤْخد الوسط غير المعيب » . 

و يي ا 
ار 0 الإبمان : 50 وأنلا إله إلا الله وأعلى زكاة 


١ (‏ ) سبل السلام على بلوغ المرام 7/17 » ال لابن حزم 5/4 

(؟) عاصم بن ضمرة ؛ وقفه ابن ممين وابن المديى وقال أحمد هو أعلى من الحارث الأعرر وهو عندى ثقة وقال 
النساق ليس به بأس وأما أبن عدى فقال ينفرد عن على بأحاديث والبلية منه وقال أبو بكر ابن عباس عن بعض الأئمة ) 
يصدق فى الحديث عن على إلا أسماب أبن مسعود . الميز ان للذهبى 

(م) عبد الله بن ممارية له صعبة وهو معدود من أهل حمص قيل إنه لم يرو عن النى صل الله وت 
واعدا . ورافدة ؛ ممينة له عل أداء الزكاة . والارثة : الخرب باء » والشرط : صغار المال وشراره » اللكيمة : 
باللبن . 1 المنتق بشرح يل الأوطار 0 


1/ظ 


مايه طيبّة ما نفسّه وافدة عليه كلّ عام ولا يعطى الحرمة ولا الدرنّة ولا المريضة ولا الشُرّط 
اللشيمة ولكن من وسط أموا لكم فإن الله لم يشال خَيْرَه ولم يَأمَركم بكَرّه ‏ . 

قن جلالة انالف ماكو شير ما بسي هليه طبنة به تقمة ناك انق وذللكه كا أعرننه 
أحمد وأبو داود(© والحاكم وصححه من حديث أن بن كعب قال : ١‏ بعثنى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم مصّدّقا فمررت برجل فلم أجد عليه فى ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته 
أنما صدفته فقال ذاك ما لا لبن [ فيه ] ولا ظَهْر وما كنت لأقرض الله مالا لبن فيه ولا ظهر 
ولكن هذه ناقة سميئة فخذها . فقلت :ما أنا بآخذ ما لم أومر به فهذا رسول الله صلى 
اله عليه وسلم [ منك قريب ] فخرج معى وخرجنا بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى 
الله عليه وسم فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذى عليك وإن 
تطوعث بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه قال فخذها [ فأمر ] رسول الله صل الله عليه 
بقبضها ودعا له بالبركة »© وف إسئاده محمد بن7() إسحقولكنه قد صرح هنا بالتحديث 
وهكذا إذا قبل المصدق ما هو معيب فإنه يجزئ رب المال لما فى حديث أنس”" الصحيح 
المتقدم ذكر بعضه بلفظ : ٠‏ ولاتؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عُوار ولا تيْس إلا أن 
يشاء المصدق » . 


)١ (‏ الزيادات الى بين قوسين بالرجوع إلى لفظ الحديث ى المنتق بشرح ثيل الأوطار 4/١6١‏ كنا يرجم إليه فى 
سثن أي دارد ١/86٠‏ 

(؟) محمد بن إنمق بن بسار تابعى وثقه غير واحد ووهاه آخرون كالدراقطى وقال الذهى ماله ذنب الاماحشاه 
فى السيرة من الأثاء المدكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة وذكر أفوالا فى تعديله وأخرى فى تجرحه فأطال فى ذلك وما نقله 
عن أحمد أنه كثير التدليس جدا فإذا قال حدثتى وأخبرفى نهى ثقة . الميز ان للذهبى 

6 هذا قسم ثالث من الحديث وقد سبق الكلام عليه وعلى حديث ابن عمر فى ز كاة الأبل وز كاة الفم وذات الموار 
بفتح ألعين وضمها : المعيبة وقيل بالفتح العيب وبالغم العور . والتيس فسل الغتم وقد اشتلف ى شبط المصدق فالأ كار 
عل أنه بالتشديد والمراد المالك وتقدير الحديث عل هذا :لا تؤشذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يأخذ التيس إلا برضا المااك 
لكوثه ممتاجا إليه , وعل هذا فالاستثناء مختص بالثالك . 

ومهم من ضبطه يتخفيط الصاد وهو الساعى و كأنه أشير بذلك إلى التفويض إليه فى اسّهاده لكونه يجرى مجرى الو كيل 
فلا يتصرف بغير المصلحة فيتفيد بما نقتضيه القواعد , المنتق بشرح ثيل الأوطار 4/١48‏ 


2 


وأما قوله : « غير المعيب » فلما تقدم فى حديث الغاضرى وفى حديث أنس هذا ولما 
فى حديث ابن عمر المتقدم ذكر بعضه بلفظ : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الم » 
وكما روى فى تعيين الشرار فقد ورد تعيين الخيار فى حديث سفيان بن عبد الله الثقى 
عند مالك ف الموطأ والشافعى فى مسنده أن عمر بن الخطاب قال27 : « تعد عليهم بالسخْلة 
يحملها الراعى ولا تأعذها ولا تأخذ الأأكولة ولا الرى ولا الماخيضٌ ولا فحل الغم » ورواه 


وأما قول المصنف : ١‏ ويجوز الجنس والأفضل مع إمكان العين » فقد عرفت هما سبق 
جواز إخراج الأفضل وأما جواز إخراج الجنس مع إمكان العين فغير مُسَلَّمُ فإن النى 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يجوز ذلك إلا بشرط عدم وجود ما هو الواجب فى الملك كما 
فى حديث أنس المتقدم وفيه : « ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة 
لبون وعنده ابنةٌ مخاض فإها تقبل منه ويّجُعل معها شائين إذا ستيسرتا له أو عشرين 
درهما ؛ وفيه أيغنا : « ومن بلغت عنده صدقة الجلعة وليست عنده جلعةٌ وعنده حقة 
فإِها قبل منه ويَجْعل معها شانين إذا استيسرئا له أو عشرين درهما ؛ وفيه : ٠‏ ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة / وليست عنده » وعنده ابنةٌ لبون فإنها نقبل منه ويجعل معها شانين 
إذا استيسرتا له أو عشرين درهما » وفيه ٠‏ ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده 
إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصَدق عشرين درهما أو شائين » . 

وجذه الروايات يتبين لك وجه قول المصئف : ٠‏ والموجود ويتردان الفضل » 

قوله : « ولا ثئ فى الأوقاص ولا يتعلق ا الوجوب » . 

أقول : أما كوئه لاش فى الأوقاص وهو ما بين الفريضتين فظاهر وقد صح الدليل 
لذلك وهو قوله فى حديث أنس : « وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فليس 
يها شئ' ٠‏ » وكما فى قوله فى حديث معاذ المنقدم : « فأمرنى أن لا آخذ فيا بين ذلك 


)١(‏ استكل الحديث من قبل . والأكولة بفتم الحمزة وغم الكاف العاقر من الشياه والشاة تعزل للأكل .والربي 
الشاء الى تر لى البيت الها و الماخض من النساء والأبل المقرب الى قرب ولادها وأغذها الطلق . 


2 3 


م/و 


وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها » وهكذا ما ورد فى ألفاظ الأحاديث : ولا شئ' فى كذا 
حى يبلغ كذا . فإنه تصريح بعدم الوجوب فى الأوقاص . 

وأما كونه لا يتعلق يبا الوجوب فغير مسلم بل الشاة الخارجة مثلا من الأربعين هى 
عن جميع الأربعين لا عن الشاة الموفية للأربعين . وهكذا سائر الفرائض الى علق النى 
صلى الله عليه وآله وسلم اوجرب جا فإن المراد أن تلك الزكاة عن جميع ما وُجد من 
الأنعام لا عن الموفى للنصاب وننى الوجوب عن الأوقاص هو ما دامت أوقاصا لا إذا بلغت 
إلى النصاب » فإن الزكاة المَخْرَجَةَ هى عن جميع ذلك النصاب . 

قوله : دوق الصصغار أحدها إذا الفردت » . 

أفرل : قذ قدمنا الأدلة الدالة على اعتبار الحول وقدمنا أنه لا يكون حول الفرع 
حؤل أصله فهذه الصغار إن حال عليها الحول بعد انفرادها فهى إِذ ذاك كبار وليست 
بصغار » على أنا قدمئا فى حديث سويد بن عَمْلّة النهىمن النى صل الله عليه وآله وسلم 
له أن لا يأخذ من راضع لبن شيئا . فهذا يدل على أنه لا يؤخذ منها مادامت صغارا راضعة 
وأنه لا يكون حَوْلُها حَوْلَ أصلها . 


] سمه 


٠‏ اي 


1 أعرنيت الأرض فى نِصَاب ناا مم أَحْصَادَه الحؤل هومن مكيل مه 
وسق الوْسّق منتون صَاعًا كيّلاً ومن غير ما قيمئه نِصَابُ تقد عر قبل إخراج ج المون 
وإن / كر أولم يزِدْ على (1) بَذَرِ أو ا كد 0 من ماح لمي 
فتصفه فإن اخثلف فحسب المؤنة . ويُعْفى عن اليسير . 

تجوز خرن اا طن بعك ملاتا وما يخرج دفعات فَيُعَجّل عنه والعبرة بالانكمّاف 
وب من القن قم اللبثري لم :الزيمة بتاك الشرف 0 ويعتبر 
التمرٌ بفُضلته وكذلك الأز إلا فى الفطرة والكفارة ‏ وق العَلّس خلاف . 

وق الذرة والعضفر ونحوهما ثَلآَنّةَ أجناس . ويُشْترّط الحَصَادٌ فلا تَجب فَبْله وإن 
بيع بِيِصَاب وتَضمن بعده المتصرّف فجميعه أو بعض تَعَيّن ها اقم تع انالك ومن 


م 


مات بعده وأمكن الأداء قدّمت على كَُفَيْه وديْئِه الستغرق . والعَسّلٌ من الملّك 4 كَمَقَرم 
المعشر . 

قوله : « باب زكاة ما أخرجت الأرض فى نصاب فصاعدا غم أَحْصَادَه الحول وهر 
من المكيل نخمسة أوسق » . 

أقرل : أما باعتبار النصاب فى زكاة ما أخرجت الأرض وهو أن يكون خمسة أوسق 
فذلك للدليل الصحيح المَُلّقَى بالقبول من جميع طوائف أهل الإسلام فهو بين عامل به 
وال له وهو .حديث : ( ليس فيا دون نخحسة أوسقٍ صدقة » وهو فى الصحيحين وغيرهما 
فق ديك ٠‏ أبى سيك وهو حجة ظاهرة فى أنه لازكاة فيا دون الخمسة الأوسق 
ولم يُصِبْ من أوجبها فى قليل ما أنبتت الأرض وكثيره . عملا بالأحاديث المصرحة 


(1) صورة ذلك أن يذرع أرضا فيحصل له ينها طعام فيخرج منه المشر ريطرح الباق بذرا فل يحصل منه منه إلا قدر 


البذر الذى طرح فإنه يحب أن ترج عشرء أيضا إذا كان ذلك يأق نصابا فصاعدا . ععصر ابن مفتاح ١/448‏ 
(؟) إذا وجد المسم زرعا مباحا فحازه حى بلغ الخصاد فى ملكه مختصر ابن مفتاح ل 
1ه 


١ه‏ السيل الجرار ج 6 


8م اط 


بأن8" : « فيا سَقَتَ السمائ والعبُونُ العَضْرٌ وفيا سُقَىَ بالتَضخ نِضْف العُفْر » لأنه عَوِل بالعام 
وترك العمل بالخاص والجمع بينهما واجب بأن يُبْنَى العام على الخاص . وهذا أمر متفق 
عليه عند أثمة الأصول فى الجملة فمن نخالف ذلك فى الفروع فإن كان لعدم علمه بالخاص 
فقد أَنَى من قبل تقصيره وكيف يكون مجتهدا من جهل مثل هذا الحكم ؛ وإن كان 
قد علم به ولم يعمل به فالحجة عليه قائمة بالدليل الصحيح , 

وأما قوله : دهم أحصادةُ الخؤل فق عل أن أحاديث اعتبار الحول شاملة لما خرج 
من الأرض وليس الأمر كذلك بل هى واردة فى غيره . وأما الخارج من الأرضر, فيجب 
[خراج زكاته عند إحصاده إن كان خمسة أوسق فصاعدا . وكان مما تجب فيه الزكاة . 
د يُسمع فى أيام النبوة ولا ى أيام الصحابة أنه اعتبر الحول فها يخرج من الأرض 
بل كانوا يزكون الخارج عند إحصاده إذا كمل نصابه . 

وأما كون الوسق ستين صاعا فيدل عليه ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أنى سعيد 
أن النبى صل الله عليه وآله وسل7» قال : « الوَسّىْ ستون صاعا » وأخرجه أيضا الدارقطى 
وابن حبان / وأخرجه أيضا النسائى وأبو داود وابن ماجه من طريق أخرى عن ألى سعيد . 
قال أبو داود : وهو منقطع لم يسمع أبو البَخترى8) من ألى سعيد . وأخرج البيهى نحوه 
من حديث ابن عمر وأخرج أيضا نحوه ابن ماجه من حديث جابر وإسناده ضعيف 
قال ابن حجر : وفيه عن عائشة وسعيد بن المسيب . 


)1( عن جابر بن عبد الله عن النبى صل الله عليه وس قال : د فها سقت الأمبار والنيم المشور وفيا سق بالساقية 
نصف العشور » رواه أحيد ومسل والنساق وأبو داود وقال : ٠‏ والأنجار والعيون » وعن ابن عمر : « فيا سقت السماء 
والعيون أو كان عثريا العشر وفيا سى بالنضيخ نص العشر » رواء ابلهاعة إلا مسلا لكن لفظ النساق وأن داود رابن ماجه : 
«بعلا» بدل : « عثريا » والنشضخ ما سق من الآبار بالقرب أو الساقية . 

المنتق بشرح ثيل الأرطار 4/١907‏ 

)١(‏ يرجم إل الحديث فى المثتق ولأحيد وأ داود : « الوسق ستون ممتوما » وقد عقب الشو كانى عل اللديثين 

بمثل ما قاله هنا وللعلامة المناوى على الخامع الصغير نخره , 
نيل الأرطار على المتثق 4/١65‏ سين أل داود ١/544‏ فيض القدير 1/804 

(؟) أب البخترى الطال قيل اسمه سعيد بنأن عمران موىلبىئبهان من على شبد مع عبد الرحمن بن أشعشيوم الرجيل 
وقتل يودي مم ه . وذكر ابن سعد أنه كان كثير الحديث يرسل حديقه وبروى عن أصماب رسول الله صل الله عليه وس 
ول يسمع من كبير أحد فما كان من حديثه سماعا فهو حسن وما كان « عن » فهو ضعيف . 

طبقات أبن سعد ٠١؟/"‏ 


اد 


قوله : « وَمَا قيمته نصاب نقد عَثْيره » . 

أقول : الأحاديث الواردة فى أنه لا زكاة فى الخضروات قد أوضحنا فى شرحنا للمنتى 
أنه يقوى بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فهى صالحة لتخصيص العمومات كحديث : 
١‏ فها سقث الماك العشر » ونحوه . 

وهكذا الأحاديث27 الواردة فى أن الزكاة لاتجب إلافى أربعة أجناس : البر والشعير 
والتمر والزبيب فإئها تنتهض مجموعها للعمل مها كما أوضحناه هنالك . 

قوله : « قبل إخراج المون» . 

أقرل : المالك إنما يزكى ها دئخل فى ملكه بعد حصاده ودياسه فلا يجب عليه زكاة 
ما خخرج ف المون التى لا يتم الحصاد والدياس إلا ما وليس له أن يخرج مون الحرث 
والسى والبذر ونحوها . فإنه لم يثبت فى ذلك لا فى أيام النبوة ولا فيا بعدها . 

وأما قوله ٠‏ وإن لم يبذر » قصواب إذا ثبت ف الملك فليس من شرط الزكاة أن يقع 
من المالك البذر للأرض 5 

وهكذا إذا لم يرد على بذد قد زكى فإنها تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة المصرحة 
بوجوب زكاة الخارج من الأرض . بل تجب الزكاة وإن كان الحاصل دون البذر الذى 
قد زكى إذا بلغ النصاب . 

وأما قوله : « وإذا حصد بعد حوزه من مباح » فيدل على ذلك عموم الآية الواردة 
فيا أخرجت الأرض . وهذا مما أخرجته الأرض » وصار فى ملك مالك تجب عليه أصل 
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الزكاة فإتعراجه عن حكم الخارج من الأرض يحتاج إلى دليل . 


قرله : « إلا المسى فئصفه ) . 


)١(‏ عن أن موس ومعاذ بن جبل أن رسول الله صل الله عليه وسل بعتهما إلى المن فأمرهما أن يعللا الناس أمر ديئهم 
وقال : و لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحئطة والزييب والمّر » رواه الطيرافى فى الكبير ورجاله رجال 
الصحيح . مجمع الزوائد 0٠‏ ويرجع إلى بقية الأحاديث الى أشار إلبها فى باب زكاة الزروع واامار من المنتى بشرح نيل 
الأوطار 4/١7‏ وما بعدها 


"ع 


أقول : قد صرحت الأدلة الصحيحة بذلك منها حديث ابن عمر فى الصحيح بلفظ : 
؛ وفيا سّى بالنضخ نصف العشر » ومثله حديث جابر فى الصحيح أيضا بلفظ : ٠‏ وفيا 
سقى بالساقية نصف العشر» . قال(1) النووى : وهذا متفق عليه قال : وإن وجدنا مايسبى 
بالنضخ تارة وبالمطر أخرى فإن كان ذلك على جهة الاستواه وجب ثلاثة أرباع العشر 
وهو قول أهل العلم . قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا . وإن كان أحدهما أكثر كان 
حكم الأقل تبعا للأكثر عند أحمد والنووى وأنى حنيفة وأحد قولى الشافعى . وقيل يوُخل 
بالتقسيط . قال ابن حجر: ويحتمل أن يقال إن أمكن فص لكل واحد منهما أخذ بحسابه . 
وعن ابن7 القاسم صاحب مالك : العبرة بما تم به الزرع ولوكان أقل . 

قوله : ١‏ ويجوز خرص" الرّطب بعد صّلاحه » . 

أقول : قد ثبت فى خرص العنب والقمر أحاديث تقوم با الحجة بل ثبت فى الصحيحين 
من حديث ألى حُمَيّد الساعدى9) : « أنه صلى الله عليه وسلم خرص حديقة امرأة بنفسه » 
وفيه قصة . ولكن هذا الخرص مقي بم أخرجة أحدد أن داود والترمذى والنسائى 
وابن حبان والحاكم وصححه*) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا 


)١(‏ قال النووى شرحا لحديث جابر : « فيا سقت الأمار والنيم » إلخ : « دف هذا الحديث وجوب البشر فيا 


سق بالنواضح وغيرها ما فيه مؤئة كثيرة وهذا متفق عليه » . شرح التووى عل صصيح مسل 7/04 
)١ (‏ قال مالك مرة : إن زكاته بالثى غذاء به وتم به لا أبالى بأى ذلك كان أكثر سقيه فز كاته عليه , وقال مرة 
أخرى : يعملى نصف زكاته العشر ونصفها نصف العشر . وهكذا قال الشافعى المخل لابن حزم ١٠0/ه‏ 


() عرص من باب نصر يقال خرص النخل أو الكرم إذا حرز ما عليها من الرطب ثمرا ومن الزبيب عثبا وهو 
من الظن لأن المزر إنما هو تقدير بظلن كا فى اللسان . 

(4) عن أبى حميد الساعدى قال : « غزونا مع النى صل الله عليه وس غزوة تبوك فلا جاء وادى القرى إذا امرأة 
فى حديقة لها فقال البى صل الله عليه وسلم اخرصوا وخخرص رسول الله صلى الله عليه وسل عشرة أوسق » والحديث طويل 
برجم إليه فى الصحيح 7/١٠8‏ 

( ) الحديث مروى عن سبل بن أبى حشمة وفى إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نوار الراوى عن أنٍ سشمة وقد قال 
البزار إنه انفرد به وقال ابن القطان : لا يعرف حالهلكنلدشواهد تقويه ساقها الشوكافى فى نيل الأوطار عل المنتق 4/151 


415 نت 


وأما قول المصدف « بعد صلاحه » فيدل عليه ما فى حديث27 عائشة قالت : م كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس يَبْعَتْ عبد الله بن رواحة هَيَحْرْص اقفر جين يكت 
قبل أن يؤكل ثم يَخْبرٌ مهو يأعلونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص » 
مه يوانو داوده . 


قوله : ١‏ وما يخرج دفعات فيعجل عله ) . 

أقول : المراد للمصنف هو أن الشئْ الذى يخرج دفعات يخرص كل دفعة من دفعاته 
كالتين لأنبا لا تحصل / الدفعة الثانية إلا وقد فسدت الأولى . وهذا وإن كان قد 
دخل فم سبق لكنه أراد أن يدفع دهم من يتوهم أنه لا يخرض إلا مرة واحدة » وإن 
خرج دفعات ٠‏ 

وأما التعرض لتعجيل الزكاة فهو دخيل ف المقام لا حاجة إليه لأن جواز التعجيل 
لا يختص ببذا وحده 5 

وأما اعتبار الانكشاف فأمر لابد مئه لما تقدم من أن الزكاة لا تجب فيا دون 


م ا 5 


قوله : « وتجب فى العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف ه 1 

أقول : هذا صواب لما قدمنا من الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فى العين فإذا تلفت 
العين فالعدول إلى الجنس هو أقرب إلى العين من القيمة لأن جنس الشى يوافقه فى 
غالب الأوصاف فإذا لم يوجد الجنس أجزأت”© القيمة لأن لذلك غاية ما بمكن من 
التخلص عن واجب الزكاة . 

)١(‏ الحديث أشر جدأيضا الطبر افى فى الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أنه قال فى رواية و عن أبن جريج عن 

ابن شباب « وف رواية » عن أبن جريج أخبرت عن ابن شباب » وابن جريج مدلس فلمله ثر كها ثدليسا . وقد روأه 
عبد ألر ازق والدر اقطى بدون الواسطة الملاكورة . 


مجمع الزوائد +//؟ المنتق بشرح ثيل الأوطار 24/151 سلن أن داود ١/104‏ 
ا فى الأصل « أجزت » والصواب ما أثيتناه 5 


بثك :هدنت 


00 


وأما قوله : « ولا يكل جنس بجنس » فهذا صحيح لأن اعتبار النصاب هو فى كل 
جنس على حدة فمن زع أنه إذا حصل نخمسة أوسق من جنسين وجبت الزكاة فعليه 
الدليل . 

ونا قوله : « ويعتبر الثم )٠(‏ بفضلته ؛ فهذا صحيح ولم يسمع فى أيام النبوة مايخالفه 
وهكذا الأرز والعَلّس9) عند من أوجب الزكاة فيهما . 

وأما ,قوله : « وف الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة » فمبنى على وجوب الزكاة فى 
الخضروات وف غير الأجناس الأربعة . وقد قدمنا الكلام على ذلك . 

قوله : « ويشترط الحصاد » الخ , 1 

أقول : هذا معلوم فإن البى صلى الله عليه وآله وس إنما أوجب الزكاة فيا قد أحصد””) 
وعرف مقداره كما يفيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم 4د || ليس فيا دون خمسة أوسق 
صدقة ٠‏ فالوجوب متعلق بالنصاب وهو الخمسة الأوسق ولا يعرف قدر النصاب إلا بعد 
الحصاد وأيضا مادام ما أأخرجنه الأرض هو معرض للجوائيم!؛) بالآفات السماوية والارقية 
فلو وجبت الزكاة فيه قبل حصاده لكان إيجاما قبل ثبوت الملك وتقّررّه وهكذا الفهان 
لا يكون إلا بعد ثبوت الملك وتقرره . 

وأما قوله : و ومن مات بعده قبل إمكان الأداء قددت على كفئه ودينه المستغرق © فهو 
بخالف ما تقدم له من قوله : « وهى قِبَلّه كالودية كَبْل طلبها » . 


قوله : « والعسل من الملك كمقوم المعشر » . 


أقول : استدل على وجوب الزكاة فى العسل با أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 

)١(‏ المعى يعتبر نصاب الكّر مع فضلته فإذا بلغ ادر مم لواه مسة أوسق وجب فيه المشر ولو كان تقص عن النصساب 
إذا ميزت الفضلة عنه وكذلك الأرز يعتبر تصابه بقشره , مختصر ابن مفتاح ١/5١01‏ 

( ؟) العلس ضرب من البر تكون حبتان فى قشرة وهو طعام صنعاء كا فى القاموس , نقول وهو مئئشر فى المن . 

(9) أحصد : حان وقت حصاده 

( 4 ) الجوائح جمع جانحة وهى الشدة المجتاحة لال . 
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والبيهق( : ٠‏ قااء قلت يا رسول الله إن لى تَخُلاً قال : قَأَدٌ العشور » قال : قلت يارسول الله 
الم لى جُبَلّها فُحَمَى لى جبلها » وفى إسناده انقطاع لأنه من رواية سليان بن موسى عن 
أى سيارة . قال البخارى : لم يدرك سلوان أحدا من الصحابة وليس فى زكاة العسل شي 
يصح . وقال أبو عمر بن عبد البر : لا يفوم مبذا حجة : 

وأخرج أن داود والنسائى أن هلالا أحد بنى متعان'' و جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بعشور نحل وكان سأله أن يَحْوِىَ وَاديًا يُقَال له سَلَبَة فحمى له ذلك 
الوادى © . 


وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى الله 
ل 
عليه وآ وسله0"؟ : وأنه أخذ من العسل العشر ؛ وى إسناده ابن طيعة7!' وعبد الرحم 3) 
ابن الحارث وليس من أهل الإتقان . 


وأخرج الترمذى”2 عن ابن عمر أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : « فى العسل 


(1) الحديث مروى عن أل سيارة المتعى » قال ابن حجر فى الإصابة : إن أبا سياره روى عنه سلياة بن مومى 
هن النى صل الله عليه وس هذا الحديث وهو مرسل لا يصح أن يحتج به إلا من قال بالمراسيل لأن سلمان بن مومى يقولون 
إنه لم يدرك أسدا من أسصاب النى صل الله عليه وسل . الأسابة 4/44 كا يرجع إلى الحديث ف المنتق بشرح نيل الأوطار 
ا . 

(؟) تمام الحديث كا فى سئن أبى دأود : و فلا ولى عمر بن الحطاب رشى الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر 
ابن الخطاب يسأل عن ذلك فكتب عمر رضى اله عنه : إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صل الله عليه وس من 
عشور نحله فاحم له سلبه و إلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشا ع 

سكن أبى دارد لقال المنتى بشرح نيل الأرطار 4/١564‏ 

(؟) قال الدراقطى : يروى الحديث عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمر و بن شعيب مسندا ورواه بحى 
إبنسعيد الأنصارى عن مرو بن سعيد عن عمر مرسلا قال الحافظ : فهذه علته وعبد الرحمن وأبن طيعة ليسا من أهل الإتقان 
لكن تابمهما حمرو بن الحارث أحد الثقات وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند أبن ماجه وغيرء . 

نيل الأوطار على المتئقى 4/١54‏ 

(؛) نضيف إلى ما سبقت ترجمته عن ابن لهيعة أنه أدرك الأعرج وعمرو بن شعيب وقال ابن معين عنه : إنه ضعيف 

لا يحتج به وقال المهدى : ما أعتد بثىء سممته منه وقال النسال : ضعيف . ووثقه ابن وهب وقد شهد له أحمد بأنه كان 
محدث مصر الوحيد وشهد الليث بأنه ما خلف مثله , امير ان للذحى 
() عبد الرحمن بن الحارث قال ابن أبى الفرارس : لا يعتمد عليه وقال البرقاى : رأيته يحم ولا أعلم إلا أخيرا 
الميزان للذهى 

(5) روى الحديث الببق أيضه وقال : تفرد به صدقة وهو ضعيف وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار 
ذكره المروزى ونقّل عن أحمد تضعيفه . نيل الأرطار عل المنتق 4/١54‏ 


د 11 مده 


14 فل 


كل عشرة أزقان زق » وف إسناده صدقة7) السمين وهى ضعيف الحفظ وقد خولف وقال 
النسائى هذا حديث منكر . 

وأخرج عبد الرزاق والبيهق عن ألى هريرة حديثا فى زكاة العمل وى إسناده عبد الله" 
ابن محرر وهو متروك . 

وأخرج البيهة 29 عن سعد بن ألى ذتّاب « أن النبى صلى اله عليه وسلم استعمله على 
كزية رائد قال للم أذرا: النقر: فق العسل ه وى إسناده منير) بن عبد الله وهو ضعيف 
وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضا . ويشهد بعضها لبعض فينتهض / الاحتجاج با 
وفك أيفوقيف البحث فى شرح للمنتق وذكرت عدم انتهاض الأحاديث للحجة 
لأأن حديث أنى سيار وحديث هلال إن كان غير ألى سيّارةل؟ لايدلان على وجوب الزكاة 
فى العسل لأنه حمى لما بَدّل ما أخذ منهما . ولكن لا ييخى أنه قال فى حديث ألى سيارة : 
٠‏ كَأدْ المثر » وهذا تصريح لوجوب الزكاة ولا سها وقد وقع فى رواية لأى" داود بلفظ : 
ومن كل عشْرٍ قرب قِرّبة ٠‏ ووقع عند الترمذى كما تقدم فى العسل : « فى كل عشرة 


أزفاق زق ) . 


0ك 


)2220 صلقه بن عبد الله السمين 0 شعقه أحيد والبخارى واين معين و النسائى والاراقطى وقال أبو زرعة كان قدريا 


ليا وقال أبوحاتم وغيره : مله الصدق المي ان الذي 
(؟) عبد الله بن محرر الكزري . قال أحمد ترك الئاس سديئه وقال اموز جانى : هالك وقال الدارقطى وجماعة : 
تروك . الميز ان لللهى 
(8 ) ثيل الأرطار على المتئى 4/١١6‏ 
(؛ ) منير بن عبد الله : ضمفه الأزدى وفيه جهالة الميز ان للذهبى 
(5) يرجم إلى شرحه لأحاديث المنتق فى باب ما جاء فى ز كاة العسل . نيل الأوطار 4/184 وما يعدها . 
(1) يقال إن أبا سيارة اسمه عامر بن هلال المتعى الإصابة لابن حجر 4/98 


0020 سن أب داود 8ه ١/9‏ 


0 0-7 


]سمه 


٠ ىو‎ 


ومَصرفها سٍِ تضمئئة الايد فإن وجدّ البعض الفط ديه والفقيرٌ من ليس ِعنى وهو 
من ملك نخانا »مكنا أن مركا ولو غبر زَكْوِىّ وَاسْدْئى له كسوة ومنزل وأثاث وخادم 
وآلة حرب يحتاجها إلا زيادة النفيس :والمسكبن دونه . ولايَسْتَكْيلا!" نصابا من جنس 

كت الى لبك 8 
واحد وإلاا خرم أومُوفيه ولا يُغنى بغنى منفقه إلا الطفل مع الأب . والعبرة بحال الأحذ . 
5 الى 1 

والعامل من باشر جّمْعها بأمر مُحق وله ما فرض آمره وحسب العمل . وتأليف كل 
واحد جائز للإمام فقط لمصلحة ديئية . ومن َالَف فها أََدٌ لأَجْلِه رَدٌ . والرقاب والمكاتبون 
الفقراء المومئون فيعانون على الكتابة . والغارم كل مؤّمن فقير لزمه دين فى غير معصية 
وسبيل الله المجاهد الموّمن الفقير فيعان بما يحتاج إليه فيه. وتصرف فضلة نصيبه لا غيره 
قْ المصالح ممع غ2 الفقراء 1 وابن السبيل من بيئه وبين وطله مسافة قصر يبل منها 
ولو غنيا لم يُحْضِرْ مَالّه وأمكنه القرض . ويَرْدٌ المُضْرِبْ”" لاالمتَفَصْل وللإمام تفضيل 
غير مجحف ولتعدد السبب”) وأن يرد فى0) المخرج المسشحق . ويقبل قولم فى الفقراء 
ويحرم السؤال غالبا . 

قوله : وباب : ومصرفها من تضمنته الآبة فإن وجد البعض فقط ففيه » . 

)١(‏ الشسمير عائد عل الفقير رالمسكين بمعمى أنه لا يجوز أن يستكلا نصابا من جنس واحد دفمة واحدة ولا على 
دئمات فإن أشذا نصابا حرم النصاب كله يث أهذه دئمة واحدة فإن أخذ على دفعات حرم القدر الموق النصاب 

| مختصر أبن مفتاح ١/01١‏ 

(؟) قصد بغى الفقراء ما يسد شلّهم حال السرف . المصدر السابق ١/015‏ 

( ") يعمد بذلك أن ابن السبيل إذا أضرب عن المسير إلى وطنه رد ما أغذه من الزكاة وإذا ففل ها أخذه شى' بعد 
وصرله إل وطله لم يجب رده المصدر السابق 1/011 


الواحد عد أسباب موجبة لاستحقاق الزكاة كأن يكون ذقير! مجاهدا عاملا غارما 


(4) بممى أن يترفر فى الشخصس 
١‏ المصدر السابق ١/018‏ 


٠ (‏ ) للإمام أن يرد الزكاة إلى الشخصص احرج لها فيقبلها مئه ثم يردها له كأن بتألفه يها . 
المصدر السابق ١/518‏ 


ا 5 
ا السيل الجرار جح ؟ 


أقول : هذا التقييد صحيح لأنه إذا وجد الكل فلكل صئف حق من مجموع الحاصل 
من الزكاة المجموعة بأمر الإمام أو من يقوم مقامه لما نقتضيه الآية فإن لم فيها 
مفيدة للملك(2 ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث زياد بن الحارث الصِدَائى 
قال29 : «١‏ أتيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فبابعته فأق رجل فقال : أعطى 
من «الفيدقة ققال له ترسول الله عل الله عليه .وآله وسلم : « إن الله لم يرض بحكم نبى 
ولا غيره فى الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كدت من . تلك الأجزاء 
أعطيتك ٠‏ . 

ولا يناى ما صرّحت به الآية من المصارف اليّانية ما ورد من أن الزكاة توّخط من 
الأغنياء وترد فى. الفقراء فإذ ذلك محمول على أنه لم يوجد فى المحل الذدى أخذت منه 
[ إلا" ] الفقراه أما إذا وجد غيرهم فله حق فيها كحق الفقراء فيجمع بين الأدلة 
مذا .. ٠‏ 


وأما من اشتراط الفقر فى جميع الأصناف فلا يحتاج إلى الجمم ببذا ولكن هذا 
الاشتراط خلاف ظاهر القرآن وخلاف ماثبت فى السنة كقوله9) صل الله عليه وآله وسلم : 

)١(‏ إلى هذا ذهب الشافعى وأصمابه من وجوب إستيعاب الأصناف الثانية وليس لأحد أن يقسمها عل غير ما قسمها 
الله عز .وجل عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودة وأحتجوا أيضا بلفظه « إنما » فى الآية الكريمة وأنها تقتشى الحصر فى 
وقوف الصدقات على القانية الأصنان وأيدوا رأهم بحديث زياد الآق بعد . 

وقول فا يتعلق بالقصر إن الآية تقتفى حصر الصدقات فى هذه الأسئاف بحيث لا تخرج عنها إلى غيرها وليس فيا 
تعرض لوجوب استيعاب الأصناف . 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الآية بينت المصارف ولحل حتى لا تخرج عنهم ثم الاختيار إلى من يقسم . تفسير ابن 
كثير 7/914 تفسير ألقرطى لآبة الصدقات الأم الشافعى ٠/1٠‏ 

(1) نسبة إلى صداء كثراب حى من اليمن وفى إستاد الحديث عبد الرحمن بئزياد بنأنم الأفريق وقد تكل فيه غير 
واحد وسبق الحديث عنه . وى لفظ قدارقطى . قال : ١‏ أنبت رسول الله صل اقه عليه وسل وهو يبعث إلى قوى جيشا 
فقلت يارسول الله احبس جيشك فأنا لك بإسلامهم وطاعهم و تبت إلى قوىفجاءإسلامهم وطاعتهم فقال رسول الله صل الله 
'ليه وس : « يا أخا صداء المطاع فى قومه . قال :“قلت : بل من الله علهم وهدام قال ثم جاء رجل , الحديث المنتى 
بشرح تيل الأوطار 7 تفسير القر طبى للآية . سنن أبى داود مه ١/7‏ . 

( ؟) زياده أستدعاها الممى وليست فى الأصل . 

( 4) أعل الحديث بالأرسال لأنه رواه بعة جم عن عطاه بن يسار عن التى صل الله عليه وسل ولكنه رواه الأكثر منه 
عن أب سعيد والرفع زيادة يتمين الأهذ بها . 4 سن أن داود ١/65٠١‏ المنتقى بشرح نيل الأوطار 

4/1 


سا6 له 


ولا تحل الصدقة لغنى إلا فى سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يُتَصَدّق عليه فَيُهِدِى 
لك أو يدْعوك » أخرجه أحمد ومالك ف الموطأ والبزار وعبك بن حميد وآبو داوه وأبويئل 
والبيهق والحا كم وصححه بن جد يك أبن أسعيك .: 

وى لفظ لأنى داودة؟ وابن ماجه : ٠‏ لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لعامل عليها 
أو رجل اشتراها ماله أو غارم 3 غاز فى سبيل الله أو مسكين تصدق عليه ا اماق 
منها لغى » . 

وسيأق الكلام على هذا الاشتراط فى كل صئف اشترط فيه ذلك . 


قوله : «١‏ والفقير من ليس بغى ). 

أقول : هذا هو المذكور فى كتب اللغة : الصحاح والقاموس وغيرهما ‏ فيحتاج 
فى معرفة معنى الفقير إلى معرفة معنى الغنى وقد جعله الصنف ‏ رحمه الله من تملك نصابا 
3 هذا أن النبى صل الله عليه وسلم آمر يلخد الركاة من الأغنياك ورذها فى الفقراء 
فوصف من تود منه الزكاة بالغنى . وقد قال : ولا تحل الصدقة لعنى » فكأن الفقير 
من لا ملك نصابا . وقذ ذكرنا فى شرح المنتى( اخختلاف المذاهب فى حد الغنى وذكرنا 


ره # 
أدلتهم ومنها ما وني |أحبال اس داود وابن حبان وصححه عن سهل بن الحنظلية 


)١(‏ برجم إلى الحديث مع اعتلاف فى ثرتيب الأصناف وى بعض لفظه فى سن ألى داود م 

: اختلفت آراء الأمة فى تفسير حد الفقير وحد المسكين ومن هذه الآراء يظهر مد النى فن ذلك‎ )١( 

. الفقير الذى يسأل رالمسكين الذى لا يسأل‎ ) ١١ 

(ب ) الفقير الذى لا شى' له والمسكين الذى له شى' و لكنه لايكفيه 

( ج) المسكين دون الفقير بمكس ما قبله , 

( د) المسكين الثى لا بحد غنى يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الئاس والفقير ند الغى . 

(ه) الفقير امحتاج المتعفف والمسكين من أذله الفقر 

(و) الفقير والمسكين سواء 

رد الفقراء من المهاجرين والمساكين من الآغراب الذين لم يباجروا 

(ح ) المقراء فقراء المسلمين والمساكين وأهل الكتاب . 

وساق كل صاحب رأى ما يرجح رأيه ويمكن للدارس أن ير جع فى ذلك إلى تفسير القرطى فى تفسير الآية ٠١‏ من 
سورة المائدة و إلى نيل الأوطار على المتى 4/1١18‏ 


ذ86ات 


هماو 


قال : قال0© رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ من مال عدوا بغزيه نما يستكثر 


9 و م‎ ١ 
من النار . قالوا يا رسول الله : وما يُغْنيه » قال : قدر ما يعشيه ويَغْدّيه ؛.‎ 


ومنها ما أخرجه أحمد وأهل السئن وحسته الترمذى من حديث ابنمسعود) هرفوعا : 
من سأل الناس وله ما يُغْنيه جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه محمُوش قالوا يا رسو الله : 
ومايغنيه » قال : خمسون درهما أو حساما من الذهب » . 

ونيا ما أعرحه احمد وأبى ذاوه والتساق بإستاد رخال لمات يديد أسعيد”" )قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ من سأل وله قيمة أُوقِيّة فقد ألحف» . 

وف الباب أحاديث ولكن لا يخنى أن هذه الأحاديث فيمن يحرم عليه سوال الناس 
لا فيمن تحرم عليه الزكاة . ولكن قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتملت 
عليه هذه الأحاديث غنيًا . فيكون الواجدٌ لذلك انقدار غنيا . وقد صح عنه / صل الله 
عليه وآله وسم : « أن الزكاة لاحظ فيها لغ » . ويجمع بين هذه الأحاديث بالأخذ 
بأكثرها مقدارا وهو الخمسون الدرهم . 

وأناغول الفيفك حرصه ات يكنا أر رشو وفقد قساف ارصن ندا لايد أن 
يكون بحت باق قت 


وأما قوله 9 ولو غير ركو » فوجه ذلك أنه قد صار مالكا لقيمة النصاب الزكوى . 


قوله : ( واستئى كسوة ومنزل » الخ 1 
)١(‏ الحديث ف المنتى : « من جمر جهم » بدلا من : ١‏ الثار » وهى فى رواية أبى داود ؟ا أن لفظ أ داود : 
د تدر ما يغديه أو يعشيه » وقد أخرج الحديث أيضا أبن حبان وصححه . سان أب داود مه؟/١‏ المنتنى 4/١8١‏ 
( ؟) الحديث مروى عن حكم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود . وقد تكلم 
شعبة فى حك بن جبير من أجل هذا الحديث . 
و لفظ أبى داود : « جاءت يوم القيامة حموش أو خدوش أو كدوج فى وجهه » وف المنتق : « جاءت يوم القيامة 
خدوشا أو كدوشا» والمدوش جمع خدش وهو لغش الوجه بظفر أو حديدة ومثله الكدوش والكدوح . 
سن أنى داود ١/1‏ المنتى بشرح نيل الأوطار 4/١1١‏ 
( ؟) الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى ورجال إسناده ثقات وى إسئاده عبد الرحمن بن محمد بن أنى الرجال 
وقد وثقه أحمد والدراقطى وابن معين وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : ربما أخطأ المنتى بشرح ثيل الأوطار 
4/1٠‏ سنن أي داود ه8١‏ 


"م اه 


5 الأمور لا يخرج ما المالك لها عن كونه فقيرا َضْرِنَا للزكاة ول يسمع فى 
عصر النبوة ولا فيا بعده أن ملبوس الرجل ومنزله وما يَقِبهِ الحر والبرد وسلاحه يُخْرْجه 
عن صفة. الفقر . وقدكان الصرف فى الفقرا منه صلى الله عليه وآله وسلم ومن الخلفاء 
الراشدين ومعهم ما يحتاجون إليه من ذلك وهذا معلوم لا شك فيه . نعم استثناك ما كان 
فيه زيادة نفيس. إن كان صاحبه يحتاج إليه فلا وجه للاستثناء وإن كان لا يحتاج إلبه 
ويكنى ما دونه وتَْتَفِم عنه الحاجة به فلا بأس بذلك . ومن جملة ما ينبغى استائناوه 
الدفاترٌ العلمية للعالم فإن ذلك مصلحته فى الغالب عامة . 

قوله : «والمسكين دونه » 1 

أقول : قد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنى0) هريرة قال ؛ قال رسول' الله 
صل الله عليه وآله وسلم : و ليس المسكين الذى يطوف عل الناس ترده اللّقمة واللقمتان 
والدمرة والتمرتان ولكن المسكين الذى لا يجد غِنى يُغْنيه ولا يُفطن له فَبَتَصَدَّق عليه 
ولا يقوم فيسأل الناس » وفى لفظ فى الصحيحين من(© حديثه :.: ليس المسكين الذى 
ترده الثمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان وإنما المسكين الذى يتعفف اقرأوا إن شتعم 
( لا يسألون الناس إلحافا ) . فأفاد هذا الحديث أن المسكين فقير لقوله : لا يجد غنى 
يغنيه ؛ مع زيادة كونه متعقّفا لا بقوم فيسأل الناس ولا يفطن له فيتصذق عليه . فالمسكين 
فقير متعفيف و+ذا القيد يظهر الفرق بينهما ويندفع قول من قال : إنهما مستويان » وقول 
من قال : إن المسكين فوق الفقير وأعلى حالا منه ؛ لما هومعلوم من أن تعفقه عن السؤال 
وعدم التفطن (كونه فقيرا زيادة حاجة وعم ضرورة . وما يدل على انتراقهما فى الجملة 
ما روى عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : ٠‏ اللهم أحينى مسكينا » مع ما علم من تعوذه 
من الفقر . 

قوله : (١‏ ولا يستكملا نصايا من جنس » . .الخ . 

أقول : قد كان النى صلى الله عليه وآله وسلم يدفع من العطاء الذى هو مجموع من 

8/٠١8 الحديث رواء أيضا أبو داود والنساق ويرجع إليه فى المنتق بشرح نيل الأوطار 4/100 وفى هداية البارى‎ )١( 

١/1١17 المنعى بشرح نيل الأوطار 4/1007 هداية البارى‎ )١( 


ل “ام لس 


أموال الله الى من جماتها الزكاة إلى الواحد من الصحابة أنصباء كثيرة كما فى الحديث'١‏ 
الصحيح : ١‏ أنه أعطى : العباس من الدراهم ما عجز عن حمله » وقال لعمر؟' ما قال له 
أنه يصرف عطاءه فيمن هر أفقر منه إليه : وما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشرف 
ولا سال فخذه ومالا فلا تْبعهُ نفسك و.وهو فى الصحبحين وغينرهما من حديثه : 


وظاهر هذا الأمر أنه يقتّل ما جاء إليه من أموال الله وإن كان أَنْصِبَاءا'! متعددة . 
وقد كان_الخلفاء الراشدون ومن بعدهم يعطون الفرد من المسلمين الألوف الكثيرة وقد 
أخر ج أحمد بإسناد) صحيح ١‏ أن" الى صل الله عليه وآله وسلم مر تعس من صسالة 
بداو كثيرة بين جبلين من شاء الصدقة » . وثبت أن النبى ”© صلى الله عليه وسلم قال لسلمة 
ابن صخر : و اذهب إلى صاحب صدقة ب زُرَيْيٍ فقل له فليدفثها إليك » ٠‏ 


قوُله له :0 ولا يغى بننى منفقة إلا الطقل مع الأب © ٠‏ 


أقرل دغرو شرن الع عرو ةنال رخ إفنات النى لشحص لا كلك ما يكن 
به غنيا لكون متفقه غنيا لا يناسب القواعد الشرعية . 


لمم نا 


)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك قال : «أق رسول الله صل الله عليه وس يمال من البحر ين فقال : و أنتروء ف مسجدى» 
قال. وكان أكثر مال أنى به رعول الله صل "الله عليه وسل فخرج إلى الصلاة ول يلتفت إليه فلا قغى الصلاة جاء فجلس إليه 
فا كان برى أحدا إلا أمطاه إذ جاءه العباس فقال ياررمول أله أعطى فإفى فاديت نفمى وفاديت'عقيلا فقال له رسول الله صل 
إل عليه وسل : «١‏ غذ ع فبثاق ثوبة ثم ذهب يقلة فل يستطع فقال : مر بعشهم يرفعه إلى قال  :‏ لا. قال : فار قمه 
أنت عل . قال : ولاء فنثر منه ثم استثله-عل كاهله ثم انطلق « الحديث وقد رواه البخارى فى مواضم من ميحه تعليقا 
بصيغة الحزم وير جم إليه و إلى ما يتصل به من الروايات فى تفسير أبن كثير قاف 

)0 عن ابن حمر قال : سبمت عمر يقول : و كان رسول الله صل الله عليه وآ له وسل يمطيى المطاء تأفول : أعطه 
من هو أفقر إليه نى » فقال : و خذه إِذا جاءكمنهذا المال ثى” » إل حديث متفق عليه . المنتى بشرح نيل الأرطار 4/1١8‏ 

فرع أنصباء وأنصبة : جمع تصيب . 

(4) من حديث أنس : و أن رسول الله صل الله عليه وآله وسل لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاء قال : 
نأناه رجل فساله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة . قال فرجم إلى قومه فقال : يافوم أسلموا فإن محمدا يسلى 
عطاء من لا مخثى ألفاقة » . 5 المنتى بشرح نيل الأوطار 4/١85‏ 

١‏ 50000 هذه ان ينا بهذا اللفظ أحمد فى مسئده . بأستاد فيه محمد بن إسمق 


وم يصرج ‏ لعي ويد ارزايز تارع ب ازوارات تمع اللخريرري تق لاك لجن ان 71 طار 
0/1 


ب 84 لس 


وأما قوله : « والعبرة بحال الآخذ » فصحيح لأنه أخذ ذلك وهو مصروف له .وإن 
أغناه الله عز وجل فى ذلك الوقت الذى أخذ فيه الزكاة . وليس مثل هذا مما يحتاج إلى 


التدوين لوضوحه وظهوره 7 


قوله : « والعامل / من بأشر جمعها بأمر.مخق » . 

أقول : من ثبت له الولاية على الناس بالمبايعة له منهم جاز العمل له فى أمور الذنيا 
والدين لآأن طاعته قد صارت واجبة بالبيعة . وق هذا من الآيات القرآنية والأحاديث 
الصحيحة تاهو يعزو تونق كاله قولن1» :1( اشعرا: اشبواطيعرا 000 
وفى الحديث الصحيح” : ٠‏ عليكم بالطاعة وإن عبدا جبشيا » الحديث . 

ولا يتسع المقام لبسط ما ورد فى طاعة ول الأمر والنهى عن نزع الأيدى من طاعتهم 
ما أقاموا الصلاة إلا أن يظهر منهم الكفر البَوًا 29 كما صرحث بذللك الأحاديث الصحيحة . 

فالعمل لمن صار واليا على المسلمين فى الزكاة وغيرها صحيح بل واجب إذا طلب ذلك 
وإن كان غير عادل فى بعض الأحوال فيطاع فى طاعة الله سبحانه ويعصى فى معصيته كما 


صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال©» : «“لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق » . 


. جزء من الآية الكريمة وه من سورة النساء‎ )١( 

)22 برجم إلى الحديث فق المامع الصغير رهما وعبدا خبر كان الحذ وفة مع اسمها فإنها تحذف مع أسمها بعد إن 
ولو بقياى مطرد مثلها فى قوله : « الئاس يجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير » والتقدير وإن كان الوالى عبدا كا يستفاد من 
السياق فى هذا الحديث وف أمثاله . 

(*) البواح الظاهر المكشوف ومنه الحديث و إلا أن يكون كفرا بواحا » أى جهارا من باح بالشىء يبوح به إذا 
أملنه . نباية . 

(4 ) الحديث رواه أحمد فى مسنده والحام فى المستدرك قال الميشمى : رجال أحمد رجال الصحيح ورواه البغوى 
من طريق وابن حبان عن عل بلفظ : « لا طاعة لبشر فى معصية الله م وله شواهد ى الصحيحين . فيض القدير 


على الجامع الصنير 5/47 


608 لم 


وم إرظ 


وقال7  :‏ إنما الطاعة فى المعروف » هذا ما تقتضيه الشريعة المطهرة وهو أوضح من شمس 
النهار وليس بيد من خالفه شى يصلح للتمسك به . 

قوله : ةا وله ما فرض آمره ٠‏ . 

أقول : قد ثبت أن النى صلى الله عليه وآله وسلم كان يفرض أن يعمل له فى الزكاة 

35 ور ل‎ ١ 

أجرة عمله كما فى الصحيحين7" وغيرهما من حديث بُسْر بن سعيد : « أن ابن السَعُدى 
المالكى قال : استعملنى عمر على الصدقة فلما قَرَغْت منها وأدّيتها إليه أمر لى بِعُمَالَة 
فنك + [نا علك ل فقال: > خذ ما أعطت نرق غنات عل عهدارسرل الل صل الله عليه 
وآله وسلم فَعَمَلَنَى فقلت مثل قولك فال لى رسول الله صلى الله ل 
إذا أَعْطِيت شيثا من غير أن تسأل فكل وتصدّق » . 


.- وظاهر هذا أنه قد فرض له ما يفيض عن أكله ويمكن التصدق منه . ولا يجوز له أن 
: .0 0 0 3 ةء 
ياخذ الزيادة على ما فرض له الإمام أو السلطان لما أخرجه أبو داؤد بإسناد رجاله ثفات 
عن بريدة9© عنالنى صلى العليه وآ لهوسلرقال : « مناستعملنا على عمل فرزقناهرزقا فما 
ٍ 1 
غيل بعلا ذلك فهر عذول > وإذا لم يفرض له أجرة جاز له أن يأخذ من الزكاة بقدر عمله 
عليها من غير زيادة لعدم المسوغ للزيادة أما إذا كان ما فرض له آمره زائدا على «قدار عمله 
فإن ذلك الفرض مسوغ للزيادة لأن أمر الصرف إليه وقد صرف إلى العامل المقدار الزائد 
على أجرته 8 

)0010 الحديث عن على رواء البخارى ومسل وأحمد فى مسئده . وأبو داود والنساق وغيرهم . فيض القدير ٠١/061‏ 

220 الحديث متفق عليه إل جم إليه فى المنتى بشرح نيل الأوطار 1 والعالة بالهم ررق العامل على عله , وعملبى 
بتشديد المي أى أعطاق أ 5 عمل وجعل لى عمالة . جاء فى االهاية : وى حديث عمر أنه قال لابن السعدى خذ ما أعطيت فإنى 
عملت على عهد رسول الله صل الله عليه وسل فمماى أى أعطانى عمالى وأجرة عمل يقال منه أعملته وعملته . 

( ) الحديث سكت عنهأبو داود والمنذرىورجال إسناده ثقات . وق القاموس غل غلولا كأغل أوهو خاص بالق, 
وفى الأساس هدايا المال غلول . وتناول القرطبى »عى الغلول عند تفسير الآية ١5١‏ من سورة آل عمران فكان ما أورده : 
أن كل من غل شيئا فى خفاء فقد غل يفل غلولا وقال ابن ماجه سميت غلولا لأن الأيدى مفلولة مها أى بمنوعة وقال أبو 
عيدة : الغلول من المفم خاصة . وقيل الغلول فى اللغة أن يأخذ من المخنم شيئا يستّره عن أسصحابه ومن ن الغلول هدايا المال 


وحكه ق الفضيحة فى الآخرة حك الغال وهذا هو المقصود مسى الغلول فى الحديث » . عاك الس ف المنتى شرح 
ثيل الأرطار 4/1١85‏ 


5652© سم 


قوله : « تأليف كل أحد نجائز للإمام فقط ). 


أقول لدو دمل لله عليه وآلة وسلم التأليف ان لم يخلص إسلامه من رؤساء 
العرب كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى صحيح(2 البخارى وغيره أنه قال : 
و والله إنى لأعطى الرجل وأدع الرجل والذى أدع أحب إلى من الذى أعطى ولكنى أعطى أقواما 
لا أرى فى قلريهم من ازع القع وأكل أقواما إلى ماجعل الله فى قلومهم من الغنى والخير » 


ا عنه ( أنه أعطئ أبا شفيان بن حرب وصفوان بن أمبة وعيّينة بن 


حصن والأقرّع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم ماثة من الإبل ؛ . 

وثبت ى صحييح”''مسل أنه : « أعطى علقمة بن عَُانَة ماثة من الإيل » ثم قال للأنصار' 
لما عنبوا عليه : ٠‏ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وترجعون برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إل اواك ون كال ملفا نهم قالوا يعطى صناديد نجد ويدعنا : 
و إنما صنعث ذلك لأتألفهم ؛ فالتأليف شريعة ثابتة جاء لدان وجعل المؤلفة عد 


)١(‏ الحديث رواه أحمد أيضا وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل ذلك عندما : م أل يمال أو نه ال 

رجالا وترك رجالا فبلنه أن الذين ترك عتبوا 1 . والملم أشد من المزع وأخصس منه . المنتق بشرح ثيل الأوطار 4/181 

هداية البارى ١/88‏ 

)؟) من حديث رافع بن خديج فى صميح مسل قال : « أععلى رسول الله صلل الله عليه وس أبا سفيان بن حرب وصفوان 

ابن أمية وعيينة بن .حصن و الأقرع بن حابس كل إنسان مهم مائة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس 

ابن مرداس : 4 : 
أتجمل نهى وهب الييمهد بين عينلسة والأقسرع 
فا كان يدر ولا حابس يفوقان مرداس فى مجمم 
وماكنت دون إمرئى مهما ومن بخفض ايوم لا ,رقع 

:ال فأتم له رسول الله صل الله عليه وسمْ مالة . صحيح مسل بشرح التروى 6١١/؛‏ 

(؟) يح مسل بشرح التووى 7/١65‏ 

)0( يزجم إلى الحديث بتّامه فى صحميح مس 101// وفيه : « وتذهبون » بدلا من : و وثر جعون » 

(ه ) عن أن سعيد الحدرى قال : و بمث عل رغى الله عنه وهو بالمن بذهبة فى ثر بها إلى رسول الله صل الله عليه 
وسل فقسمها رسول الله صلل الله عليه وسل بين أربعة ثفر : الأقرع بن حابس المنظل وعيينه بن بدر الفزارى وعلقمة بن 
علاثة العامرى ثم أحد بنى كلاب وزيد الخير اللا ثم أحد ببى نبهان قال ففضبت قريش فقالوا : أيعطى صناديد نمد ويدمنا 
فقال رسول الله صل الله عليه وس الحديث . صميح مسلم بشرح 'الثووى 7/151 


بم السيل الجرار ج؟ 


كىم/و 


المصارف المّانية وجاءت ما السنة المنواترة فإذا كان إمام اللين تهاب إلى اهاليت 
من يخشى من ضرره على الإسلام وأهله أو يرجو أنه يصلح حاله ويصير نصيرا له وللمسلمين 
كان ذلك جائزا له . وهكذا يجوز لرب المال مع عدم الإمام أن يتألف من يخشى منه 
الضرر على نفسه / أو ماله أو على غيره من المسلمين . ولاوجه لتخصيص الإمام بذلك 
فإن المؤلفة مصرف من مصارف الزكاة ونوع من الأنواع الى جعلها الله لم فكما يجوز 
لرب المال أن يضعها فى مصرف من المصارف غير المؤلفة بجوز له أبضا أن يضعها 
فى اللؤلفة . وهذا ظاهر واضح . وأما إذا كان الإمام موهودا عام الفيرفة ]لبه ليشن 
للومام أن يتألف مع قوة يده وبسطة أمره ونهيه ووجود من يستنصر به عند الحاجة 
لما عرف من أنعلة التأليف الواقع منه صلى الله عليه وآله وسلم هو ماتقدم عنه . 

وأما قول المصئف ١‏ ومن الف فبا أخذ لأجله رد ؛ فهو صواب لأن الغرض من التأليف 
لم يحصل فلم يكن ذلك المؤلف: مؤلفا فلا نصيب له فى الزكاة. 

قوله : « والرقاب المكاتبون الفقراء المؤمنون ». 

أقول : ظاهر قوله سبحانه ( وق الرقاب ) أن هذا النصيب من الزكاة يصرف فى عتق 
الرقاب ولو بشرائها من ذلك النصيب وعتقها ولا يختص بلمكاتبين ولا بالتصفين 
بصفة الإمان بل المراد الاتصاف بالإسلام . 

وأما اشتراط الفقر فلا يخفى أن لمملوك لا ملك شيثا من المال ولعل مراده من لم 
يكن عنده من المال مايخلص رقبته من الرق أو على القول بأن العبد لله . 

قوله :م والغارم كل مؤمن فقير ) . 

أقول : هذا مصرف من المصارف المذكورة فى القرآآن ولإوجه لاشتراط الفقر فيه فإن 
القرآن لم يشترط ذلك والسئة المطهرة مصرحة بعدم اشتراط الفقر فيه كما فى حديث 
أبى سعيد بلفظ : ٠‏ لاتحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها مماله 
ملعن ا عرو سان سم اقرع ا برتدارك برابن طاسه راغرية أرقا حدم وتاك 


« ءًِ 
فى الموطأ واليزار وعبد بن حميد وأبويعل والبيهق والحا كم وصححه فهذا الحديث فيه 


ان كك 


التصريح بعدم اشتراط الفقر فى الغارم ومن ذكر معه بل يعطى الغارم من الزكاة 
مايقضى دينه وإن كان أنصباء كثيرة . ' 

وأما اشتراط كونه فى غير حصية فصحيح لأن الزكاة لانصرف فى معاصى الله سبحانه 
ولافيمن يتقوى ببا على :انتهاك محارم الله عر وجل . 

قوله : « وسبيل الله المجاهد الفقير » . 

أقول : قد عرفناك أن حديث ألى سعيد المذكور قريبا فيه التصريح بعدم اشتراط الفقر 
فيمن اشثمل عليه ومن جملتهم الغازى كما سبق . وق لفظ منه : « لاتحل الصدقة 
لغى إلا فى سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يُتُصَّدق عليه ».. 

فالسنة قد دلت على أنه يضرف إلى هذا الصئف مع الغنى . والقرآن م يشترط فبه 
الفقر فلم يبق: مايوجب هذا الاشتراط بل هو مجرد رأى بحت فيصرف إليه مايحتاجه 
فى الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة وإن بلغ أنصباء كثيرة . ولاوجه لاشتراط الإيمان 
بل كل مسلم مصرف لللك إذا بذل نفسه للجهاد ولاسيا إذا كان له شجاعة ررم 
فإنه أحق من المؤمن الضعيف . 1 

قوله : « وتصرف فضلة نصيبه لاغيره فى المصالح مع غنى الفقزاءة. 

أقول : لم يرد مايدل على اختصاص هذا الصئف بصرف فضلة نصيبه فى المصالح 
وأما حديث أم مَغقل7 الأَسَدِيّة : ٠‏ أن زوجها جعل بَكْرا فى سبيل الله وأنها أرادت 
العمرة فسألت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فذكرت :ذلك له قامر زوجها آن بعطيها 
وقال : الحج والعمرة فى سبيل الله » أخرجه أحمد وأهل السئن.وى إسئاده رجل مجهول 
فلا" يدل على المطلوب وهو صرف فضلة نصيبه فى المصالح لأن النبى صلى الله عليه وآله 


(3) أورد الحديث فى المنتق وفيه : « فسألت زوجها البكر فأبى نأتت النى صل الله عليه وآله وسل فذكرت له 
فأمرة أن يمطها « الحثيث وى إسناده أيضا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجل الكوفى وقد تكل فيه غير واحد . وهناك 
كلام طويل و سند الحديث ير جم إليه فى نيل الأوطار على المنتى 4/١91‏ والبكر الفى من الأبل والأني بكرة , 

(؟١)‏ جواب أما السابقة فى قوله : و أما حديث أم ممقل » . 


2 1 


5 /ظ 


وسلم جعل الحج والعمرة عن سبيل الله فلا يلحق هما غيرهما من المصالح وقد روى هذا 
الحديث أبو داود!2 من طريق أخرى ليس فيها الرجل المجهول . 
٠ 0 3 .‏ ع 
البيهق فى سئئه الكبرى عن يزيد بن أى حبيب أن أبا" «ؤمل أول مكاتب كوتب 
1 1 35 اذى 0 

على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « أعينوا أبَا مُومّل فاعين ماأعطى كتابته 
وفضلت فضلة فاستفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأّمره أن يجعلها فى سبيل الله ). 
٠‏ قوله : « وابن السبيل » إلخ . 

أقول : هذا نوع من الأنواع اليّانية المذكورة فى القرآن ونصيبه من الزكاة أن يعطى 
منها مايرده إلى وطنه والمعتبر احتياجه فى ذلك السفر وإن كان غنيا فى وطئه ولو أمكنه 
القرض فإن ذلك لايجب عليه لأنه قد صار مصر فا بمجرد الحاجة فى ذلك المكان فيجطىةه 
الذى رفن لله له . وقد أخرج البخارى297) تعليمًا والحيك ف المسند من حديث ابن لاس 
الحرَاعى قال : و حَمَدّنا. النبى صلى الله عليه وآله وسلم على إبل الصدقة إلى الحج ؛ وأخرجه 
ابن خزيمة والحاكم . قال الحافظ : وزجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحق . 

ونصيب ابن السبيل من الزكاة مايوصله إلى وطنه وإن كان أنصباء كثيرة.و | صرب 
عن السفر رد ما أخذ لعدم وجود السبب الذى لأجله استحق ذلك التصيب . 


وأما إذا فضل منه فضلة بعد بلوغه إلى وطنه فالظاهر أن يصرفها فى مصرف الزكاة 
11 
لأنه لم يبق حينكذ مصرفا . 
)1١(‏ يرجم إلى الحديث فى سأن أن داود ١/91١‏ 
(؟) أبو المؤمل ذكره محمد بن عبد الواحد السفاقسى المعروف بان البنين شارح البخارى فى كتاب المكاتبة فقالك » 
قيل أدل من كوتب ف الإسلام أبو المؤمل فقال اننى صل الله عليه وسل : « أعينوا أبا المؤمل » فأعين فقضى كتابته وفضلت 
عنده فضلة فقال له النى صل الله عليه وس : « أنفقها فى سبيل الله . 
ْ الإصابة لابن حجر 4/١88‏ 
١(‏ ) الأى فى البخارى : « أبو لاس » واختلف ف اسه له صحبة وحديئان هذا أحدهما ولأن فى الحديث عنمنة ابن 
إغوترفت ران المبرى فى درت 1 
المنتى بشرح نيل الأوطار 4/1١51‏ 


سشلاو58 هم 


قوله : ( وللإمام تفضيل غير مجحف». 

أقول : ظاهر الآبة المصرحة بمصارف الزكاة يفيد أن لكل صئف هن الأصناف 
المانية نصيبا فيها وأنه لايجوز أخذ نصيب صنف لصنف آخر ويؤيد ذلك حديث زياد بن 
الكازك: الصذاق. قال +« أنيت رسول ال عليه و1 وسلم فبايعته فأتى رجل فقال أعطى 
من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله م يرض بحكم نبى 
ولاغيره فى الصدقات حتى حكم فيها هو فجرّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك ٠6‏ أخرجه أبو دأود وفإسناده عبد الرحمن بن زياد بن أننم الإفريقى وفيه 
مقال وقد تقدم هذا الحديث . 

فإذا كانت الأصناف موجودة مطالبة صَرفَ الزكاة فيهم وجزّآها بينهم وإن كان بعضها 
أحوج من بعض فصل الأحوج مما يراه لاسيا الفقراء والمجاهدين . وإذا لم يوجد إلا البعض 
ضرف ق: الوتهوةوإن: مان “عنقا :واجدا رمق كان متضعقا لمان ووم كان يكون 
فقيرا غارما مجاهدا كان لهمن نصيب كل صئف نصيب لتعدد الأسباب الموجودة فيدلأنه 
يصدق عليه أنه فرد من أفراد كل صئف من هذه الأصئاف . 


قوله : « ويردفق المخرج المستحق ؛ . 

أقرل : وجه ذلك أنه قد صار مصرفا للزكاة وذلك كان يفدةر بعد إخراجه لزكاته 
أو يذهب ماله لجائجة من الجوائج . ولكن لايخى أنه قد ثبت!" فى الصحيحين وغيرهما 
من حديث عمر بن الخطاب قال : ٠‏ حَمَدْت على فرس فى سبيل الله فأضاعه الذى كان 
عنده فأردت أشتريه وظلنت أنه يبيعه بخص فسألت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال : لا:شتره ولاتَعْدٌ فى صدقتك وإن أعطاكه بدرم فإن العائد فى صدقته كالعائد 
فى قيئه » وهو أيضا فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر . 

)١(‏ الحديث متفق عليه وقوله : « حملت عل فرس فى سبيل الله « بمعثى ملكه للرجل أو حبسه فى سبيل الله على اختلاف 
فى ذلك . ورواية ابن سمر : و تصدق بفرس فى سبيل الله » وفسرت الإضاعة بأن الرجل لم يحسن القيام عليه وقصر فى مؤئته 


وخدمته وقيل لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته وفى رواية ابن عمر : د ثم رآها تباع » وقيل استعمله فى غير ما جعل 
30 المتتى بشرح نيل الأوطار 4/151 هداية البارى 1/191 


2 0 


وهذا يدل على عدم جواز إرجاع صدقة المتصدّق إليه إذا صار مصرفا للصدقة بل 


يعطى من غيرها من الصدقات الى تصدق ما غيره . 


قوله : ٠‏ ويقبل قولم فى الفقر». 
أقول : لاوجه لتخصيص قبول القول بالفقر بل ينبغى أن يقال ويقبل قول من ادعى 
م /و أنه من مصارف الزكاة . ويدل على هذا حديث زياد بن الحارث الصدائى المنقدم قريبا / 
فإن النى صل الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذى طلب منه أن يعطيه من الصدقة : 
«إن الم يرض بحكم نبى ولا غيره ف الصدقات حى حكم فيها هو فجدّأها ثمائية أجزاء 
فإن كنثمنتلك الأجزاء أعطيتك؛ . فهذا يدل علىأنه يقبل قولمنادعى أنه أحد الأجزاء 
لثانية ولابعارض هذا مافى مس وغيره من حديث7© قبيصة : ١‏ إن المسألة لاتحل 
إلا لأحد ثلاثة » وفيه : و ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه 
لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قَوَامًا من عيش » . فإن هذا فى جواز 
المسألة المحرمة بالأدلة الصحيحة لافى جواز سؤال الصدقة ممن كان مصرفا للزكاة . 
فإنه يجوز له أن يسأل ماهو حق له ولايدخل فى أدلة تحريم السؤال . 


قوله ١‏ ويحرم السؤال غالبا ». 
أقول : الأحاديث الدالة على تحريم السؤال كثيرة فمنها ماهو مطلق ومنها ماهو 
مقيد فمن الأحاديث المقيدة حديث30 :: دمن بألوله فيه أرفثة + وحديث : « هن 
ل 1 
سال وعنده مايغنيه فقيل ومايغنيه قال : يغديه ويعشيه » وى بعضها : « من سال وله 
جمسون درهما أو حسامبا من الذهب » .وقد قدمنا هذه الأحاديث والكلام عليها . ومنها حديث 
)١(‏ عن فبيصة بن مخارق الملالى قال : « تحملت حالة فأتيت رسول الله صل الله عليه وسل أسأل فيها فقال أقم حي 
حتى تأتينا الصدقة فتأمرلك بها قال ثم قال « يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلالأحد ثلائة رجل تحمل -حالة فحلت له المسألة حى 
يصييها ثم بمسك ورجل أصابته جائحةاجتاحت ماله فحلت له المسألة حي يعنيب قوأما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل 
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حى يصيب قواما من عيش أو 
فال سدادا من عيش . فها سواهن من المسألة ياقبيصة متا يأكلها صاحها متا 4م ضميح مس بشرح النووى 7/١‏ 
فرع مام الحديث : « فقد ألحف » رواء أحمد وأبو داه د والنسانٌ من حديث أب سعيد وسكت عنه أبو داود والمنذرى 
و رجال إستاده ثقات ., المتى بشرجح ثيل الأرطار 4/0 


ب 18 د 


0 )77 لا تحل المسألة إلا لثلاثة لذى فقر مَداقه7) أو لذى غم مفظله 00 أو لذى 2 مرج‎ ١ 
أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما ومنها حديث قبيصة المتقدم قريباً . وينبغى أن يحمل‎ 
المطلق على المقيد فتحرم المسألة على كل أحد إلا على هؤلاء المذكورين . وينبغى أن يكون‎ 
. الاحتراز بقوله « غالبا » عنهم‎ 
27 

ولاتحلٌ لكافر ومن له حُكْمّه إلا مُولْفا الى والفاسق إلا عاملا أَوأْموَلُفَا ولهاشيين 
ومواليهم ماتّدارّجوا ولو من هاشمى ويعطى العامل والمؤلف من غيرها والصّطرٌ يقدّم 
اليك . ويحل هم ماعدا الزكاة والفطرة والكفارة وأخذ ماأغطوه مالم يظنوه إيّاها. 

"ّ / 2 

ولايجزى أحد فيمن عليه إنفاقه حال الإخراج ولاق أصُوله وفصوله مطلقا ويجوز 


هم من غيره وق عبد فقير ومن أعطى غير مسْتّحق إجماعا أو فى مذهبه عَالما أعَادَ . 


قوله :ه فصل : ولاتحل لكافر ومن له حكمه » . 

أقول : الآية المشتملة على مصارف الزكاة خاصة بالمسلمين ولايدخل فيها كافر 
فلم تشرع الصدقة إلا لمواساة من اتصت بوصف من تلك الأوصاف من المسلمين لالمواساة 
أهل الكفر فإنا مأمورون مقاتلتهم حتى يدخلوا فى الإسلام أو9) يعطوا الجزية ومتعبدون 
بالإغلاظ عليهم وعدم موالانهم ومحبتهم . وهكذا من فى حكمهم من الأطفال الذين 
مم فى دار الكفر . وأما إدراج كافر التأويل- فى قوله : ٠‏ ولاتحل لكافر » فقد عرفناك 
غير مرة أن هذا الأمر ناشى“.عن التعصبات التى ليست من دأب أهل الإمان وأن ذلك 
مجرد دعوى ليس عليها دليل إلا مجرد القال والقيل . 


, فقر مدقم أى شديد يغضى بصاحبه إلى الدقماء - الثر اب - نهاية‎ )١( 

(؟) المفظم : الشديد الشنيع وقد أفظم يفظم فهو مفظم وفظع الأمر فهو فظيع : اية . ٠‏ 

(؟) قال فى الهاية : « لا تحل المسألة إلا لذى دم موجع وهو أن يتحمل دية فسعى بها حى يؤديها إلى أولياء المقتول 
فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله . : 

(4) كانت ف الأصل يوأو العطن و سمحت ما تقتضيه القواعد الشرعية . 


لالا5 سلس 


وأما استشنائ المؤلف فما كان صلى الله عليه وآله وسلم يتألف إلا من دخل فى الإسلام 
مع عدم رسوخه فيه . 1 

قوله : ٠‏ إلا الغنى والفاسق » . 

أقول : أما الغنى فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه لاحظ له فى الزكاة إذا 
م يكن من أحد الأصناف الى قدمنا الأدلة على عدم اشتراط الفقر فى أهلها كما عرفت . 
وأما الفاس. فهو من جملة المسلمين فإذا كان من أحد الأصناف المذكورة فى الآية فمنعه 
من نصيبه ظلم له وم يرد فى الكتاب والسئة شى" يصلح للاستدلال به على منعه . 

وأما استثناءٌ العامل والمؤلف من الغنى والفاسق فقد قدمنا أنه لايشترط الفقر فى هلين 
الصنفين . بل وى غالب الأصناف كما عرفت . 

قوله : « والها شميين » . 

أقول : الأدلة التوائرة تواترا!؟ معنويا قد دلت على تحريم الزكاة على آل محمد 
وتكثير المقال وتطويل الاستدلال فى مثل هذا المقام لايق بكثير فائدة وقد تكلم الجلال 
فى شرحه فى هذا الموضع ما يضحك منه تارة ويبكى له أخرى وجمع بين المتردية والنطيحة 
وما أ كل السبع وبحثه فى رسالته التى أشار إليها من جنس كلامه الذى أورده هنا 

بام/ظ وكل ذلك / لايسمن ولايغنى من جوع . وهو رحمه الله من بى هاشم فلا جرم . 

وأما تحرعها على عواليهم فلحديث أنى(» رافع عولى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن رسول الله قال : « إن الصدقة لاتحل لنا وإن موالى القوم من أنفسهم » أخرجه 
أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حيان .. 


(1) التوائر قسمان : لفظى وممنوى فإن كان المنقول من الخبر اللفظ بعينه يسمى توآئر؟ لفظيا وإن “كان المنقر 
)0 عن أن رافع مولى رسول الله صل الله عليه وسلم : بعث رجلا من بى مخزوم على الصدقة فقال لأبى رافع أصحبى 

كبا تصيب مها . قال : لا حى آنى رسول الله صل الله عليه وآله وسل فأسأله وانطلق فسأله ققال : الحديث 
المنتى بشرح نيل الأوطار 4/١5٠‏ 


55 سم 


وأما قوله ٠:‏ ولو من هاشمى » فهو الحق لعموم الأدلة , 

وأما الاستدلال عا رواه الحاكم ى النوع السابع والثلائين من علوم الحديث عن 
العباس قال7' : « قلت يارسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل 
صدقات بعضنا لبعض فقال نعم » فهذا الحديث قد انهم به بعض رؤاته كما ذكره 
اللهي فى الميزان وفيهم من لايعراف فلا يصلح للتخصيص . 

قوله ٠:‏ ريعطى العامل والمؤلف من غيرها » 


أقول : أما العامل فبدل على تحربها عليه وعدم جواز قبضه للأجرة منها حديث 

. 4/154 نيل الأوطار عل المنتق‎ )١( 

وقد يبدو أن ما جاء فى من الأزهار من تحريم الزكاة على الحاثميين ولو من هاشمى هو المذهب ولكن بالرجوع إل شرح 
الأزهار وحواشيه يتضح أن الماعب المادوى بخلاف هذا على الإطلاق بل بحلاف المعمول به لا سبا فى القرون الأخيرة منذ 
سيطرت أسرة القاسم بن محمد على المن فى أوائل القرن الحادى عشر . 

ومما ساقوه فى ذلك قول الناصر بن الحادى : « سمعثا من آبائنا أن صدئات آل الرسول تحل لضعفاءهم وفقرائهم . وهو 
عندى كذاك » وهذا دليل عل أن ذلك مذهب المادى لأنه أقرب أقربائه إليه و وروى ذلك عن الأربعة المعصومين عل وفالمة 
و الحسنين وو مائى نغر من الصحابة و اختاره الإمام شرف ألدين ( مختصر ابن مفتاح وحواشيه ١/091١‏ ) . 

وأثار إلى ذلك صاحب البحر الزخار ومحمد بن إبراهم الوزير وقد أسهب الشوكاف فى نيل الأوطار عند شرح أحاديث 
الباب مبينا ر أيه فى أن الزكاة تحرم على الماشئمى من غير فرق بين أن يكون المزى هاشا أم غيره . 

وقد مشى علاء الحادوية فى الغتّر ات الأخيرة يقوون أدلة جواز استيلائهم على العشو ريحجة أن الزكاة أبيحت لم تارة وثارة 
أغرى بحجة أنأرض يمن تحولت من أرض عشرية إلى أرض خراجية بعد إخراج الأئراك من المن فى القرن الحادى عشر 
المجرى فا يستولون عليه إتما هو خراج وليس عشورا . وكأن القامم بن الرشيد أراد أن يقفى على كل عقبة فى هذا السبيل 
لقال بر أيه : « إن الزكاة من الفاسق - وهو فاسق التأويل دائماً ‏ مباحة لمن أخذها ولا تكون زكاة لقوله تعالى ( إنما يتقبل 
الله من المتقين ) وقوله تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) أى باطلا » ( حوائى مختصر ابن مفتاح 
9ه/١).‏ 

ولذلك يقول الشوكاق : 

« ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاثم فى بلاد اببن خصوصا أرباب الرياسة قام بض العلاء مهم فى الذاب عنهم وتحليل 
ما حرم الله عليهم مةاما لا يرضاء الله ولا ثقاة العلماء فألف ذلك رسالة هى فى الحقيقة كالسر اب الذى يحسبه الظلمآن ماه حي 
إذا جاءه لم يحده شيئاً وصار يتسل بها أرباب النباهة منهم , 

وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعضس منهم - المتوكل إسماعيل - إن أرض الهن خزاجية وهو لا يشعر أن هذه المقالة مع كونها 
من أبطل الباطلاث ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتف ىأ أصوهم فالله المستعان ما أسرع الناس إلى متابعة الموى وإن مالف 
ما هو معلوم من الشريعة المطهرة » ( ثيل الأوطار 4/158 ) , 


ا 5 
ة ‏ السيل الجرار جِ ؟ 


الفضل0" وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : « أنه والفضل بن العباس انطلقا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم تكلم أحَدّنا فقال : يارسول الله جثناك 
لُوَمرنًا على هذه الصدقات فتُصِيبٍ مايّصيب الناش من المنفعة وثُودى إليك مايُؤْدّى 
الناس . فقال : إن الصدقة لاتنبغى محمد ولالآل محمد إنما هى أوساخ الناس 6 أخرجه 
ألشيد ومسلم وغيرهما فهذا فيه دليل أنه لايجوز للعامل على الزكاة من ببى هاشم أن يأل 
عُمّالته منها فإنهما قد بيئا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهما إنما يريدان أن يعملا 
على الزكاة ويُصيبا منها مايصيبه غيرهما من العمال فيها وهو أجرة العمال فمئع من ذلك 
معللا للمنع با أوساخ الناس . ٠‏ 

وأما المؤلف فهو بالمنع من أن يأخذ من الزكاة أولى من العامل لأن العامل إنما يأل 
أجرة على قدر عمله والمؤلف لاعمل له على الصدقة فلا يحل تأليفه منها بل يعطى 
من غيرها . 

قوله : « والمضطر يقدم الميتة ) 

أقرل : أما هذا فتشديد عظم فإنه قد جاز للمضطر أن يتناول مايسد به جوعته 
من مال غيره فكيف با هو من أموال الله ولايخى مانى أكل الميتة من القذر الذى تنفر 
عنه النفوس وقد لانسيغه غالب الطبائع . فهذا الذى بلغ إلى حالة الاضطرار له فى أموال الله 
سعة والزكاة من جملتها . وإذا قدر على القضاء فعل . 


ولاوجه لتعليل تقديم الميتة بأن دليلها قطعى() فهو وإن كان قطعى المتن فهو ظبى 


)01( لفظ الحديث هنا مختصر من أحمد ومسل لصاحب المنتق وفى لفظ لما : ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد » وير جم 
إلى الحديث ييامه فى صحيح مسلم بشرح النووى 117/ أما لفظ المنتق فى نيل الأوطار 4/1١88‏ . 

(؟) معروف أن القرآن الكريم كله قطعى الثبوت أى مقطوع بثبوته لأنه متلق من الرسول صل اله عليه وسلم بطريق 
لا يدع مجالا الشك فى أنه من عند الله . 

وأما دلالته فإن بعض آياته قطعية الدلالة كا ف العام غير الخصص وكا فى النص هل ما بين فى موضعه من الأصول . وبعض 
الآيات مدلولها ظلى كا فى الظاهر والمئرول والعام الخصص وغير ذلك ما فى دلالته على المقصود بعض الاحيّال . ومن هذا القبيل 
الآيات الواردة فى إباحة الميتة المضطر فإنه ليس فى دلالها ما يدل على تقد الميتة على غيرها بل فى الآيات ما يدل على مجره 
الإباحة . 


لماك" سس 


الدلالة وأيضا قد عرفناك أن الأدلة على تحرمها على بنى هام متواترة فهى قطعية المتن 
كالقرآن . 

قوله ويحل كي ماعدا الزكاة والفطرة والكفارات » : 

أقول : إن كان لفظ الصدقة المذكور فى الأحاديث يتناول الفطرة والكفارات فهما 
كالزكاة وإن كان لايتناولهما فلا دليل على تحربمهما . وأما التعليل لتحرمهما بأنهما 
من أوساخ الناس فصدقة النفل هى من أوساخ الناس مع صدق اسم الصدقة عليها 
وقد ذكرت فى شرحى للمنتة (0) الخلاف فى تحريم صدقة النفل عليهم فليرجع إليه . 

قوله ١:‏ وأخخذ ما أعطوه مالم يظنوه إياها » . 

أقول : هذا صحيح فلا يتعبد الإنسان بتحريم مالم يعلم أنه حرام ولاظن أنه حرام 
ولكن طريق الورع معروفة فقد و كان" النبى صل الله عليه وآله وسام إذا أتى بطعام سأل 
عنه فإن قيل هدية أ كل وإن فيل صدفة لم يأكل و ويه الأشُوة وفيه القدوة للناس خصوصا 
قرابته وأهل بيته . 

قوله ٠:‏ ولابجزى' أحد فيمن عليه إنفاق حال الإخراج ». 


أقول : الأصل الجواز ولايحتاج المدمسك به إلى دليل بل الدليلعلى المانعولا دليل فإنتبرع 
القائل / بالجواز بإيراد الدليل على ذلك فقد ثبت فى الصحيحين؟ وغيرهما حديث /4-و 
المرأتين اللتبن سألتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتجزىه الصدقة عنهما على 
أزواجهما وعلى أيتام فى حجرهما فقال : «لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة » فالظاهر 
أن هذه الصدقة هى صدقة الفرض «ولذا أوقع السؤال عن الإجزاء إذ صدقة النفل 
على الرحم مجزئة . وأيضا ترك الاستفصال منه صل الله عليه وآله وسلم يدل على أنه لافرق 


. 4/1١98 ثيل الأوطار عل المنتى‎ )١( 

0( حديث مروى عن أن هريرة رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وفيه : م إذا أن بطعام من غبر أهله » » « إن 
قيل صدقة قال كلوا وم يأكل » مجمع الزوائد 5/0 . 

فم حديث متفق عليه وير جع إليه بيامه فى نيل الأوطار على المنتى 4/198 ٠‏ 


ل#لا8 ل 


فى هذا الحكم بين صدقة الفرض والنفل . وأخرج البخارى7" وغيره من حديث ألى 
سعيد أنه صل الله عليه وآله قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود لما سألته عن الصدقةه: 
زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم » فعلى تسلم الاحيّال فى هذا الحديث يكون 
ترك استفصاله صلى الله عليه وآله وسلم دليلا على أنه لافرق بين صدقة الفرض والدفل 
وهكذا ما أخرجه البخارى” وغيره عن معن بن يزيد قال : « أخرج أل دنانير يتصدق 
با عند رجل فى المسجد فجئت فأخلتها فقال والله ماإياك أردت فجثته فخاصمته 
إك رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم فقال : لك مانويت يايزيد ولك ما أخذت يامعن » 


ولم يقع منه صل الله عليه وآله وسلم الاستفصال هل هى صدقة فرض أو نفل . 
ويؤيد هذا ما ورد من الترغيب فى الصدقة على ذوى الأرحام كحديث ألى0© أيوب 
قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « إن أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح » 
أخربعة ايد وأخرج مثله أيضا من حديث حكم بن حزام . وأخر ب ) أحمد والترمذى 
وحسنه وابن ماجه والنسائى وابن حبان والدارقطى والحاكم عن سلمان بن عامر عن الثبى 
صلى الله عليه وآله وسلم : قال : « الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان 
صدقة وصلة ه وى الباب عن ألى طلحة وأنى أمامة . ولفظ الصدقة يشمل صدقة الفرض 
كما يشمل صدقة النفل . 


ولابصلح لمعارضة هذا ماروى عن بعض الصحابة اجتهادًا منه . وأما دعوى*) من ادعى 


سس سم 


01١‏ كان سوال : هيا نبى الله إنك أمرت اليرم بالصدقة وكان عندى حل لى فأردت أن أتصدق به فزعم أبن مسعود 
نه وولده أحق من تصدقت به علهم فقال الذى صل الله عليه وس : وصدق ابن مسعود . . . ٠»‏ الحديث : صحيح البخارى 
14م . 

(؟) يدجم إلى المديشوق الصحيح م8١/؟‏ » رهداية البارى 1/48 , 

(؟) لفظ الحديث كاف الممنتى ؛ ٠‏ إن أفضل الصدقة الصدقة عل ذى الرحم الكاشح ٠‏ والكائح هو المضمر المداوة 
ثيل الأوطار 4/6٠١‏ . : 

( 4 ) المت بشرح نيل الأوطار 4/١6‏ . 


( ه) ادعاها الإمام المهدى مؤلف الأزهار نقل عنه فى, مختصر أبن مفتاح : « قال عليه السلام ولا أسفظ فى ذلك حلاف 
إلا ى ولد الزنا » مختصر ابن مفتاح 1/1 37 


أ 


الإجماع على منع صرف الزكاة فالأصول والفصول فتلك إحدى الدعاوى الى لاصحة لما 
والمخالف موجود والدليل قائم . 

وأما قوله : « ويجوز م من غيره » فلا حاجة إليه لأن الجواز معلوم وهم لايغنون 
بغناه . وهكذا قوله : « وى عبد فقير » لاحاجة إليه لأن العبد إن كان ملك فهو كسائر 
المصارف من المسلمين وإن كان لاملك فإعطاؤه لسيده والاعقبار بحال السيد . 

قوله : ومن أعطى غير مستحق إجماعا» الخ . 

أقرل : إن كان عالما بأنه غير مصرف للزكاة فقد وضع ماله فى مضيعة وجب 
عليه الإعادة على كل حال وأما إذا لم يعلم وانكشف من بعد أنه غير مصرف فقد 
ثبت فى الصحيحين'' وغيرهما من حديث أى هريرة : ١‏ أن رجلا تصدق بصدقة 
فوقعت فى يد سارق فأصبح الناس يتحدثون بأنه تصّدّق على سارق فقال : « اللهم 
لك الحمد على سارق لأتصدقن بصدقة فتصدق. فوقعت فى يد زانية فأصبح الناس 
يتحدثون تُصٌّدَّق على زانية فقال : اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج 
بصدقته فوضعها فى يد غنى فأصبحوا يتحدثون تُصّدّقَ على غنى فقال : اللهم لك الحمد 
على غنى فقيل(" : أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف من زناها ولعل 
السارق يستعف عن سرةته ولعل الغنى أن يعتبر فينفق ما آتاه الله عز وجل » هكذا حكاه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل من بنى إسرائيل وفيه مايدل على قبول 
الصدقة إذا وقعت فى غير مصرف لما مع الجهل بأنه غير مصرف . وظاهر الصدقة 
الملكورة أعم من أن يكون فريضة أو نافلة . وقد اختلف أهل العلم فى الإجزاء إذا كانت 
الصدقة فريضة . قال فى فتح البارى : ١‏ فإن قيل/ إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة 
)١( 0‏ يدج إل لفظ الحديث فى هاية لبارى وفى المتتى مع إختلاف فى بعض ألفاظه وفيه عن أب هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : « قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق . . . » إلى آخر الحديث وهو 
حديث متفق عليه وعند أحمد من طريق أبن طيعة عن الأعرج فى هذا الحديث أله كان من ببى إسر ائيل . 

هداية البارى ١/559‏ المنتنى بشرح نيل الأوطار 4/19 . 
(؟) دواية البخارى : « فأق فقيل له » وفى رواية الطبراى : « فساءه ذلك فأ فى منامه » وكذلك أخرجه أبو نعم 


والإماعيل . وفسر الكرمانى م أن » بأنه أري فى المنام أو سمع هاتفاً ملكا أو غيره أو أخيره بنى أو أفتاه عالم وقال غيره أتاء 
ملك فكلمه ويبدو أن هذاالرأىالأخير مرجوح نيل الأوطار 4/١97‏ . 


ال 28 


م44 /اظ 


ومع الاللاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فمن أين يقع ثعميم الحكم؟ فالجواب 
أن الننصيص ف هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم فيقتفى 
ارتباط القبول مبذه الأسباب » انتهى . 
فصل 

وولايتها إل الإمام ظاهرةٌ وباطنة حت تنفك أوامرزة فمن أخرج بعد الطلب لم تجزه 
ولو جاهلا وتكلف انيه ويبين مُدُعى التفريق وأنه قبل الطلب والنْقّص بعد الحُرّص 
وعليه الإيصّال إن طُلب ويُضّمّن بعد العَزْل إلا بإذن الإمام أو من أَذْنَ له بالإذن وتكنى 
التخلية إلى المُصّدق فقط . ولايقبل العامل هديئهم ولايْزِل عليهم وإن رَصُوا ولايَبتع 
أحد مالم يُعشر أو يخْمس ومن فعل رجع على البائع ما يأخذه المصّدّق فقط . فنية 
المصدق والإمام تك لاغَيّرهما . 


قوله : و فصل : وولايتها إلى الإمام ظاهرة وباطنة ©» . 


أقرل : أمر انزكاة قد كان إل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك ولاشبهة 
وكان يبعث السعاة لقبضها ويَامْرٌ من عليهم الزكاة بدفعها إليهم وإرضائهم واحيّال 
عرّتهم(21 وطاعتهم . ولايسمع فى أيام النبوة أن رجلا أو أهل قرية صرفوا زكاتهم 
بغير إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أمر لايجحده من له أدنى معرفة 
بالسيرة النبوية وبالسئة المطهرة . 

وقد انضم إلى التوعد على الترك والمعاقبة بأد شطر المال وعدم الإذن لأرياب 
الأموال بأن يكتموا بعض أمواهم من الذين يقبضون منهم الصدقة بعد أن ذكروا له 
ين يعندون عليهم . ولو كان إليهم صرف زكاة أموائم لذن لم فى ذلك . 


وأيضا جعل الله سبحانه للعامل على الزكاة جزءا منها فى الكتاب العزيز فالقول 
أن ولايتها إلى رما يسقط مصرفا من مصارفها صرح الله سبحانه به فى كتابه . 


, المعرة من معائيها الثرم وهو المتصود هنا‎ )١( 


حسمل 7[/45 سب 


وأما المعارضة لهذا الأمر الذى هو أوضح من شمس النهار بأن خالد؟ بن الوليد 
حبس أدراعه وأعتاده فى سبيل اله فهذا على تقدير أنه حبسها عن الزكاة لايكون منه 
إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمذا صار ذلك معلوما عند النبى صل الله 
عليه وآله وسلم ومعلوم أن خالدا لاياخذ جواز هذا التحبيس وإجزاءه عن الزكاة إلا من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لأن مثل ذلك لايعلم إلا من الشرع . والإذن من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لرب المال بالصرف فى حكم القبض للزكاة منه . وما على 
تقدير أن المراد بقوله « أنه قد حبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله » أن من كان هذا فعله 
فى التقرب إل الله سبحانه بوقن أخص آملاكه وأحبها إليه مع مزيد حاجته إليها يبعد 
حده أن ممنع الزكاة فلا دلالة له على مراد القائل بااعارضة . 


وأما ابن جميل الذى قبل للنبى صل الله عليه وآله وسلم إنه قد منع من دفع الصدقة 
فقال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم : ٠‏ مايّئْقمْ ابن جميل إلا أنه كان فقيرا 
فأغناه الله » فليس فيه مايعارض ماتقدم فإن هذا الذم له فيه أعظم دلالة على تحريم 
ماوقع منه من المنع وليس فيه أنه صرفها إلى مصارفها وقرره صلى الله عليه وآله وسلم 
على ذلك . 

وهكذا المعارضة بقضية ثعلبة9؟؟ بن حاطب لاوجه لما فإن ذلك رجل أخبر الله 


لل عن أن هريرة قال : و بعث رسول الله صل الله عليه وآله وس عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن 
الوليد وعباس عم الى صلل الله عليه وآله وسل . فقال وسول الله صل الله عليه وآله وس : وما ينقم ابن جميل إلا أنه كان 
فقير فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون شالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله تعالمو أما الم.اس فهى على ومثلها معها , 
ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه » رواه أحمد ومسل وأخرجه البخارى وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له 
فى العباس , 

المنتى بشرح نيل الأو طار 4/4 ؛ صحيح مس 07/91 

(؟) ثمعلبة بن حاطب أو ابن أى حاطب ذكره ابن إتحق فيمن بنى مسجد الضرار وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير 
وابن ألى حاتم : م أنه قال لرسول الله صل الله عليه وسل : أدع الله أن ير زقنى مالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
و ويحك يا ثملبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه » والحديث طويل وفيه أن النى صل الله عليه وآله وسلم دعا له 
فقال : « اللهم أرزق ثعلبة مالا » وأنه اتخذ عا فنمت 5! ينعى الدود وأنه امتنع عن إعطاء الزكاة فأنرل اله عز وجل ( رمهم 
من عاهد أن لئن آثانا من فضله لنصدقن ) الآية . 

وير جع إلى امبر باه فى تفسير ابن كثير 04م/ 7 و القرطي الآية ه/ من سورة التوبة . 
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لس إلا - 


84 /د 


سبحائه أنه أَعُقبه نفاقاً فى قلبه . وهلا امتنع صلى الله عليه وآله وسلم من قبضها منه 
لما جاء مها بعد ذلك . وكذلك امتنع من قبضها منه الخلفاء الراشدون . 

والحاصل أنه ليس فى المقام مايدل على أن أمر الزكاة إلى أرباما فى زمن النبوة قط 
وبه يندفع جمبع ماذكره الجلال فى شرحه هاهنا فإنه م بأت بشى' يعتدبه فى المعارضة , 

وإذا تقرر هذا فقد ثبت أنَّ ماكان أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فهر إلى الأئمة من بعده ومن ذلك مافى الصحيحين7 وغيرهما من.حديث ابن مسعود 
أن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ إنها ستكون بعدى تر وأمور تدكروتها 
قالوا يارسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون الله الذى لكم؛ 
و أخرج مسلي'؟) وغيره من حديث وائل بن حُجْر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم ورجل يسأله فقال ::أرأيت إن كان عليئا أُمْرَكَ بمنعون حقنا ويسألون 
حقهم فال : اسمعوا وأطيعوا فإئما عليهم مَاحْمّلوا وعليكم مَاحْمذم » وف الباب أحاديثمر. 

وإذا عرفت هذا / علمت أن الدفع إلى الإءام واجب لجميع أنواع الصدقات إلا أن 
يأذن ترب المال بالصرف© جاز له ذلك . وأما تغيير ذلك بكونه نافذ الأمر والنهى 
فى اليلد الى فيها رب المال فوجهه أنها من جملة أموال الله الى تصرف ف المصارف 
التى من جملتها الدفع عن البلاد والعباد فإذا كان الإمام لاينفذ له أمر فى تلك الجهة 
كان عاجزا عن هذا . ولكنه إذا كان صحيح الولاية وقد بايعه من يعتد به من المسلمين 
كانت طاعته واجبة على من بلغته دعوته . ومن جملة الطاعة النصرةٌ له ودفع ماأمرٌه 
إليه وعليه أن يقوم بِحَماية أهل تلك الجهة ودفع عدوم عنهم عا تبلغ إليه طاقته 
ثم هو لايعجز عن أن يأَخذ الزكاة من أغنياء تلك الجهة ويصرفها فى فقرائهم كما أمر 


بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


)١(‏ الحديث متفق عليه ولفظ البخارى : « إنمم سترون بعدى أثرة وأموراً تنكروبها قالوا : فا تأمرثا يا رسول الله 
قال : أدوا إلهم حقهم وسلوا الل حقكم » هداية البارى 1/141 . 

(107) حديث وآئل بن حجر الحضرى رواه مل بلفظ : « قال سأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله صل الله عليه وس 
فقال : يا نى الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهر و بمنموننا حقنا فا تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأمرض عنه ثم سأله 
فى الثانية أو فى الثالثة فجذ به الأشعث بن قيس فقال رسول اله صل الله عليه وس : الحديث . 


2 بشرم النووي ١7/17١‏ 
(؟ ) هكذافى الأصل ولعلها فإن أذن الإمام جاز له ذلك . . . إلخ . صبيح سل جح النوري / 


تشزا 


وأما قوله : « فمن أخرج بعد الطلب لم تجزئه ولو جاهلا » فلا وجه له بعد أن أوضحنا 
لك أن أمرها إلى الإمام بتلك الأدلة بل من أخرج إلى غيره بغير إذنه آم تجزثه . 
وى. حك الإذن. مه ماهو معلوم من كثير من الأئمة من تفويض أهل العلمى والصلاح 
بصرف زكاتهم فى مصارفها وصار ذلك كالعادة لم فإن هذا منزلة الإذن هم . وإن لم يقع 
الإذن صريحا . 

وأما قوله : و يحل للتهمة » فهذا صواب لأن الإمام نائب عن الله فى استيفاء حقوقه 
فله تحليف من يتهمه بكم البعض منها . 

وأما قوله  :‏ ويُبين مدعى التفريق » الخ : فقد عرفت أنه لايشترط الطلب . 

قوله : « والنقص بعد الخرص » 

أقول : وعلى الخارص أن بدع الثلث أو الربع كما فى حديث سهل7) بن أى حَشمّة 
قال قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم : ٠‏ إذا حَرَضْئم فخذوا ودعوا الثلث فإن 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى والحاكم 
وابن حبان وصححاه . وإما يحتاج رب المال إلى البينة على النقص بعد الخرص 
إذا كان السبب خفيا أما إذا كان ظاهرا كأن يقع فى الثمرة جائحة فالقول قوله إذا 
ادعى نقصا يعتاد مثله فى تلك الجائحة . 

قوله : « وعليه الإيصال إن طلب ». 

أقول : الثابت عن النى صل الله عليه وآله وسلم فى مثل النخل والعنب أنه كان يبعث 
من يمخرص ذلك كما وردت به الأحاديث ولم يأت البيان عن كيفية: خمل ذلك إلى النى: 
هل كان السعاة هم الذين يوصلوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يوصله أرباب 
الأموال . وإذا رجعنا إلى الأدلةالدالة على أن أرباب الأموال هم المخاطبون بتسليمها إلى رسول 


(1) مهل بن أنى حثمة بن ساعدة بن هامر أنصارى أومى حدث عن النى صل الله عليه وسل مباشرة وحدث من زيه بن 
ثابت و محمد بن سلمة . 

قال ابن سبان تفسير] لقوله : ٠‏ ودعوا الثلث » له ممنيان أحدها أن يرك الثلث أو الربع من المشر وثانهما أن يتك 
ذلك من نفس الثرة قبل أن يعشر وللائمة أراء أغرى برجم إليها وإلى الحديث فى المنتى بشرح نيل الأوطار 11/. 


- 
٠‏ ه السيل الجرار ب ؟ 


4م /اظ 


الله صل الله عليه وآله وس ودفعها إليه كان التسلم المطلوب مئهم متوقفا على إيصالم 
فنا إله.: 

قوله : « ويضمن بعد العزل » إلخ . 

أقول : لاتأثير لمجرد العزل فى الفمان ولالعدمه فى عدمه بل إذا حصد المالك ملكه 
وقبض ذلك وأحرز فإن تلف بعد هذا بتفريط منه مع قدرته على حفظه ضمن زكاة 
قدر ماتلف وإن تلف بأر غالب ولم يع «نه التفريط فلا ضهان عليه . ولافرق بين عزل 
قدر الزكاة أوبةائها بين ماهى زكة له . فإن العزل وصف طردى() لانأثير له فى الههان. 

وأما قوله « ويكفى التخلية إلى المصدق فقط » فلا وجه لتخصيص ذلك بالمصدق 
فإن من قال بوجوب الإيصال يوجبه إلى الإمام وإلى من ينوب عنه وه السعاة وإلى الفقير 
أيضا وسائر المصارف إذا أذن الإمام لرب المال بالصرف إليهم .ومن لم يقل بوجوبه 
كانت التخلية إلى الجميع كافية . 


قوله : ٠‏ ولايقبل العامل هديتهم » 

أقول : الإستدلال على هذا بحديث ألى حْمَيّد الشاعدى” فى الصحيحين وغيرهما قال: 
« استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللّدْيّة فليما قدم 
قال هذا لكم وهذا أهدى إلى فقام النى صل الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
أما بعد فإنى استعمل الرجل منكم على العمل ما ولُانى الله فيا فيقول هذا لكم وهذا 
هدية/ أهديت لى أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأيه هديته إن كان صادقا والله 
لاياخل أحدكر شيئا بغير حقه إلالى الله تعالى بحمله يوم القيامة » : لايصلح” لمنع العامل 
من قبول الهدية وإنما هو إنكار عليه فى تخصيص نفسه بثى' منها لأنها إنما أهديت 
له لكونه عاملا على الزكاة لالشى” برجع إليه نفسه كما بينه النى صلى الله عليه وسلم . 


(1) عرف 'أصوليون الطرد بأنه وجود الوصف حيث وجد المحم ولو لم يتعدم بائعدامه وهو بهذا يفارق الدوران 
فإئه وجود الرصف مع وجود الح وعدمه مع عدمه . 

(؟) اختلف ى ضسبط اللتبية فقيل بغم اللام وسكون التاه وحكى فتحها وقيل غير ذلك وضبطله قى صميح مسل الآتبية . 
وي بجع إلى الحديث مع اختلاف فى اللفظ فى صميح مسل بشرح النووى 11/98٠‏ وفى سأن أن داود 1/74 , 

( 5 ) الجملة فى موقع ابر المبتدأ السابق « الإستدلال على هذا » . 


فالحاصل أن هذا الحديث يستفاد مئه عدم جواز اختصاص العامل بشى“ مما مبدى 
إليه وأما عدم جواز قبوله للهدية فمأخوذ من أدلة أخرى غير هذا الحديث . وقد قدمنا 
حديث : و من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » ولاسها 
إذا كان المقصود ما الرشوة له والتوصل بها إلى مسامحتهم فى بعض مايجب عليهم . 
قوله : «١‏ ولاينزل عليهم » . 
أقول : قد كان السعاة فى زمن النبوة ينزلون عليهم إلى دياره وكان الننى 
صل الله عليه وآله وسلم يأمر أرباب الأموال بإرضائهم والإحسان إليهم كما اشتملت 
عل ذلك الأحاديث الكثيرة فلا وجه للمنع : لم إذا امتئع آرئاف الأمرال من ضيافتهم 
أو جاوزوا القدر الذى تكون فيه الضيافة أكلوا من الزكاة كما أنها تكون عَمّالتهم منها . 
قوله : و ولايبتع أحد مالم يعشر أو يخمس » . 
أقول : قد قدمنا أن الزكاة واجبة من العين وأنه لايجوز العدول إلى الجنس إلا مع 
عدم العين ولابجوز العدول إلى القيمة إلا مع عدم الجنس فالقدر الذى لايجوز بيعه 
هو الزكاة لاالمال المزكى الذى لم يخرج زكاته فإنه لابأس ببيعه حتى يبق منه قدر 
الركاة فإذا بى منه قدرها حرم بيعها . فلا وجه للمنع من بيع الكل. 
وأما الفرق بين ماأخذه المصدق وغيره فى رجوع الشترى على البائع فمن غرائب 
الرأى الى لاترجع إلى معقول ولامنقول . 
فصل 
فإن لم يكن إمام قَرقها المالك لمرشد وَوَلي عَيِْه بلنيّة ولوق نفسه لاغيرهما فيفضمنٍ 
زلا وكيلا ولايصرف فى نفسه إلا مُفَرَضِا ولانية عليه ولاتلحقها الإجازة لكن يسقط , 
الفيان . وذو الولاية يعمل باجتهاده إلا فها عيّن له ولايجوز التحيّل لإسقاطها وأخذها 
لآونحوها غالبا ولا الإبراء والضيّافة بنيتها ولااعتداد عا أخذه الظالم غصبا وإن وضعه 
فى موضعه ولابخمس ظنّه الفرض . 


قوله : « فصل : فإن لم يكن إمام فرقها المالك المرشد» إلح . 

أقول : هذا معلوم لايحتاج إلى التدوين فإن عدم الإمام يوجب عدم ثبوت الحق 
عليهم الذى للإمام لأن ذلك إنما يكون لإمام موجود لا لإمام مذةود . والزكاة فريضة 
من فرائض الشرع وركن من أركان الإسلام يجب على من هى عليه التخلص عنها بدفعها 
إلى الإمام أو بإذنه أو إلى من جعله الله مصرفا لما مع عدم الإمام . 


للإخراج فينوب عنهما الولى كما ينوب عنهما فى غير الزكاة وقد صرح القرآن الكريه”) 
008 عمن لايقدر على أن يمل وليه . وماذكره م آنه يجهزز له آن ميرف فى اتفانه 
فذلك صحيح لأنه ليس مالك بل متصرف عن المالك . وهكذا الوكيل له إخراج زكاة 
الموكل له وصرفها فى نفسه مع التفويض إذا كان مصرفا . وقد قدمنا الكلام على زكاة 
الى والمجنون مما فيه كفاية ولاوجه لقوله : « ولا يلحقها الإجازة » لأن ألنية تصح 
متقدمة ومتأخرة ومقارنة لعدم ورود ماممنع من ذلك فيجزى" المالك ويسقط الضمان 
على الذى أخرجها بغير أمر منه . 

وأما كون ذى الولاية يعمل باجتهاده فلتعذر وقوع ذلك من الصى والمجنون إلا فها 
عين له فإنه يكون كالحا كم لنفسه فلا يعمل ياجتهاد نفسه . 

قوله : « ولايجوز التحيل لإسقاطها وأخذها ونحوها غاليا » . 

أقول : هذا التحيل لإسقاط فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين 
هو شبيه بحيلة أصحاب السبت”) ولاشك ولاريب أنه ضد للشريعة المطهرة ومعائدة لما 
فرضه الله على عباده فهو من الحرام البين الذى نبى الله عنه ونعاهعلىمن فعله وليسمن 

)١ (‏ يرجم الى الآية الكرمة 8 من سورة البقرة ( فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا بستطيع أن يمل 
هو فليملل وليه بالعدل ) . 


0( هم الهود الذين 'كانوا يحتالون على صيد السمك فى اليوم الذى أمروا بتعظيمه ير جع الى تفسير الآية ١5‏ من 
سورة الأعراف » 46 من سورة البقرة . 


ل به 


المشنبهات كما قاله الأمير فى حاشيته . وهكذا التحيل لأتحذ ماحرمه الله على العبد هو أيضا 
من الحرام البين . 

والحاصل أن كل حيلة تنصب لإسقاط ما أوجبه الله أو تحليل ماحرمه فهى باطلة 
لايّحل اسم أن يفعلها ولايجوز تقرير فاعلها عليها ويجب الإنكار عليه لانه مُنْكّر . 
وأما إذا كانت للخروج ف مان كما / فى قوله تعالى!2: ( وخذ بيدك ضغئا فاضرب 
ا ان لله عليه وسلم يَذَكُول فق النخل 
فذلك جائز وهو منالحلال البين وبين الأمرين من التفاوت ما بين السماه والأرض . 

قوله : « ولاالابراء والإضافة بنيتها ». 

أقرل : أما الإبراء فقد قدمنا أن الزكاة تجب من العين فإذا لم تكن العين موجر.ة 
جاز إخراج الجنس ثم القيمة فهذا الذى جعل الدين الذى له على الفقير من الزكاة 
الواجبة عليه إن كانت العين موجودة لديه صرفها إلى الفقير وردها الفقير إليه قضاء 
عن دينه وإن لم تكن موجودة لديه كان الإبراء للفقير فى حكم التسلم إليه ولامانع 
من ذلك . ومن ادعى أن ثم مانعا فعليه الدليل . 

وأما الإضافة للفقير فإن كان ذلك بعين الزكاة فلا شك فى جرازه وهكذا إن كان 
بجنسها مع عدم العين ومن ادعى أن ثم مانعا فعليه الدليل . 

وأما التعليل بالعلل الفروعية من كون الزى عليكا وكون النية لابد أن تكون 
مقارنة فليسذلك مما تقوم به الحجة بل هو فى نفسه عليل . 


000 الآية ؛؛ من سورة « من » وقد جاء فى تفسيرها أن أيوب كان غضب عل زوجته ووجد عليها فى أمرفملته 
فلامها على ذلك و.حلف إن شفاه الله ليضر بِنْها مائة -جلدة فلا شفاه الله وعافاه ما كان جزاه خدمتها وشفشها أن تقابل بالفر ب 
فأنتاء الله تعالى أن يأغل ضنفا - شمر اخا - فيه مائة قضيب فيضر بها به ضر بة واحدة . تفسير ابن كثير 4/4٠‏ . 

(؟) ف الحديث المروى عن أن أمامة بن عمجل عن سعيد بن سعدين عيادة قال:م« كان بين أبيائنارو يل ضعيف محدج فل 
برع المى إلا وهو عل أمة من إمائهم يخيث بها فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صل الله عليه وسل وكان ذلك الرجل 
مسلا فقال اضر بوه حده قالوا يا رسول الله إله أضعف ما تحسب ولو ضربنا ماثة قتلناه فقال : خذو! عفكالا فيه ماثة مراخ 
ثم أضربوه به ضربة واحدة . قال ففملوا » رواه أحمد وابن ماجه ولأبى داود معناه من رواية أن أمامة بن سبل عن بعس 
الصحابة من الأنصار وفيه : و ولو حملناه إليك لتفسمخت عظامه ما هو إلا جلد على عنم . وأشرجه أيضاً الشافعى والبيق . 

المنتى بشرح نيل الأوطار 7/1 


سس //ا مم 


و /و 


قوله : « ولااعتداد مما أخذه الظالم غصبا وإن وضعه فى موضعه ٠‏ . 


أقول : هذه المسألة قد أوضح الأمر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينه 
لأمنه كما ثبت عَنه فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « إنما ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها فقالوا فما تأمرنا 
يارسول الله قال : تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون لله الذى لكم .٠‏ وأخرج مسلم 
وغيره من حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجل 
بسأله . فقال أرأيت إن كان علينا أمراء بمنعون حقنا ويسألون حقهم قال : ه اسمعوا 
وأطغوا فإنما عليهمما حملوا وعليكم ماحملة!2؛ وف الباب أحاديث وآثار كثيرة عن جماعة 
من الصحابة . وقد جعل الله أمر الزكاة إلى الأئمة عدلوا أو جارواء فرب المال قد أوجبالله 
عليه الفع إليهم لأن ذلك هو من الحق الذئ لم ومن تمام الطاعة الثابتة فى الكتاب والسنة 
المتواترة . فالقول بعدم الاعتداد هو مجرد شك ووسوسة اقنضى ذلك عدم الاشتغال 
بعلم السئة . وقد قدمئا ذكر الأدلة الدالة على وجوب الدفع للزكاة إلى السعاة وإن جاروا 
وظلموا . وحصول البراءة بالتسلم إليهم . 

وأنا ولك 4 'والاتتبين” ليه : القزفين :6 قل وحيه” له الأنه قد أخرج الواجب وزيادة 
عليه ناويا به الزكاة فوقع قدر الزكاة عنها والزائد إذا أراد استرجاعه فله ذلك لأنه 
إذما أخرجه معتقدا لوجوبه عليه فانكشف خلافه . 

ففسل 

ولغبر الوصئ والوىٌ التعجيل بنيتها إلا عَمَا لم ملك وعن مُعشْر قبل إذرَاكه وعن سائمة 
وحَمّلها .وهو إلى الفقير تمليك فلا يكمل ا النصاب ولايردها إن انكشف النقص 
إلا لشرط والعكس ف المصدق ويتبعها الفرع فيهما إن لم يتمم به وتكره فى غير فقراء 
البلد غالها . 


قوله : « فصل ؛ ولغير الولى والوصى التعجيل بنيتها ؛ . 


. مر الحديثان من قبل‎ )١( 


كك 


أقول : قد دل على ذلك حديث”2 على : و أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فى تسبمل تمدقته قبل أن تحل فرخص له فى ذلك » أخرببه 
أحمد وأهل السنن والحاك, والدارقطى والبيهق وذكر الدارقطى الاختلاف فيه وليس 
ذلك بقادح فى الاحتجاج به ولايئاى هذا ماوردق وجوب الزكاة من العين لأن الجمع 
ممكن بحمل حديث التعجيل على أنه أخرج زكاته من العين الى س.تجب عليه عند 
كال الفول: 

ومن أدلة جواز التعجيل ماأخرجه البيهق عن على(© أن النى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « إنا كنا احتجنا فاستلفنا من العباس صلدقة عامين » قال ابن حجر : ورجاله 
ثقات إلا أن فيه انقطاعا . وأخرج أبو”” داود الطيالسى من حديث ألى رافع أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال لعمر ٠:‏ إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول » . 

وأما قوله : « إلا عَم لَابَمْلك وعن معشر قبل إدرا كه » فهرصرابلماقدمنا من أن 
الزكاة تجب من العين وذلك المعجل قد ملكه الفقير إن انكشف أن الزكاة واجبة 
على المالك وإلا رده كما أشار إليه المصئف . ولا وجه لقوله : : والعكس/ ف المصدق 
وهكذا الفرع له حكم الأصل فى الرد وعدمه ولابتمم به النصاب » لما قدمنا فى قوله : 
« وحول الفرع حول أصله ٠‏ . 

قوله ١:‏ وتكره فى غير فقراء البلد غالبا » . 

أقرل : الأحاديث الصحيحة قد دلت على أن الزكاة تؤخل من الأغئياء فى البلد 


وترد فى الفقراء منهم ولايناقى ذلك أنه كان السعاة يح<ملون إليه من الزكوات الى 


)1 المنتى بشرح نيل الأوطار 4/١١8‏ . 

(؟) يرجع إلى الحديث فى المنتى بشرح نيل الأوطار 4/158 وقد أشرنا من قبل إلى أن الحديث المنقطم هو ما لم يتصل 
إسئاده إلى الزى صل الله عليه وس لسقوط بعض رواته . 

(؟) المنتى بشرح ثيل الأوطار 4/١5‏ . 


0 


1ط 


يقبضونما فإن مصارف الزكاة ثمانية والرد فى فقراء البلد إنما هو لسهم اتفقراء من الزكاة 
لالغيره . على أنه لايناى الرد فى فقراء البلد حمل بعض نصيبهم إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فإن ذلك قد يكون لاستغناء فقراء البلد بصرف بعض نصيب الفقراء فيهم 
وقد يكونون أغنياء وقد لايوجد فيهم من يستحق الصرف فيه . 
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وما ذكرناه تعرفف الجمع بين الاحاديث ويتصح عدم التعارض بيئها, 


د و6 بد 


اند 
٠‏ « 
واليِطرة!"؟ تجب من فجر أول شوال إلى الغروب فى مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمثه 
فيه نفقته بالقرابة أو الزوجيّة أو الرّق أو انكشف ملكّه فيه ولو غائبا وإنما تضيق مى 
رَجَعْ 0 لميوص 0) . وعلى الشريك حصته وإنما تلْرّم من ملك فيه لَهُ ولكل واحد قوت 
عشر غيرها فإن ملك”" له وَلِصِنْفِ فالولد ثم الزوجة ثم العبد لالبعض صنف فتسقط ولاعلى 
المشترى ونحوه ما قدلزمته وهى صاع من أى قوت عن كل واحد من جنس واحد إلا لاشْترَاك 
و تَقُويم 9) . وَإنما تجزئٌ القيمة للعذر . وهى كالزكاة فى الولاية والمصرف غالبا فتجزئ 
واحدة فى جماعة والعكس والتعجيل بعد لزوم الشخص وتسقط عن المكاتب . قيل حى 
يرق أو يَعْيِقَ . والمَنْفّق* من بيت المال وبأخراج الزوجة عن نفسها وبنشوزها أول النهار 
موسرة ويلزمها إن أعسر أو تمرد . 
وندب التبكير والعزل حيث لا مُستحق والترتيب بين الإفطار والإخراج والصلاة . 


قوله : ١‏ باب والفطرة تجب من فجر أول شوال إلى الغروب » . 


أقول : قد ثبت فى الأحاديث الصحيحة الثابتة فى الصحيحينة) وغيرهما أن النى 


. الفطرة بكسر فسكون صدقة الفطر . القاموس‎ )١( 

() مثلو! لذلك بالعبد المنصوب والآبق والقريب الغائب الذى أيس من رجوعه, فإن فطرتهم لا تجب عليه ولورجعوا . 
مختصر أبن مفتاح ١/051‏ 1 

() المنى أنه لو ملك النصاب لنفسه فقط وهو قوت عشرة أخرج لنفسه فقط فإن ملك النصاب لنفسه ولواحد من 
الأصئاف قدم الولد فإذا زادت الملكية كان الترتيب كا ذكر . 

(4) بم أن الصدقة يحب أن تخرج من جنس واحد إلا لاشتر اك كأن يكون عبد بين اثنين فإنه يجوز أن يخرج أحدها 
من صئف والآخر من صنف آخر أو تقويم كأن يتعذر إخراج الفطرة من جنس واحد فإله يحوز له إخراجها من جنسين 
على جهة القيمة » مختصر ابن مفتاح 1/085 . 

( ه ) المنفق من بيت المال يقصد المنفق عليه من بيت المال . 

)050 منبا حديث ابى عير الذى سيأق بعد ومنها حديثه أيضاً : « أن رسول الله صلى الله عليه وس فرض زكاة الفطر 
صاعا من تمر أو صاعا من شعر عل كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين » » صحيح البخاري 7/111 ., 


م 


صل الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر وفى الأحاديث الخارجة" عن الصحيحين بلفظ 
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ؛ . وى بعض أحاديث الصحيحين بلفظ” : ٠‏ أمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطر » فوجوما لا شك فيه ولا شبهة . ولا يقدرح 
فى ذلك ما أخرجه النسائى عن قيس بن سعد بن عبادة(" قال : « أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم يهنا ونحن 
نفعله » فإِن فى إسناده راويا مجهولا فلا تقوم به الحجة . وعلى التسلم فلا دليل فيه 
النسخ لأن الأمر الأول يكنى ولا يحتاج إلى تجديد . 

وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على وجوب صدقة الفطر . قال فى « الفتمم”): 
« وى نقل الإجماع نظر لأن ابراهم بن علية و واناية 0 سيان الأصم قالا إن وجوما 
نسخ » انتهى . ولايخفاك9"© أنهما ليسا ممن يتكلم فى النسخ ولا يعتد بقولهما . ولكنه قد(© 
روى عن أشهب أنها سنة مؤكدة وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان0) من الشافعية . 
والأدلة الصحيجة ترد عليهم وتدفع قوهم . 


. ف الأصل و شارجة » يدرن أل‎ )١( 

(؟) صميح البحارى 5/151 . 

إفة المت بشرح نيل الأوطار . 

(4) ما نقله ابن المنذر وكافة الآراء الى أورددا المصنف هنا نقلا عن فتح البارى 8/985 وابن المنذر هو : محمد بن 
إبر اهي بن المنذر النيسابورى أبو بكر فقيه مجتهد من الحفاظ كان شيخ الحرم بمكة . قال الذهوى : هو صاحب الكتب الى لم 
يصتف هثلها منها اللببوط فى الفقه والأوسط فى السئن والإجاع والاغتلاف وغيرها . الأعلام 5/1844 . 


(ه) يدجم إلى فتح البارى 5/95 . 
(5) حق التعبير و ولا مخى عليك ع لأن كلمة يحى لا تتعدى بنفسبا وقد تكرر ذلك ى غير موضصع فوجب التئبية 


وإبر هيم بن علية هو : ابر اهم بن" [سماعيل بن مقسم الأسدى أبو اسمق بن علية ت 7١8‏ ه » مصرى من رجال الحديث كان 
جهسيا يقول تخلق القرآن . قال ابن عبد البر : له شذوذ كثيرة ومذاهبه عند أهل السئة مهسجورة جرت له مع الإمام الشافعى 
مناظرات وله مصنفات ف الفقه شببة شبية بالجدل منها الرد على مالك الاعلام 1/7 . 

أيوبكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم عذه المرتضى من رجال الطبقة السادسة من المعدّز لة أى أبى اطذيل والنظام وبشر بن 
المعتمر . وقال فى تر جمته كان أنصح الناس وأفقهم وأورعم وكان جليل المقدار يكاتبه السلطان . وهو أحد من له الرياسة فى 
حياته فقط . ولأنى اهذيل معه مناظرات و له تفسير عجيب وكان أبو على لا يذكر أحدا فى تفسير ه إلا الأصم وعنه أخذ ابن علية . 

(1) نقل ذلك المالكية عن أشبب والمرجم فى هذا إلى فتم البارى 7/785 . 

وأشهب بن عبد العزيز بن داود القيمى العامرى الجعدى أبو عمرو . فقيه“الديار المصرية فى عصره كان صاحب الإمام 
مالك . قال الشاففى ما أخرجت مصر أفقه من أشبب لولا طيش فيه ت «٠6‏ هء الأعلام 1/888 . 

(8) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن البكرى الوائل أبو محمد المعروف بابن اللبان . فقيه شافمى من أهل أصبهان مولده 
ووقاته بها حدث ببغداد قال ابن عساكر له كتب كثيرة مصنفة ت 48 4 ه الأعلام 4/55 . 


لد لم - 


وأما كون وقت الوجوبه من فجر أول شوال إلى الغروب فحديث ابن”© عباس قال : 
رض رسول الله صل الله عليه وآله وسلم زكاةً اليطرة طَهْرَةٌ للصائم من الهو والرقّث وَطُعْمَةَ 
للمساكين فمن أدّاها' قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أَدّاها بعد الصلاة فهى صدقة 
من الصدقات » أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى والحاكم وضتطة يدل عل آنا 
لا تكون بعد الصلاة زكاةً فطر بل صمدقة من صدقات التطوع . والكلام فى زكاة الفطر 
فلاتجزئٌ بعد الصلاة . وى الصحيحين من حديث ابن عمر”2 أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم و« أمر بزكاة الفطر أن تَودّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ») . 


قوله : ٠‏ وف مال كل مسال عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو الزوجية 
أو الرق » . : 

قزل هذاكت فق الستمحى وطر فاق ديت ابن عم ©) قال + فرمتن رسول اله 
صل الله عليه وآله وسلم زكاةً الفطر من رمضان ضَاعًا من تَمْر أو صاعا من شعير على العبد 
والحر والذكر والأنى والصغير والكبير من المسلمين © . 


وف حديث أبى(0) سعيد فى الصحيحين وغيرهما قال : «١‏ كنا تحرج زكاة الفطر 
صاعًا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب » . 
وأما الإخراج على( من لزمته النفقة فذلك ظاهر فى العبد وأما الصبى فيخرج عنه 
وليه من مال الصبى وكذا المجئون وأما الزوجة فتخر ج من مالا إذآ: كان لها مال فإن لم يكن 
ها ولا للصبى ولا المجنون مال فالظاهر. عدم الوجوب . وأما الغريب الكبير الذى ينفقه”) 


)1( ير جع إلى الحديث فى سن أب داود 1١/954‏ . والطهرة بضم الطاء : تطهير نفس من صام رمضان و اللغو مالا ينعقد 
عليه القلب من القول والرفث هو الفحش من الكلام وطعمة بضم الطاء هو الطمام الذى يؤكل . نيل الأوطار على المنتى ل ” 

١؟)‏ جملة فى موقع احبر للمبتدأ السابق : « فحديث أبن عباس » . 

(") الحديث رواء الجاعة إلا ابن ماجه , المنتى بشرح نيل الأوطار 4/٠١5‏ . 

(4) مام الحديث : « وأمر بها أن تؤدى قبل خروج ألناس إلى الصلاة » رو اد الجاعة » صميح اليخارى لكلل/؟. 

(ه) يرجع إلى الحديث ف المنتى بشرح نيل الأوطار 4/7٠١‏ وقال فى الهاية : الأقط : لبن مجفف يأبس مستحجر 
يطبخ به , 

(5) هكذافى الأصل وصواببا (عن) ؟! تفيد عتارة المصنف وسياق الشرح . 

( /1) حق التعبير « الذى ينفق عليه » وقد شاع هذا الإستمال فى الأزهار وف السيل . 
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5 قريبه / فلا وجه لايجاب ذلك على من ينفقه . وأما ماروى'ا! بلفاظ : « أمر رسول الله 
' : 1 
صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تَمُونون » أخر 
الدارقطنى والبيهق من حديث ابن عمر مرفوعا وأخرجه البيهق من حديث على : فى إسئادهما 


مقال ولا تقوم بذلك حجة . 


ور افك يا اليه عدوت أن عر مرفوعا: 9 ليس على المسلم فى عبده ولافرسه 
صدقة إلا صدقة الفطر» أخرجه مسلم وهو فى البخارى بدون الاستثناء . اك 

قوَله :: « وإنما تلزم مَنَ مَلَكَ له ولكل واحد قوت عشر غيرها » : 

أقول : هذا التقرير قوت عَشْر مجردٌ رأى محض لا دليل عليه توظاهر الأحاديث 
الواردة بأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . وهكذا ما ورد 
من الأمر بإغناء”؟ الفقراء فى هذا اليوم يدلان على أن المعتبر وجود قوت هذا اليوم فمن 
وجده ووجدء زيادة عليه: أخرجها عن الفطرة ومن م يجد إلا قوت اليوم فلا فطرة عليه لأنه 
إذا أخرجها احتاج للنفقة فى هذا اليوم وصار مصرفا للفطرة . 


وإذا صح ما ورد من إيجاببا على' الغنى والفقير ‏ قد عرفت ما هو الغنى فيا تقدم وعرفت 
أن الفقير من لا يجد ما يجده الغنى - فإيجاب الفطرة على الفقير لا يستلزم أن يخرج 
قوت يومه » وأما قوله : « فإن ملك له ولصنت فالولد » إلخ فقدعرفت مما تقدم أنه لم يتفرر 
وجوب إخراج الفطرة إلاعن العبد للحديث الصحيح الوارد بذلك . 


مه 2 0 0 6 
وأما ما ورد من تقديم النفس ثم الآهل كما فى حديث جابر'؟' عند مسلم . وما ورد 


0010 تموئون بالتخفيف والفم من مانه قام بكفايته . بر اجم القاموس المحيط ٠.‏ 

)0 صميح مسلْ بشرح النووى وهنا صحيح البخارى 7/155 . 

(؟) لابن عدى والدارقطى من حديث ابن عمر : ٠‏ غنوهم عن الطواف فى هذا أليوم » قال ابن حجر : بإسئاد ضعيف © 
بلوغ المرام بشرح سبل السلام 8 7/18:. 

(؛ ) فى هذا الحديث يقول'عليه ألصلاة والسلام : « بدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل ثى” فاأهلك فإن فضلى عن أهلك 
ثى” فلذى قرابتك_فإن فضل عن ذى قرابتك شى' نهكذا وهكذا » يقول فبين يديك وعن بمينك وعن شالك » رواه أيضا 
النساق وإسئاده صحيح » صميح مسل بشرح التووى 88// . 


لبهم 


أ 52 اده ا ل اه 
يكون هكذا وأما فى الفطرة فلابد من دليل يدل على الوجوب ولا دليل إلا فى العبد ولم ينتهض 
حديث : ( ثمن تمونون) للحجية كما قدمنا . 


وأما قوله : « لالبعض صنف فتسقط » فالمناسب لتفريع الفيقئ: أن تحن عليه 
الفلطرة .أن ملك له قوت عشر من ذلك الصئف . وأما جعل ذلك كعدم كمال النصاب 
فخارج عن البحث لاجامع بينه وبين مانحن بصلده . 

وأما قوله : « ولاتجب على المشترى7) ونحوه ممن قد لزمته » فوجه .ذلك أن الوجوب 
قد ثبت على الأول . ْ 

قوله : « وهى صماع من أى قوت» . 

أقول : قد ذكرت فى شرحى للمنتى أن الأحاديث الواردة أن الفطرة نصف صاع 
من الحنطة تنتهض بمجموعها [ للتخصيص ]7) وذكرت الكلام على ماذكره أبو سعيد؟) 


)01 الحديث فى سن أب داود عن أب هربرة قال : « أمر النزى صل الله عليه وسل بالصدقة فقال رجل يا رسول الله :, 
عندى ديئار » فقال : تصدق به على نفسك » قال : عندى آخر . قال : تصدق به على ولدك . قال : عندى آخر . قال : 
تصدق به على زوجتك - أو قال زوجك - قال عندى آخر . قال : تصدق به على خادمك . قال : عندى آخر . قال : أنت 
أبصر » » سن أ داود 1/7584 . 

(؟) قال فى شرح الأزهار : ولا تجب على المشترى للعبد ونحوه . . . إلخ فإنه إذا اشترى العبد يوم الفطر من مالكه 
وهو مسل موسر » فقد كانت لزمت البائع قبل ذلك فلا تلزم المشترى » مختصر ابن مفتاح 1/084 . 

(*) زيادة لاستكال المعى و بعد الرجوع إلى عبارة المصنث كاملة فى نيل الأوطار 4/9١5‏ . 

(4) حديث أب سعيد قد مر من قبل و لكن الذى و قاله.أبو سعيد م وعناء الشوكانى هو ما جاء فى'الحديث الذى رواء 
الجاعة عنه : و كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فيئا رسول الله صل الله:عليه وآله وس صاعا نمن طعام أو صاعا من تمر أو 
صاعا من شعير أو صاعا من زبيْب أو صاعا من أقط فل نزل كذلك حى قدم علينا معاوية المدينة فقال : إف لأدى مدين من 
سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك » « قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كا كنت ,أخرجه » . 

وقد استوف الشوكانى الكلام عن تفسير ات العلاء لقوله م« صاعا من طعام » وبين أن الطعام أهو مغاير لما ذكره بعده من : 
الأصناف أم أنه أجمل ثم فصل بما ذكره بعده ورأى من قال بأن المقصود بالطعام البر . ثم اختلاف الأئمة فيا رآه معاوية 
من إجزاء ه مدين من سمراء الشام » وهى قمح الشام . وماذهب إليه الجاعة ءن الصحابة الذين ذكره هنا من أن فى زكاة الفطر 


نصلل صاع من قمح . 


68خ هد 


ظ|/و١‎ 


فليرجع إليه وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم عمّان وعلى وأبو هريرة وجابر 
وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أنى بكر كما حكى ذلك عنهم ابن المنذر 
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قال ابن حجر : باسانيد صحيحة . 
قوله : « وإنما تجزى” القيمة للعذر » 


أقول : هذا صحيح لأ ظاهر الأحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة 
أن إخراج ذلك مما سماه النبى صلى اله عليه وسلم متعين وإذا عرض مانع من إخراج 
العين كانت القيمة مجزئة لأن ذلك هو الذى بمكن من" عليه الفطرة ولايجب عليه 
مالايدخل تحت إهكانه . 


قوله ٠:‏ وهى كالزكاة فى الولاية”) والمصرف » 


أقرل : هذه زكاة خاصة ,.لطهرة الصائم من اللغو والرفث ولإغناء. الفقراء فى ذلك 
اليوم فمصرفها الققر ا والولانة ف السو لن عليه الفطرة 1 يرد مايدل على أن 
الولاية للإمام ولايصح التمسك بعموم (إنما الصدقات للفقراء ) الآية وإلا لزم أن صدقة 
المنطوع يكون مصرفها اليانية الأصئاف وأن الولاية / فيها للإمام .ولاقائل بذلك . 


5 قوله : : :فتجزئ” واحدة فى جماعة والعكس » -فذلك صحيح لآن الولاية ‏ له 
فيتحرىق فى الصرف ماهو الأقرب إلى سد فاقة الفقراء من غير أن يفرقها تفريقا لاينفع . 


ثم أجمل المسألة فى نباية البحث فى أن الأحاديث تدل على أن الواجب من الأجناس المذ كورة فى الأحاديث صاع ولا خلاث 
فى ذلك إلافى البر والزييب » وأودد الأحاديث الى تقوئ الرأى القائل بنصف صاع من التوعين مها حديث ابن عباس عند 
الحا وحديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذى وحديث عصمة بن مالك عند الدارقطى وحديث الحسن مرسلا 
عند أبى داود وغيرها . 

وم البحث بقوله : ٠‏ وهله -. أى الأحاديث حاترن افع من رمسو أنه الى نا ارال 
قد تقدم ما فيه أنه م يذكر أطلاع النى صل الله عليه وسل على ذلك و » نيل الأوطار 8.1 - 4/805 . 

(١).جاءفى‏ شرح الأزهار : أما الولاية فولايتها إلى الإمام حيث تنفذ أواءره فن أخرج بعد طلبه فم تجزئه على حسب 
ما تقدم فى الزكاة وأما المصرف فصرفها الأصئاف الى تقدمت فى الزكاة غالبا احتزازا من التأليف وفى رأى صاحب الأزهار 
أن التأليف جائز أيضاً لعسوم الآية » مختصر أبن مفتاح 1/0017 . 


كم سم 


قوله : « ويجزئ' التعجيل بعد لزوم الشخص(" , 

أقول : ١‏ جعلها طهرة للصائم من اللغو والرفث وكذلك التصريح بإغناء الفقراء 
ف .ذلك اليوم وكذلك ماثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبىي 
صلى الله عليه وآله وسلم آم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » 
يدل على أن وقتها يوم الفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد ولكنه روى البخارى وغيره 
من حديث ابن عمر9" ١‏ أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ارو لا 
القدر فى التعجيل . وقد حكى الإمام يحى9' إجماع الشلف علىجواز التعجيل فيحملهذا 
الإجماع على هذا القدر من التعجيل . وهو يستفاد من حديث ٠:‏ من أداها قبل الصلاة 
فهى صدقة مقبولة » فإن المراد القَبلِيّة القريبة لاالقبليّة البعيدة الى تناق حديث : 
١‏ إنها طهرة للصائم من الغو والرفث وطّحمة للمسا كين » . 

وأما قوله : ٠‏ وتسقط عن المكاتب » فصحيح لأنه قد صار متصفا بصفة هى متوسطة 
بين الحر والعبد فلم يكن حرا خالصا ولاعبدًا خالصا . ولم يرد النص إلافى فطرة العبد كما تقدم 

وأما قوله ٠:‏ والمنفق [عليه]9) من بيت المال » فلا وجه للسقوط بل هو كغيره من 
المسلمين إن وجد زيادة على كفاية يومه أخرجها وإن لم يجد الزيادة فلا فطرة عليه 
ولاتأثير لكونه مُنفّقاً [ عليه ]29 من بيت المسال . 

وأما ماذكره من سقوطها عن الزوجة بإخراجها عن نفسها وبنشوزها فقد عرفت 
أن فطرتها واجبة عليها لاعلى زوجها . 

وأما قوله : « والعزل0» حيث لامستحق » فذلك غاية مايقدر عليه مع عدم 
المصرف . 


. 1/008 يقصدون بذلك الشخص الذى بخرج عنه فلو عجلها من سيولد له لم يصح التعجيل » مختصر ابن مفتاح‎ ) ١١ 
. 1/151 (؟) سصميح البخارى‎ 
يحى بن الحسين بن محمد بن هارونات 414 ه له مؤلفات واجتهادات فى مذهب المحادى » الجندارى الملحق بمختصر‎ )*( 
. 1/41 ابن مفتاح‎ 
. الزيادة لسلامة الأسلرب‎ ) 4 ( 
. (ه ) العزل معطوف عل التبكير فى قول المصئف وندب التبكير والعزل‎ 


الام - 


قوله ١:‏ وندب التبكير » 
أقول : إن أراد بالتبكير أنها تجزى' قبل الخروج إلى الصلاة فذلك واجب ولاتكون 
فطرة إلا إذا أخرجها فى ذلك الوقت كما تقدم وإن أراد الزيادة فى اكير حتى يكون 
إخراجها مثلا بعد(1) فجر يوم القعار فلا دليل على ذلك . 
أقول : الوارد عنه صل الله عليه وآله وسلم إخراج الفطرة قبل الخروج .إلى الصلاة 
وتئاول شى ' يفطر به قبل الخروج إلى الصلاة فإذا فعل ذلك فعل .المشروع سواعم قدّم 
الإفطار على إخراج .الفطرة أو أخره عليه . 


)١(‏ هكذا بالأصلى ولو ذكرنا كلمة وقبل» بدل كلمة ه بعد » لا ستقامت الففكرة . على أن فقه الموضوع واضح 
وإتما هى مناقشة من الشوكان للعبارة . 


اق د 


حِكَابا لشن 


ا 

يَجِب: على كل عانم فى ثلاثة الأول صيد البرّ والبّحْر وما اتُخرج منهما 
أو أخذ من ظاهرهما , كمعدن كز ليس لقطة ودرة وعنبر ومسك ونحل وحطب 
وحشيش لم يغرسا ولو من ملكه أو ملك الغير وعسل مباح . 

الثاى مايتم فى في الحرب ولو غير منقول إن قسم إلا مأكولا له ولدابته م يُقبض 
0 تَعَدَى كفايتهما أيام الحرب . 

الثالث اللخرا ج. والمعاملة 17 وما يؤخذ من أهل الذمة . 

قوله : كتاب الخمس : يجب على كل غانم فى ثلاثة الأول صيد البر والبحر» 

أقول : اعم أن:هذة الفريعة لاطهرةوردت- بعصمة آنوال: الغاد :وأنة ابعل قية 
منها إلا بطيبة من أنفسهم وأن خلاف ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد ثبت 
فى الكتاب والسنة أن الله سبحانة أحل لعباده .صيد البر والبحر . فما صادوه منهما 
فهو حلال لهم داخل فى أملاكهم كسائر ما أحل الله لهم فمن زع أن عليهم 
فى هذا الصيد الحلال خمسه أو آقلّ أو ارا يدس لف بدليل يصلح 
لتخصيص الأدلة القاضية بعصمة أموال الناس ويئقل عن الأصل المعلوم بالضرورة 
الشرعية ٠‏ ولم يكن هاهنا دليل قط بل إيجاب ذلك سببه توهم دخول الصيد تحت عموم 
قوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من ع © وهو نوع فال وتخيل مخمل.. 

آفوله : « وما استخرج: منهما أو أخذ من ظاهرهما كمعدن» . 

أقول : قد ثبت حديث ألى هريرة90؟ فى الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى الله 


عليه وآله وسلم قال : ( العجماء جرحها 6 والبئر جَبّار وى الرّكاز الحمن اوهو يدل 


1( اندي دوك السلتره الأرضن اي افجسبوها فى يد أهلها عل تاذية تسيب :مق خلا ) مختصر أبن مفتاح 
لا6/ . 

( ؟ ) الحديث رواه الجاعة وله طرق وألفاظ وفيه : « والمعدن جبار » . 

والعجاء : اللهيمة . وجبار : هدر . والركاز مأحوذ من الركز يقال ركزه يركزه من باب نصر إذا دفمه فهو مركوز . 
المنتثى بشرح نيل الأوطار 4/155 . 
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5 على وجوب الخمس ف الرّكاز ولكنه اختلف فى تفسير الركاز / فقال مالك والشافعى 


إنه دفن الجاهلية وقال أبو حنيفة والثورى وغيرهما : إن( المعدن ركاز وخصص 
الشافعى الركاز بالذهب والفضة . وقال الجمهور(© : لا يختص الركاز مهما واختاره 
ع 
ابن المنذر . وهذا مبحث لغوى يرجع فيه إلى تفسيره عند أهل اللغة لأنه لم تغبت فيه 
. 8 5 8 14 م 
حقيقة شرعية . فقال فى الصحاح 7 والركاز دفن الجاهلية كانه ركرق الأردض ركزا» 
5 7 5 5 0 5 55 1 
انتهى . فهذا يقتضى أنه خاص بدفن الجاهلية . وأما صاحب القاموس فقال فى الركاز : 
ه ماركزه الله تعالى فى المعادن أى أحدثه ودفين أهل الجاهلية وقطع الفضة والذهب 
من المعدن ) . انتهى . 
وظاضر :هذا أن ياخلقة الل فى المعاذن فهو تركاز وإن كان من غير الذهن: والفضة 
وأن ما يوجد فى معادن الذهب والفضة من قطع الذهب والفضة ركاز . 
ٍ ' 
وقال صاحب النهاية : ٠‏ إن الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفوتة فى اللأرض 
وعند أهل العراق المعادن . والقولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز ى الأرضن 
أى ثابت . ثم قال : والحديث.إنما جاء فى التفسير الأول وهو الكنز الجاهلى » . انتهى . 


فهذا تصريح منه بأن الحديث إنما ورد فى الكنز الجاهلى . وقد اتفق عليه أهل اللغة 
وك اي تلان مدلول الحديث بيقين وماعداه فهو مُحتمل فلا يحمل الحديث 
عليه وإن كان له مدخل فى الاشتقاق فلا يجب الخمس إلا فى دفين الجاهلية ويؤيد ذلك 
ما أخرجه أبو داود؟» والنسائى والحا كم المي ل ا عرو ون حون طن أي 
عق ده أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل فى كنز وجده فى شخربة جاهلية 
أو قرية غير مَسْكونة : ٠‏ ففيه وف الرّكاز الخمس وإن وجدته فى قرية مسكونة أو طريق 


. احتج لم بقول العرب : أركز الرجل إذا أصاب ركاز! وهى قطع من الذهب ترج من المعادن ؛ المصدر السابق‎ )١( 
. (؟ ) احتجوا بما وقم فى حديث الباب من التفرقة بينبما بالعطف فدل ذلك على المفايرة المصدر السابق‎ 


.(؟ ) لفظ أب داود قال : د وسثل عن اللقطة فقا ما كان منها فى طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سئة فإن 08 


طالبها فادفعها إليه و إن م يأت فهى لك + وما كان فى ! لحراب لقثي ففيها وفى الركاز الحمس م ء سن أي داود 1/0٠‏ . 


سد لابه لم 


وإذا تقرر لك هذا الحديث عرفت أنه لاوجه لإيجاب الخمس فيا استخرج من البحر 
من الجواهر ونحوها ولافها استخرج من الأرض هن المعادن ونحوها بل فى الكنز الذى 
هو هن كنز الجاهلية فقط . وعلى تقدير أن الركاز يتناول زيادة على دفين الجاهلية 
وسلمنا الاحتجاج بالمحتمل فلا يشمل زيادة على معدن الذهب والفضة . 


وبذا يتضح لك أنه لاخمس فيا ذكره المصئف من الدرة(© والعنبر والمسك والنحل 
والحطبن والحشيش والعسل 1 


قوله : ١‏ والثانى مايثم فى الحرب » 

أقول : هذا أمر متفق عليه كما حكاه القرطى9, قال : اتفقوا على أن المراد بقوله 
( واعلموا أنما غنمتم من شى' ) مال الكفار إذا ظفر بهم المسلمون . وقد حكى هذا الإجماع 
غيره من أهل العلم . والأدلة من الكتاب والسلة 'فيه أوضح من كل واضح وأجلى من كل 
جل . 


وأما حرب بغاة0© المسلمين فقد وردت الأدلة الصحيحة بعصمة أموالم بكلمة 
0 : 5 5 1 
الإسلام والقيام بأركانه فلا يحل من أموالم إلا مادل الدليل الناقل عن تلك الغصمة 
عليه فمن جاء به صافيا عن شوب الكدر فبها ونعمت ومن عجز عن ذلك وقف حيث 
: : 000 

أوقفه الله وكف يده ولسائه وقلمه عن الكلام فما ليس من شأنه ولا أذن الله له به . 

)١(‏ ثقل ابن مفتاح عن الجواهر فى تفسير قوله تمالى ( يخرج مهما الاؤلؤ والمرجان ) ما لفظه الثوئو الدر الأبيض 
والمرجان الفرز الأحمر » وقيل اللوئق كبار الدر والمرجان صغاره . مختصر ابن مفتاج 1/054 . 

(؟) يقول الترعلى بعد أن شرح مث الغنيمة فى اللغة وأنها ما ينال الرجل أو الجاعة يسعى : « واعلم أن الاتفاق حاصل 
على أن المراد بقوله تعالى ( غنمتٌ من شي" ) مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الفلبة والقهر ولا تقتضى اللفة هذا 
التخصيص عل ما بيثاه » وولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع , وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين : 
غنيمة وفيئا فالشى” الذى يثاله المسلمون من عدوم بالسعى وإيجاف الخيل والركاب يسمى غليمة ولزم هذا الاسم هذا العى 
حى صار عرفا » تفسيس الآية ١‏ 4 من سورة الأثفال . 

() هذا رد على المذهب فى عدم التفرقة بين ما ينم من الكفار وبين ما يفم من ابغاة » يقول صاحب الأزهار 
وشارحه : وما ينم فى الحرب من الكفر والبغاة » ولو كان غير منقول كالأرامي والدور والغيول ونمو ذلك فإنه يجب 
فيه الحمس » » مختصر أبن مفتاح 1/055 . 

تقول وتطبيق الحم كان على البغاة فقط طوال حك الآأئمة . 


من دليل يصلح لإخراجه من عموم الغنائم ولايصلح لذلك ماروى أنهم كانوا يأكلون 
ما يكفيهم من طعام ونحوه لاحيّال أن يكون ذلك بعد القسمة أو أنه محسوب عليهم 


٠ ِ 1‏ . 
ولافرق ف المغنوم من الكفار بنين: الأراضى وغيرها . وأما استفناء المأ كول فلا بد فيه 


من نصيبهم من الغنيمة . 
وى حديث الجراب الح (0 المغنوم ى خيبر مايرشد إلى ما ذكرناه وهو ثابت 
فى الصحيح . 
قوله : « الثالث الخراج والمعاملة ومايؤخذ من أهل الذمة » . 
أقول : أما الخراج وامعاملة فأرضهما هى من الأرض المغنومة من الكفار وفيها الخمس 
8 #8 كَِ 
7 لأنها / المغنومة . وأما مايؤخذ منها من نخراج أو معاملة فأمر وراء الغنيمة لأن تلك 
الأرض بعد تخميسها إما أن تقسم على. المسلمين ولكل واحد منهم أن يدعها فى يد أهلها 
على خراج يؤدونه أو معاملة وذلك هو فائدة أرضه التى دخلت فى ملكه كما يدخل فى ملكه 
بالشراء والميراث . وله أن يدعها فى يد أهلها ويتصرف بها بما شاء من بيع أو غيره . 
وأما إذا لم تقسم تلك الأرض ورضى الغائمون بن يشتركوا فها حصل من غلتها 
فليس عليهم فى ذلك خمس لأن الخمس قد وجب فى أصل الأرض , 
8 4 1 
وآما الجزية وسائر مايؤخذ من أهل الذمة فعدم الخمس فيها معلوم لأنها موضوعة 
على أهل الذمة إلى مقابل تأسنية وعصمة أمواهم ودمائهم وليست من الغنيمة الى 
تغم فى الحرب . 
والحاصل أن إيجاب الخمس ف هذه الثلاثة الأنواع م يكن لإدليل ولا لرأى مستقي . 
: وإذا تقرر لك هذا عرفت أنه لايجب الخمس إلا فى الغئيمة من الكفار . 
وف الركاز وماعدا ذلك فليس إلا مجرد دعاوى لابرهان عليها من معقول ولامنقول . 


)١(‏ عن عبد الله بن المغفل قال : و أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطى اليوم أحداً من هذا شيئاً 
فالتفت فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم متيمما » رواه أحمد ومسل وأبو داود والنسانٌ وأخرجه البخارى أيضاً وزاد فيه 
الطيالمى فى مسنده بإسناد صبيح : « فقال : هو لك » ؛ المنتى بشرح نيل الأوطار 7/61١‏ . 


بح قا 


تصبل 

ومصرفه من ف الآية .فسهم الله للمصالح وسهم الرسول للإمام إن كان وإلا فمع 
سهم الله وأولو القربى هم الهاشميون المحقّون وهم فيه بالسوية ذكرا وأنثى غنيا وفقيرا 
ويخصص إن انحصروا وإلا فنى الجنس . وبقية الأصناف منهم ثم من المهاجرين 
ثم من الأنصار فى من سائر المسلمين . وتجب النية ومن العين إلا لمانع وى غير المنفق . 
ْ ل ول ومصرفه من فى الآية فسهم الله للمصالح وسهم الرسول للإمام » . 

أقول : قد ذكرت فى تفسيرى الذى سميته وفتح القدير» فى هذا ستة مذاهب للسلف 
وأحسن الأقوال وأقرما إلى الصواب أن سهم الله سبحانه موكول إلى نظر الإمام فيصرفه 
فى الأمور التى هى شعائز الدين ومصالح المسلمين . 

2 سهم الرسول فلا شك أنه للإمام لورود الأدلة الدالة على أن ماجعله الله ارسوله فهو 
ان يلى أمور المسلمين بعده وعليه أن يضع ذلك فى مواضعه . وهذا يقول رسول الله صلى 
له عليه وآله وسل'!؟ : «مالى مما أفاء الله عليكم. إلا الحُمْس والخُمس مَرْدُودُ عليكم » 
وإذا لم يوجد الإمام كان لمن صلح من المسلمين أن يضعه فى مواضعه . 

قوله ٠:‏ وأولو القربى ه, الهاشميون الو 
أقول : قد اختلف السلف فى ذلك فقيل هم قريش كلها وقيل هم بئو هاثم وبئو 
الطلب وقيل ه, بئو هاشم خاصة”2 . والحق أن بنى المطلب لم نصيب ع الشيس ققد 


١١‏ ) فى الباب عدة أحاديث منها ما روى عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده فى قصة هوازن : « أن النى صلى الله عليه 
وآله وسل دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال : يا أيها الئاس إنه ليس لى من هذا الى“ شى” ولا هذه إلا الخسس والحمس 
مردود عليم » » روآه أحمد وأبو داود والنساق » المنتى بشرح نيل الأوطار 7/910٠‏ 0 

'(؟) يرجع إلى هذه الآراء وإلى حجج الأئمة كل فا ذهب إليه » وذلك فى تفسير القرطبى: للآية 4١‏ من سورة الأثفال 

وقد أخذ الهادوية بالرأى القائل بأنهم بنو هاشم ثم قصروه على الحقين منهم لإستبعاد فاسق التصريح وفاسق التأويل و يمثلون 
لفاسق التأويل بعقيل بن أنى طالب 'لأنه انحاز إلى معاوية ور ك عليا كا يستبعدون الباغى على إمام الحق » وف الوقت نفسه يقول 
بعض علاء الحادوية يحواز الصرن عل الفاسق المناصر للإمام » مختصر ابن مفتاح 1/058 . ْ 


قات 


ثبت فى الصحيه() أن النى صل الله عليه وآله وسلم أعطاه منه معللا ذلك بقوله : 
ذوى القرنى كما لبنى هاشم فى ذلك . 

0 5 07 2 2 2. 5 5 5 5 3 

وآما كونه يستوى ىق ذلك الذ كر والانى والغى والفقير فيلبغى تفويص ذلك 
إلى نظر الإمام العادل الذى يقسم بالسوية ويعمل مما ثبت فى الشرع ويؤثره على غيره . 

قولة + وويقنة: الأصنات متهم » 

أقرل : هذه دعوى مجردة وتقييد للقرآن الكريم عجرد الرأى الذى لادئيل عليه ّ 
والحق أن لليتائى على العموم سهم من الخمس وكذلك للمسا كين وأبناء السبيل فالقول بأن هذه 

2 و 0 
و .* 03 د . . 0 
وأما قوله « ثم من المهاجرين ثم من الأنصار ثم من سائر المسلمين ؛ فليس هذا الترتيب 
1 5 

وجه بل يستحق يتانى اللمهاجرين والأنصار وأبناء سبيلهم من هذه الثلاثة السهوم") 
نصيبهم ولاتكون مرتبتهم مسقطة من كان هن أهل هذه الثلاثئة السهوم من غيرهم . 
فهذا شي قد تول الله سبحانه قسمته فى كتابه فليس ثنا أن نقول بالرأى »؛ وتقييد 
كلامه سبحائه تمجرد الخيال . ول يثيت عن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم فى هذا 
شىء حتى يقال إنه مقيّد للكتاب أو مخصص له . 

قوله : « وتجب النية » 

0 5 ع 0 ع 0 

أقرل : قد قدمنا غير مرة أن الأحاديث المصرحة بأن ١‏ الأعمال بالنيات » وبانه 

)١(‏ ف روأية من حديث جبير بن مطعم : لما قسم رسول الندصلى التهعليهو سل سهوذى القرنى من شيير بين بىهاشم وبى 
المطلب جنت أنا وعمان بن عفان فقلتا يا رسول الله : هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله عز وجل مهم 
أرأيت إخواننا من بئى المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك مز لة واحدة فقال : « إنهم م يفارقوى ىجاهلية ولا إسلام 


وإنئما بنو هاشم وبثو المطلب شى” واحد » قال ثم شبك بين أصابعه » 0 روآاه أحمد والنسانٌ وأبو داود والبرقاق وذكر أنه على 


شرط مس . 
يرجم إلى الرواية ف المنتى بشريح ثيل الأوطار 7/90 » وإى الروايات الأخرى فيه وفى الصحيح 5/194 . 
(؟) يجمع السهم على أسهم وسهام وسبمان كا فى الهاية على أن سهوما جمع قيامي و إن لم ينص عليه صاحب القاموس , 


بداكة م 


« لاعمل إلا بنية » تدل على وجوب النية فى كل عمل وقول ولاسها الأقوال والأفعال 
الى هى / قُرَبِ فلا يحتاج إلى الاستدلال على ذلك فى كل باب من الأبواب والأمر 
أوضح من أن يحتاج إلى تطويل الاستدلال . 

وأما كون الحسن يجب من العين فذلك ظاهر لقوله سبحاته : ( واعلموا نما غ: ّم 
من شي" فأن لله خمسه ) قارع الخمس فى المغنوم وذلك ينصرف إلى عينه فلا يجرئ 
غيرها إلا بدليل . 

وأما كون الصرف يكون فى غير المنفق© فقد تقدم فى الزكاة مايفيد فى مصرف 
الخمس قارجع إليه . 

فصل 

والخراج ماضرب عل أرض افتتحها الإمام وتركها ى يد أهلها على تأديته . 
والعاملة على نصيب من غلتها وهم فى الأرض كل تصرف ولايزد الإمام على ماوضعه 
السلف وله النقص فإن القبس فالأقل مما على مثلها فى ناحيتها . فإن لم يكن فما شاء 


وهو بالخيار فيا لايحول بين الوجوه الأربعة9؟ . 


قوله :0 فصل : والخراج ١‏ إلخ . ٠‏ 
أقول : هذا البيان لماهية الخراج وامعاملة صحيح . وأما قوله : « ولم فى الأرض 


. أن يكون المرف ف غير المنفق عليه أى من تلزمه نفقته كالزكاة‎ ) ١( 
١/1 ختصر ابن مفتاح‎ 
: (؟ ) الوجوه الأربعة هى‎ 
. . إن شاء قسمها بين انجاهدين فيملكونبها ويجب علهم فى غلها المشر‎ - | 
. ب- إن شاء تركها فى يد أهلها على خ رج يؤدونه‎ 
. إن شاء تركها فى يد أهلها على تأدية نصيب من غلا‎ - 
. د - إن شاء تركها لأهلها رمن بها علييم‎ 
١/5078 مختصر ابن مفتاح‎ 


1 ل السيل الجرار ج ؟ 


عوو/و 


سرف تدر نانيية ولة رادو الأمى انع رعفيية عزنا قد رةه 
ملكيتهم باغتنام المسلمين لها فلا يقتضى إبقاؤه عليها خراجا أو معاملة عَوْدها إلى ملكهم 
أصلا فكيف يصح لم فيها كل تصرف ؟ ومن أين جاز للم ذلك ؟ فإن هذا لاتقتضيه 
القواعد الفقهية مع كون الأدلة ترده فإن النبى صلى الله عليه وآله وسل قال 7'الأهلخيبر 
[ بعد ]9 أن صالحهم على أن لم الشطر من ثمارها : « ثقرّكم على ذلك ماشئنا » 00 
الصحيحين وغيرهما . 

قوله : «ولايزد الإمام على ماوضعه السلف » 

أقول : الإمام العادل الناظر فى مصالح المسلمين له أن يفعل مافيه مصلحة الم على 
وجه لايضر بالعاملين فى الأرض ولايكون وضع من قبله مانعاله من الزيادة الى تقتضيها 
المصلحة كما أنه لايكون مازعاله له من النقصان الذى تقتضيه المصلحة . فله رأيه 
ونظره الطابق اراد الله سبحانه . وإذا اقتفضى نظره نزع الأرض من أيديهم نزعها 
وإذا اقتفى نظره وضعها فى يد قوم آخرين فعل . فقول المصنف «١‏ ولايزد الإمام 
على ماوضعه السلف » لاوجه له ولادليل عليه إلا مجرد إيجاب تقليد الآخر للأول 
وإهمال النظر فى المصالح والمفاسد التى تختلف بإختلاف الزمان والمكان والأشخاص . 


وهذا هو فى الأراضى المنتزعة من أيدى الكفار بالجهاد الذى أوجبه الله على المسلمين 
يو 8 
وأما ماصار يتمسك به بعض المقصرين” المروجين للشبه المرخصين فى الأموال المعصومة 


. المنتى بشرح ثيل الأوطار #ه-م‎ )١( 
. ؟) زيادة استلزمتها صصحة العبارة‎ ( 
قال بهذا المتوكل إسماعيل لم١٠ ه بعد إجلاء الأثراك من المن فى المرة الأولى مستنئدا إلى انهم كفار‎ )( 
تأويل أخرجوا من ابمن فأصبحت الأرض الى أخرجوا مها قهرا وكانوا يسيطرون علها مثل أرض خيير . وقد تصدى هذا‎ 
الحم المادى الجلال وهو معاصر للمتوكل ونادى ببطلان الحم وما استند إليه من حسجج وساق الأدلة المويدة لرأيه . ولكن الأئمة‎ 
: الحاكين تمسكوا بعد ذلك بهذه الفتوى ححى أصاب الناس منها شر مستطير . يقول الشاعر بعد عصر المتوكل مخمسين عاما‎ 
قالوا إمامه, إسماعيل عاللهم أقعام مقال فيه برهان‎ 
يقول إن جنود الترك كافرة دانتَط من جميع القطر بلدان‎ 
و بعدهم قد ملكناها بقوتتنا صارت إليتاحلالا بعدما بانوا ... إلخ‎ 
: » ويقول محمد بن إسماعيل الأمير م الأمير الصتعانٌ‎ 
خراجية صيرتم الأرض كلها وضمتم المال شير الممساشر‎ 
44 ابن الأعير وعصر‎ 


ةب 


من أن حكم الارض المنتزعة من أيدى البغاة مثئل حكم الأرض الغنومة من الكفار فهذا 
كلام ليبس من الشرع فى شى” بل من التشهى والحكم بالموى والتلاعب بالدين . 
وأما ماصارت الطوائف الإسلامية تترائى به من تكفير التأويل فتلك فاقرة من 
فواقر الدين لا ترجع إلى أصل ولا تنبنى على عقل ولانقل لا يغثر ممثلها إلا جاهل 
ومتعصب وكلاهما لايستحق الكلام 100 لهذا مزيد تحقيق عند الكلام على 
قوله : «وكل أرض أسل أهلها ». 

قوله : « وهو بالخيار فيا لايحول بين الوجوه الأربعة » 

أقول : قد قدمنا أن له أن يعمل عا فيه مصلحة عائدة على المسلمين جارية علىمنهج 
الدين فإذا رأى المصلحة فى وجه غير الوجوه الأربعة وذلك كأن يقتضى نظره أن يبيعها 
من أهلها أو من غيرهم عند الظفر با ويقسم الغنيمة على الغانمين فعل ذلك . وهكذا 
إذا اقتضى نظره تخريب الدور وتغبير رسوم الأموال . وقطع الأشجار وتغوير الأنهار 
فعل ذلك لأنه رما يغلب على الظن أن أهلها يغلبون عليها وينتزعونما من أيدى المسلمين 
كما يقع مثل ذلك كثيرا بين المسلمين والكفار تارة يغلب هؤلاء وتارة يغلب هؤلاء . 
وهكذا إذا اقنضى نظره أن يخص ما بعض الغانمين دون بعض فعل إذا كان فى ذلك 
مصلحة . وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى أرض بن النضير(© فإنه خص ما 
المهاجرين لما لم تكن لم أموال يعيشون ما . 

فصل 

ولايؤخذ خراج أرض حتى تدرك غلتها ويسلم الغالب . ولايسقطه الموت والفوت 

وبيعها إلى مسلم » وإسلام من هى فى يده وإن عشر”" ولايترك الزرع تفريطا . 


قوله : ٠‏ فصل : ولايؤخذ خراج أرض حتّى يدرك غلتها » . 


. 4/68٠ يراجم تفسير ابن كثير فى سورة الحشر » ابن كثير‎ )١( 
صوروا! ذلك بأنه لو وجب مع الخر اج العشر ى الأرضين جميعا أى الى أشير اها مسو الى أسلمن هى فى يده فإنه‎ 2 
. ١/018 يجب قبا الخراج والعشر جميعا » مختصر ابن مفتاح‎ 


5-0-5 


مو ال 


أقرل : وجه / هذه أنه لو أخذ الخراج قبل ذلك وذهبت غلة الأرض بجائحة 
كان فى الأعذ ظلم على العاملين فى الأرض إلا أن يكون بينهم وبين من إليه الخراج 
مواطأة . على أن ذلك الخراج يسلم ف كل عام أو فى وقت حصول الغلة سواء زرعت 
الأرض أم لاأدركت غلتها أم لا فإن ذلك يصير كالإجارة لنفس الأرض وقد اختاروا 
لأنفسهم ذلك ورضوا به . وإلا فقد ثبت الأمر بوضع الخراج وهو عام . 

وأما قوله : ٠‏ ولايسقط بالموت والفوت » فالأمر كذلك لأن الأرض باقية والوضع 
عليها لاعلى الأشخاص . 

وهكذا بيعها إلى مسل وإسلام من هى فى يده . 

وأما قوله : « ويترك الزرع تفريطا » فمبنى على ماقدمنا من الترامضى وأما مع عدم 
ذلك فأُخذ الخراج من أرض لم تزرع ظل لايحل للإمام والمسلمين فمعله . 

وحكم المعاملة حكم الخراج وإنما ترك المصنف ذكر ذلك لكون المعاملة هى على نصيب 
من الغلة كما سبق فإذا لم تدرك الغلة وذهبت بجائحة لم يجز للإمام ولالغيره 
من المسلمين أن يلوا منهم إلا بقدر ماسم فقط . 

فصل 

والثالث أنواع : 

الأول : الجزية وهى مايؤخل من رموس أهل الذمة وهو من الفقير اثنا عشرة 
تلاك ومن الننى - وهو من بملك ألف دينار وثلائة آلاف دينار عروضا ويركب 
الخيل ويتخم الذهب ثمان وأربعون ومن المتوسط أربع وعشرون وإنما تؤخل ممن يجوز 
قتله وقبل تمام الحول . 

الثالى : نصف عشر مايتجرون به نصابا منتقلين بأمائنا بريدا . 

الثالث : الصلح ومنه مايؤخذ من بنى نغلب وهو ضعف ماعلى المسلمين من النصاب . 

)١(‏ الجزية بالكسر خراج الأرض و ما يؤخذ من الذى كا فى القادوس وقد قصره صاحب الأزهار على النوع الثانى 


أصطلاما ثقَهيا ونجاء فى اللسان : ٠‏ نقله عن أبن دريد ودره, قفلة أىوازن والطاء أصلية قال الأزهرى هذا من كلام أمل 
لين قال ولا أدرى ما أراد بقرله المهاء أصلية . 


2 00 


الرابع : مايؤخذ من تاجر.حرى أمّناه وإنما يأخذ إن أخذوا من تجارنا وحسب 
ما بأخذون فإن التبس أولا تبلغهم تجارنا فالعشر . ويسقط الأول بالموت والفوت 
وكلها بالأسلام . 

قوله : « فصل : والثالث أنواع الأول الجزية ؛ الخ . 

أقول : قد قدمنا أنه لاخمس فى خراج ولامغاملة ولام يؤخذ من أهل الذمة وأما الفرق 
بين الغنى والفقير والمتوسط وتفسير كل واحد منهم ببذه التفاسير فليس لذلك أصل يرجع 
إلبه ولاله دليل يعتمد عليه . وقد بين النبى صل الله عليه وآله سم للناس 0 
إليهم من قوله عرب ونيز 01 يق لسرا الجزية عن يد د وهم صاغرون ) فآمر معاذ بن() 
جبل ١‏ وأن يأل من كل حالم دينارا » أخرجه ل وأنو داود والترمذى والنسائى 
وابن حبان والحاكم وصححاه . وإذا نظر الإمام لصلحة راجعة إل الدين وأهله 
أن يزيد شيثا من غير ظلم أو يَنْقَص شيئا فعل . 

وأخرج البخارى”© عن ابن أبى تُجيح قال و قلت لمجاهد : ماشأن أمل الشام عليهم 
أربعة دنائير وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جُعل ذلك من قَبيل اليتسار: . 

وأما كونها لاتؤخذ إلا ممن يجوز قتله فلأمره صلى الله عليه وآله وسلم المعاذ 
أن يبأخدها من كل حالم . 


قوله : ١‏ الثاق نصف عشر مايتجرون به » إلخ . 


أقول : لم يأت فى الكتاب العزيز إلا الجزية ولاثبت عن النى صل الله عليه وآله 
وسلم أنه ضرب : على أموال أهل الذمة شيئًا .: ولاوجه للاستدلال بما وقع من بعض الصحابة 


)١(‏ جزه من الآية الكريمة ( قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا محرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) 74 من سورة التوبة . 

(؟) عن معاذ بن جبل قال : بعثنى رسول الله صل الله عليه وآله وسل إلى امن و أمرنى أن آغذ من كل ثلاثين من البقر 
تييعا أو تبيعة وكل أربعين مسنة ومن كل سعالم ديئارا أو عدله معافر» رواه الممسة وليس لابن ماجء فيه م الحالم » المت 
2 يل الأرطار 4-١48‏ , 

(؟) المنش بشرح نيل الأوطار 8/ه . 


عد إ١١آا‏ سم 


فإن ذلك لاتقوم به الحجة لاسها فى مثل أموال المعاهدين الذين وردت السنة المطهرة 
بأن ظالمهم و لاير -(1) رائحة الجنة ؛. 
8 5 8 6 5 

فالحاصل أنه لايجب عليهم شى* سوى الجزية وهى مأخوذة لحقن الدماه وليس 
ف أموالم ثى * فإن الله سبحائه إنما فرض الزكاة والفطرة فى أموال المسلمين تطهرة الم 
كما قال سبحانه9) ( خذ من أموالم صدقة تطهرهم وت زكيهم سا ) ولاتطهرة للكفار . 
فهذه المسألة مبنية على غير أساس لم يدل عليها كتاب ولاسنة ولا إجماع ولاقياس.. 

قوله : « الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من بى تغلب »6 

أقرل : ماوقع منه صل الله عليه وآله وسلم تصاليدة ‏ آمل لجز اننا 
مجوسا . كما ثبت فى الصحيجين . وكذلك مصالحته) لأَكَيْدر كَوْمَة وكذلك مصالحته 
لأَمُل*) نجران . وكل ذلك جزية صالحهم على مقدارها بما رُوى عنه فى ذلك وليس ذلك 
مالا آخر غير الجزية وفى ذلك دليل على أن للإمام أن يصالح عن الجزية با فيه مصلحة . 

قوله : ٠‏ الرابع مايؤخذ من تاجر حربى أمُناه) 

1 
أقول : هذا الذى يؤخذ من تجار أهل الحرب هو أيضا جزية لأنه مأخوذ ى مقابلة 


: كانت ف الأصل « يروح » وثم ضبطها بالرجوع إكى الحديث وإلى الهاية لابن الأثير مادة روح فى حديث‎ )١( 
ومن قتل نفسا معاهدة لم يرح - بفتحتين - راتحة المنة أى لم يشم ريحها . ويقال راج يدع وداح براح وأراح ير إذا‎ 
. وجد راتحة الثى' والثلاثة قد روىجا الحديث‎ 

وير جع إلى حديث عبد ألله بن عمرو بن العاص ف فيض القدير "5/1١95‏ 

(؟) (وصل عليهم إن صلاتك سكن لم والله سميع علي ) الآية الكريمة ٠١‏ من سورة التوبة 

(؟) عن عمرو بن عوف الأنصارى : « أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بعث أبا عبيدة بن الخراح إلى البحرين 
يأ يحزيتها وكان رسول الله سْل الله عليه وآله وسل صالح أهل البحرين وأمر علهم الملاء بن الحضرى » ححديث متفق 
عليه المنتى. بشرح نيل الأوطار 51/م 

( 4) عن أنس : «-أن النى صل الله عليه وآله وسل بمث خالذ بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن 
دمه وصالخ عل الحزية . « رواه أبو داود وسكت عنه كا سكت عنه المنذرى وأخر جه الببق ورجال إسناده ثقات وفيه 
عنملة محمد بن حمق . . المنتق بشرح نيل الأوطار 4/5١1‏ 

( ه) عن ابن عباس قال : ٠‏ صالح 520000 وآله وسلم أهل نجران عل ألى حلة ...» إلخ الحديث 
وهو من روأية السدى عن أبن عباس وق سماعه مئه نظر كا يقول بمض الحققين ولكن لمديث شراهد 
المنتتى بشرح ثيل الأوطار ١8/م‏ 


5 9آ سه 


تأمينهم فى بلاد المسلمين وحقن دمائهم وليس ذلك شيثا آخحر غير الجزية / وللإمام :4 ]و 
أن يأذن لتجار أهل الحرب أن يدخلوا بتجارتهم إلى أرض المسلمين إذا كان فى ذلك 
مصلحة . 

وأما كونه يؤخذ منهم بقدر مايأخذون من تجارنا إن أخذوا وإلا فلا . فهذا أيضا 
ما لنظر الأئمة فيه مدخلا لأن الأخذ منهم مع كون أهل الحرب لابأخنون من تجار 
المسلمين يؤدى إلى إنزال الضرر بتجار المسلمين . 

والحاصل أن الإمام المتبصر العارف بوارد هذه الشريعة ومصادرها لايخى عليه مافيه 
المصلحة أو المفسدة فله نظره المطابق للصواب العائد على المسلمين يجلب المصالح ودفع 
المفاسد . 

قوله : « ويسقط الأول بالموت والفوت » 

أقول : لاوجه لهذا السقوط لأنه دين قد ثبت للمسلمين بلمة الذى الذى مات 
أن قات “قلا رتعطلة ]سوط "فر وقد راق السلمزة: اله جالأماة فانشكوا ماجفاره 
عليه فى مقابلته لاشك فى ذلك . 

وأما سقوط الجميع بالإسلام فذلك أمر ظاهر لايحتاج إلى ذكره لأن ذلك المأخوذ 


٠. . .‏ 5 5 م 0 و 
إنما كان لكونهم كفارا وقد صاروا مسلمين فلم يبق الموجب للاخذ . والإسلام يجب 
ما قبله . ' 


ل ا مه 


عبن 
وولاية جميع ذلك إلى الإمّام وتُؤخذ هذه مع عَدَمه . ومضرف الثلائة(" المصالح 
ولو غنيا وعلويًا وبلديا؟؟ . وكل أرض أسم أهلها طوءًا أو أحياها مسلم فعشرية 
ويسقط بن ملكها ذئى أو يستاجرّمًا ويُكْرَمَان وينتقدان ى الأصح . وما أجْلى عنها 
أهلها بلا إيجّاف فملكُ للإمام وتورث عنه . 
قوله : « فصل : وولاية جميع ذلك إلى الأمام » 
أقول : قد كان أمر هذه الأمور إلى رسول اله على الله عليه وآله وسلم ثم صار 
إل الخلفاء الراشدين من بعده فأفاد ذلك أن أمرها إلى الأئمة . ولايحتاج إلى 
الاستدلال بزيادة على هذا . 
وأما كونها تؤخذ 5 عدمه فذلك أمر واضح لأا واجبات شرعية يجب على المسلمين 
صرقها فى مصارفها فإن لم يوجد الإمام كان أمرها إلى من له نبضة بالقيام بأمور المسلمين 
كائنا من كان . 
وأما قوله ه ومصرف الثلاثة المصالح ٠‏ إلخ فلا يخى أنها كانت معروفة فى زمن النبوة 
وفى أيام الخلفاء الراشدين إلى مصارف معروفة . فينبغى للإمام أن يتحرى ذلك ويضعها 
فى مثل تلك المصارف بحسب مايبلغ إليه إجتهاده ويدخل تحت قدرته . وطالب الحق 
لابخى عليه وجهه . وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الواضحة ليلها 
كنهارها لايزيغ عنها إلا جاحد . هكذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم فيا صح عنه 
ثم قال عقيبه « فعليكم بسنى وسنة الخلفاء الراشدين الحادين عَضِوا عليها بالئواجل » . 
قوله : « وكل أرض أسلم أهلها أو أحياها مسلم فعشرية » 


أقول : هذا هو من الوضوح بمكان يستختى عن تدوينه فإن أراضى أهل الإسلام 


)١ (‏ الثلاثة الأنواع وهى الفراج والمعاملة وما يؤوخذ من أهل الذمة مختصر ابن مفتاح ١٠م‏ ه/١‏ 
)١١‏ قيدوا الملوى بالحائمى وفسروا البادى بمن ليس بقرثى واشترطوا ألا يكون فاسقا ‏ تصريحا أو تأويلا - إلا 
أن بنصر أهل الآق. مختصر ابن مفتاح 1/0 


بك 8؟ةؤ مس 


معصومة بعصمة الإسلام لايجب فيها إلا ما أوجبه الله من الزكاة . ومن زعم فى أرض 
منها أنها قد صارت إلى صفة غير هذه الصمة فقد خالف ماهو معلوم من الضرورة 
الدينية . ولا يكون إلا أحد رجلين إما جاهل لايدرى مايقول أو متلاعب بالدين 
لأغراض نفسانية ومقاصد دنيوية كما قدمنا قريبا . 

وأحق أرض الله سبحانه بإجراء الأحكام الإسلامية عليها أرض اليمن نما صح 
عنه صل الله عليه وآله وسلم من قوله7» : « الإمان هان » . وقد صح أنهم أسلموا طوعا 
بغير قتال عتد بلوغ البعثة النبوية إليهم . فهم أحق العالم .بما ذكرناه. وأرضهم أحق 
الأرض بذلك . 

وأما ما تجدد"' من الدعاوى الفاسدة والمبه الداحضة من تكفير بعض طوائف 
الإسلام لبعض فذلك لايرجع إلى دليل مس عقل ولانقل بل مجرد شهوة شيطانية أثارتما 
العصبية الجاهلية . فإباك أن تغتر بشى” منهافإنها حديث خرافة .وقد مى النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم الخراج جزية كما فى حديث ألى الدرداء عند ألى داود!» 
وقوه" ومن آخد: أرقن جروا كد انتقال سعزية 0 اقزذا الرعيد ور فار عاج 
أرض الخراج وهو مسلم فكيف يحل لسلم أن يحكم على السلمين بن أرضهم /خراجية 44/ظ 
وأنهم يسلمون الخراج الذى سياه رسول الله صلل الله علبه وآله وسلم جزية .وهل يجترى” 
على مادون هذا من يؤمن بالله واليوم والآآتخر ؟ 


5 5 0 8 5 
وأخرج 5 داود من حديث حرب(4) بن عبيد الله : ١‏ إنا الخراج على اليهود 


والتصارى وليس على المسلم خراج » . 


)010( الحديث عن ابن مسعود حديث متوائر وف الباب عن ابن عباس بزيادة : ٠‏ والفقه يمان والحكة بمالية ه رواء 
اليز او الجامع الصغير فيض القدير 856١1/؟‏ 

(؟) سبقت الإشارة إلى هذا ى الحكم الذى أصدره المتوكل إسماعيل . 

(م) وتمام الحديث : و ومن نزع صفار كافر من عنقه فجعله فى عنقه فقد ولى الإسلام ظهرء ه قال ابن الأثير فى 
فى شرج هذا الحديث : ٠‏ أراد به المراج الذى يؤدى عنها كأنه لازم لساحب الأرض كا تلزم الزية الذى هكذا قال 
الحطانى وقال أبو مبيد هو أن يسل وله أرض خراج فترفع عنه جزية رأمه وتترك عليه أرضه يؤدى عمرا الاراج » 8 

| سان أبي داود 7/01 - الهاية لابن الآثير 
(4 ) ستن أب داود ١/4٠‏ 


06آ ا ب 


س السيل. الجرار سي ؟ 


وأخرج أبو داود والترمذئ من حديث اين عباس7© مرفوعا ‏ ليس على مسلم 
جزية » أى خراج . 
8 
كول 6 وسقط بان فلكيها فك أ سارها 


أقول : هذا أيضا أوضح من شمس النهار ولايحتاج إلى تدوينه فى كتب الفقه 
فإن الزكاة إنما فرضها الله سبحانه على المسلمين لاعلى الكافرين . ومن عجائب الزمن 
أنه قد وقع فى زمننا هذا المطالبة لليهود بزكاة”" ما بملكونه من الأرض من كثير من 
الففلين الذين لايعرفون الشرائع فما كان المصنف رحمه الله إلا كُشف له عما يأ 
به الزمان من الغرائب فنص على هذا الأمر الواضح الجلى فى كتابه هذا . 

وأما القول بالكراهة لتملك الذى للأرض العشرية واستئجاره لما فراجع إلى الخلاف 
فى أن أهل الذمة هل يجوز م أن يتملكوا شيثا من الأراضى الإسلامية أم لا ؟ فمن منع 
من ذلك لم يجعله مكروها فقط بل يجزم منعه وعدم تقرير أهل الذمة عليه . ومن جوزه 
فلا وجه لجعله مكروها . 


قوله : ٠‏ وما أجلى عنها أهلها بلاإيجاف؟ فملك للإمام وتورث عنه» 
أقول : هذا مخالف لمافى كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه ( ماأفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتائى والمساكين" ) إلى قوله 


١45 سن أب داود‎ )١( 

(؟) كانت فى الأصل فى زكاة و والصواب ما أثيتناء 

(7) لو عدلت العبارة بقولنا ( فكأن المسنف رحمه الله كشف له ) إلخ لكانت أوضح . 

(4 ) ما فتحت بدون قنتال من قوله تعالى ( فا أوجفتم عليه من شيل ولا ركاب ) وف القاموس الوجف والوجيف 
سرب من سير الحيل والإبل . وف الاية الإبحاف سرعة السير وقد أوجف دابته يوجفها إيحافا إذا ها ومنه الحديث : 
« ليس البر بالإيجات » . 

( 0 ) مام الآيات ( وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياه متم وما 1 تام الرسول فخذوه وما نهام عنه فاتهوا 
واتقرا الله إن الله شديد المقاب : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوموا الدار والإيمان من قبلهم يحون من هاجر [لهم ولا يحدون فى 
صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤارون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ٠‏ والذين 
جاموا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان ولا تجعل فى قلوبئا غلا للذين آ منوا رينا إنك رءعوف 
رحيم » ٠١-5‏ من سورة المحشر . 

1*5 سمه 


( للفقراء المهاجرين ) ثم عطف عليه ( والذين تبِوَءوا الدار والإبمان ) ثم قال ( والذين 
جاعوا من بعدم ) فهذه مصارف ماأفاء الله على رسوله من أهل .القرى . فما معنى قوله 
د فملك للإمام وتورث عنه ٠‏ مع أن المصنف وغيره استدلوا على هذا الذى ذكروه 
بقوله سبحانه ( ما أفاء اللهأعلى رسوله ) فكيف قصروا الابية على مصرف من المصارف 


التى ذكرها الله عز وجل . 


ل/«1 سمه 


حِداباضصَيَامُْ 


قو اتراع مها عبان ومنها رطضانة: 
عر 9© 


ويجب على كل مكلف مسلم الصوم والإفطار لرؤية الحلال وثواترها ومضى الثلاثين 
وقول مقت عُرف مذهبه : صح عندى ٠‏ قبل جوازا ويكنى خبر عدلين قبل 
أو عدلتين عن با ولو مفترقين وليتكم من انفرد بالرؤية ويستحب صوم يوم الشك 
بالشرط فإن انكشف هنه أمسك وإن قد أفطر . 

ويجب تجديد النية لكل يوم وَوَفْتها من الذرواقي إلى بقية من النهار إلا فى القضاء 
والنذر المطلق والكفارات فَبْبِيّت . 

ووقت الصوم الفجر إل الغروب ويسقط الأداء عمن التبس شهره أو ليله بتهاره 
فإِن ميز صام بالتحرى . 

وندب التبييت والشرط وإنمايعتد مما انكشف منه أو بعده مما له صومه أو النبس 
وإلا فلا ويجب التحرى ف الغروب . ّْ 

وندب فى الفجر وتوق مظان الإفطار والشاك بحكم الأصل . وتكره الحجامة 
والوصل ويحرم تبييته . 

قوله : كتاب الصيام . فصل : يجب على كل مكلف الصوم والإفطار لرؤية الهلال 
وتواترها ومضى الثلاثين ؛ , 

أقول : وجوب الصيام عند حصول أحد هله الثلاثة الأسباب معلوم بالضرورة 
الدينية وإجماع المسلمين . والأحاديث الواردة فى ذلك مصرحة بهذا مثل حديث97© : 


)000 رواه أبو هريرة وهو حديث متفق عليه ولفظ البخارى : م فإن غى عليكر » بدلا من : « فإن غم عليكم » 
صحيح اليشاري م/م هداية البارى 1/1 


اا ل 


ةو 


« سومرا لرُؤبته وأفطروا لرؤيته فإن م عليكم فَأَكْملُوا عدّة شعبان ثلاثين يوما » 
ومئل حديث”" «١ ٠‏ إذا رأيم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأقطروا فإ ض عليكم 
فصوموا ثلاثين يوما ». 

والأحادسث فى هذا الباب كثيرة صحيحة . 

4 لد و وبقول مفت عرف مذهبه : صح عندى 6 . 

أقول : وجه هذا أن صدور مثل هذا القول من المفّى الذى يعقل حجج الله ويعرف 
ماتقوم به الحجة على العباد فى الصوم والإفطار يدل على أنه قد صح عنده مستند 
شرعى من المستئدات المعثبرة . فكأنه أخبر بوجود ذلك المستئد وصحته فكلامه 
دليل على نفس السبب الشرعى وإن لم يكن سببا شرعيا . 

هذا إذا كان بالمنزلة الى ذكرناها ولايكون إلا مجتهدا لأن المقلد لايعقل الحجة 
ولايدرى ماهو الذى يصلح للاستناد إليه والعمل به . وأما إذا لم يكتف المفنى هذه 
العبارة وهى قوله « صح عندى » بل ذكر السبب الذى قامت به لديه الححجة من شهادة 
شهود عدول أو كمال عدة أنه قد صح عنده وجود ذلك السبب وقيام الحجة فالعمل 
بهذا أقرب من العمل بمجرد إطلاق الصحة بدون ذكر المستئد . 


قوله ٠:‏ ويكفى خبر عدلين قيل أو عدلتين9؟ ». 

أقول : يدل على اعتبار العدلين / ما أخرجه7© أحمد والنسائى بإسناد لابأاس به 
عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب ف اليوم الذى شك فيه فقال : 
و آلا إق. جالست أضحات: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَسَاءلتَهمٍ وأنهم حَدَئوى 


(1) رواء أحمد ومسل وابن ماجه والنساقٌ من حديث أبى هريرة » وى المنتى ؛: « فعدوا ع بدلا من م فصوموا » 


المنتى بشررح ثيل الأو طار 814 
)0 يقال رجل عدل وامرأة عدل وعدلة القاموس 


(*) الحديث ذكره اللافظ فى اللخيص ول يذكر فيه قدحا وإسناده لا بأس به على اختلاف فيه ولم يذكر النسان 
ف دوايته « سلا » ويرجع إليه فى المنتق بشرح نيل الأوطار 4/81١‏ والنسك أعم من الصيام لأنه مطلق الطاعة و العيادة 
د كل ٠١‏ يتترب به إلى ابن تعالى كا فى النباية وجاء فى القاموس : النسك مثلثة وبضمتين العيادة و كل حق لله تعالى وقد نسك 
كنصر و كرم نسكا مثلثة وبضمتين ونسكة بفتح النون وتسكين السين ومنسكا ونساكة . 


1159 سد 


أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: « صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وَانْسَكُوا لها 
فإن عُمّ علبكم فأنمُوا ثلاثين يومًا فإن شّهد شاهدان مسلمان فصوموا وأقْطروا ». 

وأخرج أبو!) داود والدارقطنى وصححه عن أمير مكة الحارث بن حاطب قال : 
وعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تَنسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا 
عدل تَسَكْنَا بشهادتهما » ورجاله رجال الصحيح إلا الحسين!» بن الحارث الجدلى 
وهو صدوق. 

وأخرج أحمد وأبو داود”؟ عن ربعى بن حراش عن رجل من أصحاب الننى 
صل الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ اختلف الناس فى آخر يوم من رمضان ققدم أعرابيان 
فشهدا عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم باللّه لَأَمَلٌ الهلال أمْس عَشِيةَ فأمر رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم الناسنَّ أن يُفطروا » ورجاله رجال الصحيح . 


وأخر ب(4) د وأيو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن 
وابن حزم عن عبيد الله بن عمير بن أنس :و أن رَكْباً جاءوا إلى النبى صلى الله عليه وآله 


)١(‏ الحارث بن حاطب رواى الحديث له صحبة خرج مع أبيه مهاجرا إلى الحبشة وهو صغير وقيل ولد بأرض الحبشة 
هو وأشهوه محيد بن حاطب واستعمل على مكة سنة ست وستين والحديث سكت عنه المنذرى وقال الدارقطى : هذا إستاد 
متصل صمي . وق رواية أى داود أن أبا مالك الأتجعى رواى الحديث عن المسين بن الحارث الخد لى قال بعد أن دوى 
الحديث منه : و فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة قال لا أدرى ثم لقيى بعد قال هو الحارث بن حاطب أخو محمد 
ابن حاطب ثم قال الأمير : إن فيكم من هو أعل بالقه ورسوله نى وشبد هذا من رسول الله صلل الله عليه وسل وأومأ بيده 
إل رجل قال الحسين : فقلت لشيخ جبئى : من هذا الذى أوماً إليه الأمير قال : هو عبد الله بن مر . وصدق كان أعل 
بالله مئه فقال : ذلك أمرئا رسول الله صل الله عليه وسلم » 

لمتتق بشرح نيل الأوطار 4/111 سن أبى داو 1/858 
(؟) المحسين بن الحارث الحد لى : من جدبلة قيس القبيلة الممروفة كوق تابعى سمع ابن عمر والنمان بن بشير وغير هيا 
وروى عنه عطاء بن السائب وشعبة ويحى بن أب زياد . تبذيب الأسماء واللغات للنووى 1/1١54‏ ق ١‏ 
م المديث سكت.عنه أبو داود ولمنذوى ولا يقدح فى الرواية قوله : و عن رجل ‏ » فجهالة السحانٍ غير قادحة . 
لمنتى بشرح ثيل الأوطار 4/5١١‏ 

(:) الحديث بلفظ أفى داود إلا كلمة : م تشبدوا » فهى هناك : ٠‏ يشبدون » . 

سين أنى داود 1/16٠١‏ كا ير جع إليه فى المنتى 1/01 


ب 11# - 
هب السيل الجرار ج ؟ 


وس فشهتوا أنهم رأوا الحلال بالامس فأمرهم آذ يقظروا وإذا آمجهرا آذ يندوا إلى 
مُصّلاهم » . 

وورد مايدل على الاكتفاء بشهادة الواحد فأّحر © أبو داود والدرائى والدارقطنى 
وابن حبان والحا كم وصححاه والبيهق وصححه أيضا عن ابن عمر قال : ١‏ ترَاعى 
الناس الملال فأخيرت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أى رأيته فصام وأمر الناس 
بصيامه ». 


وأخرج أهل السنن وابن حبان والدارقطنى والبيهق والحا كم عن ابن عباس 
قال : جاء أعرانى إلى الننى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إى رأيت الهلال- يعنى رمضائ 
فقّال : أتشهد أن لاإله إلا الله قال : نعم قال أتشهذ أن هيدا رهول الله قال نعم 
قال : يابلال أذّنَ فى الناس قَلْيَصُوموا غدا» . 

ولايخفاك أن مادل على اعتبار الشاهدين يدل على عدم العمل بالشاهد الواحد بمفهوم 
العدد ومادل على صحة شهادة الواحد والعمل بها يدل بمنطوقه على العمل بشهادة الواحد 
ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم . 

وأما قوله : دعن أنبا » فقد قدمنا الكلام على قول المفبى : صح عندى . 

وأما قوله ٠:‏ ولو مفترقين » فذلك صحيح فلا خلاف أنه لايعتبر أن يراه الشاهدان 

قوله ٠:‏ وِلْيَتَكتمْ من انفرد بالرؤية ». 

أقول : قد قدمنا وجوب العمل بخبر الواحد وأن ذلك يلزم جميع المسلمين إذا كان 
عدلا مقبول الشهادة . فهذا الذى انفرد بالرؤية قد حصل له العلم اليقين المستند 
إلى حاسة البصر فلا وجه لتكتمه بالصوم ولابالإفطار . بل عليه التظهر بذلك وإعلام 

)١(‏ الحديث خرجه هولاء الذين ذكرم المصئف من طريق أب بكر بن نافع عن ثافم عن ابن عمر وقال الدارقطى 
تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة . 


المنتى بشرح نيل الأوطار 4/8٠١‏ سن أبى داود ؤرما 
(؟) المنتى بشرح نيل الأوطار 4/٠١4‏ 


-40١]!ا‏ ب 


الناس بأنه رآه فمن عمل بذلك عمل ومن ترك ترك . وأما الاستدلال على هذا التكتم 
بحديث9" : «١‏ صَوْمكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس ٠‏ فمن الاستدلال 
عالامدخل له فى المقام فإن ذلك إنما هو إرشاد إلى أن يكون الأقل من الناس مع السواد 
الأعظم ولايخالفونهم إذا وقع الخلاف لشبهة من الشبه . وأما بعد رؤية العدل فقد أسفر 
الصبح لذى عينين ولم يبق مايوجب على الراى أن يقلد غيره أو يعمل بغير ماعنده 
من اليقين . 

قوله ٠:‏ ويستحب صوم يوم الشك بالشرط » 

أقول : الوارد فى هذه الشريعة المطهرة أن الصوم يكون للرؤية أو لكمال العدة 
58 زاد الشارع هذا بيانا وإيضاحا فقال : « فإِن م عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يوما » فهذا بمجرده يدل على المنع من صوم يوم الك فكيف وقد انضم إلى ذلك 
ماهو ثابت فى الصحيحين وغيرهما!» من نبية صلى الله عليه وآله وسلم | لأمنه عن 
أن يتقدموا رمضان بيوم أو يومين فإذا لم يكن هذا نبيا عن صوم يوم الشك فلسنا 
من يفهم كلام العرب ولاممن يدرى بواضحه فضلا عن غامضه . ثم انضم إلى ذلك 
حديث عمار” بلفظ : « من صام يوم الشك فقد عصى أبا القامم » أخرجه أهل 
السنئن وصححه الترمذى وهو للبخارى تعليقا وصححه ابن خزيممة وابن حبان . قال ابن 
عبد البر ؛ هذا مسند عندهم لايختلفون فيه . 


قوله : « وإن انكشف منه أمسك وإن قد أفطر » . 


4/؟١١ فيض القدير على الجامع الصغير‎ )1١( 

(؟) فى وواية لأنى داود من حديث ابن عباس : « لا تقدموا الشبر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصوءه 
أحدم » سان أن داود ١/815‏ المنتنى بشرح نيل الأوطار 4/7١‏ 

(") للش وكانى تخريحات لحديث عمار تستحق العناية ير جع إليه وإلها فى المنتى بشرح نيل الأوطار 6١؟/‏ والحديث 
المستند فى عرف المحدثين هو ما اتصل إسناده من أو له إلى مشّباه وقول أبن عبد البر يريد به أنه متصل الإسناد . 


عت 338 


هلظ 


أقول : يدل على هذا ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث سّلّمة(" بن 
الأمُوع اريم 0 بنث دوق +1 أن النبى صلل الله عليه وآله وسلم أمر رجلا من أسلم 
أن يؤذن فى يوم عاشوراء أن كل من أكل فلْيّسك ومن لم يأكل فليصم » وكان إذ 
ذاك صيام عاشوراء واجبا فدل هذا على أنه إذا انكشف أن اليوم من رمضان أمسك 
من كان قدا كل . 


قوله :« ويجب تجديد النية لكل يوم وهو من الغروب إلى بقية من النهار» . 

أقول : استدل على هذا مما قدمناه من أمره صل الله عليه وآله وسم ان أكل فى يوم 
عاشوراء” ١‏ فليمسك ومن لم يأكل فليصم » وكان ذلك النداء والأمر بالصوم فى النهار 
فدل على أن النية تصح فى نهار الصوم » واستدل الموجبون للتبييت بحديث9 ابن عمر 
عند أحمد وأهل السئن عن النى صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : 9 من لم يجْمِع 


)1١(‏ عن سلمة بن الأكوع قال : « أمر النى صلى الله عليه وآ له وسلم رجلا من أسل أن أذن فى الناس أن من أكل 
فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء » 
صحيح البخارى 8ه/8 المنتى بشرح نيل الأوطار 4/755 
(؟ ) عن الربيع بنت معوذ قال : « أرسل رسول الله صل الله عليه وآ له وسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار ال 
حول المدينة من كان أصبح صائما فلي صومه ومن كان أصبح مفطرا فليم بقية يومه » إلخ الحديث الذى أخر جه الببخارى 
ومسل . المنتى بشرح ثيل الأوطار 4/5181 
(؟) لعل أصل العبادة : « من أمره صل الله عليه وسل من أكل فى يوم عاشوراء بالأمساك فى قوله : « فليمسك » إلخ 
(4) جاء فى الهاية لابن الأثير فى شرح الحديث : الإجاع : إحكام الثية والعزيمة . أجمعت الرأى وأزمعته وعزمت 


عليه يمبى . 
ويوضح الحلاف فى رفع الحديث ووقفه ما نقله الشوكاف فى نيل الأوطار عن التلخيص : « واختلف الأنمة فى رفعه 
ووقفه فقال ابن أب حاتم عن أبيه : لا أدرى أيهما أسح . يمنى رواية يحى بن أيوب عن عبد الله بن أل بكر عن الزهرى 


عن سام أم رواية حمق بن حازم عن عبد الله بن أب بكر عن سال بغير واسطة الزهرى ؛ لكن الوقف أشيه . وقال أبو داود : 
لايح دفعه وال الرمذى : الموقوف أصح . ونقل فى العلل عن البخارى أنه قال : هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب 
والصحيح عن ابن عمر موقوف . وقال النسان : الصواب عندى موقوف ولم يصح رقعه . وقال أحمد : ماله عندى ذلك 
الإسناد وقال الحام فى الأربعين : صميجعل شرط الشيخين . وقال فى المستدرك : صميح على شرط البخارى . وقال البيق : 
دداته ثقات إلا أنه روى موقوقا . وقال المطالى : أسنده عبد الله بن أل بكر والزيادة من الثقة مقبولة . وقال ,أبن حزم : 
الإختلانف فيه يزيد لخر قوة . وقال الدارقطى : كلهم ثقات . اتهى كلام التلخيص . وقد تقرر فى الأصول وعم الاسعالوح 
- المصطلح - أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة وإما قال ابن حزم إن الاختلاف يزيد امير قوة لأن من رواء مرفوعا فقد 
دراه موتوفا باعتبار الطرق م . المتتى بشرح نيل الأوطار 5١؟/4‏ 


ا كاا ب 


الصوم قبل الفجر فلا صيام له » وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه وصححه 
أيها الحا كم وليس فيهعلة قادحة إلا ما قيل من الاختلاف فى "الرفع والوقف . والرفع زيادة 
وقد صحح المرفوع هؤلاء الأئمة الثلاثة . ولايخفاك أن هذا الحديث عام وأنه يدل قوله : 
«وفلا صيام له » على أنه لايصح صوم من لم يُبيت النية فيكون حديث يوم عاشوراء 
معمولا به فيمن لم ينكشف له أن اليوم من رمضان إلا فى النهار » فلا معارضة بين 
الحديثين . 

ومبذا يتضح لك أنه لاوجه لتخصيص القضاء والنذر المطلق والكفارات بوجوب 
التبييت . بل هو واجب ى كل صوم إلا ى تلك الصورة الى ذكرناها وق صوم 
التطوع لماورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيسالم عن الغداء فإن لم يجده 
قال : « إفى صائم ٠‏ معأنهيحتمل أنهكان قدبيت النية وإنما سأل عن الغداء لأنه متطوع 
والمنطوع أمير نفسه . 

قولة : « ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب » . 

أقول : ما ذهب إليه القائلون بأن ابتداء الصوم من شروق20 الشمس ليس عليه دليل 
قط والاستدلال لم بمثل حديث” : « كلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ؛ لا يطابق 
المدعى ولا يدل عليه فإن النى صلى الله عليه وآله وسلم عرّف الناس بأن بلالا يؤْذن بليل 
ثم علل ذلك بقوله” ١‏ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فأذائه كان فى بقية من الليل لحذة 
العلة وكان الفجر الحقيتق هو عند أذان ابن أم مكترم » وكما ورد أنه كان لا ينادى 


)١(‏ جاء فى حواثى مختصر ابن مفتاح أن عائشة وأبا موسى الأشعرى والأمش وأبا بكر بن عياش وعبد الله بن عباس 
والحسن بن صا قالوا : من طلوع الشمس , 

ويمكن للدارس أن ير جع إل تفسير الآية فى القرطى لإستكال البحث . 

مختسر أبن مفتاح 1/٠١‏ 

(؟) عن عائشة وابن حمر رشى الله عابما أن الثى صل الله عليه وآله وسلم قال : « إن بلالا يؤذن بليل فكلوأ 
واشربوا حى يؤذن ابن أممكتوم » حديث معفق عليه ولأحمد والبخارى : «٠‏ فإنهلايؤذن حى يطلع الفجر » ولمسل : دوم 
يكن بيئهما إلا أن يئز ل هذا ويرق هذا » 

ويد جع إليه وإلى بقية الروايات ف المنتى بشرح نيل الأوطار 14/ه وما بعدها . 

(*) مر الحديث من قبل فى كتاب الصلاة . 
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15 /و 


حتى يقال له : أصبحتَ أصبحث : أى دخلت فى وقت الصباح » والدخول فى وقت الصباح 
يكون بطلوع الفجر وليس اراد أنه كان يوّخر الأذان عن وقت طلوع الفجر بل كان 
ينعظر من يخبره بطلوع الفجر . وكيف يصح الاستدلال لم مثل هذه الأمور وقد صح 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتسحر ثم يخرج إلى صلاة الفجر وكان بين سحوره 
وصلاته مقدار خمسين آية « كما ثبت التقدير هذا . وقد ثبت أنه صل الله عليه 
وآله وسل ٠‏ كان يصلى صلاة الفجر بغلس وكان آخر الأمرين التغليس » . 

والحاصل أن هذا المذهب هو من جملة المذاهب الساقطة المخالفة لما هو المعلوم من 
الشريعة . 

قله : «.ويسقط الأداء عمن التبس شهره أو ليله بنهاره » . 

أقول : هذا اللبس يرفع الوجوب عنه لأن تكليفه بالصوم لرمضان مع عدم علمه بأن 
الشهر شهر رمضان تكليف ما لا يطيقه ولا يدخل تحت وسعه وهكذا تكليفه بصوم وقت 
لا يدرى / أهو ليل أو نار تكليف بصيام وقت لم يتبين أنه من نهار رمضان . 

ولا شك أن الوجوب مع هذا اللبس منتف وأما وجوب القضاء فَذِكر المصنف لسقوط 
الأداء يُفيد أنه يجب القضاء بعد ذهاب اللبس العارض ولا وجه لإيجاب القضاء عليه 
إلا إذا كان سبب اللبسلنوع منأنواع المرض كالأعمى فإنه يدخل تحت قوله(" ( ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . 

وأما قوله : ٠‏ فإن مي صام بالتحرى » فظاهر لأن الخطاب قد توجه إليه بما حصل 
له من التمييز . 

وأما قوله : « وندب التبييت ٠»‏ فقدقدمنا أنهواجب ولاوجه لندبيته مع التمييزولكنهإذا 
انكشف أنه صام غير رمضان فلا يسقط عنه الوجوب . 


وأما إيجاب التحرى فى الغروب فلكون الأصل بقاء النهار ولكن هذا إذا كان ثم سبب 


. من سورة البقرة‎ ١8 الآية الكريمة‎ )١( 


١|‏ سه 


يقتفى التحرى كالغم وئحوه وإلا فوقت المغرب واضح لأ يحتاج إلى تحر إلا عند من خرمه 
له العمل مشروعية تعجيل الإفطار الثابت بالسنة الصحيحة . 

ونا كون الحرى قَْ الفجر مندويا فذلك مع عروض ما يقتفضى التحرى وإلا فهو 
وسوسة ليست من الشرع فق شى . 

وأما قوله : « وندب توق مظان(0 الإفطار » فالظاهر أن اجتناب ماهو مظنة للإفطار 
واجب لأن البقاء على الصوم واجب والخروج منه حرام والذريعة إلى الحرام حرام . 

وأما كون الشاك يحكم بالأصل فذلك صواب فلا ينتقل عنه إلا بدليل يصلح للنقل . 

قوله : «وتكره الحجامة » . ش 

أقول : بمجرد كراهة التنزيه يجمع بين الأحاديث الواردة فى أن الحجامة يفطر بها 
الصائم وبما ورد من الترخيص فى ذلك . فمن كانت الحجامة تضعفه كانت مكروهة فى حقه 
وقد أخرج .”© البخارى دن ثابت البُنَانَىَ أنه قال لأنس : ١‏ أكنتم تكرهون الحجامة للصائم 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : لا إلا من أجل الضعف » . وأخرج 
الدارقطي 0 بإسناد رجاله ثقات عن أنس قال : ١‏ أول ما كرهت الحجامة للصائم | أن جعفر 
ابن أبى طالب احتجم وهو صائم فمر به النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أَفْطرَ هذان» 
ثم رخص النبى صلى الله عليه وآله وسام [ بعدا؛» ] فى الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم 
وهو صائم ؛ وقد ثبت فى الصحيح”* « أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم ‏ . 


. كانت ف الأصل بالضاد كا هى العادة فى مثلها‎ )١( 

( ؟) المنتى بشرح ثيل الأوطار 4/515 

(؟ ) قال فى الفتح : روأة الحديث كلهم من رجال البخارى وير جم إلى الحديث فى المنتنى بشرح ثيل الأرطار 4/5١6‏ 
وقوله : م هذان » أى الحاجم و الحجوم وقد روى تفسير ذلك فى الحديث المروى عن رافع بن خديج قال صل الله عليه وسلم : 
و أفطر الحاجم والنحجوم » . 

(:) الزيادة بعد الرجوع إلى الأصل ف المتتق . 

)00 حديث ابن عباس رواه أيضا أحمد وى لفظ : « احتجم وهو محرم صائم » رواه أبو داود وابن ماجه والثر مذى 
وصصحة . المنتى بشرح نيل الأوطار 4/155 


ة]|ا - 


قوله : « والوصل يحخرم بئيثه ٠‏ . 

أقول : وجهه أنه ثبت النهى عنه فى الأحاديث فى الصحيحين وغيرهما . والنهى 
حقيقة فى التحريم ولا ينافى هذا( مواصلته صلى الله عليه وآله وسلم فقد بين العلة ى ذلك 
لماقالوا له نك تواصل فقال : و لست كهيثتكم إفى يطعمى رلى ويسقينى » فاقتضى هذا 
أن الجواز خاص به لهذه العلة ولو لم يكن ذلك محرما على غيره لما واصل بهم حين لم 
ينعهرا() وقال : ٠‏ لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع به المتعمقون تعمقهم » وفى البخارى 
« أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا » . 


فصل 

وننسذه الوطء والإمناء لشهوة فى يقظة غالبا وما وصل الجوف مما ممكن الاحتراز منه 
جَارِيًا فى الحلق من خارجه بفعله أو سببه ولو ناسيا أو مكرها إلا الريق من موضعه ويسير 
الخلالة معه أو من سَعُوط الليل فيلزم الإتمام والقضاء ويفسق العامد فيندب له كفارة 
كالظهار قبل ويعتبر الانتهاء . 

قوله : «فصل : ويفسده الوطء؛,. 

أقول : لا يعرف فى مثل هذا خلاف وقد ثبت فى الصحيحين0) وغيرهما أن المجامع 
فى رمضان ٠‏ قال لأنبى صل الله عليه وآله وسلم : هلكت يا رسول الله قال : وما أهلكك ؟ 
. 00 . ل . 0 
قال : وقعت على امرأق فى رمضان » فامره بالكفارة ٠‏ وف رواية9©) لأى داود وآابن ماجه 


)000 هن حديث أبى هريرة عن النى صل الله عليه وآله وسل قال : « ليام والوصال ... » إلى آشر الحديث وعن 
عائشة قالت » ه ناه النى صل الله عليه وآله وسل عن الوصال رحمة بهم فقالوا : إنك تواصل فقال ؛ : إلى لست 
كهينتم ... » الحديث , 

المتثى بشرخ ليل الأرطار 4/847 
(؟) عن أب هريرة قال : و نجى رسول الله صل الله عليه وس عن الوصال فى الصوم فقال له رجل : إنك تراصل 
يادسول الله قال : وأيم مثل إى أبييت يطممى رب ويسقيى فلا أبوا أن ينهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا 
الملال فقال لو تأخرنا لزدتم كالتنكيل لم حين أبوا أن ينتهوا » حديث متفق عليه صميح البخارى 8/464 

(؟) دواء اللمباعة من حديث أبى هريرة وير جع إليه بهامه وطرقه فى المنتقي بشرح نيل الأوطار 0/74٠١‏ 

( 4 ) المصدر السابق 4/4٠‏ 


لس +5 مم 


أنه صل الله عليه وآله وسم قال له : + وصم يوما مكانه » وهله الزيادة مروية من أربع 
طرق يقوى بعضها بعضا . 

ويدل على تحريم الوطء على الصائم صياما واجبا مفهوم قوله سبحانه7" ( أَجِل لكم 
ايلة الصّيامر الرَقّتْ إلى تسائيكم ) . 


قوله : « والامناء لشهوة فى يقظة »). 


أقول : إن وقع من الصائم سبب من الأسباب الى وقع الإمناء مما بطل صومه وإن 
لم يتسبب بسبب بل خرج منيّه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه 
مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء فلا يبطل صومه . وما هو بأعظم ممن أكل 
ناسيا كما سيق . 


قوله : «وماوصل الجرف مما بمكن الاحتراز منه » إلخ . 


أقول : هذا معلوم / بالضرورة الدينية فمن أدخل مأكولا أو مشروبا من فمه إلى جوفه 
نظ «فيومه زذا مات لق ذلك :اغغيار ولا فرق مين 'منطرا ومفطن ولا بيلق ماكر وروت 
معتاد ونادر . أما إذا لم يكن له اختيار فلايبطل صومه لورود الدليل فيمن أكل أو شرب 
ناسيا وهو ما ثبت فى الصحيحين!!) وغيرهما من حديث أنى هريرة قال : قال رسوالله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ٠‏ من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليم صومه فإما أطعمه لله وسقاه , 
وى لفظ للدارقطنى”؟ من هذا الحديث بإسناد صحيح : «٠‏ فإما هو رزق ساقه الله إليه 
ولا قضاء عليه » وى لفظ لابن خزيمة وابن حبان والحاكم من هذا الحديث9؟) : « من أفطر 
يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ؛ قال ابن حجر وهو صحيج . 


. من سورة البقرة‎ ١ جزء من الآية الكربمة لالم‎ )1١( 
4/١8١ (؟ ) الحديث رواه ابلياعة إلا النساق وير جع إليه فى المنتى بشرح نيل الأوطار‎ 
(؟ ) تمام الحديث ابتداء : « إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ثاسيا فإئما هو رزق ... » إلخ‎ 
4/081 المنتقى بشرح نيل الأوطار‎ 
5/١١١ بلوغ المرام بشرح سبل السلام‎ ) )( 


!5١‏ م 
- السيل الجراي ج ؟ 


45/ظ 


وأخرج الدارقطى من حديث أبى سعيد مرفوعا(!!) : « من أكل قَْ شهر رمضات ناسيا 
فلا قضاء عليه » قال ابن حجر : هوإسناده وإن كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعةفأقل درجات 
الحديث هذه الزيادة أن يكون حسنا يصلح للاحتجاج به » انتهى . 


وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور وهو الحق . ومن قابل هذه السنة بالرأى الفاسد 
فرأيه رد عليه مضروب به فى وجهه . وكثيرا ما يتمسك المصنفون بمقالات أصولية أصلها 
مبنى عل الرأى فيرجعون إلى الرأى من حيث لا يشعرون . ولهذا ألفنت كتانى فى الأصول 
الذى سميته « إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عام الأصول ؛ : 

واعلم أن من فعل شيثا من المفطرات كالجماع ناسيا فله حكم من أكل أو شرب ناسيا 
ولا فرق بين مفطر ومفطر ولا حاجة لذكر ما استثناه المصنف فعدم كونه مفطرا معلوم 


وأما قوله : « والقضاء » فخلاف ما ورد به الدليل كما.ذكرنا . 
قوله : «ويفسق العامد فيئدب له كفارة كالظهار » . 


أقرل : أما الفسق فلكونه اجتراً على كبيرة من الكبائر العظيمة وأما مشروعية الكفارة 
له فظاهر الدليل أن ذلك واجب حمّا ولا ينافيه صرفها هد ريرك عل اش عله وال وسله(") 
« اذهب فأطعمه أهلك » فإنه إنما سَرّعْ له ذلك مزيد فقره وشدة حاجته وعدم قدرته على 
الصوم فيلحق به من هو ممائل له . وأما القادر على أحد الأنواع فهى واجبة عليه . 


)١(‏ يرجع إلى الحديث فى نيل الأوطار ومام كلام ايبن حجر : « وقد وقع الاحتسجاج فى كثير من المسائل بما هو 
دونه فى القوة ويعتضد أيضا بأندقد أفى به جاعة من الصحابة من غير مخالف لم كا قال ابن المنذر وابن حزم وغيرهما منهم 
على وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر ثم هو موافق لقوله تعالى ( ولكن يؤاخذ؟ بما كسبت قلوبم ) فالنسيان ليس من 
كسب القلوب . وموافق للقياس ى إبطال الصلاةبعمد لا بنسيانه ٠»‏ الهى . ثيل الأوطار 4/١١‏ 


[فقع العبارة جزء من حديث « ارق ن انجامع فى رمضان وقد مر من قبل 
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يو 
ورخص فيه للسفر والإكراه وخشية الضُرر مطلقا ويسجب لخشية التلف أو ضرر الغير 
كرضيع أو جنين ولا يجزىّ الحائض والنفساء فيقضيان وندب لمن زال عذره الإمساك 
وإن قد أفطر ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا . 
قوله : « فصل : ورخص فيه للسفر» . 
أقول : قد رخص فى ذلك كتاب الله عز وجل فقال!" ( فمن كان منكم مريضها أو على 
سفر فعدة من أيام أخر ) وثبت عنه صل الله عليه وآله وسلم فى أحاديث فى الصحيحين 
وغيرهما أنه صام فى السفز وأفطر » وثبت عنه صل الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين! 
وغيرهما أنه قال لحمزة الأسلمى : « إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» . 
وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم للصائمين”؟ فى السفر : ٠‏ ليس من البر الصوم فى 
السفر » فإنما قال ذلك لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال : و ما هذا ؟ فقالوا : 
صائم » هكذا فى الصحيحين . فمن بلغ به الصوم إلى مثل ذلك الضرر فليس صومه من البر 
لأن الله سبحانه قد رخص له ف الإفطار . وقد ثبت فى الصحيحين'؟) وغيرهما من حديث 
ابن عباس قال : ٠‏ خرج النبى صل الله عليه وآله وسام من المدينة ومعه عشرة آلاف يصوم 
ويصومون حتى إذا بلغ الكّدِيدَ أفطر وأفطروا » . 
)١(‏ جزء من الآية الكريمة ١84‏ من سورة البقرة 
(؟) عن عائشة أن حمزة بن مرو الأسلمى قال للنى صل الله عليه وآ له وس : « أأصوم فى السفر - و كان كثير 
الصيام - فقال : « إن شئت فصم وإن شئت فأفطر » رواء اللهاعة 
المنتتى بشرح نيل الأوطار 4/١4‏ 
() عن جابر بن عبد الله رواه البخارى ومسل وأبو داود والنساقٌ وأحمد فى مسئده وابن ماجه عن ابن عمر 
الجامع الصغير بشرح فيض القدير ١88/ه‏ 
( 4؛ ) عن ابن عباس : « أن النى صل الله عليه وآله وسل خرج من المديئة ومعه عشرة آ لاف وذلك على رأس مان 
سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار يمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان 
وقديد أفطر وأفطروا وإنما يؤْخدْ من أمر رسول الله صل الله عليه وآله وس بالآخر فالآخر » حديث متفق عليه إلا أن 
ممالا له معنى الحديث من غير ذكر عشرة آلاف ولا تاريخ الخروج . المنتتى بشرح نيل الأوطار 4/44 


"!1 لم 


و /و 


وفى الصحيحين من حديث أنس7) قال : « كنا نسافر مع رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فلم يعب الصائم على المقطر ولا الفطر على الصائم » . 

وأخرج مسلم من حديث أبى سعيد9؟ قال ٠:‏ سافرنا مع رسول الله صل اله عليه وآله 
وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض ؛ . . والأأحاديث فى هذا 
الباب كثيرة . 

قوله : «والإكراه؛ . 

أقول : أما من أكره على الإفطار ولم يقدر على الدّفع ولا بق له فعل فلا وجه للحكم 
عليه بأنه قد أفطر بل صومه باق ولا قضاء عليه وهذا المُْرّه إلى هذا الحد أولى بأن يقال 
فيه : / « لا يفطر » من الناسى . وأما إذا بك له قدرة على الدفع حتى لا يفطر فذلك واجب 
عليه لأن | كراهه على الإفطار منكر يجب إنكاره . 


وأما قوله : « وخشية الضرر مطلقا » فإذا خشى وقوع ضرر عليه فى بدنه أو ماله إن لم 
يفطر جاز له الإفطار والظاهر أنه لا يبطل صومه بهذا الإفطار الذى خثى عدت 9 
الصُرَرٌ لأنه مستكره وقد قال صلى الله عليه وآله وسل”) : « رفع عن أُمتّى الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه ) وله طرق يقوى بعضها بعضا . 

هذا إذا كان الضرر الذى يخشاه صادرا من جهة الغير أما إذا كان صادرا من جهة 
نفسه لعدم القدرة على الصوم وحدوث الضررإذفعل فالإفطار جائز له لأنه قد صار بذلك 
فى حكر المريض وعليه القضاء كما قال سبحانه ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 


00 المنتى بشريم نيل الأوطار 11م 

(؟) المنتى بشرح نيل الأرطار 4/85٠‏ 

(؟) الحديث رواء الطبراق عن ثوبان بسئد صحيح وقد علق الماوى' على تصحيح السيوطى لهذا الحديث 
بععقيب اليشمى بأن فيه يزيد بن ربيعة الرجى وهو ضعيف . ثم قال المناوى وقصارى أمر الحديث أن النووى ذكر فى الطلاق 
من الروضة أنه حسن . ولم يسل له ذلك بل اعترض باختلاف فيه وتباين الروايات . ويقول اين أبى حاتم فى العلل عن أبيه 
هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة . وذكر عبد الله بن أحمد فى العلل أن أباه أنكره ونقل الثلال عن أحمد : من زعم 
أن اللطأ والنسيان مرفوع فقد خالف الكتاب والسنة . انتبى ؛ فيض القدير على الحامع الصخير 4/4 

ويبدو لنا أن هذا مختلف مم التحقيقات الفقهية والقواعد الأصولية وفى الموضوع خلاف 


158 سم 


أيام أخر ) ووجوب الإفطار لخشية التلف معلوم من قواعد الشريعة كلياتها وجزئياتها كقوله 
تعالى!١)‏ (ولاتقتلوا أنفسكي) و9 ( فاتقوا الله ما استطعت ) و*'© « إذا أمرتكم بأمر فأتوا اله 
ما استطعتم » وحفظ النفس واجب ولم يتعبد الله عباده مما يخشى منه تلف الأنفس وقد 
٠. 3 5‏ 4 

رخص لم فى الإفطار فى السفر لأنه مظنة المشقة فكيف لا يجوز لخشية التلف أو الفضرر . 

قوله : ١‏ أو ضرر الغير كرضيع أو جنين » : 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ إن الله وضم عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 
وعن الحبل والمرضع الصوم ) وحسنه الترمذي وقال : لا يعرف لابن مالك هذا عن النى 
صل الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد . وقال ابن أنى حاتم فى علله : سألت ألى عنه 
يعنى الحديث فقال : اختلف فيه . والصحيحح عن أنس بن مالك القشيرى » انتهى . 

والمسمون بأنس بن مالك خمسة*) هذا أحدم . 

وقد ذهب إلى مادل عليه هذا الحديث الجمهور ونقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم 
جواز صوم الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين أو المرضع قال الترمذى : العمل على هذا 
عند أهل العلم . 

(؟1) جزء من الآية 15 من سورة التغاين 

(*) عن أب هريرة رفى الله عنه عن النى صل الله عليه وس قال : « ذروفى وما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واحتلانهم على أنبوائهم . فإذا مبيتكم عن شىء فاجتنبوه . . »م الحديث وهومتفق عليه . المنتقى بشرح ثيل 
الأوطار 8/1١١١‏ 

غ2 رواه الحمسة وفى لفظ : و وعن الحامل والمرضع » 

المنتق بشرح نيل الأوطار 4/1 

(0) هم : 

)1١‏ أبو حمزة أنس بن مالك الأنصارى خادم رسول الله صل الله عليه وس 

(ب) أنس بن مالك الكمى . ماني . 1 

رج أنس بن مالك والد الإمام مالك روى عنه حديث وفى إسناده نظر 


( د ) أنس بن مالك شيخ حمسى حدث 
(ه) أنس بن مالك كوق حدث عن اد بن أن سيان والأعمش وغيرها . يل الأوطار نه 1/؛ 


0 م 


قوله : « ولا يجزئ الحائض والنفساء فيقضيان » . 

أقول : هذا أمر متفق عليه بين أهل الإسلام وبه عمل من كان فى عصر النبوة ومن 
بعدهم إلى هذه الغاية ولا يسمع عن أحد من المسلمين أنه خالف فى هذا قط إلا ما يروى 
عن الخوارج ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة للقائلة لها : ما بال الحائض تقضى الصيام 
ولا تقضى الصلاة : أحرورّية أنت ؟ أى أخارجية أنت ؟ لأَمم كانوا يسمون الخوارج 
حرورية . فالعجب ممن مميل إلى هذه المقالة الباطلة مستمسكا بالشبه الداحضة ويخالف أهل 


الإسلام أجمع أكتع ويختار ما ذهب إليه الخوارج كلاب الثار . 


قوله : « وندب أن زال عذره الإمساك وإن قد أفطر » . 

أقول : قد قدمنا الدليل على هذا عند قول المصنف رحمه الله « فإن انكشئ منه أمسك » 
الخ . وهذا الذى زال عذره قد صار حكمه حكم الصحيح فالامساك لحرمة الشهر منه كإمساك 
من انكشف له فى بعض اليوم أنه من رمضان بجامع أن كل واحد منهما كان معذورا عن الصوم 
ثم زال عذره . 

وأما قوله : ٠‏ ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا » فوجهه ظاهر لأنه قد زال عذره الذى 
يجوز له الإفطار لأجله » فهو كأهل العوالى الذين أمر الننى صل الله عليه وآله وسلم من 
كان صائما منهم فليتم صومه وقد قدمنا الجمع بين حديث تبييت النيةوبين حديث أهل 


العوال:. 


"18 سد 


عيل 

وعلى كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضىّ بنفسه فى غير واجب الصوم 
والإفطار ويتحرى فى ماتبس الحصر . : 

وندب الولاء فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقا نصف صاع من أى قوت عن كل 
يوم ولا تتكرر بتكرر الأعوام فإن مات آخر شعبان فمحتمل . 

قوله : : فصل : ويجب على كل مسر ترك الصوم بعد تكليف ولو لعذر أن يقفى بنفسه 
فى غير واجب الصوم والإفطار» . 

أقول : أما من أفطر ناسيا فقد قدمنا أنه لا قضاء عليه . وأما من أفطر لعذر المرض 
أو السفر فقد دل على وجوب القضاء عليه الكتاب العزيز . وأما الحائض والنفساء فقد دل 
على وجوب القضاء عليهما السنة المطهرة والإجماع . وأما من أفطر عامدا فقد قدمنا فى حديث 
المجامع فى رمضان أنه قال له النبى / صل الله عليه وآله وسلم : « صم يوما مكانه » وذكرنا 
أنه صالح للاحتجاج والظاهر أنه كان عامدا وهذا قال : هلكتُ وأهلكت . وسمى المحترق . 

وأخرج ابن آلى20 شيبة عن سعيد بن اليب : « أنه جاء إلى النى صل الله عليه وآله 
وسلم رجل فقال : إنى أفطرت يوما من رمضان . فقال : تصدق واستغفر وصم يوما مكانه ) 
وهو مرسل . ويؤّيد القضاء الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « فدين 
الله أحق أن يقضى ٠»‏ . 1 

ولايناق وجوب القضاء على العامد ما أخرجه أهل السنن”21 وغيرهم عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ومن أفطر يوما من رمضان من غير رخصة 


١ (‏ ) نيل الأوطار عل المنتى 4/517 

(؟) ثقله فى الخامع السغير عن أحمد والأربعة بلفظ « لم يغن عنه » بدل : « لم يجزه » وقال : إنه حسن . قال 
المناوى : إن فيه أبا الممطرس بن يزيد العلومى تفرد به . قال التَرمذي فى العلل عن البخارى : لا أعرف له غيره ولا أدرى 
سمع أبوه من أن هريرة أم لا . وقال القرطى : حديث ضعيف لا يحتج عثله وقد صمت الأحاديث مخلافه . وقال الدميرى : 
ضعيف وإن علقه البخارى وسكت عنه أبو داود ومن جزم بضعفه البغوى . وقال ابن حجر ؛ فبه اضطراب وقال الذهى 
فى الكبائر : هذا لم يثبت . فيض القدير 06/* 


الام ل 


7 / ل 


لم يجزه صيام الدهر » فإن هذا نما هو بيان لعظم جرمه وغاظ معصيته وأنه قد فعل ما لا يكن 
تلافيه0© . 

وأما كونه يقضى بنفسه فظاهر لأن الوجوب متعلق به » فإن مات ولم يقض فقد ثبت 
فى الصحيه”") حديث : ١‏ من مات وعليه صوم صام عنه وليه ؛ . 

وآما كونه9© يكون القضاء فى غير واجب الصوم فلكون ذلك الوقت قد تعين صومه 
لسبب آخر فلا يكون الصوم للقضاء فى وقت متعين للأداء وإذا ساغ له الإفطار لعذر كالسفر 
م يجز له أن يفعل فيه غير ما رخص فيه لأجله . 

وأما كون القضاء فى غير واجب الإفطار كالعيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس 
فالأمر أوضح من شمس النهار . والأدلة على المنع من الصوم فى ذلك ثابتة ثبوتا لا يخى 
والتعويل على الشبه الداحضة ليس من دأب أهل الإنصاف بل من دأب أرباب التعصب . 
والاعطاف ‏ 

وأما كونه يتحرى فى ملتبس الحصر فذلك غاية ها يقدر عليه من عرض له اللبس . 

قوله : «وندب الولاء ). 

أقول : لايخ أن المطلوب من العبد قضاء ما فات من رمضان بعدد الأيام الى أفطرها 
فإذا جاء مها متفرقة فقد فعل ما طلب منه كما لو جاء سبا مجتمعة لأن كل يوم عبادة مستقلة 
بئية وإمساك فى وقت معين هن الفجر إلى الغروب فمن قال بوجوب التتابع فقد 
جاء بصفة زائدة وعليه الدليل الدال على ذلك ولم يأت من الأدلة على وجوب التتابع 
ما تقوم به الحجة . بل الأدلة التى وردت فى عدم وجوب التتابع أنبض من الأدلة 
التى استدل ا الموجبون للتتابع وإن كان الجميع لا تقوم به الحجة . نعم إذا جاء بأيام 
القضاء متتابعة فقدسارع إلى التخلص عما عليه وبادر إلى امتثال الأمر فهو من هذه الحيثية 
مندوب كما قال المصئف . 


. هذا مبى على ثبوت الحديث وقد بينا دا نكل به فيه‎ )١( 
4/888 (؟) حديث متفق عليه مروى هن عائشة رضى الله عنها . المنتى بشرح ثيل الأوطار‎ 
هكذا فى الأصل وحق العبارة : « وأما كون القضاء فى غير ... كا هو نص الأزهار‎ )*( 


0 7 


قوله : ١‏ فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقا » . 

أقول : لم يغبت عن النبى صل الله عليه وآله وسلم فى هذا ما تقوم به الحجة ولا حجة 
فما روى عن بعض الصحابة. والذى طلبه الله سبحانه ممن أفطر رمضان أو بعضه هو أن 
يقضيه حيث قال ( فعدة من أيام أخر) ومن قفى رمضان بعد مضى عام أو عامين 
أو أكثر فقد فعل ما أوجبه الله سبحانه وهو العدة من أيام آخر.. ولم يقيد الله سبحانه 
هذه العدة بإيقاعها فى العام الذى فات فيه الصوم ولا أوجب على المتراخى كفارة . 

فصل 
ء 

وعلى من أفطر لعذر مايوس أو عن عن قضاء ما أقطره كالهم1 يكير نقيت 
صاع عن كل يوم ولا يجزى التعجيل ويجب الإيصاء مها ويحمل عليه : عَلىُ صوم » لا صوموا 
عنى » وتنفذ فى الأول من رأس المال وإلا فمن الثلث 5 

0 

قوله : « فصل : وعلى من أفطر لعذر مايوس أو أيس عن قضاء ما أفطره » . 

أقول : قد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث!') سلمة بن الأكوع قال : ولما 
نزلت هذه الآية ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من أراد أن يفطر يفتدى 
حتى نزلت الآية9) الى بعدها فنسختها » . 

وأخرج أحمد4) وأبو داود عن معاذ ذحوه وفيه ثم أنزل الله تعالى ( فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ) فأثبت الله سبحانه صيَّامَه على المقم الصحيح وَرَخْضٌ فيه للمريض والمسافر 
ونَبَتَ الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام ». فثبت مذا أن الآية كانت للتخيير 
بين الصوم والفدية لكل الناس ثم نسخت وبى الترخيص للشيخ الكبير الذئ لا يستطيع 


)010 لم والهمة بكسرها الشيغ الفا . القاموس 


)0 الحديث رواه الجاعة إلا أحمد 1 المنتى بشرحع نيل الأوطار 1/1 
(١؟)‏ الآية فى هذا الحديث ١84‏ من سورة البقرة والآية الى بعدها فى نفس السورة ١86‏ . وسيرد محل الشاعد ى 
الحديث التالى . 


( 4 ) مختصر من أحمد وأب داود وقد اشتلف ف إسناد الحديث إختلافا كثيرأ . 
المنتتي بشرح بيل الأوطار 4/١68‏ 


اة؟!ا ب 
11 س السيل الجرار حي ١‏ 


10 


الصيام ويجب عليه الفدية . ولا يخالف هذا ماروى عن ابن عباس حيث قال : « إنما 
ليست منسوخة هى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما / فيطعمان مكان 
كل يوم مسكينا » أخرجه عنه البخارى لأنه قد جعلها للشيخ الكبير والشيخة . 


وأما قوله  :‏ لم تنسخ » فغير صحيح فإن الله سبحانه قال ( وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين ) ولم يقل وعلى الذين لا يطيةونه 5 

وأخرج الدارقطى 99 والحاكم وصححاه عن ابن عباس أنه قال : « رخص للشيخ 
الكبير أن يفطر ويطمم كل يوم مسكيئا » فلا وجه لقول من قال : إن الكبير الذى لا يقدر 
على الصوم لا فدية عليه . 


وأما قوله . : « أن يكفر بنصف صاع من أى قوت عن كل يوم ؛ فالأولى ما روى عن 
الصحابة من أن الكفارة إطعام مسكين لأن ذلك فى حكر التفسير للآية » وقوهم مقدم على 
قول غيرهم فى تفسير الكتاب العزيز . 


ولا يناق هذا ما ورد فى حديث كعب”() بن عُجُرة فى المحيحين مرفوعا « أنه يصوم 
ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع » فإن هذا فى كفارة الأذى . 


وأما ما ذكره من عدم إجزاء التعجيل فصحيح لعدم وجود السبب . وهكذا ما ذكره 


من وجوب الإيصاء لأنه قد لزمه دين لله ودين الله أحق أن يقضى . 
قوله : : ويحمل عليه : عَلَى صوم لا صوموا عبى » . 


: عن عطاء : مع أبن عباس يقرأ ( وعل الذين يطيقوئه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس‎ )١( 

« ليست بملسوخة ... » إلخ المنتى بشرح ثيل الأوطار وه ؟/4؛ 

(؟) نيل الأوطار 4/55٠١‏ 

(8) عن عبد الله بن معقل قال : « قعدت إلى كعب رغى الله عنه وهو فى المسجد فسألته عن هذه الآية ( ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك ) فقال كعب : نزلت فى كان فى أذى من رأمى فحملت إلى رسول الله صل الله عليه وسل والقمل 
يتنائر على وجهى فقال : ما كنت أرى أن المهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة فقلت لا فتزلت هذه الآية ( ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك ) فال : صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين » 

ولتحديث طرق وألفاظ ير جع إليها فى صحيح مسم بشرح النووى 8/1١18‏ وفى تفسير ابن كثير . 


سداه1# ب 


أقول : ظاهر الأدلة الصحيحة أن الولى مأمرر بالصوم عن اميت إذا مات وعليه صوم 
كما فى حديث عائشة فى الصحيحين! وغيرهما مرفوعا : 9 من مات وعليه صوم صام عنه 
انتوق بلسي لون اليك ارين عنام دي أن آنرأة قالكه :نا وسؤل اله إن أى 
ماتت وعليها صوم نذر قَأَصُومٌ عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فَقَضِْيِهِ 
أكان ذلك يُوْدّى ذلك عنها ؟ قالت نعم . قال : فصوى عن أمك » . وأخرج مسلم نحوه 


ترق 


عن بريدة” 'مرفوعا . 


وقد ذه الجمهور إلى أنه لا يجب الصوم على الولى . وبعضهم قال : لا يصح والسنة 
ترد عليهم . أما إذا أوصى الميت بأن يكفر عنه من ماله فربما يقال إنه قد اخثار ذلك لنفسه 
وارتفع الوجوب عن الولى . ويحمل على هذا حديث ابن عمر عند الترمذى! وابن ماجه : 
من هات وعليه صوم فَأمِطْمََ عنه مكانّ كل يوم مسكينا » على ضعف فى إسناد هذا الحديث 
فإن فيه عمر» بن مومى بن وجيه . وهو ضعيف جدا . والراوى إبراهم!" بن نافع وهو 
أيضا ضعيض . وقال الترمذى : الصحيح أنه عن ابن عمر موقوفا » وكذا قال الدارقطى 
والبيهق . 


وأما ما ذكره من الفرق ما بين ما يخرج من رأس المال ومن الثلث فلا وجه له بل هو 


مجرد رأى ولا يعول عليه . 


4/558 المنتق بشرح نيل الأرطار‎ )١( 
4/958 (؟) المنتق بشرح نيل الأوطار‎ 
حديث بريدة روآه أحمد ومسل وأبو داود والثر مذي وصمحه ويرجع إلى لفظه فى المنتى بشرح نيل الأوطار‎ )8( 
1ظئ1ظ‎ 
» لفظ الحديث ف المنتق : « وعليه صيام شبر رمضان » بدلا من : « وعليه صوم‎ ) 4 ( 
4/551 المنتتى بشرح نيل الأوطار‎ 
(ه) عمر بن موسى بن وجيه الميتمى الوجهى الحمعى : روى عن مكحول والقاسم بن عبد الرحمن وروى عنه بقية‎ 
وأبو نعم وآخرون . قال البخارى منكر الحديث وقال ابن معين : ليس بثقة . وقال ابن عدى : هو ممن يضم الحديث‎ 
متنا وإسنادا وقال النساق : متروك الحديث وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث كان يضع الحديث . وقال الدارقطى متروك.‎ 
1 الميز ان للذهى‎ 
إبراهم بن نافع .: الحلاب قال أبو حاتم كان يكذب ودكر له ابن عدى منا كير‎ ) ١ ( 


ب 1# - 


2-77 
٠‏ . 
وشروط النذر بالصوم ماسيأق . وأن لايعلق بواجب الصوم إلا أن يريد غير ماوجب 
فيه ولا الإفطار إلا العيدين والتشريق فيصوم7" غيرها قدرها وما تعيّن ماهو فيه أَتّمّه 
0 قمر 
إن أمكن وإلا قضى مايصح منه فيه الإنشاء وماتعين لسببين فعن الأول إن ترتبًا 
وإلا فمخير ولاثى” للآخر إِنْ عينه50" لما كالمال . 
قوله : ٠‏ وشروط النذر بالصوم منها ماسيأق وأن لايعلق بواجب الصوم والإفطار» . 
:1 
أقرل : هذا صحيح لانه إذا نذر بصوم”) رمضان لسبب آخير أو يصوم العيدين 
1 0 0 : : 0 
وأيام التشريق فقد نذر بمعصية الله ويمالا بملك لأنه قد صار الصوم والإفطار فى ذلك لله 
بسبب آخر وقد صح عنه - صل الله عليه وآله وسل أنه"» قال : ٠‏ لانذر فى معصية الله 
ولافها لاملك العبد » . وإذا ورد دليل على وجوب الكفارة على مثل هذا النذر فعلى بابه 
ولايناق ذلك عدم صحة النذر به . وأما إذا أراد غير ما وجب فيه الصوم والإفطار 
8 00 : #2 مر 5 5 2 
كان ينذر بصوم اليوم الذى يقدم فيه غائبه فيقدم فى رمضان أو ى أيام العيدين 
5 : 1# 
والتشريق فقد كان القدوم ف يوم لايجوز فيه الصوم عن النذر فسقط الاداء . وإذا 
سقط لم يجب القضاء إلا بدليل يدل على ذلك . 
)١(‏ قال بعض أئمة المذهب إن صوم العيدين وأيام التشريق يحوز ويجرئ عن النذر 
5 ختصر أبن مفتاح م 
(؟) صوزوا ذلك بأن ينذر صوم غد إن قدم فلان وينذر أيضا صوم غد إن شفا الله المريض فتحقق الشرطان فى 
وقت وأحد فالواجب عليه أن يصوم عن أى النذرين شاء وذلك كامال إذا نذر أن يتصدق بهذا الدرهم إن شى المريض وينذر 
أيضا أن يتصدق بهذا الدرهم إن قدم فلان فحصل الشرطان فى وقت واحد فلا يجب عليه إلا صرف ذلك الدرهم . 
المصدر السابق ٠١/810‏ 
(8) الفعل نذر يتعدى بنفسه ولا يتعدى بالباء ولعله ضمنه معى الالتر ام قمداه بالياء . والحق أن التفسين سماعى . 
(4) يرجع إل أحاديث الباب فى المنتى ونكتى هنا بالخحديث المروى عن ثابت بن الضحاك : م أن رجلا أق النى 
.ل الله عليه وآ له وسل فقال : إفى نذرت أن أنحر إبلا ببواتة فقال : أكان فها وثن من أوثان الشفاهلية يعبد قالوا : لا قال : 
فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . قال : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى ممصية « ولا فها لا بملك ابن آدم » 
رداه أبو داو . - المنتى بشرح ثيل الأوطار 8/566 


18037 اسم 


وبما ذكرناه تعرف أنه لاوجه لقول المصنف ١‏ إلا العيدين وأيام التشريق فيصوم 
غيرهما قدرها .١‏ 


وآما قوله : « ومى تعين ماهو فيه أتمه » فهذا صحيح فإنه إذا قدم وهو صائم 
على القول بعدم وجوب تبييت النية أتمه بنية النذر . وأما إذا كان قد أفطر فلا يجب 
القضاء إلا بدليل لأنه م يجب عليه الأداء . 

وأما قوله : ٠‏ وماتعين لسببين فعن الأول » فصحيح لأنه قد صار بتقدعه أولى 
مما تآخر عنه ٠‏ ومع عدم 0 نحو أن يقول : نذرت بصوم اليوم الفلانى إن قدم 
فيه الغائب وبصومه إه شى الله المريض / فليس عليه إلا صوم ذلك اليوم للسببين 
عيينا لاله بصومه قد وق بالنذرين جميعا. 


فصل 
ولا يجب الولاء إلا لتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان أداء 2 وقضاء أونية فيستأنف 
إن فرق لعذر ولو مرجوا زال إن تعذر الوصال فيبى لا بتخلل واجب الإفطار فيستأنف غالبا 
ولا تكرار إلا لتأبيد ونحوه فإن التبس المؤيد صام ما تعين صومه أداء أو قضاء قي|, 
يقهقر(" إليه ويستمر كذلك . 


قوله : « فصل : ولايجب الولاء إلا لتعيين ؛ إلخ . 

أقول : هذا أمر قد أوجبه على نفسه فوجب الوفاء ما نر وأما فى القضاء فقد قدمنا 
أنه يجوز تفريق قضاء رهضان فتفريق قضاء النذر بالأول . وهكذا إذا نوى أن 0 
مانذر به من الصوم فقد بالنية لأنها المؤثرة فإذا فعل الصوم مفرقا فلم يفعل 
النذر الذى نذر به ونانف سق يفى بنذره . 1 مع العذر فلا شك أنه مسو 
لايجب معه الاستئناف . وهكذا تخلل واجب الصوم والإفطار له حكم العذر فلا عاك 


وما ذكرناه يعرف الكلام على بقية هذا الفصل . 


)1١(‏ كر مضان أداء وقضاء بمعنى أنه كالأداء يلزمه المتابمة ولو لم ينوها فى نذره ويلزمه الإمساك ولو أفطر ناسيا 
أو عامدا لغير عذر ويندب فى إنطاره الكفارة كا يندب فى رءضان . وقضاره إذا فات كقضاء رمضان يجوز تفريقه ويندب 
الولاء . مختصر ابن مفتاح 7/4 

( ؟) مثال التأبيد أن ينوى صوم يوم السبت أبدا فإن الت ذلك اليوم صام ما تعين عليه صومه إما أداء حيث يقدر 
أنه دو الذى قد وجب صومه أبدا أو ثقاء حيث يقدر أنه قد مغى فى الأيام الى مضت فيجب قضاره فورا . 

وقال بعضن فقهاء المذحب إنه يحب عليه فى الأسبوع الثانى أن يقهقر ءن اليوم الذى صامه فيصوم فيه اليوم المتقدم على 
ذلك اليوم الذى صاءه فى الأسبوع الأول فإذا كان صام الخميس صام فى الثافى الأربعاء ويستدر يقهقر فى كل أسبوع طول 
مره . عاتصر ابن مفتاح 7/4١‏ 


اس 


اس 


الاعتكاف وشروطه 


النيةٌ والصومُ واللَبْث فى أى مسجد أو مسجدين مُتَقَاربين وأقله يوم وتركٌ الوطء . 
والأيام فى نَذْره تتبع الليالى . والعكس إلا الفرد ويصح استثناء جميع الثّيالى منالأيام 
لاالعكس إلا البعض . ويتابع من نذر شهرا أو نحوه . ومُطلق التغريف للعموم : 
ويجب قَضَاء معيّن فات والإِيصَاءٌ به وهو من الثلث . وللزوج والسيد أن يَمْتَمَا مالم 
يدنَا فيبقى ماقد أوجب ف الذَّمة وأن يرجا قبل الإيجاب . 

قوله : « باب الاعتكاف وشروطه النية » 

أقول : قد أصاب المصئف رحمه الله هنا حيث جعل النية شرطاً فإن الأدلة الدالة 
عليه تقد أنه :يكز عدمها فى عدم الفعل الذى شرعت فيه وما كان كذلك فهو شرط 
لافرض . 

قوله ١:‏ والصوم » 

أقول : من ادْعى أن الصومٌ شرط لصحة الاعتكاف فالدليل عليه لأنه أثبت شرطا 
متنازعاً فيه . والوقوف فى موقف المنع . والقيام فى مقام عدم التسلم يكنى من لم يقل 
بالشرطية"" . ولم يصح فى اشتراطه ثى# عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وماقيل 
إنه مرفوع لم يصح . وما كان مُوقوفا على بعض الصحابة فلا حجة فيه . فإن تبرع من 
م بقل بالشرطية بالدليل فله أن يقول : صح عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فى الصحيحين وغيرهما”" « أنه اعتكف فى غير رمضان ٠»‏ وثيت فى الصحيسي.0) 


)١1(‏ هذا راجع إل القاعدة الأصولية إذا ارتفع الدليل ارتفع المدلول ولا دليل على وجوب الصوم بنذر الامتكاف 
فلا يجب الصوم بنذر الاعتكاف , 


)١(‏ يرجع إلى حديث عائشة الذى رواه اللراعة إلا الثر مذى وفيه أنه عليه الصلاة والسلام و اعتكف ف العشر الأواخر 


من شوال » وى رواية البخارى : و اعتكف ف المشر الأرل من شوال » المنتى بشرح نيل الأوطار 4/1 
(؟) عن ابن عمر : « أن عمر سأل النبى صل الله عليه وآ له وسل قال : « كنت نذرت » الحديث , وهو متفق عليه 
وزاد البخارى : و فاعتكف ليلة » , المنتى بشرح نيل الأوطار 6/١‏ 


194 م 


وغيرهما : ١‏ أن عمر بن الخطاب قال : يارسول الله « إنى نَدَّرْت فى الجاهلية أن أَعُركف 
ليلةً فى المشجد الحّرام فقال صل الله عليه وآله وسلم : أَوْف بتذرك » ولم يُرْوَ من 55 
صحيح يصح العمل به أنه صل الله عليه وآله وسلم صام أيام اعتكافه فى شوال ولاصح 
أنه أمر عمرٌ بالصوم . 


وأما ما أخرجه أبو(© داود عن عائشة أنها قالت « السئةٌ على المتكف آلا يَمُودٌ 
مريضا ولايشهد جنازة ايمس امرأة ولايبّاشرّها ولايخرّجَ لحاجة إلا لمالا بُدّمنه 
ولااعتكاف إلا بصوم ولااعتكاف إلا فى مسجد جامع » فقد أخرجه ف الموطأ والنسائى 
ولبست فيه : « قالت السنة ». قال أبو داود"© [ غير ] عبد الرحمن بن إسحاق© : 
« ولايقول فيه قالت السئة » وجزم الدارقطى بأن القدر المرفوع من حديث عائشة 
قولما : « لايخرج » وماعداه ممن دونما . وكذلك قال البيهى ‏ كما ذكره ابن كثير 
فى الإرشاد - وأما ما أخرجه الحا كي عن ابن عباس مرفوعا وقال : صحيح على شرط 
مسلم : « أنه لااعتكاف إلا بصوم » فقد صحح الدارقطى والبيهق وابن حجر أنه 
موقوف على ابن عباس . وأيضا قد أخرج الحاكم”*») عن ابن عباس مرفوعا وصححه 
أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس على المعتكف صيام » ورجح الدارقطى 
والبيهقى وقفه على ابن عباس . فتعارضت الرواية عن ابن عباس كما ترى ولاحجة 


فى قوله . 


)01 يرجع إلى الحديث وما ألحق به من تعليقات فى المنتى بشرح نيل الأوطار 1/4 

(؟) الزيادة بعد الرجوع إلى الأصل فى سن أن داود وها يستقيم المى وقد أكد هذا أبوداود بقوله ؛ بعد عبارثه 
السابقة : « سعله قول عائشة » وقد نقلها عنه فى نيل الأوطار ببذه الزيادة . سن أ داود 10م0/١‏ 

(") عبد الرحمن بن إسحاق المدنى يقال له عباد . قال أحمد : صالح الحديث روى عن أل الزناد مناكير وقال 
أبوداود ثقة إلا أنه قدرى . وقال الدارقطى : ضعيف وقال القطان : سألت عنه بالمديئة فل أرهم يحمدونه وروى عباس 
ابن مى : ثقة وقال فى موضوع آخر : صالم الحديث . وزعم ابن عيبنة أنه كان قدريا فنفاه أهل المديئة . وقد أستوى 
الحديث عنه الذهي فى الميزان . 


( 4 ) روى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضى الله عنْهم وف الموطأ عن القاسم بن محمد وئافع مولى عبد الله بن عمر : 


« لا إعتكاف إلا بصيام » تفسير الآية 141 من سورة البقرة للقرطى 
( ه) تمام الحديث : « إلا أن يجمله على نفسه » المنتى بشرح نيل الأوطار 4/8٠١‏ 


0-7 يرا كم 


19 /د 


0 : 03 .- 
قوله : «واللبث فى مسجد أو مسجدين متقاربين ) 


أقرل : مفهوم الاعتكاف الشرعى هو اللبث فى المسجد فلا توجد هذه الماهية 
إلا بذلك وإلا لزم أن يكون الاعتكاف فى الدّور والأسواق والصحراء صحيحا 
واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله ٠‏ ومعل الشرائع صلل الله عليه وآله وسلم الذى جاء 
مشروعية الاعتكاف ل يفعله إلا فى المسجد ولم يشرعه لأمّته إلا فى المساجد . وهذا القدر 
يكنى ومن ادعى أنها توجد ماهية الاعتكاف الشرعية فى غير مسجد فالدليل عليه . 

وإذا عرفت هذا 1 تحتج إلى الاستدلال بما روى و أنه لااعتكاف 0 ,: مسجد ) 
أو : و لااعتكاف إلا فى مسجد جماعة ١‏ ولا للاحتجاج نقول سحانة 10و نتم عَاكفون 
فى المساجد ) . 

قوله : « وأقله يوم ) 

أقول : لم يأتنا عن الشارع فى تقدير مُدَةَ الاعتكاف شى” يصلح للتمسك به واللبث 
فى المسجد والبقَاءٌ فيه يصدق على اليوم وبعضه بل وعلى الساعة إذا صحب ذلك نيه / 
الاعتكاف . 

وما حديث” : و من اعتكف فاق ناقة فكأنما اعتق تَسَمَةَ من ولد إسماعيل 6 
فلم يشبت من وجه يصلح للاستدلال به . قال فى البدر المنير : هذا حديث غريب لاأعرفه 
بعد البحث الشديد عئه . 

قوله : ١‏ وترك الوطء » 

أقول : قد دل على هذا الكتاب العزيز قال الله تعالى ( ولائباشرُوهن وأنتم عا كفون 
فى المساجد ) ودل عليه إجماع الأمة فدل ذلك على أن الوطء لايجامع الاعتكاف وأن عدم 


الترك وهو فعل الوطء يؤثر عدمه فى عدم الاعتكاف . فكان شرطا من هذه الحيثية . 


, من سورة البقرة‎ ١1 جزءمن الآية الكريمة‎ )١( 
(؟ ) جاه فى الأساس : ما أقام عنده إلا فواق ناقة وفيقة ناثة بكسر أوله أى قليلا وذلك أن الثاقة تحلب فى اليوم‎ 
. هس مرات أو ست مرات فا اجتمع بين الحلبتين فهو فيقة . والنسمة محركة : الإنسان‎ 
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وأما قول المصئف : « والأيام فى نذره تتبع الليالى والعكس ويصح استثناء جميع 
الليالل من الأيام لاالعكس إلا البعض » فمبنى على ماذكره من اشتراط الصوم ومن أن 
أقل الاعتكاف يوم . وقد عرفت ماهو الحق . 

وأما قوله : « ويُتابع من نذر شهرا أو نحوه» فلا بد أن يكون ناويا للتتابع لأنه 
لو أراد الاعتكاف عدد أيام الشهر مع التفريق صح ذلك ويعتكف ثلاثين يوما من أشهر 
وهكذا قوله7© : ١‏ ومطلق التعريف للعموم ؛ لابد من أن يريد به ذلك لأن معانى التعريف 
مختافة ولامانع من أن يريد بالمعرف غير العموم . بل الأصل ف التعريف العهد كما صرح 
بذلك المحقق الرضى . وكلام أهل الأصول”" والبيان فى ذلك معروف . 

وأما قوله :و ويجب قضاء معين فات » فهذا يحتاج إلى دليل وقد قدمنا فى صوم 
النذر ما يكى . 

وهكذا وجوب الإيصاء بما فات مبنى على أنه قد لزم وتعين بالنذر ووجب قضاؤه 
وذلك ممنوع . 

وأما كونه من الثلث فمبنى على الرأى الذى قدمنا الإشارة إليه . 

وأما كون للزوج والسيد المنع من هذه الطاعة فذلك صحيح للأدلة الدالة على طاعة 
الزوج والسيد عموما وخصوصا . ولاوجوب هاهنا عليهما حى يقال : ليس للزوج 
والسيد المنع من الواجب بل هما اختارا الدخول فى ذلك بأنفسهما وهما مخاطبان با 


هوأم منه . 


)١(‏ فسر شراح الأزهار ذلك بأنه إذا نوى اعتكاف الحمعة مثلا ول يقصد جمعة ممهودة قد تقدم لها ذكر لزمه 
اعتكاف كل جمعة لأن التعريض إذا أطلق فى امم الحنس أفاد المسوم لأن اللفظ يقتضى أنه للعهد . فإن قصد العهد نحو أن يقال : 
إن آخر جمعة فى رمضان فها فضل فيقول : لله على أن أعتكف الممعة ومراده تلك الحمعة لم يلزمه إلا هى . 

مختصر ابن مفتاح وحواشيه 7/45 

(؟) يرجم إلى إرشاد الفحول ص ١١4‏ وإل المغى لابن هشام 1/410 


4 ل السيل الجرار ج ؟ 


رودل 

ويُفْسده الوط أو الإمناء كما مر وفسادٌ الضّوم والخروج من المسجد إلا لواجب 
أو مَنْدوبٍ أو حاجة فى الأقل() من وسط النهار ولايقعد إن كنى القيام حسب المعتاد 
ويرجع 5 مسجل(؟) فورا وإلا بطل . ومن حاضت خرجت وبنت مى طهرت . 

وندب فيه ملازمة الذكر . ش 

قوله : « فصل : ويفسده الوطء والإمناء لشهوة كما مر » 

أقول : أما الوطء فقد تقدم وأما الإمناء فإن كان عن مباشرة فله حكي الوطء 
لدخوله تحت قوله ( ولاثباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد ) وإلا فلا وجه لاقتضائه 
الفساد . 

وأما قوله « وفساد الصوم » فمبنى على ماتقدم من أنه لااعتكاف إلا بصوم . 

قوله : « والخروج من المسجد » إلخ . 

أقول : قد ثبت فى الصحيحين وغيرهما9 من حديث عائشة : ٠‏ أن النبى صل الله 
عليه وآله وسلم كان لايدخل البيت إلا لحاجّة الإنسان إذا كان معتكفا» فهذا يفيد 
أنه لابجوز الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان لالغيرها من القَرّب . ويؤيد ذلك 
ما أخرجه أبو داود» من حديث عائشة قالت : « كان الى صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ قال أبن مفتاح شارحا لقوله : « فى الأقل من وسط اهار » أما لو خرج لها و جزء من البار أو آآاخر جزه 
منه وذلك عند الغروب أو لبث أكثر وسط المار خارج المسجد فسد بذلك اعتكافه حى ولو كان خروجه لواجب أو مندوب 
أو حاجة . مختصر أبن مفتاج ل 

( ؟) صوروا هذا بقولم : أما إذا كانت الحاجة الى خرج لما فى مسجد فإئه لا يحوز لهالرجوح منه إكى المسجد الذى 
ابتدأ فيه الإعتكاف إلا إذا عرضت له حاجة أخرى وإلا لزمه إنمام الاعتكاف فى المسجد الذى شرج إليه وأما إذا كانت 
الحاجة الى خرج لا فى غير مسجد لزمه الرجوع إلى محجده فورا وإلا بطل اعتكافه . مختصر ابن مفتاح 7/6٠‏ 

(8) صميح البخارى «/5 المنتى بشرح نيل الأوطار 4/7417 

() ) سن أ داود بامم/١‏ المنتق بشرح نيل الأوطار مة؟/4 

والليث بن أنى سليم الكوف الليى أحد العلاء . قال أحمد : مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الئاس وقال يحى والنساق : 
ضعيف وقال ابن معين لا بأس به وقال أبن حبان : اختلط فى آخر عمره وقال الدارقطتى : كان صاحب سنة إنما أنكروا 
عليه المبع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب وقال عبد الوارث : كان من أوعية العم وقال أبو بكر بن عياش : كان ليث 
من أكثر الناس صلاة وصياما وإذا وقع على شى” لم يرده . وأكثر ما نقله الذهى عنه بعد ذلك فى الميزان لا خير له فيه . 


لاخ م 


يمرّ بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولايعرٌج سان نط ولكن ق إنتافه اث 
ابن أى سلم . وقد أخرجه مسلم وغيره عن عائشة من فعلها . قال ابن حجر : والصحيح 
عن عائشة من فعلها فى الصحيحين2)(0 وغيرهما عنها : قالت : « إن كنت لأذخل 
البيت للحاحة والمريض فيه فما أسأل عنه الأوأنامازة :وقد ثبت فى الف ين( وغيزهما 
عن صَفية قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا فأتيته لأزوره ليلا 
فحدّئّته ثم قمت لأنْقَلبَ فقام معى ليَقْلبتى وكات تسكنيا: ل دار أسانة بين يت 
وأخرج أبو داود عن عائشة أنها قالت : « السنة على المعنكف ألا يعود مريضا ولايشهد 
جنازة ولاعس امرأة ولا يباشرها ولايخرج لحاجة إلا لما بدّمنه »وقد قدمنا أن النسائى 
أخرجه بدون قوله : ١‏ من السنة ٠‏ وكذلك مالك ف الموطأ وجزم الدارقطى بن القدر 
الذى من حديث عائشة قولما : ( لايخرج » وماعداه ثمن دونه . 

والحاصل أنه يجوز الخروج لحاجة الإنسان ولما لابد منه كما فعله صلى الله عليه 
وله وسل: بن روه مم «ضنية :هذا الخروج: للحاجة الايختضن .يوقت دون .وقت 
بل يجوز فى الليل والنهار / فى أوله وآخره ووسطه . 

وأما كونه لايقعد إن كى القيام فذلك صحيح لأن الحاجة إذا قضيّت من قيام 
كان القعود لغير حاجة . وقد تقرر أن الخروج لايكون إلا لحاجة . 

وأما كونه يرجع من غير مسجد فورا فصواب لأن الترانخى خارج عن قدر الحاجة 
المتنوعة . 

وأما كونه يبطل الاعتكاف فغير مسلم فإن الاعتكاف الأول قد صح ولايعود عليه 
التراخى بالبطلان لما عرفناك أن الاعتكاف يصح ف الوقت اليسير . وإذا عاد إلى المسجد 
عاد له حكم الاعتكاف . 


4/1910 المنتق بشرح نيل الأوطار‎ )١( 
أى الدار الى صارت إليه بعد ذلك لأنه حينئذ ل تكن له دار مستقلة حيث تسكن فها صفية . المنتق بشرح نيل الأوطار م9؟/4‎ 
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وأما كون الحائض تخرج من المسجد فللأدلة الدالة على منعها منه . 
وأما المستحاضة فهى فى غير وقت الحيض كمن ليست بحائض فلهذا ثبت من حديث 
عائشة فى البخارى(© : « أنها اعتكفت مع البى صل الله عليه وآله وسلم ل ناته 
وهى مستحاضة تَرَى الدّم فرما وَضَعَت الطَّفْتَ تحتها من الدم » . 
وأما كونه يندب ف الاعتكاف ملازمة الذكر فلكون هذا المعتكف قد فرغ نفسه 
لعبادة الله فى المساجد فينبغى له أن يشتغل ما فيه قربة وطاعة من صلاة وذكر وتلاوة 
وتفكّر واعتبار فقد صار هذا الوقت من هذه الحيثية أخخص بذلك من سائر الأوقات 
وإن كان ذلك مندوبا فى جميع الأوقات . 
فل 
وندب صوم غير العيتين والتَشْريق من لايضعف به عن واجب يبيّما رجب وشعبان 
وأيّام البيض وأربعاء بين خميسين والاثنين والخميس وستة عقيب الفطر وعرفة 
وعاشوراء . 
ويكره تعمد الجمعة والمنطوع أمير نفسه لاالقاضى فيأّكم إلا لعذر وتلدمس ليلة 
القدر فى تسع عشرة وف الأفراد بعد العشرين من رمضان . 


» وفى رواية أخرى : « اعتكفت معه امرأة من أزواجه و كانت ترى الدم والصفرة والطشت تحنها وهى تصل‎ )١( 
. رواه أحيل والبخارى وأبو داود‎ 

وقد اهم العلاء بالبحث من تكون الزوجة المنية فى الحديث ونقل الشوكاى عنهم فى ثيل الأوطار ما نصه : 

د قال ابن اللوزى : ما عرفنا من أزواج البى صل الله عليه وآ له وسل من كانت مستحاضة قال : والظاهر أن عائشة 
أشارت بقوها من نسائه أى من النساء المتعلقات به وهى أم حبيبة بنت جحش أخت زينب . ولكنه يرد عليه ما وقع فى 
البخارى ق كتاب الاعتكاف بلفظ : « أمرأة مستحاضة من أزواجه » ووقع فى رواية سعيد بن منصور عن عكرمة و أن 
أم سلمة كانت عاكفة وهى مستحاضة » وهذه الرواة تفيد تعييها . وقد حكى بن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن 
مستحاضات زينب وحمنة وأم حبيبة . ويدل على ذلك ما وقع عند أن داود عن عائشة أنها قالت ! « استحيضت زينب بنت 
جحش » . وقد عد مغلطاى ف المستحاضات سودة بنت زمعة . وقد روى ذلك أبو داود تعليقا وذكر البيق أن ابن شزيعة 
أخرجه موصولا . فهذه ثلاث مستحاضات من أزواج التى صل الله عليه وآ له وسل » تيل الأوطار على المنتى 4/807 


ا 


قوله : « فصل : وندب صوم الدهر » الخ . 

أقول : حديث!!) : « لاصام من صام الأبد » فى الموضيتي ٠‏ عق عدن ف قن الله 
ابن عمرو بن العاص وكذلك حديث ألى قَبَادة عند(© مسلم وغيره قال : « قيل 
يارسول الله : كيف يمن صام الدهر قال : لاصّامٌ ولاأقفطر . أو م يعم ولم يُقطر » 
معناهما أنه لما خالف المدى النبوى الذى رغب فيه صل الله عليه وآله وسلم كان منزلة 
من لم يصم صوما مشروعا يؤجر عليه ولاأفظر فطرا ينتفع به . ويؤيد أن هذا المعى 
كود القاف اا رهزل انه سل اه عليه وآله وسلم قال7» لعبد الله بن عمرو وقد كان أراد 
أن يصوم الدهر فقال ٠:‏ صم من كل شهر ثلاثة أيام فقال : إفى أقوى من ذلك فلم يزل 
يَرْفْعَى حتى قال : صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخى داود » 
هكذا فى الصحيحين وغيرهما من حديثه . 

وقد ثبت أنه9©) صل الله عليه وآله وسلم قال للثلاثة الذين قال أحدهم : إنه يصوم 
ولايفطر وقال الثانى : إنه يقوم الليل ولاينام وقال الثالث : إنه لابق النساء فقال 
صل الله عليه وآله وسلم ؛ ٠‏ أمَا أنا قَأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتى النساء فمن رغب 
عن سنتى فليس منى » فهذا الحديث الصحيح يدل على أن صيام الدهر من الرغوب 
عن سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحق فاعله مارتبه عليه من الوعيد : « فمن3") 


رغب عن سنى فليس مى ؛ . 


4/١8٠ حديث متفق عليه برجم إليه فى يح البخارى 8ه/" وق المنتى بشرح نيل الأوطار‎ )1١( 
4/186 (؟) الحديث رواه ابلاعة إلا البخارى وابن ماجه لتق بشرح نيل الأوطار‎ 


6 حديث متفق عليه بر جع إليه فى المنتى بشرح نيل الأوطار 21/1 
ع لفقل البخارى : و فجاء رسول الله صل الله عليه وسل فقال : أثم الذين قلم كذا و كذا أما والله إف لأخشام 


لله وأتقاكم له لكنى أ صوم وأفطر وأصل وأرقد وأتزوج النساء فن رغب عن ست فليس منى » رواه أنس وأخرجه مسل أيضا . 
صميح البخارى ؟/7 هداية البارى ١/86‏ 


. هذا بيان الوعيد و كأنه بدل من كلمة الوعيد‎ ) ٠( 


هساة١‎ 


وقد أخرج أحمد(© وأبو داود وابن ماجه « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال 
للرجل الذى أخبره : أنه يصوم الدهر : من أَمَرّك أن تعذّب نفسك » ولايناق هذا ماورد 
فى صوم أيام البيض29© أن صيامها كصيام الدهر » وكذلك ماورد فيمن صام رمضان 
وأتبعه"» متا من شوال أنه كمن صام الدهر لأن التشبيه لايقتضى جواز المشبهبهفضلا 
عن استحبابه وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاتمائة وستين يوما 
ومن المعلوم أن الكلف لايجوز له صيام كل السنة . فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه 
به من كل وجه . ومع هذا فقد ورد الوعيد على صوم الدهر فأخرج9©) أحمد وابن 
حبان وابن خزيمة وابن ألى شيبة والبيهق عن أنى موسى عن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم قال : ٠‏ من صام الدهر ضِيّقت عليه جهم هكذا . وقبض كفه » ولفظ ابن حبان : 
« ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسغين 6 وأخرجه آنا البزار والطبرانى . قال فى مجمء(©) 
الزوائد : ورجاله رجال الصحيح . فهذا وعيد ظاهر وتأويله بما يخالف هذا المنى تعسف 
وتكلف . والعجب ذهاب الجمهور إلى استحبابه كما حكاه عنهم ابن حجر( فى الفتح 
وهو مخالف للهدى النبوى . وهو أيضا أمر لم يكن عليه أمر رسول الله صل الله عليه وآله 
٠‏ او وسلم وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيا/صح عنه فى الصحيحين وغيرهما : « كل أمر 


)١(‏ عن رجل من باهلة قال : « أتيت النى صل الله عليه وآله وسلم فقلت يارسول الله أنا الرجل الذى أتيتك عام 
الأول قال : فالى أرى جسمك ناحلا قال يارسول الله ما أكلت طماما بالهار ما أكلته إلا بالليل قال : من أمرك أن تمذب 
نفسك . قال يارسول الله إفى أثوى قال صم شهر الصبر ويوما بعده قلت إفى أقوى قال : صم شهر الصبر ويومين بعده 
قلت إنى أقرى . قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشبر الحرم . الحديث أخرجه أيضا النساق . وير جع إليدف المنتق 
بشرح نيل الأوطار 4/11 وفى سن أبى داود مع اختلاث فى بعض ألفاظه ١/84١‏ 

( 7 ) يقصد بأيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة من كل شمر . 

و دا جم إلى أحاديث الياب فى المنتقى بشرح- نيل الأوطار 1م 

(؟) المنتى بشرح نيل الأوطار 4/745 

( 4 ) يرجم إلى الحديث وإلى لفظ أبن حبان فى المنتى بشرح نيل الأوطار م 

( ه) مجمع الزوائد م/م 

( ” ) عبارة ابن حجر تفيد أن استحباب صيام الاهر لمن يقوى على ذلك ولا يفوت حا : 

« وذهب آخرون إلى استحياب صيام الدهر أن قوى عليه ولم يفوت فيه حقا وإلى ذلك ذهب الحمهور » 

فتح البارى 4/١١9‏ 
-145 - 


ليس عليه أمرنا فهو رد » وهو أيضا من الرغوب27 عن سنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وفى وقي ضع عع فلوس عقه زهو أرقا من التكسيو والتقديد الكالت انا 
اسدقرت عليه هذه الشريعة المطهرة قال الله سبحانه ( يريد لله بكم اليسر ولايريد بكم 
العسر ) وقال صل الله عليه وآله وسلم فيا صح عنه : «'"'يسروا ولاتعسروا » وقال9» : 
و لن يُشَادٌ الدين ينإل عليه وقال نو آموت _الفريية الجن اسيلة» . 

فالحاصل أن صوم الدهر إذا لم يكن محرما تحربما بحتا فأقل أحواله أن يكون 
مكروها كراهة شديدة . هذا لمن لايضعفه الصوم عن شى” من الواجبات أما من كان 
يضعف بالصوم عن بعض الواجبات الشرعية فلا شك فى تحريمه من هذه الحيثية 
بمجردها من غير نظر إلى ماقدمنا من أدلة . 

قوله : سما رجب .)١‏ 

أقول : اي ره ل رجي عل انطو مه صحيخ والاضنة ولاضيية معنا حينا 
بل جميع ماروى فيه على الخصوص إما موضوع مكذوب أو ضعيف شديد الضعف » 
وغاية مايصلح للتمسك به فى استحباب صومه ماورد فى حديث الرجل الباهلى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال له : ٠‏ صم أشهر الحرم ؛ ورجب من الأشهر الحرم بلا خلاف . 
وهذا الحديث أخخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولكنه لايدل على شهر رجب على 
الخصوفن كما يفده تنضيص المصتف : :وكان. الأول 'له. أن يقول : ويستحب: صضوم 
الأشهر الحرم سيا المحرم وذلك لورود الدليل الدالعلى استحباب صومه على الخصو ص كما ثبت 
فى الصحيحين”) عن أنى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كل أئ الصيام 
بعد رمضان أفضل فقال : شهر الله المحرم . 


. يقصد من الرغبة عن سنة رسول الله وهو اشتقاق لا يستئد إلى قياس أو سماع‎ ) ١( 

(؟) مام الحديث : « وبشروا ولا تنفروا » رواه البخارى وأخرجه مس والنساق . 

صحيح البخارى ١/80‏ هداية البارى 5/514٠‏ 

(* ) عن أب هريرة رغى الله عنه : و إن الاين يسر ولن يشاء الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا 
بالندوة والروحة وشىء من الدلحة » رواه البخارى وأخرجه النسا صحيح البخارى 1١/15‏ الخامع الصخير بشرح فيض 
القادير 85/؟ 

(:) الحديث رواه الماعة إلا اليخارى المنتى بشرح ثيل الأوطار 7/14 © 4/7١5‏ 


د 18 ل 


وأما ما أخرجه ابن ماجه من20 حديث ابن عباس أن النبى صل الله عليه وسلم نْبى 
عن صيام رجب فى إسناده ضعيفات زيد0) بن عبد الحميد وداود) بن عطاء 
ولكنه على ضعفه أقوى مما روى فى استحباب صومه . 
٠.‏ . .2 3 5 
وأخرج ابن ألى ©) يْة فى مصئفه « أن عمر كان يضرب أكف الئاس فى رجب 
حّى يضعوها فى الجنان ويقول : كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه الجاهلية ) . 
وأخرج اين ابن أن غييدلة) أيفا من حديث زيد بن أسلم قال 0 سكل رسول الله 


صل الله عليه وسلم عن صوم رجب فقال : أين أَنت من شعبان ) وهو مرسل . 


قوله : « وشعبان » 

أقرل : أما هذا الشهر فقد جاءت فيه الأدلة الصحيحة حّى قالت عائشة© : 
: لم يكن النى صل الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه 
كله » هكذا فى الصحيحين وغيرهما وفى لفظ فيهما من حديثها : « ماكان يصوم فى شهر 
ما كان يصوم فى شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله » وى لفظ من حديثها : 
و مارأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان 
وماريته فى شهر أكثر هنه صياما فى شعبان » . 


وأخرج أحمد”© وأهل السنن من حديث أم سلمة : « أن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان : . ولفظ ابن ماجه : 


و كان يصوم شعبان ورمضان » وحسنه الترملى . 


4/1110 ثيل الأوطار على المنتقى‎ ) ١( 

(؟) زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الطاب العدوى المدنى له حديث واعهد هو هذا الحديث الذى أورده 
الشوكانى . رواه عنه دأود بن عطاء وداود ضعيف تفرد عنه كا حدث عنه عيسى بن يونس محديث موقوف. الميز ان الذهى 

(* ) داود بن عطاء المدفى أبو سلبان من موالى الزبير قال أحمد : ليس بثىء وقد رأيته . وقال البخاري : منكر 
الحديث وروى له ابن أن عاصم حديثا فى كتاب السنة وعلق عليه يقوله : هذا متكر جدا . المي ان الذهي . 

( 4 ) المتتق بشرح نيل الأوطار 4/900 وامراد يمظمه أهل الجاهلية ش 

0( المنتى بشرح نيل الأوطار ع 

(؟ ) حديث عائشة وألفاظه الى أوردها المصئف متفق علها وير جم إليه فى المنتى بشرح نيل الأوطار 4/1707 

(7) الحديث ورواه الحمسة وير جع إليه وإلى لفظ ابن ماجه فى المنتى بشرح ثيل الأوطار 4/7074 


قوله ١:‏ وأيام البيض» 


أقرل : قد ورد فى مشروعية صومها أحاديث كثيرة منها حديث ألى(') قتادة 
عند مسلم وغيره قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كل شهر 
ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله » وأخرج أحمد(" والنسائى والترمذى وابن 
حبان وصححاه من حديث ألى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ديا أباذر 
إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عَشْرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) وأخرد 
النسائى وابن حيان وصححه من حديث | هريرة . وأخرتة النسائى آنا من حديث 


جرير قال ابن حجر . وإسئاده صحيح . وق الباب أحاديث قد ذكرناها فى شر ©) المنتى 
قوله : ١‏ وأربعاء بين خميسين ) 


أقول : تحتمل هذه العبارة أن يريد أنه يصوم /يوم الخميس ثم يصوم بعده يوم 
الأربعاء ثم يصوم بعده يوم الخميس وذلك بيمكن فى ثمانية أيام . ويحتمل أن يريد 
أنه يصوم أول نخميس من الشهر ثم يصوم أحد أيام الأربعاء من ذلك الشهر ثم يصوم 
آخر خميس منه . وكل هذا لادليل عليه قط فإن ماورد من استحباب صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر على تقدير احتّاله لغير أيام البيض لايفيد هذا التخصيص والتعيين . 
وكذلك لا يفيد هذا ماأخرجه الترمذى؟» وحسنه من حديث عائشة قالت : ١‏ كان رسولالله 
صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحدّ والانُنين ومن الشهر الآخخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس » فإن هذا إنما فعله صلى الله عليه وسلم للنداولة” بق يام الأسبوع 
وعدم تخصيص بعضها بالصوم دون بعض . فكان يصوم بعضها من شهر وبعضها 
من شهر آخخر نعم ورد مايدل على استحباب صوم الأربعاء مع الخميس عند أبى”© داود 


4/587 الحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود لمنتنى بشرح نيل الأوطار‎ )١( 
4/98 (؟) المنتى بشرح ثيل الأوطار‎ 

(” ) ثيل الأوطار على المنتتى 4/78 

(4 ) المثتق بشرح ثيل الأوطار 4/787 

20 سن ألى داود ألا 


- 146 اس 
9 ب السيل الجرار ج ؟ 


٠‏ ]ظ 


والترمذى من حديث مسم القرثى قال : و سألت أو سثل الننبى صلل الله عليه وآله وسلم 
عن صيام الدَمْر فقال : إن لأَمْلك عليك حَقًا قَمُمْ رمضان والذى يليه وكلّ أربعاء 
وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر » وأخرج أبو داود© والترمذى أيضا من حديث 
عبداله بن عمر بن العاص « أن الننبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم كل أربع وخميس» 
ولكن هذا هو غير ماذكره المصلف . 


قوله : ١‏ والاثنين والخميس » 

أقول : يدل عل ذلك ما أخرجه أحمد0 والترمذى وابن ماجه من حديث ألى هريرة 
أن النبى صل الله عليه وسلم قال ومو تدر أعطال الات كل النيق ونين فاخن 
أن يُعرض عملى وأنا صائم » وأخرج أحدد والنسائى هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد 
وأخرج أحمد" والنسائى والترمذى وابن ماجه وابن حبان وصححه من حديث عائشة 
٠‏ أن البى صل الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس » وأخرجه أيضا 
نو داود9) من حديث أسامة بن زيد. 


وورد ى صوم الاثنين على الخصوص ما أخرجه”) سال وعيرة عن حتديث أى قتادة 
؛ أن النى صلى الله عليه وسلم سثل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك ولدت فيه وأنزل 
على فيه). 


قوله ٠:‏ وست عقيب الفطر » 


أفول : يدل على ذلك ما أخرجه”2 مسلم وغيره من حديث ألى أَيّوب عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ من صام رمضان ثم أتبعه سما من شوال فذاك صيام 


)١(‏ مجيع الزوائد مؤوا/؟ 
)2 لفظ المنتق و الأعمال »م بدلا من « أعمال العباد » . ثيل الأوطار رنقةك 
(6) الحديث أعله ابن القطان بالراوى عن عائشة وهو ربيعة المرشى بحجة أنه مجهول . قال الحافظ وأشطأ فى ذلك 


فهو الى . قال الثر مذى ؛ حديث عائشة هذا حسن سميج . المتتق بشرح ثيل الأوطار 4/7078 
(؛) سن أب داود ١/880‏ 
(0) الحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود . المتتق بشرح نيل الأوطار 4/708 


() الحديث رواه اللياعة إلا الببخارى؟و النساق ورواه أحمد من حديث جابر . 
المنتى بشرح نيل الأوطار 4/7١١5‏ 


د 1856 ب 


5 نا 2 
الدهر » وأخزيةة أن )١(‏ وعبك بن حميد والبزار من حديث جاير 1 وق إسئاده 


عمرو()) بن جابروهو ضعيف . 


وأخرج أحمد”"© والنسائى وابن ماجه والدارى والبزار من حديث قبا عن النى 

1 ِ 1 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمامٌ 
السئة ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) » وق الباب أحاديث . 


قوله ١:‏ وعرفة ه 


أقول : يدل على ذلك ماثبت فى صحيح” مسلم وغيره من حديث ألى أيوب 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « صيام عرفة كفارة سنتين » وف بعض 
الروايات الثابعة©) فى السئن : ٠‏ أنه يكفر السئة التى قبله والسئة الى بعده» . وق الباب 
أحاديث وأم يصح قَ النهى عن صومه ذىء 5 وإنما تركهة) صلى الله عليه وآله وسلم 
بعرفة للاشتغال بأعمال الحج . على أن مجرد الترك لايرفع استحباب صومه الثابت 
8 و 
بالقول المرتب عليه الأجر العظم ولاسما وهو أحد أيام الغشر البى ورد أنه « مامن أيام 
العمل الصالح فيها أفضل منه فى عشر ذى الحجة ؛ كما فى الحديث الثابت فى الصحيحين 
وغيرهما . 
)١(‏ نيل الأوطار عل المنتى 4/75 
(؟) عمرو بن جابر أبو زرعة الحضرى روى عن جابر وغيره وروى عله سعيد بن أيوب وأبن يعة : مالك قال 
سعيد ابن ألى مريم سمعت ابن لهيعة يقول : عمرو بن جابر كان ضعيف العقل كان يقول : على فى السحاب كان يجلس معنا 
فيبصر سحابة فيقول : هذا على قد مر فى السحاب . كان شيخا أحمق . وقال أحمد ؛ روى عن جابر مناكير ويلفى أنه كان 
يكذب . وقال النسائ : ليس بثقة . وقال أبو حاتم : صالم الحديث له نحو عشر ين حديكا , 
الميز ان الذعى 
ضرم المنتى بشرح نيل الأوطار 4/١‏ 
(؛) صميح مسل بشرح النووى ٠5م‏ تجمع الزوائد 5/184 
( ه ) عن أب قتادة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل : « صوم يوم عرفة يكفر سئتين ماضية ومستقيلة 


وصبوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » رواه المماعة إلا البخارى والر مذى , 
المنتق يشر نيل الأوطار 4/111 
(1) كانت ف الأصل ترك فأئيتنا المفعول لأنه أقرب إلى البيان . 


قوله : ١‏ وعاشوراء ) 

أقول : الأحاديث الصحيحة الكثيرة قد دلت على مشروعية صومه ونسخ وجوبه 
لانسخ استحبابه لما فى حديث ابن عباس" فى الصحيحين وغيرهما قال : « ماعلمت 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صام يوما يطلب فضملهعلى الأيام إلا هذا اليوم يعنى 
يوم عاشوراء ولا شهرا إلا هذا الشهر ‏ يعنى رمضان » وى الصحيحين( وغيرهما من 
حديث ابن عمر « أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم صامه والمسلمون قبل أن يُفرض رمضان فلما فُرض رمضافٌ قال رسول الله 

١60و‏ صل الله عليه وآله وسلم : إن يوم عاشوراء يوم / من أيام الله فمن شاء صامد ع 

وفى الصحيحين7» أيضا من حديث معاوية بن ألى سفيان نحوه . وى مسل!» وغيره 
أنه لما قيل لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم : إن يوم عاشوراء يوم تُعظّمه اليهود 
قال : ١‏ لثن بقيت إلى قابللأصومن التاسع » وى لفظ له من حديث ابن عباس : 
٠‏ إذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع » فلم يأت العام المقبل حبّى توق رسول الله 
صل الله عليه و آله وسلم . وفى .رواية : ٠‏ صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود » . 

فينبغى من أراد أن يصوم يوم عاشوراء أن يصوم اليوم الذى قبله . 

قوله ١:‏ ويكره تعمد الجمعة » 

أقول : قد ثبت فى الصحيحين” من حديث جابر « أن النى صلى الله عليه وآله 
وسلم'مبى عن صوم يوم الجمعة » ثم ثبت فى الصحيحين! من حديث أبى هريرة قال : 


020 حديث متفق عليه ير جع إليه ف المنتق بشرح نيل الأوطار امهل 
(؟) حديث متفق عليه وتمامه : « وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيابه » 
المنتى بشرح نيل الأوطار 1/6/1 

(؟) لفظ الحديث : ١‏ معت رسول الله صل الل عليه وآله وسل يقول : « إن هذا يوم عاشوراء وم يكتب عليكم 

صيامه وأنا صائم فن شاه صام ومن شاه فليفطر » حديث متفق عليه . المتتق يشرح فيل الأوطار 4/0٠١‏ 
. (4) يرجع إلى الحديث وطرقه و ألفاظه الى أوردها هنافى المنتق بشرح نيل الأوطار م0؟/؟ 

)٠ (‏ عن محمد بن عباد بن جعفر قال : « سألت جابرا : أنبى النى صل الله عليه وآله وسم عن صوم يوم الجمعة 
قال نعم » حديث متفق عليه . وفى رواية للبخارى : « أن يفرد يصوم » لمنتى بشررح نيل الأوطار 4/8074 

(1) الحديث رواه ابلهاعة إلا النساق . المتثق بشرح نيل الأوطار لحفلل 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ لاتصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده 
يوم ؛ فهذا الحديث المقيد يُقَيْدُ به إطلاق الحديث الأول . ثم ثبت فى صحيح ملل" 
وغيره التقييد بقوله « إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم ؛. 

فاللحاصل أن صوم يوم الجمعة منهى عنه إلا أن يصوم نوما قله أو 550 يوافق 
صوما كان يصومه . وقد شدد البى!) صل الله عليه وآله وسلم على جُويّرية لما دشحل عليها 
وهى صائمة يوم الجمعة فقال لها :, أصمت أمس قالت : لا قال : أتصومين غدا قالت : 
لا قال : فأفطرى ٠‏ كما فى البخارى وغيره ويجمع بين هذه الأحاديث وبين ماروى 


أنه صل اله عليه وآله وسلم كان يصومه ما تقدم فى الحديثئين . 


وورد أيضا النهى عن صوم يوم السبت!" كما فى حديث عبد الله بن بسر 
عن أخته واسمها الصمّاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : و لاتصوموا يوم 
السبت إلا فبا افتترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عتب أو لحاء شجر فَلْيَنْضَفْهِ ا 
أخريه لحك وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراى والبيهقى 
وصححه ابن السكن فكان على المصنف أن يذكر يوم السبت مع يوم الجمعة وقد تقدم 
جواز صومه مع صوم يوم الجمعة فيكون النهى مقيدا ببذا القيد ويحمل عليه ماروى 


من صومه صلى الله عليه وآله وسام يوم السبت . * 


قوله : « والختطوع أمير نفسه » 


١ (‏ ) لفظ الحديث : ٠‏ ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تختصوا يوم الممعة بصيام من بين الأيام إلا 


(؟) الحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود المنتى بشرح نيل الأوطار 4/9074 


(م) أعل الحديث بالاضطراب ويمكن الرجوع فذلك إك نيل الأوطار نقد اسعكل الشوكاى محف هناك . 
: نيل الأوطار 4/78١‏ 


( 4 ) مضغ بمضغ من باب قطع و نصر . 
--1842 سه 


أقول : قد ثبت فى صحيع() البخارى وغيره أن سلمان أمر أبالدرداء بان يفطر 
من صوم كان متطوعا فيه فى قصة قال فى أثرها : و فذكروا ذلك للثبى صلى الله عليه وآله 
وسل, فقال الننى صلى الله عليه وسلم ؛ صدق سلمان » . 

وأخرج أحمد"» والترملى والدارقطنى والطبراق والبيهق أنه صلى الله عليه 
وآله وس قال لأم هانى' : ٠‏ المنطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر » وف إسناده 
مياك بن حرب”2؟ وفيه مقال . 

وأخرج أبو9) داود والنسائى عن عائشة ٠‏ أنه أُمّْدى لحفصة طعام وكانتا صائمتين 
فأفطرتا ودخل عليهما رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال : لاعليكما صوما مكانه 
يوما آخر ») وق إسئاده زمبْل00) وفيه مقال . 

وأخخر ول مسلم وأحمد وأهل السئن عن عائشة قالت ٠:‏ دخخل عل رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم من شىء فقلت : لا فقال : إفى صائم . 
ثم أتانا يوما آخر فقلت يارسول الله : أهدى لنا حي فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما 


)١(‏ عن أنبى جحيفة قال : ٠‏ آخى النى صل الله عليه وآ له وسل بين سان وأنى الدرداء فزار سللان أبا الدرداء فرأى 
أم الدرداء متبذلة فقال ا ما شأنك قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الانيا فجاء أبو الدرداء فصع له طماما فقال 
كل فإفى صائم فقال : ما أنا يآكل حى تأكل فأكل . فلا كان اليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال : : ثم فنام ثم ذهب يتوم 
فقال : ثم فلا كان من آخر اليل قال سلان ! قم الآن فصليا فقال له سلان ! إن لريك عليك حقا ولنفسك عليك حقا 
ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذىحق حقه . فأق النى صلالته عليه وآ لموسفذكر له ذلك فقال النى صلى الله عليه وآاله وسلٍ : 
و صدق سلإن » الحديث رواه أيضا الترمذى وصححه . المنتى بشرح ثيل الأوطار 4/7410 

١ (‏ ) عن أم هانى : « أن رسول الله صل الله عليه وآ له وس دخل عليها فدعا بشراب ثم ناولها فشربت فقالت يارسول 
الله أما إفى كنت صائمة فقال رسول اشم صل الله عليه وله وس : الصائم المتطوع ...» الحديث 

المنتى بشرح نيل الأوطار 1م24 

(م) سماك بن حرب أبو المغيرة المذلى الكوق صدوق صالح من أوعية العلم مشبور قال أحمد : مضطرب الحديث 
وقال : هو أصلح حديثا من عبد الملك بن عمير » وقال أبو حاتم : ثقة صدوق . وقال النسال : إذا انفرد بأصل لم يكن 
حجة لأنه كان يلقن فيتلقن . وبقية أقوال العلاه بين تضعيفه أو اضطرابه وبين الإحتجاج به . الميز ان للذهى 

0 المنتى بشرح نيل الأوطار 1,84 

(«) زميل روى عن مولاه عروة بن الزبير وروى عنه يزيد بن الحادى قال البخارى : لا تقوم به الحجة وقواء 
ابن حبان واعتبروا هذا الحديث من مناكيره وقال النساق : ليس بالمشبور وقال اللطابيى : مجهول ٠.‏ الميزان الذهى 

(5) سميح مل بشرح التروي 8/514 ش ش 


ُ 16٠ و‎ 


فأكل » وزاد النسائى ثم قال النبى صل الله عليه وآله وسلم ٠:‏ إما مَك التطوع مَمّل 
رجل يُخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها » . 

وأما قوله : « لا القاضى فلم ) فقد أخرج أحمد”2 وأبو داود فى رواية من حديث 
أم هانى المتقدم ١:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب شرابا فناونها لتشرب 
فقالت : إفى صائمة ولكن كرهت أن أَردٌّ سؤرك فقال : إن كان قضاء من رمضان فاقضى 
يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن ششت فاقضى وإن شئت فلا تقضى» وفيه دليل على جواز 
إفطار القاضى ويقفضى يوما مكانه . وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن الدليل على من قال 


إنه لايجوز إفطار القاضى . 


قوله : « ويلتمس القدر» 

أقول : الكلام فى هذا البحث يطول وقد ذكرت فى شرحى للمنتق فى ذلك سبعة 
وأربعين مذهبا ورجحت منها القول الخامس'! والعشرين فليرجع إلى ذلك ففيه مايشفى 
ويكنى ولا يحتاج الناظر فيه إلى أن ينظر فى غيره والمقام لايتسع لبعض ذلك / . 


4/180 المنتى بشرح نيل الأوطار‎ )١1( 
(؟ ) القول الذى أثار إليه يفيد أن ليلة القدر تكون فى أوتار العشر الأخيرة من رمضان ورجحه ابن حجر وجاعة‎ 
, وبا بعدها‎ ”/#٠4 من علاء المذاهب ويؤيده حديثان عن عائشة وابن جمر . نيل الأوطار‎ 


ب اهأ سمه 


٠١1‏ |ظ 


ايخ 
ال ام ٠‏ له 


, 
فيل 
إنما يصح من مكلف حر مسلم بنفسه ويستئيب لعذر مأبوس ويعيد إن زال . 
قوله ٠:‏ كتاب الحج : إنما يصح من مكلف حر ؛ 
أقول : حديث ابن عباس(" « أن امرأة رفعت إلى الننبى صل الله عليه وآله وسلم 
شنا فكالت + داحم قال : نعم ولك أجر » أخرجه مسلم وغيره وفيه دليل ثبوت 
الحج للصى . ويؤيده ما أخرجه البخارى”) وغيره من حديث السائب بن يزيد 
قال : ٠‏ حُيّ فى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن سبع سئين » وما أخرجه 
أحمد!؟؟ والترمذى وابن ماجه من حديث جابر قال : « حَجَجْنَا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم معنا النساء والصّبيان فَلَبيْنَا عن الصبيان وَرَمَيْنَا عنهم » وى إسناده 
أشعث9؟ بن سوّار وهو ضعيف . وما أخرجه البخارى» وغيره عن ابن عباس 
٠‏ أنه بعثه صلى اله عليه وسلم فى الثّقّل وكان إذ ذاك صبيا » ولكن حديث ابن0) 
عباس الذى أخرجه الحا كم مرفوعا وصححه والبيهق وابن حزم وصححه بلفظ : 
؛ أما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى ٠‏ يدل على أن هذه الحجة الواقعة 
من الصبى وإن ثبت له أجرها لاتسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ » وأخرج ابن خزعة 


)21 عن ابن عباس أن النى صل الله عليه وس « لى ركبا بالرو حاء فقال : من القوم ؟ قالوا ؛ المسلمون . فقالوا : 
من أنت ؟ قال : رسول اش فرفعت إليه امرأة » الحديث رواه أيفا أحمد وأبو داود والنساق . 
صعيح مس بشرح التووى 44/ة المنتى بشرح نيل الأوطار 4/514 
6 الحديث هنا بلفظ البخارى وقد رواء أيضنا أحمد والترمذى وخححه . 


يح البخارى 4؟/* المنتى بشرح يل الأوطار 4/778 
(م) الحديث أخرجه أيفا ابن فى شيبة المنتى بشرح ثيل الأوطار 4/618 


( 4 ) أشعت بن سوار الكو الكندى النجار التوابيى الأفرق ٠‏ قاضى البصرة » مولى ثقيف الأترم » قاغى الأهواز 
قال الثورى : هو أثبت من مجالد وقال القطان : هو عندى دون [بن إحق وقال أبو زرعة : لين وقال النسافى ضعيف . 
وقال أحمد : هو أمثل من محمد بن سام وقال ابن حبان : فاحش القطأ كثير الوم وقال الدارقطى : ضعيث . وقال أبن 
عدى : لم أجد لأشعث متنا منكرا وإنما يغلط فى الأحايين فى الأسانيد ومخالف . الميزان للذهى 

( ه ) ييح البخارى يهامش فتح البارى 4/0٠‏ والثقل بفتحتين متاع المسافر كا فى الهاية 

4/61 بر جع إلى الحديث و إلى طرقه الى أشار إليها المصنف فى نيل الأوطار‎ )١( 


هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا وقال : الصحيح الموقوفا وقال البيهق : تفرد 
كما أخرجه الإسماعيلى والخطيب . ويؤيد الرفع ما أخرجه ابن ألى شيبة عن ابن عباس 
أنه قال : ٠‏ احفظوا عنى ولاتقولوا قال ابن عباس فذكره » وهو ظاهر فى الرفع . 

وبقية العكية ارن غناي هذا ما أخرجه أيودذاودا» فق الراسل ولحمد” بن من 
ى. رؤاية” ابثة عبد الله عن محمد بن كَعْب القرَظى عن النبى صلى الله عليه وآله و 

ل 14 
قال 1 ع به أهله فمات أَجْزأت عنه فإن أدرك9© فعليه الحج وأيما رجل 
0 3 1 

ملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج » وفى إسناده راو متهم . 

ويؤيك عدم إجزاء حج الصى عن حيجة الإسلام ماورد قَْ رفع قم التكليف عنه 
ولا تلازم بين ثبوت الأجر له وصحة حجه عن حجة الإسلام الواجبة عليه . 

0 8 م 

وأما العبد البالغ فهو داخل فى مثل قوله سبحانه (7) ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ) والاستطاعة فى حقه على قول من قال إنه تملك كسائر المكلفين 
من الأحرار وهكذا إذا وجد من يقوم مؤنته كسيده فإن ذلك استطاعة . وإن كان لامملك 
فإذا انتهض الدليل على أن ذلك الحج لايجزىث عن حجة الإسلام فذاك وإلا فالظاهر 
أنها تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام . 

وأما قوله ٠‏ مسلم » فلكون الكافر متلبسا مانع من صحة حجه فلا يصح حتى يزول 

عر 

المانع كسائر الامور الشرعية . 

وأما كونه مخاطبا بالشرعيات معنى أنه يعذب على تركها فذلك لايستلزم صحة 
وقوعها منه مع بقاء المانع الذى هو مقدور له رفعه وهو الكفر وقد تقدم تحقيق هذا 
المقام . 


. يريد أن الحديث الموقوف هو الصحيح وأما المرفوع فهو محل نظر‎ )١1( 
(؟) المنتى بشرح نيل الأوطار م4/81‎ 

(؟ ) كانت بالتخطوطة « أدر كه ى فصححت بعد الرجوع إلى الأصل . 
(4 ) جزء من الآية الكررمة 17 من سورة آل عمران . 


1656 سم 


قوله : « وتستئيب لعذر رقل ويعيده إن زال » 

أقرل : الدليل لم يرد بجواز مطلق الاستئابة بل ورد ى الولد كما فى حديث 
ابن عباس فى الصحيحين7 وغيرهما » أن امرأة من حدم قالت : يارسول الله إن أى 
أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لايستطيع أن يستوى على ظهر بعيره قال : فحجى 
عنه » وأخرج نحوه أحمدا'! وأهل السئن وصححه 0 من حديث أن رَزِين 

المُقَيلى » أنه أنى النى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن أَى شيخ كبير لايستطيع 

الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال : حج عن أبيك واعتمر» . 

وأخرج البخارى”) وغيره عن ابن عباس : ١‏ أن امرأة منجهيئة جاءت إلى الننبى 
صل الله عليه وآله وسلم فقالت : إن أى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأُحج 
عنها قال : نعم حجى عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؛ الحديث 
وورد ى حج الخ عنأخبه والقريب عن قريبه كما فى حديث ابن عباس9) عند أَبِى 
داود وابن ماجه وابن حبان والبيهق وصححاه : ٠‏ أن النبى صل الله عليه وآله وسلم 
سمع رجلا يقول : لبيك عن شُبْرمة قال : من / شبرمة ؟ قال : أخ لى أو قريب 
[لى] قال : حَجَحْتَ عن نفسك ؟ قال :لا . قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » 
فلا يصح إلحاق غير القرابة بالقرابة للفرق الظاهر ولهذا يقول صل الله عليه وآله 
وسلم للخئعمية : ٠‏ أرأيت لو كان على أبيك دين » ويقول للجهينية : ١‏ أرأيت لو كان 
على أمك دين » ثم قال بعد ذلك دفدين الله أحق أن يقضى ». 

وأما إيجاب القضاء عليه إن زال عذره فمحتاج إلى دليل لأن الح عنه قد وقع 

صحيحا هجزئا فى وقت مسوغ للاستتابة . 

3 نظ ارق ,و إناقرينة انا أبركة أن عيذ عير لايك عل ارال افاج سه « قال + هراء 
وللعديث طرق كثيرة أوردها أبن حجر مع التعليق عليه . فتح البارى 4/48 

(؟) فتح البارى 4/44 

(* ) تمام الحديث : « اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » رواه النساق ممعناء . 


فتح البارى 4/45 المت بشرح ثيل الأوطار 4/0٠١‏ 


( 4 ) عبارة الببى فى الحديث : إسئاده حيس وليس فى هذا الباب أصح منه . 
7 تصحيح يح و ع بشرع ثيل الأوطان لاما( 
(5) زيادة بمد الرجوع إكى لفظ الحديث فى المنتق . 


ب لها سه 


0 


7 


ويجب بالاستطاعة فى وقت يتّسع للذهاب والعود مضيّقا(© إلا لتعيين جهاد") 
أو قصاص أو نكاح أو دين تضيقت فَيُقَدُم وإلا ألم وأجر ا + 

وهى0) صحة يستمسك معها قاعدا وأمن فوق معتاد الرصد9©) وكفاية فاضلة 
عما اْتثنى*» له وللعول وللذهاب مُنَاًا وَرَْلا وأجرة خادم وقائد للأعمى ومَحْرَمٍ مسلم 
للشابة ى بريد فصاعدا إن امتنع إلا ما . والمحرم شرط أداء ويعتبر فى كل أسفارها 
عانا ريسي لبق الناه بق الزله لذإزكاح 80 ابد ررسوه ررك ا الكيس له الأري 
إلا ذا العول . 

قوله : « فصل : ويجب بالاستطاعة ى وقت يتسم للذهاب والعود مضيقا » . 

أقول : معى الآية أعنى قوله؟ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ) أوضح من الشمس . فمن كان مستطيعا عند حضور وقت الحج والسفر له 
من دياره بأن يجد مايكفيه لذهابه وإيابه ويحمله ويحمل زاده ومايحتاج إليه فهذا 
مستطيع يجب عليه الحج . وإن كان فى ذلك الوقت غير مستطيع فلا وجوب عليه ولايشترط 
أن يبى معه مايصير به مستطيعا زمانا كثيرا أو قليلا . بل المراد من وجود ما ذكرنا 
عند حضور وقت الحج . فإن استمر معه كل السنة وتلف عند حضور وقت الحج فليس 

5/51 بمنى أنه لا يحوز تأخيره فإن آخره كان عاصيا مختصر ابن مفتاح‎ )١( 

(؟) صوروا تعين المهاد بأن يعين الإمام ذلك الشخص ويلزمه الحهاد أو أن يعرف الشخص أن الإمام لا يستغنى عنه 

مختصى أبن مفتاج 5/1١‏ 


( ؟) الضمير يعود إلى الإستطاعة 

(؛ ) ببان ذلك فى ابن مفتاح : أن يأمن الطريق بحيث لا يخثى على نفسه تلفا ولا ضررا ولا يخثى أن يوخذ منه فوق 
معتاد الرصد ونحوه أما مايعتاد من الحباية فلا يسقط الوجوب .وجاء فى الحاشية أن الرصد الذين محففلون الطريق بأجرة المارة 
والحباية الى تؤخذ من المارة على غير حفظ الثىء والرفيق الذى يمفى مع المارة بأجره ‏ #تصر ابن مفتاح #+/؟ 

( ه ) الذى استنى له : الكسوة والخادم والمازل والذى اسثثى أن يعوله : كفايعهم كسوة ونفقة وخادم ومئزل 
وأثاثه مدة بمكن رجوعه فى قدرها . مختصر ابن «نمتاح 7/54 

)30( ممى أنه لا يحب على المرأة التكاح لأجل الحج . 

(7) مر ذكر الآية صس١ه١‏ 


ةا سم 


مستطيع ولايجب عليه الحج . وهذا معنى ظاهر واضح لايحتاج إلى مزيد بيان ولاتدل 
الآية الكرعة على غيره . 

وأما الخلاف فى كون الحج على الفور والتراخى فمرجءه ماوقع فى الأصول من الخلاف 
فى صيغة الإيجاب : هل(" هى للفور ؟ أو للتراخى ؟ . 

وقد دل على الفور عند الاستطاعة الأحاديث الواردة فى الوعيد لمن وجد زادًا وراحلة 
ولم يحج وإن كان فيها مقال فمجموع طرقها ٠نتهض‏ . 

واستدل القائلون بالتراختى بم وقع منه صل الله عليه وآله وسلم من تأخير حجه 
إلى سئة عشر مع كون فرض الحج نزل فى سنة خمس أوست على خلاف فى ذلك . 
وقد روى فى تفسير الاستطاعة المذكورة فى القرآن ماأخرجه”) الدارقطتى والحاكم 
0 2 1 
وقال : صحيح على شرطهما والبيهق من حديث أنس : ٠‏ عن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم فى قوله عز وجل ( من استطاع إليه سبيلا ) قال : قيل يارسول الله ما السبيل ؟ 
قال : الزاد والراحلة ». 


وأخرج ابن ماجه0» والدارقطى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ١‏ الزاد والراحلة » يعبى قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) . قال ابن حجر وسئده 


ضعيف . 


وق اليباب عن ابن عمر علد الشافعى والترمذى وحسئه » وابن ماجه والدارقطى 
. . .7 
وف إسناده إبراهم”؟) بن يزيد الخوزى قال فيه أحمد والنسائى : إنه متروك الحديث . 


١(‏ ) استوق المصئف الكلام على هذا فى إرشاد الفحول ص وه 

(1) أخرج الحديث البييق من طريق سعيد بن عروة عن قتادة عن أنس عن النى صلى الله عليه وسل والراجح إرساله 
لأنه قال البييق : الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا . قال ابن حجر : وسئده صميح إلى المسن ولاأرى الموصول إلا وهنا. 
بلوغ المرام يشرح سبل السلام 1/1٠١‏ وللشوكاف تعليق على الحديث يمالا مخرج عن ذلك ير جع إليه فى المنتق بشرح نيل الأوطار 
ل( . 

(؟) المنتى بشرح ثيل الأوطار 4/88١‏ 

(4) إبراهم بن يزيد الخوزى المكتى ينسب إلى شعبه اموز بمكة روى عن طاووس وعطاه وعدة وروى عنه و كيع 
وزيد بن الحباب وجاعة قال عنه أيضا أبن معين : ليس بثقة . وقال البخارى : سكتوا عنه وقال أبن عدى.: يكتب حديثه 
نت اوم الميز ان للذهي . 


وعن على وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو عند الدارقطنى من طرق كلها" 
ضعيفة . 

وآما قوله : ٠‏ إلا لتعيين جهاد » إلخ فلكون هذه الأمور قد تضيقت وتعين القيام 
ها ولكنه إنما يستقم هذا على تقدير أن الحج ل يتضيق عليه . فإن كان قد تضيق 
عليه كما تضيقت فوجه تقديم الجهاد أن مصلحته عامة . 

ووجه تقديم القصاص والدين أنه حق لآدى قد تعلق بمن أراد الحج ويخشى فوته 
بعروض عارض له ن موت أو نحوه . 

ووجه تقديم النكاح أنه إذا خشى الوقوع ف المعصية كان ذلك متعينا عليه . 

وأما كونه 1 إذا قدم الحج على هذه الأمور فلأنه قد أخل بما يجب عليه تقدمه 
وكان إن لذلك ولايستلزم هذا الإثم عدم صحة حجه لأن متعاق الإثم هو أمر غير الحج . 

قوله : و وهى صحة يستمسك معها قاعدا ) . 

أقرل : هذا لابد منه وإلا كان من لايقدر على الاستمساك معذورا عن الحج بنفسه 
ويجوز نه الاستناية كما تقدم وقد تقدم تفسيره / صلى الله عليه وآله وسلم للاستطاعة 
وهر لأثتاق. .هذا لأنااى الأنتنتك عل الراخلة لايتقعة وتنودها . 

وهكذا قوله :«وأمن دوق ممباد الرصد » لأن من كان خائفا على نفسه أو ماله لاييجوز 
له أن يقدم علىمايّخشى «نه الدلف أو الضرر فى البدن أو المال . ويدل على ذلك الأدلة 
الكلية والجرئية منالكتاب والسنة . 

وهكذا كفايته ذهابا وإيابا وكفاية من يحتاج إليه فى سفره وكفاية أهله 
حتى يعود . لأنه إذا لم يكن كذلك فقد ضيع نفسه وأهله وهو مخاطب بحفظ نفسه 
والقيام بمؤنة أهله . ثم ذكر المناع والرحل وهو موافق لتفسير الاستطاعة الذى تقدم . 


وما دده الخادم أن اعتاده وعجز عن القيام عؤنة نفسه فذلك هن كمال الاستطاعة 


)١(‏ علق الشوكاق عل مجموع هذه الطرق وما أورده مها بقوله : « ولا يخ أن هذه الطرق يةوى بعضها بعضا 


فتصلح للاحتجاج بها وبذلك استدل من قال : إن الاستطاعة المذكورة فى القرآان هي الزاد والراحلة . 
ثيل الأوطار 4/0١‏ 


بد ."| د 


وأما قائد الأعمى فذلك مما تمس إليه الحاجة إذا أراد الأعمى أن يحج . والظاهر 
أن عماه عذر له عن الحج وأنه غير مستطيع » وإن وجد قائدا وزادا وراحلة . وقياس 
الحج على صلاة الجماعة قياس مع الفارق الذى هو أوضح من الشمس . 

قوله ٠:‏ ومحَرم مسام للشابة ؛ 

أقول : لورود النهى لما عن السفر بغير محرم وأقل المسافة الثى قيد مما النهى هو البريد 
فيجب اعتبار المحرم فيه . ولاينافيه ماورد مما فيه زيادة على ذلك لأن المنع من سفر 
البريد قد دل على ذلك ممنطوقه وهو أرجح مما دل عليه بمفهومه . فالمرأة ممنوعة من السفر 
بغير محرم شرعا فلا يتم استطاعتها إلا به . وإذا امتنع إلا بأجرة لم تتم استطاعتها 
إلا بالتمكن من أجرته . وقد عرفت أن الاستطاعة شرط للوجوب فالدمكن من المحرم 
هو مق شروط_ الؤحوت: الغمق قرو الأداه . ولافرق بين شابة وغيرها فإنه لم يرد 
فى الأدلة التقييد بالشابة . وببذا تعرف أنه لابد من المحرم فى سفر الحج وغيره . 


قوله : « ويجب قبول الزاد من الولد» 

أقول : الاستطاعة تحصل بوجود ماتقدم ما ذكر ى تفسيرها فإذا حصل دلك 
فى ملك الأب وجب عليه الحج وإذا وهب له الولد فذلك مال رزقه الله إياه من غير 
حصول منّة فلا يجوز له رده ولاسها مع ماورد من قوله صلى الله عليه وآله وس( : 
أنث ومالك لأبيك : فإن هذا الحديث يدل على أنه يصير مستطيعا بمجرد وجود 
ناتتضل يه الاستطاعة :مال .ولنه. : وهكذا يدب قبول المبة من النلطان. لورود: الأمز 
بقبولها كما فى الحديث الصحيح بلفظ : « ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف 
ولاسائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك » وهكذا لو رزقه الله مالا مبة أو نذر أو تحرعينا 
من غير مئة ولاوصمة فى دين فقبول ذلك واجب ليؤدى به ماافترضه الله عليه . فاعرف 
هذا ودع عنك مايقال : تحصيل شرط الواجب ليجب لايجب . ونحو ذلك من القواعد 
المؤسسة على الرأى الفائل والاجتهاد المائل فإنه كثيرا مايقع الغلط فى مثل هذا وامغالطة . 
جروع مسا ب عه اذ قاك :سوال رق زادمزنه قزق العاف زوسازرزة أن رز يتل قر ااه 
قال ابن حجر رجاله ثقات ولحديث طرق أخرى يرجع إليها وإلى تخريجاتها فى الجامع الصغير بشرح فيض القدير 8/5٠‏ 


ب١5ا‏ - 
1١‏ س السيل الجرار جح " 
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وأما قوله : « لاالنكاح لأجله » فصحيح لأن المرآة بالزواج تدخل نفسها فى واجبات 
تجب عليها لزوجها ولايجب عليها الدخول فى مثل ذلك . 

وأما قوله : « ويكثى الكسب فى الأَوْب » فهر غير صحيح فإن الاستطاعة إنما تكون 
بوجود الزاد للذهاب والإياب حى يعزم وهو على ثقة من نفسه بعدم الضياع ونفس 
الكسب ووجود من يكتسب مايحتاج إليه معه إحالة على معدوم لايدرى : هل يوجد 
من بعد أولا يوجد ولافرق بين ذى العول وغيره . وقد عرفت مما سبق أنه لابد من وجود 
مايكى من يعوله إلى رجوعه . 

وبالجملة فالاتكال على الكسب قريب من الاتكال عل السؤال الذى نزل فى شأنه قوله 
تعالى!» ( وتزوَدُوا فإن خَيّرٌ الزاد التقوى ) . 

فصل 

وهو مرة فى العمر ويعيده هن ارتد فأسم ومن أحرم فبلغ أو أسلم جدده ويم 
من عَدَق ولايسقط فرضه ولاتمنع الزوجة والعبد هن واجب وإن رخص فيه كالصوم 
ف السفر والصلاة أول الوقت إلا ما أوجب معه لابإذنه إلا صوما عن الظهار© أو القعل0» 
وهدى المتددن بالإحرام عليه ثم على الناقض© . 

قوله : « فصل : وهو مرة فى العمر». 

أقول : هذا الحكم قد صار من المعلومات بالضرورة الشرعية/ وليس فى قوله سبحانه 


( ولله على الناس حج البيت ) إلا الدلالة على المرة الواحدة . وقد زاد ذلك إيضاحا ماوقع 


)١(‏ ( الحج أشبر معلومات فن فرض فيين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من شير يعلمه الله 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون ياأولى الألباب ) ١917‏ من سورة البقرة . 

(؟) إلا إذا وجب عل العبد صوم عن الظهار فإنه لا يحتاج فيه إلى إذن السيد لآن السيد لما أذن له بالتكاح وجب أن 
يكون حق الزوجة وهو رفع التحريم مقدما على حقه . مختصر ابن مفتاح 7/0٠١‏ 

(؟) المقسود كفارة القتل اللطأ , 

(4 ) صورة ذلك إذا أحرمت الزوجة أو العبد إحراما هما متعديان فنقض الزوج أو السيد إحرامهما بثول أو يفعل 
فيجب المدى على المتعدى بالإحرام وهو العبد والزوجة فإذا لم يكونا متعديين كان الهدى واجبا عل الناقض للإحرام فإن 
نقضت الزوجة مثلا لزمها الهدى وإن نقضه الزوج لزمه . مختصر ابن مفتاح ١0/؟‏ 


155 سم 


من السؤال للنبى صلى الله عليه وآله وسلم وجوابه بأنه لايجب”2 إلا مرة . وقد أجمع 
على ذلك جميع المملمين سابقهم ولاحقهم ولايعرف فى ذلك مخالف من المسلمين . 

قوله ٠:‏ ويعيده من ارتد فأُسلم » 

أقول : عوده إلى الإسلام توبة والله سبحانه قابل التوبة وهو الذى لايضيع عمل 
عامل وقد قيد الإحباط فى كتابه العزيز بالموت على الكفر فقال0 ( فيمت وهو كافر ) 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لحكم بن حزام : ١‏ أسلّمث 
على ما أَسْلَّفْتَ من خير » لما قال للنبى صل الله عليه وآله وسلم : أى رسول الله أرأيت 
أمورا كنث أتحنّثٌ ا فى الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فيها أجر ؟؛ 

فإذا كانت الأعمال الصالحة فى الجاهلية مكتوبة لفاعلها إذا أسلم فكتبها للمسلم 
الذى عملها فى حال إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ثابت بفحوى الخطاب . 

وأما ماقوله : ٠‏ ومن أحرم فبلغ » إلخ فقد قدمنا قريبا الكلام فى الصبى والكافر 
والعبد وفيه مايغنى عن الإعادة هنا ولايخفاك أن إيجاب الام على العبد مع عدم إسقاطه 
للفرض من غرائب الرأى المبنية على الخيال . 

قوله : « ولامنع الزوجة والعبد من واجب » 

أقول : قد أوجب الله سبحانه على كل واحد منهما واجبات له عز وجل وواجبات 
للزوج والسيد وعليهما القيام بجميع ذلك وليس للزوج والسيد المنع لهما مما هو واجب 
عليهما لله عز وجل وليس ما الاشتغال بغير ما أوجب الله عليهما من واجبات الزوج 
والسيد فليس لما أن يوجبا على أنفسهما بنذر أو نحوه مايشفلهما عما يجب عليهما 


)١(‏ عن أب هريرة قال : و خطبنا رسول اله صل الله عليه وآله وسل فقال : ياأيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا فقال رجل : أكل عام يارسول الله فسكت حى قالها ثلاثا فقال النى صل الله عليه وآله وس : لو قلت نعم لوجبت 
وما استطعتم » رواة أحمد ومسل والنسائوعلق عليه صاحب المنتق بقوله : « فيه دليل على أنالأمر لا يقتفى التكرار » . 

ولابن عباس نحوه ممعناه رواه أحمد والنساق وأخرجه أبو داود وابن ماجة والبيى والحام . 

المنتى بشرح نيل الأوطار 4/8١١‏ 
(؟ ) ( ومن يرتدد منكم عن ديئه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصهاب الثار 
هم فيهاخالدون ) جزء من الآية الكريمة /١1؟‏ سورة البقرة 5 


للزوج والسيد فإن فعلا كان للزوج والسيد المنع من ذلك لأن إيجاب ما أوجبه الله عليهما 
للزوج والسيد سابق على وجوب ماأوجباه على أنفسهما وذلك ليس لما وهذا يتضح 
لك الضوات ف أطرات هذه المسالة.: 
فصل 

ومناسكه عشرة : الأول الإحرام . 

قوله «١:‏ فصل : ومئاسكه عشرة الأول الإحرام » 

أقرل : الحج الذى طلبه الله من عباده قد بيئه النبى صل الله عليه وآله وسلم 
ا وقال لم00 : و خذوا عنى مناسككم » فالحج الذى فرضه الله سبحانه 
فى كتابه على عباده هو مجموع مافعله النبى صلى الله عليه وآله وسلم معلما لأمته 
ومن ادعى أن شيئا مما فعله غير واجُبٍ احتاج إلى الدليل وأماما شكك به الجلال فى شرحه 
فى هذا الموضع من أن الحج القصد ف لسان العرب وأنه لاينصرف إلى مالا وجود له فيقالله: 
وأصل الصلاة تخريك”" 1 الصَلَوَيّْن ] والزكاة الثْماء والصيام الإمساك عن الكلام فكيف 
يصح انصرافها إلى مالا وجود له وكل متتوح يخم أن الله سبحانه أرسل رسوله ليبين 
للناس مانزل إليهم وقد فعل جزاه الله عن أمته خيرا وقد اتفق أهل الإسلام أولّهم 
وآخرم سابقّهم ولاحقّهم على أن هذه التكاليف التّى هى أركان الإسلام فضلا عن غيرها 
وقعت فى الكتاب العزيز مجملة وتوقف وقوعها بالفعل هن العباد عبى البيان النبوى 
ولاخير فى هذا ولاموجب للشك فيه والتشكيك على المقصرين إلا مجرد الخبط فى أودية 
الرأى وتأثيره على الواضحة الى تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : 
« لايزيغ عنها إلا جاحد » . ومن جمله ما شمله البيان النبوى الإحرام بل وقع الأمر يه 
فى السنة الطهرة على الخصوص . فمالنا وللرجوع إلى مثل قوللم : أحرم كمعى أنهم 
وأنجد . وأى مقنض ثل هذا الكلام الزائف ؟ . 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال : « دأيت رسول الله صلى الله عليه وس عل راحلته يو النحر ويقول : لتأخذوا 
مناسككم فإفى لاأدرى للى لا أحج يعد حي هذهو رواه أحمد ومسلو النسائ وأبو داود وابن خزيممن عدة طرق واللففل الذى 
أورده فى البحر الزخار و خذوا عنى مناسككم لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجى هذه » , 

صحيح مسلْ بشرح النووى 8/44 المنتق يشرح نيل الأوطار 94/ه البحر الزشار ه6ة؟/؟ 
إفع بياض بالأصل و لعلها الصلوين تثنية صلا وهو ما انحدر من الور كين أو وسط التظهر 
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ندب قبله َم الظفر ونتف الإبط وحلق الشعر والعانة ثم الغسل أو النيمم للعذر 
ولو حائضا ثم لُبْس جديد أو غسيل وتوخى عقيب فرض . وإلا فركعتان ثم ملازمة 
الاك واتقبير أق «المغرةةواتلجة ا «المتوسل + والقيل حول «التحرم' بووقته محرا 
وذو القعدة وكل العشر . ' 

ومكانه الميقات ذو الحليفة للمدنى والجّحفة للشاى وقَرْن المنازل للنجدى ويلملم 
لليمانى وذات عرق للعراق والحرم للمكى ومن بينها وبين مكة داره وما بإزاء كل من 
ذلك . وهى 22 لأهلها وان ورد عليها ولن لزمه(“خلفها موضعه ويجوز تقدعدعليها إلا لمانع. 

قوله ١:‏ وندب قبله قلي الظفر » .الخ 

أقول : هذه الأمور لم يرد فيها مايدل على مشر وعيتها عند الارحرام بلى وردت فيها 
أحاديث / قاضية با من السنن مطلقا ولعل المصئف رحمه الله لما وقف على ماورد ٠١#‏ )ظ 
من مشروعية الغسل والتطيب للإحرام جزم بندبية هله الأدور لأا من كمال التنظيف 

وأما ماذكره من ندبية الغسل فقد ورد فى ذلك ثلاثة أحاديث : 

الأول حديث زيد© بن ثابت عند الترمذى وحسنه والطبراى والدارقطى والبيهق : 
وأن النى صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإحرامه واغتسل » وقد نقل ابن حجر عن 
العقيل أنه ضعفه ولم يذكر الوجه وى تحسين الترمذى له كفاية . 

الحديث الثانى9» أخرجه الدارقطنى عن عائشة قالت : ٠‏ كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم يغسل رأسه يحَطْمى وأشنان» . 
)١(‏ الشسير يمودعل الواقيت .0 

)0 الميقات من وجب عليه الحج خلفها كنحو صى بلغ أو كافر أسل ليلة عرفة أويوم عرفة وهو خلف المواقيت كلها 
فإن ميقاته موضعه . 

(0) برجم إليه فى بلغ المرام ولفظه هناك م لإهلاله و بدلا من م لإحرآيه » سبل السلام 7/15٠‏ 

(؛) تمام الحديث كا فى مجمع الزوائد 0/510 : « ودهنه بثىه من زيت غير كثير » وعلق عليهالميثمى بقوله : 
رواء البزار والطبر افى فى الأوسط باختصار وإسناد الإزار حسن . 

والحظمى بالكسر و الفتح نبت يغسل به الرأس كما فى الصحاح . والأشنان بالضم والكسر نبت نافع ليرب والحكة جلاء 


منق مدر العلمث مسقط للأجنة وينسب إلى بيعه محدثون وتآشن غسل يديه . قاموس . 


داه"أسه 


أقول : يدل عل هذا ماأخرجه أبو داود() والنسائى من حديث أنس : « أن النى 
صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما عَلَا على جبّل البَيّداء 
َمل ؛ ورجاله رجاله رجال الصحيح إلا أشْعث!© بن عيد الملك الحُمرائى وهو ثقة . 

0 
وما أخرجه”© أحمد وأهل السئن من حديث ابن عباس : « أن النبى صلى الله عليه وآله 
٠.‏ 0 م . : - .و 

وسلم أهل فى دير الصلاة » وى إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراق وقد تقدم 
أنه ضعيف. الحفظ صدوق . وقد أخرجه الحا كم من وجه آخر . 

وأما قوله  :‏ وإلا فركعتان » فلحديث ابن عباس عند أحمد وألى داود : « أنالننى 
صلل الله عليه وآله وسلم أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه 296 . 

قوله ١‏ ثم ملازمة الذكر والتكبير فى الصعود والتلبية فى اطبوط » . 

أقول : لم يرد فى التكبير مطلقا 'ى هذا الموطن مايصلح للتمسك به لاعند الصعود 
ولاعند غيره وأما التلبية فقد ثبت عند مالك ف الموط*» والشافعى وأحمد وأهل السئن 
وابن حبان والحاكم والبيهق من حديث خُلّادبن السائب عن أبيه عن الننبى صل الله 
عليه وآله وسلم قال :7 أتافى جبريل فأمرنى أن آمر أصحانى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» 
قال الترمذى هذا حديث صحيح وصححه اين حبان والحا كم . فهذا يفيد مشروعية 
رفع الصوت بالتلبية فى هذا الموطن من غير فرق بين صعود وهبوط . 

. 4/641 الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى » المنتق بشرح نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أشعث بن عبد الملك الخمراى البصرى مول حمران يكنى أبا هاقٌ . قال الأنصارى : رأيث يحى بن سعيد عمى* 
إلى الأشعث فيجلس فى ناحية وما رأيته سأله عن ثى* وروى ابن المدينى عن يحى : ثقة وروى ابن معين عن يحى بن سعيد قال : 
م أدرك أحداً من أصمابنا هو أثبت عندى من أشعث . قال الدهى : ما ذكره أحد فى كتب الضعفاء أبدا » الميز ان الذهى 

(؟) عن ابن إتمق قال : حدثى خصيف بن عبد الرحمن الجزرى عن سعيد بن جبير قال : قلت لعبد الله بن عباس 
عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل فى إهلال رسول الله صل الله عليه وسم حين أوجب فقال : إفى لأعل 


الناس بذلك . .  .‏ إلى آخر الحديث . سأن أن داود 1/178 » المنتى بشرح نيل الأوطار 4/488 , 


(4) كانت بالمخطوطة م ركعتين » قصححث بعد الرجوع إلى الحديث السابق فى سن أن داود وإلى المنتى بشرح نيل 
الأرطار 4/8419 ء 


(0) الحديث أخرج نحوه الحالم عن أبى هريرة مرفوعاً وأحمد عن ابن عباس . واختلف فى الاسم : خلاد بن السائب 
أو السائب بن غلاد . موطأ مالك ص 175 . المنتى بشرح نيل الأوطار 1/8 : 


115[ س_م 


الحديث الثالث أخرجه الحا( والبيهق عن ابن عباس قال : « اغتسل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الخُليفة صلى ركعتين » وى إسناده 
و 0 عطاء قال ابن حجر وهو ضعيف.وقدقال ابن القبم ى المدى : إنه صل الله 
عليه وآله وسلم لما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير الغسل الأول للجنابة 


وأما قول المصنف ١:‏ أو التيمم للعذر » فلا وجه له فليس التيمم يصلح بدلا 
ثثل هذه الأغسال المندوبة ولا ورود مايدل على ذلك . وأيضا المراد بالغسل للإحرام 
التنظيف والتيمم يخالف ذلك . 

وأما مشروعيته للحائض فقد أخرج أبو داود» والترمذى عن ابن عباس عن النى 
صلى الله عليه وآله وسم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتةغى المناسك كلها 
غير أن لاتطوف بالبيت » وفى إسناده حْصَيُف!) بن عبد الرحمن الحراى وقد ضعفه 
جماعة من قبل حفظه مع كونه صدوقا ويؤيده مافى صحيح مسل0© من أمره صلى الله 
عليه وآله وس لأسماء بنت عُمَيْس أن تغتسل بذى الخُلّيفة حين تَقّست بمحمد بن أبى 
57 

وأما قوله : 9 ولبس جديد أو غسيل » فلم يرد مايدل على ذلك من قول ولافعل 
ولكنه من كمال التنظيف . 


قوله ٠:‏ وتوخى عقيب فرض » 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاى والببيق من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس وتمامه : ه ثم قعد على بعير 


فلا استوى على البيداء أحرم بالحج » نيل الأوطار 1/78١‏ 
(؟) يعقوب بن عطاء بن أي ر باح المكى روى عن أبيه . ضعفه أحمد وقال أبوحاتم : ليس بالقوى وروى معاوية 
أبن صالح عن ابن معين : ضعيف الميزان الذهي 


( م) المنتق بشرح نيل الأوطار 4/875 

(4 ) خصيف بن عبد الرحمن الحزرى الحرانى أبو عون من موالى بنى أمية روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة 
وروى عنه زهير وعتاب بن بشير وطائفة . ضعفه أحمد وقال مرة : ليس بالقوى وقال ابن معين : صالح وقال هرة : 
ثقة وقال أبو حاتم : تكم فى سوء حفظه وقال أحمد أيضا : تكل فى الإرجاء وقال يحى بن القطان : كنا تتجنب خصيفا 
وقال أبو زرعة : ثقةت ا1 ه الميز ان للذهى. 

)20( الحديث مروى بالمنى عن عائشة وير جع إلى لفظه فى صميح مس بشرح النووى 8/١‏ 
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وأما قوله :ه والغسل لدخول الحرم » فقد ثبت من حديث ابن عمر” فى الصحيحين 
وغيرهما أن النى صل الله عليه وآله وسلم كان يفعله . 

قرله ١:‏ ووقته شوال » إلخ . 

أقول : هذا وقت الإحرام كما أن مكانه الميقات فلا يجوز ولايجزى“ فعل الإحرام 
قبل وقته وق غير مكانه ومن زعم أنه يجوز ذلك أو يجزئ لم يقبل منه إلا بدليل 
ومبذا تعرف عدم صحة قول المصنف : ١‏ ويجوز تقديمه عليهما .. 

وأماماقيل من أن معنى قوله سبحانه”" ( وأتموا الحج والعمرة لله ) بأن يحرم هما 
من ذُوَيّرة أهله فقد عورض هنا التفسير بغيره فقيل المراد بقوله ((وأتموا الحج 
والعمرة ) اثتوا -بما تامين . وهذا التفسير هو الذى يقتضيه ظاهر النظم القنآافى""" 

وأخرج عبد الاق ©) عن عمر بن الخطابٌ : « أنه قال فى قوله تعالى ( وأتموا الحج 
والعمرة لله ) قال إنمامهما أن يُفْرد كل واحد منهما عن الآخر وأن يعتمر فى غير 
أشهر الحج ؛ . 

قال ابن عبد البر”' : وأمامايروى/ عن عمر وعلى ٠‏ أن ثمام الحج والعمرة أن تحرم 
هما من دُويرة أهلك » فمعناه أن تنش" لهما سفرا تقصده من البلد . كذا فسره ابن 


عييئة فيا حكاه أحمد عنه . 


والحاصل أن تفاسير الصحابة لاتقوم مها الحجة لاسيا مع اختلافها . ومعنى اليّام 


)١(‏ لفظ البخارى : ه كان ابن عمر رغى الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية تم ببيت بذى طوى ثم يصلى 
الصبح وينتسل » ويحدث أن النى صل الله عليه وسل كان يفعل ذلك . صميح البخارى 1/100 . 

( ؟) عن عبد الله بن سلمة : و أن رجلا سأل على بن أبى طالب عن قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فقال : أنه 
تحرم من دويرة أهلك » وللخبر طرق وألفاظ يرجع إليها و إلى ما علق به عليها ابن حزم فى امحل 7/7٠‏ . 

(؟) مثلها فى قوله تعالى ( فأتمهن ) و ( ثم أموا الصيام إلى اليل ) . 

(1) يراجع تفسير القرطى للآية . 

(0) الرواية الأخرى الى جمعت بين مر وعلى فق هذا الحديث جاءت من طريق عبد الرحمن بن أذيئة بن مسلمة العبدى 
عن أبيه قال : « قلت لعمر بن الخطاب إفى ركيت السفن والخيل والإبل فن أين أحرم قال : انت عليا فاسأله فسأل عليا فقال 
من حييث بدأت أن تنشمها من بلادك . فرجع إلى عمر فأخيره . فقال له عمر : هو كا قال لك عل » » الحل لابن حزم «0// . 


فى لسان العرب واضح ظاهر فالواجب البقاء عليه والتمسك به فلا يجوز ولايجزى 
الإحرام قبل أشهر الحج ولاقبل الوصول إلى الميقات المضروب للإحرام . 

وأما قوله : ه ذو الحليفة للمدنى » إلخ فهكذا ورد الدليل كما فى الصحيحة ”© 
وغيرهما من حديث اين عباس قال : « وقت الننبى صلى الله عليه وآله وسلم لأعل الدينة 
ذا الحُلّيفة ولأهل الشام الْجّحْفَّة ولأهل تجد قَرْن المنازل ولأهل اليمن يَكَملٌ قال فَهنْ 
لَهُن ولن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة 0 كان دُونين 
تنهله تن أهلة [وعذلك ]عق اهل مكة توارة منها ولوق الصحكن "عن ان غير 
مرفوعا نحوه . 

وأما ذات عرق فأخرج البخارى””" عن ابن عمر قال : ه لما قُتِح هذانالمصران - 
يعنى البصرة والكوفة ‏ أَتَّوًا عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم حَدَ لأهل نجد قَرْنَا وإنه جُوْرٌ عن طريقنا وإنا إذا أردنا أن نأنى ْنا 
شق عليئا قال فانظروا حذوها من طريقكم قال فْحَدّ للم ذات عرق » ولكنه قد ورد 
ادل ع أن الننبى صلى الله عليه وآله وسم هو الذى حَدَها لأهل العراق فأعرج 
أبو داود”“ والنسائى عن عائقة « أن النبى صل الله عليه وآله وسلم وفّت لأهل العراق 


وهم 


ذات عرق » ولايضر تفرد المعاق بن عمران به فهو ثقة . 
وأخرج مسلم عن أنبى” “' الزبير  :‏ أنه سمع جابرا سثل عن المهلّ فدّال : سمعث - 


)١(‏ حديث متفق عليه . وذو الحليفة بالحاء المهملة والفاه مصفرا بييها وبين مكة 144 ميلا وقيل غير ذلك والجسفة 
بهم الم وسكون المهملة قريةخربة بينها وبين مكة 1م ميلا . وقرث المنازل يفتح القاف وسكون ألراء جبل بيئه وبين مكة 


جيه عر 1 لانن ويلمل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه بعدها لام مفتوحة على مرحلتين من مكة » المنتى بشرح نيل 
الأرطار 4/0 . 


(؟) ميم البخارى 5/158 . 

(؟) صميح البخارى 7/15١‏ ؛ والمنتى بشرح نيل الأوطار 4/981١‏ » والجور بفتح الجيم وسكون الواو : اميل 
عن القمد . 

(4 ) الحديث تفرد يه المعاق بن عمران عن أفلح بن أحمد عن القامم بن محمد عن عائشة » سن أنٍ داود 1/508 » 
المنتق بشرح نيل الأوطار 4/971 . 

( ه ) ف امخطوطة « عن ابن الزبير » وصصحت بعد الرجوع إل المت والحديث أغرجه مسل عل الشك كا قال الصنف 
وأخرجه أبو عوانة فى مستخرجه كذلك . المنتى بشرح نيل الأوطار 4/58١‏ » والمهل يغمم الميم هو موضع الإهلال وهر 
الميقات الذى يحرم منه الناس ويقع على الزمان والمصدر كا فى الهاية , 


لاؤة] 1‏ 
5" السيل الهرار' يٍِ ؟ 


أحسبه رفعه إلى النى صل الله عليه وآله وسلم - وفيه : ومهل أهل العراق ذات عرق » 
وأخرج أحمد وابن ماجه”" عن جابر مرفوعا من غير شك وفى إسناد أحمد ابن 


0 
وفى الباب عن الحارث بن عمرو السهمى عند أنى كاه وعن يه عند الطحاوى 
1 
وعن ابن عباس عند أبن عبد البر وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد وهذه الاحاديث 
يقوى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج ما بأ ذات عرق وقتها النبى صل الله عليه وآله 
وسلم لأهل العراق . 
قصل 

وإنما ينعقد بالنية مُقّارنة لتابية أو تقليد ولو كُحْبر جابر ولاعبرة باللفظ وإنخالفها 

ويضع مطلقة على ماشاء إلا الفرضٌ”) فيعيئه ابتداء 7 وإذا التبس ماقد عين أو نوى 
1 5 7 ا 0 
كإحرام فلان وَجَهِلهُ طاف وسكى”؛ مُثنيًا ندبا ناويا ٠١‏ أحرم له ولايتحال ثم يستانف 
0 

نية معينة للحج من أى مكة مشروطة بأن لم يكن أحرم له" يستكمل المناسك 
كالمة لمتمتع وبلزمه بدنة وشاة ودمان ونحوهما لما ارتكب قبل كمال السعى الأول ويجزيه 
للفرض ما النبس نوعه9 لا بالفعل والنذر ومن أحرم بحجتين أو عمرتين أو أدخل 
نسكا على نسك استمر فى أحدهما ورفض الآخر وأداه لوقته ويتعين الدخيل للرفض 
وعليه دم ويتثى" مالزمه قبله . ظ 

. 4/7# ١ المنتى بشرح نيل الأوطار‎ )١( 

. 1/5906 سان أب دأود‎ )١( 

(؟) فسره ابن مفتاح بأنه إذا نوى الإحرام وأطلق ولم يذكر ها أحرم له فإنه يضعه على ما شاه من ححج أو عمرة 
لا الغرضص فيعينه بالنية ابتداء فلو لم يعيئه عند الابتداء لم يصح تعينه » مختصر ابن مفتاح 7/07 . 

(4) أى مرتين . 

(0) اامنى أن تكون تلك النية مشروطة بأن لم يكن أحرم له فيقول الهم إنى محرم بالحج إن لم أكن محرما به لثلا يدل 
حجة على حجة » مختصر ابن مفتاح 7/81 . 

. 1/89 أى إذا تيقن أنه نوى حجة الإسلام لكن التبس عليه هل جعله قرانا أو تمتعا أو إفرادا » ابن مفتام‎ )١( 

(17) ويتتى ما لزمه قله : أى قبل الرفض . وال معني المقصود أن ما لزمه من الدماء ونحوها قبل أن ينوى الرفض يجب 
مثى فيجب دمان حيث يحب دم وصلقتان ححيث تجهب صدقة أما بعد الرفض فلا يتثنى لآنه قد صار الإحرام واحدا » مختصر ابن 
منتاج 7/84 . 


حك وال سم 


قوله : ه فصل : وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد ؛ . 


أقول : الإحرام هو مصير الشخص من الحالة التى كان يَحلٌ له فيها مايحرم 
عليه بعدها إلى الحالة الى يَحْرمٍ عليه فبها ما كان يحل له فيها . ولو لم يكن إلا مجرد 
الكف عن محظورات الإحرام لكان ذلك معنى معقولا لكل عاقل كالصوم فإنه ليس 
إلاالكف عن تناول المفطرات . فمن قال إنه لايعقل معنى الإحرام وإنه ليس هناك 
إلا مجرد النية وأن النية لاثّنوى وإلا لزم التسلسل فقد أخطاً خطأً بينا . ومعلوم 
أن بالفرعة المظيرة: يضها آراض وبنفيا نواه" والتعبد فى النواهى ليس إلا بالكف 
فيلزمه أن يطرد هذا التشكيك الركيك فى شطر الشريعة . 


وأما إيجاب النية فقد عرفناك غير مرة أن كل عمل يحتاج إلى النية والعمل يشمل 
الفعل والترك والقول والفعل وعرفناك أن ظاهر الأدلة يقتضى أن النية شرط فى جميع 
ماتقدم. من العبادات لدلالة أدلتها على أن عدمها يؤثر فى العدم وهذا هو معنى الشرط 
عند أهل الأصول . 


وأما كون النية تقارن التلبية فقد ثبت ذلك" عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فى دواوين الإسلام من غير وجه أنه: أهلٌ ملبيا.. وقد قدمنا لك أن أفعاله وأقواله 
فى الحج محمولة على الوجوب/ لأنها بيان لمجمل القرآن وامتثال لأمره صل الله عليه وآله ٠١4‏ /ظ 
وسلم لأمته أن يأخذوا عنه مناسكهم . فمن ادعى فى شىء منها أنه غير واجب فلايقبل 
منه ذلك إلا بدليل . 
وأما كونها تقارن التقليد فلما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى عام الحديبية”؟؟ 
وأنه لما كان بذى الحُلّيفة قَلّد المذى وأشعره وأحرم بالعمرة» . 
)١(‏ كانت ف الأصل ٠‏ نواهى ن والصواب ما أثبتناء . 
إفع العبارة لا نحتاج إلى كلمة و ذلك » بل إن حذفها يحمل الأسلوب أكار وضوحاً. 
(5) عن المسور بن مخرمة ومراون قالا : « خرج النى صل الله عليه وآله وسل من المديئة فى بضع عشرة مائة من أصمابه 


حت إذا كانوا بذى الحليفة قلد النى صل الله عليه وآله وس الهدى وأشعره وأحرم بالعمرة » رواه أحمد والبخارى وأبو داود 
المنتى بشرح نيل الأوطار ؟١١١/ه‏ . 


1971 سم 


قرا وولو مخي ان 

أقول : هو حديث أخرج معناه أحمد من طريقين ورجاله رجال الصحيح » وأخرجه 
البزار أيضا ومضمونه : ٠‏ أنه بعث صل الله عليه وآله وسلم بهدى إلى الحرم ثم نزع 
قيض وقال: :إلى أمرك ممدنى أن يقلد ويشعر فلبست قميصى وئنسيت »). 


ويخالفه ماثبت فى الصحيحين”' وغيرهما من حديث عائشة قالت : « أنا فتلت 
قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدى ثم قلدها ثم بعث بها مع أَنى 
فلم يَحْرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شى* أحله الله له حتى نحر المدى » 
ومكن الجمع بعمدد القصة . ويؤيد ذلك ما أعرجه النسائى9؟ من حديث جابر « أَنهم 
إذا كانوا حاضرين مع وضول الله صل الله عليه وآله وس بالمدينة بعث الهدى فمن شاء 
أحرم ومن شاء ترك ؛ وقد كان ابن عباس وابن عمر يبعثان بالهدى ويمسكان عما 
سك منه المحرم وقال ابن المنذر قال : على وعدر وقيس بن سعد وابن عباس والنخعى 
وعطاء وابن سيرين وآخخرون : من أرسل الهدى وأقام حرم عليه مايحرم على المحرم . 
قال أعرون : لأنضيزر يذللة مكرما: 


قوله : ١‏ ولاعبرة باللفظ وإن خالفها ». 
أقول : هذا صحيح فالنية هى عقد القلب واللفظ لادخل له فى ذلك ولااعتبار 
به قإذا وقع مخالفا لما عقد عليه القلب فهو لغو. 


قوله : ٠‏ ويضع مطلقّه على ماشاء » . 


)١(‏ حديث جابر أخرجه أحمد والطحاوى والبزار قال : ٠‏ كنت جالساً عند الزى صل الله عليه وآله وسل فقد 
قيصه من جيبه حى أخرجه من رجليه وقال : إفى أمرت ببدفى الى بعت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكانكذا فليست قيمى 
ونسيت فل أكن لأخرج قميصىمن رأمى » قال فى الفتح : وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده لكن الميشمى فى مجمع الزوائد قال 
هنه : إن رجال أحمد رجال الصحيح » نيل الأوطار على المتتى 118/ه . 

(؟) حديث عائشة رواه الاعة والراوية الى بين أيدينا أخرجها البخارى ومسل جاء فبها : « أن زياد بن أبى سفيان 
تحب إل عائشة أن عبد الله بن عباس قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حى يتحر هديه فقالت عائشة : ليس 
كا قال ابن عباس : أنا فتلت , . » الحديث ؛ المنتى بشرح نيل الأوطار 5/1١5‏ . 

(؟) نيل الأوطار على المتى 1717/ه . 


سه الآ سس 


أقول : قد قدمنا أن الإحرام غير النية فإذا أطلقه ولم يعين النوع الذى أحرم له 
كان ذلك مفوضا إليه واقعا على اختباره . 


وأما قوله : ١‏ وإذا التبس ماقد عينه : إلخ فأقول إذا وقع اللبس على وجه يتعذر 
معه الاهتداء إلى مايرفعه فلا يجب عليه بمجرد ذلك التعيين شى” ولابجب عليه ثى*' 
مما ذكره المصنف بل له أن يعين بعد ذلك ماشاء ولابلزمه من أحكام التعيين المنسى 
شىء هكذا ينبغى أن يقال مطابقة لقواعد الشريعة الكلية والجزئية . وقد ثبت فى 
الكتاب العزيز ( ربنا لانؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )”2 وثبت فى الصحيح : « أن الله 
سبحانه قال عقب كل دعوة من الدعوات الى هذه منها قد فعلت » فثبت ذا عدم 
المؤاخذة بالنسيان ويؤيده حديث : « رفع عن أمبى الخطأ والنسيان » فإنه حديث 
قد تكاثرت طرقه حتى صلح للاحتجاج به وتأويله بأن المراد : رفع الإثم غير مقبول . 
ومذا تعرف أنه لاوجه لهذه؛ التفاصيل التى ذكرها المصنف . 

قوله ٠:‏ ومن أحرم بحجتين » إلخ . 

أقول : هذا الذى أحرم بالحجتين إن أراد بذلك فى عام واحد فهو متلاعب 
وهذه النية باطلة لاحكم لما ولايلزمه وينوى بعد ذلك ماشاء ووجود تللك النية الباطلة 
كعدمها . وإن أراد فى عامين فكأنه ألزم نفسه بحجة مع هذه الحجة في بذلك 
فى عام آخر. وأما إدخال النسك على النسلك فقد لزم الأول وذكر الثانى لغو باطللايلزم 
ولايحتاج إلى رفض لأنه وقع عند وجود المانم منه وهو النسك الأول ولايلزمه 
للدخيل شى ولاينبى عليه ما ازمه من الدماء وهذا ظاهر واضح ولكن التفاريع المبنية على 
غير أساس تأ بمثل هذه الخرافات . 


الأخيرة » تفسير ابن كثير 1/98 . 


ذا 


فضل 

ومخطورانه أنواع : مئها الرّفثٌ والفسوق والجدّال والتزيّن بالكّحْل ونحوه ولبس 
ثياب الزيئّة وعَقَدُ النكاح لاالشهادة والرجُعة ولاثوجب إل الإنّم . 

ومنها الوطءٌ ومُقَدّمَانه وق الإمثاء أو الوّطء بّدَنَةَ وفى الإنْدَاء أو مَانفى حُكمه بُقرَة 
وف تُحَرّك الشاكن عاة . قيل ثم عذلّها مُرتبا"؟ . 

ومنها تبس الرّجل الْمَخيط مُطْلقا إلا اصطلاء”" فإن تَى شَقَه وعليه دم وتغطية 
رأسه وفك الر اعبات مشر غالبا والدماس اليب . وأكل صَّيّْد البر وفيها الفذية صّاةَ 
أو 0 سئة أو صَوْمْ ثلاث وكذلك فى حَضْبٍ كل الأصَابع أو تقصيرها أو حمس 

منها وف إزالة سن 2 أو شعر أو يشر منه أو من م محرم غيره يبين أثرة فى التخّاطب وفها دون 
ذلك . وعن كل إصبع صَدَقَة . وفها دونها حصّته ولانَتَضَاعَفٌ بتضعيف الجنس فى المجلس 
مالم يخال الإخراج أو نزع اللباس ونحوه . 

ومنها قتلّ القَمْل مطلقا وكلٌ متوحّش وإن تمل مأمون العذر مباشرة أو تسبيب 
ما لولاه لما اثفتل إلا المُشتقى والبَحَرىٌ والأهلّ وإن توحش والعبرة بالأم وفيه مع 
العَمْد ولو نَاسيًا الجرَاتم وهو مثله أو عَدْله ويرجع فيا له مثل إلى ماحكم به السلف 
وإلا فعذلان وفيا لامثل له إلى تقو 

وف بيضة النعامة ونحوها صَوْمٍ يوم أو إِطْعَامِ مشكين وف العَضْفور ونحوه القيمة 
وق إفْزاعه وإيلامه مُقَتَضّى الحال . والقّمْلة كالشعرة . 


وعدذل البدنة إطعام مائة أو صَوْمُها والبقرة عون والشاة عدرة ويخرج عن ملك 


. 7/80 يقصد بار تيب تقدم المدى تم الصوم ثم الاطمام » مختصر أبن مفتاح‎ )١( 
(؟) الاصطلاء لغة الاستدفاء يالثار وصاحب الأزهار لا يقصد إلى ذلك بل يقصد أن يرتدى القميص أو السراويل‎ 
. 7/84 «.نكوسا كا فى مختصر ابن مفتاح‎ 


ب إلاا ‏ 


المُحْرِمم حى يحل .ومالزم عبدا أَذنَ بالإحرام فعلى سيده إن نمى: أو اضطر وإلا فى 
ذمثه ولاشى" على الصغير 5 

قوله ٠:‏ فصل : ومحظوراته أنواع منها الرفث والفسوق والجدال ه 

أقول : هذه الثلاثة على تفسير الرفث بفحش الكلام هى محظورة فى غير الحج 
وعلى غير المحرم فذكرها بةوله تعالى”' ( فلا رَقَثَ ولاقُسوق ولاجتال /فى الحج ) يدل 


على مزيد إثم فاعلها فيه وأنا أشد تحربما على الحاج من غيره . 
قوله : « والتزين بالكحل ونحوه» 


أقرل : لم يشبت مايدلعلى أن الكحل والدهن من محظورات الإحرام ولامن مكروهاته 
والأصل الحل وليس لنا أن نغبت مالم يثبت من المحظورات . ويؤيد الجواز وإن كان 


)١(‏ الآية الكريمة ١40‏ من سورة البقرة . وامختار فى المذهب أن يكون الرفت هو الكلام الفاحش » والفسوق 
كالظل والتعدى و التكبر والتجبر » و الجدال بالباطل أما بالحق لقصد الإرشاد فجائز ( ير اجع مختصر ابن مفتاح 5/84 ) . 

وقد استوفى القرطبى الكلام فى هذا فكان ما نقله عن ابن عباس ومالك وغيرهما : أن الرفت الجاع ثم قال : أجمع العلاء 
على أن الجاع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج وعليه حج قابل والهدى . وقال عبد الله بن عمر وغيره الرفت الإفحاش المرأة 
بالكلام كقوله : إذا أحللنا فعلنا بلك كذا من غير كناية وقال قوم : الرفت الإفحاش بذكر النساء كان ذلك يحضرتهن أم لا . 
وقيل الرفث كلمة -جامعة لما ريده الرجل من أهله . والفسوق جميع المعاصى وهو قول ابن عباس وغيره وقال ابن عمر وجاعة 
الفسوق إتيان معاصّى الله عز وجل فى حال إحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر . وقال مالك : الفسوق الذبح للأصنام . 
وهناك أقوال أخرى . 

كا أشار القرط إى أن العلاء اختلفوا فى المعنى المراد بالجدال على ستة أقوال : 

. أن تمارى مسلا حتى تفضبه فينهى الأمر إلى السباب‎ - ١ 

؟ ل السباب , 

م - أن يختلف الئاس فى الحج أيهم صادف موقف إبر أهيم كا كانوا يفعلون فى الجاهلية . 

+ - أن تقول طائفة الحج اليوم وتقول طائفة أخرى الحج غدا . 


ه - الماراة ق الشبور حسب ما كان عليه العرب من النسىء . 
- أن تقول طائفة حجنا أبر من حجك وتقول الطائفة الأخرى مثل ذلك ير اجع تفسير القرطبى لاآية . و يبدو أن هذه 


19/6 سم 


وال٠6‎ 


. 


لايحتاج إلى دليل لأنه الأصل . ما أخرجه أحمد واقرملق ونم فاه هن 1" أبن عمو 
«أن النى صل الله عليه وآله وسلم ادن غير مقت ) قال الترملع يو" [خرانهه: + 
وهنا حديث غريب لانعرقه إلا من حديث فرقد السبشى عن سعيد بن جبير وقد تكلم 
يحبى بن سعيد فى فرقد وقد روى عنه الناس ٠‏ انتهى . ومن عدا فرقدًا من رجال 
إسناده فهم ثقات . 

وأما إذا كان الكحل أو الدهن مطيبا فسبأئى البحث عن الطيب والمطيب . وَالمَقَدَثْ 
ما طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان مطيبة . 

وأما قوله : « ولبس ثياب الزينة » فهذا حكم لايرجع إلى رواية ولارأى ست 
والذى ثبت تحره على المحرم من اللباس هو معروف مصرح به فى الأحاديث وسيأق . 

قوله : ١‏ وعقد النكاح » . 


أقول : قد صح عنه صل الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين”"" وغيرهما النهى عن 
5 رع وي وعم بر 5 3 
ذلك فقال : ١‏ لأيَنْكحّ وِلايْنْكَمَ » كما فى حديث عيان بن عفان . وروى النهى أيضا 
٠. 04‏ : : ا 
من حديث ابن عمر أخرجه ديد وق إسناده أيوب رد ودق . وروى 
مالك 0 الموطا والدارقطى عن ألى عَطَنَان عن أبيه عن عمر بن الخطاب : و أن رجلا 


: لفظ الحديث ف المنتى : « أدهن بزيت غير مقتث وهو محرم » »© ثيل الأوطار . قال صاحب الهاية‎ )١( 
. فير مقتت أى غير مطيب وهو الذى تطبخ فيه الرياحين حى تطيب ريحه‎ 

(؟) العبارة هنا ثقلا عن صاحب المنتى و نيل الأوطار 5١/ه‏ » وقد ضبط لفظ السبخى هناك السعجى بكسر السين 
المشددة وإسكان الئون ولكنه ضبطها فى الميزان بفتح المشددة بعدها باه مفتوحة ونسبه إلى سبخة الكوفة . وما أورده عن 
فرقد السبخى قوله : أحد زهاد البصرة روى عن معيد بن جبير ومرة الطيب وروى عنه المادان وجعفر بن سلبان 
قال أبو حاتم : ليس بالقوى . وقال البخارى : فى حذيثه مناكير وقال النساق : ليس بثقة وقال الدارقلتى : ضعيث وقال 
أبن معين : ثقة ءت 1١81‏ ه»ء المير ان الذهي , 

0 عن عمان بن عفان أن رسول الله صل الله عليه وآله وسل قال : دلا يكم الغغرم ولا ينكح ولا يخطب » » 
رواء الجاعة إلا البخارى و ليس الثر مذى فيه : « ولا مخطب » » المنتق يشرح نيل الأوطار 5 . 

(4 ) عن ابن عمر : د أنه سثل عنامرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يشير أو محج فقال : 
لا ثتزوجها وأنت محرم بى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل عنه » رواه أحمد » المنتق يشرح نيل الأوطار 5/1١‏ . 

6 أيوب بن عتبة أبو يحبى قاضى العامة ضعفه أحمد » وقال .رة ثقة » وقال ابن معين : ليس بالقوى وقال البخارى: 
هو عندم لين » وقال أبو حاتم : أما كتبه فصحيحة ولكن يحدث من حفظ فيغلط وقال النساق : مضطرب الحديث » وبقية 
الأقوال فيه على هذا النحو » الميز ان الذهى . 

(5) المنتى بشرح نيل الأوطار 15/ه . 


ب إؤثال سد 


تزوج وهو محرم ففرق بينهما » ولايعارض هذا مافى الف 00 وغيرهما من حديث 
ابن عباس : « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم » لوجهين : 
الأول أنه أخرج 8 أحمد والترمذى من حديث 6 نفسها : ١‏ أنه تزوجها وهو 
حلال وبنى بها وهو حلال ٠‏ وأخرجه أيضا مسلم'"' وابن ماجه بلفظ : ٠‏ تزوجها وهو 
حلال » » وأخرج اليو والترمذئ وحسنه هن حديث أى رافع : و أن سول الل 
صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة حلالا وببى ما حلالا وكنت الرسول بينهما» » 
وأخرج أ داود أن سعيد بن المميّب قال : ووه ابن عباس فى قوله تزوج ميمونة 
وهو محرم © فهذه رواية ميمونة ورواية أى رافع وهو السفير بينهما أرجح من رواية 
بذ اتن اننا أخور بالقمية: 

والوجه الثانى أن حديث ابن عباس غاية مافيه على فرض أنه أرجح لكونه فى 
الصحيحين أن ذلك جائز 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون خاصا به والنهى 
خاصا بالأمة كما تقرر فى الأصول أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لايعارض القول 
الخاص بالأمة وغل تقدير كمول الدون: له فيكون' قعل ,مخصصااله: 

وأما قوله : « إلا الشهادة والرجعة ؛ فوجهه أن النهى إنما ورد فى النكاح . 

قوله : « ولايوجب إلا الإثم » 

أقول : هذا صحيح لأن الأصل البراءة عن لزوم شىء فى المال حتى يأ الدليل 
الدال عليه ولم يرد فى هله المذكورات دليل يدل على أنه يازم فاعلها شى' فيجب 
التوقف فى الإيجاب على ماورد وقد عرفناك غير مرة أن أموال المسلمين معصومة بعصمة 
الإسلام لايحل إخراج شئ' منها عن ملكهم إلا بناقل يصلح للنقل وإلا كان ذلك 
من أكل أموال الئاس بالباطل . 

)١(‏ الحديث رواه الجاعة وللبخارى : ٠‏ نزوج النبى صل الله عليه وسل ميمونة وهو محرم وبى بها وهو حلال وماتت 
بسرف » . المنتثى بشرح نيل الأوطار ١1/ه‏ . 


02 نيل الأوطار على المناق 1١1/ه‏ (م ) المصدر السابق . 
( 4 ) المصدر السابق . ( ه ) المصدر السابق . 


ب لاا سد 
؟؟ ‏ السيل الجرار ج ' 


ملاظ 


« ومنها الوطء ومةاماته » إلخ . 
أقول : أما كون المَّخْرم ممنوعا من الوطء فظاهر لاسما بعد حمل قوله ( فلا رفث ) 
على الجماع . وأما كوئه يجب عليه بدنة وف الإمذاء ومافى حكمه بقرة وى تحرك 
الساكن شاة فليس فى هذا شى' فى كتاب الله سبحائه ولاق سنة رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم . . وأماما روى من اجتهادات ولي فقد عرفت ألما لاتقوم مها الحجة 
فما هو دون هذا وفيت 07 مق أن الوطء .يفسد الحج ويجب الاستمرار 
فيه والقضاء لف وسبان الكلام على هذا إن شاء الله . 


قوله ٠:‏ ومنها لبس الرجل المخيط » 
أقول : الأحاديث الصحيحة قد وردت بملع المجرم من من القميص والسراويل 


ثم قالوا إنه صلى الله عليه وآله وسم قدنبه بذلك على المثم 'من كل مخيط ولاأرى 


هذا صحيحا فإن ورد مايدل على تحريم أبس المخيط على العموم فذاك . ولكنه لم يرد 
فينبغى التوقف على المنع مما سماه النبى صل الله عليه وآله وسلم فقد ثبت فى حديث ابن 

عمر”" فى الصحيحين وغيرهما : ٠‏ أن الى صلى الله عليه وآله وسلم سثئل مايلبس 
الحرم؟ فقال لايلبس الحرم القميصٌ ولا العمامة ولا البرْئْسَ ولا السرّاويل ولاتَؤْبًا سه 


َرْس ملادَغْثرَان ولاالحمّين إلا أن لايَجدَ تَمْلَيْن كَلْيَعْطَنْهُمًا حتى يَكُونَا أسفّل من 
الكعبين ) . 

وأخرج شار ا 7 عمر أن الثبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : «لاتنتقب 
المرأة المحرمة ولاتلبس القَمَازَيْن » . 

. ا 00 ا 2 / 

واخرج أحمد وأبو داود عنه قال : « سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ينهى النساء فى الإحرام عن القفازين والثقاب ومامَسٌ الورش والزعفرانٌ من الثياب » 


. الحديث رواه الجاعة » المنتق بشرح نيل الأوطار مه‎ )١( 
. 0/4 (؟) دواه أيشاً أحمد والنسانٌ والثرمذى وه ؛ المنتى بشرح ثيل الأوطار‎ 
. 6/4 المنتى بشرح نيل الأوطار‎ 0 


- 196 اه 


زلف 5 5 م سه ” 
وزاد أ داود والحا كم والبيهق : «١‏ ولتلبس بعد ذلك اديت من الثياب معصضفرا 
2 إن 2 سام 
أو خا أو ليا أو سَرَاويل أو قميصا » . 


والأأحاديث فى الباب كثيرة . والحاصل أن الصادق المصدوق صل الله عليه وآله 
وسلم قد بين أكمل بيان مالايجوز للمحرم لبسه فما عدا ذلك جاز له لبسه سواء كان 
مخيطا أو غير مخ ط . 


وأما قوله : « فإن نسبى شه » فغير صحيح فإن هذا إضاعة للمال وقد ورد النهى 
عنها ولكن ينزع الجبة أو القميص كما ى حديث"" يَعْلى بن أمية : : أن رجلا جاء 
إلى النبى صل الله عليه وآله وسلم وهو مُتَصَمُحْ بطيب فقال يارسول الله كيف ترّى 
فى رجل أحرم فى جْبّة بعدما تَضَمّخْ بطيب ؟ فنظر إليه الننى صلى الله عليه وآله وسلم 
ساعة فجاءه الوحىّ ثم تر 'عنه. فقال .+ يق 'الذئ: سألق عن القثرة: نا أفالتمش 
الرجل فجى' به فقال : أما الطيبُ الذى بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فائزعها 
ثم اصنئع فى العمرة كل ماتصنع فى حجك » هكذا فى الصحيحين وغيرهما وأما هاذكره 
من وجوب الدم فى لبس المخيط فليس على ذلك دليل والأصل البراءة فلا ينقل عنها 


إلا دليل صحيح يصلح للنقل . 
قوله : « وتغطيه رأس الرجل ووجه المرأة » 


أقول : أما تغطيه رأس الرجل فلما أخرجه 00 وغيزه عن اديت أبن "عباس ': 
و أن رجلا وَقَصَتَه ناقته وهو محرم قبانة عقال رسولكة الله يل الله عليه وآله وسلم : 


اغسلوه عاء وسدر وكفئوه فى ثوبيه ولا تُخَْمَروا وجهه ولارأسه فإنه يبعث يوم القيامة 


)000 المتتئى بشرم نيل الأوطار 0/4 . : 

0 حديث متفق عليه » وفى رواية لم : « وهو متضيخ بالملوق » » وى رواية لأنى داود : ٠‏ فقال التي صل 
لله عليه وآله وسمْ : أخلع جبتك فخلعها من رأسه , » المتتى بشرح نيل الأوطار 5/8 . 

(؟) الحديث رواه أيفاً أحمد والنسان وان ماجه » المنتى بشرح نيل الأوطار ٠ 0/٠١‏ وزْجاء فى الباية : الوقص 
كسر العئق » وقصت عنقه أقصبا وقصا ووقصت به راحلته كقولك خذ الحطام وخذ بالحطام » ولا يقال وقصت العنق نفسها 
ولكن يقال وقص الرجل - بالبناء المفعول - فهو موقوص . و التخمير التغطية كا فى القاموس . 


ةا ب 


ملبّيا » . وهذا التعليل بقوله : « فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » يدل على أن العلة 
فى عدم التغطية هو الإحرام . قال النووى"" فى شرح مسلم : « أما تخمير الرأس 
فى حق المحرم الحىّ فمجمع على تحرعه وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه 
وقال الشافعى والجمهور لاإحرام ى وجهه وله تخطيته وأنه يجب كشف الوجه 
فى حق المرأة » . 

والحديث حجة عليهم وهكذا حكى الماوردى الإجماع على تحريم تغطية الرأس 
وما يدل على منع الرجل من ثغطية رأسه ماق الصحيحين”"' وغيرهما من نيه صلى الله 
عليه وآله وسلم من لبس العمامة والبرنس كما تقدم . 

وأما تغطية وجه المرأة فلما روى أن إحرام المرأة فى وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من 
وجه يصلح للاحتجاج . وأما ماأخرجه”" أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث 
عائشة قالت ٠١:‏ كان الركبان بمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
محرمات فإذا حاذونا سَدَلّت إِحْدَانا لباب من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه » 
وليس فيه مايدل على أن الكشف لوجوههن كان لأجل الإحرام “بل كن يكشفن وجوههن 

علد عدم وجود من يجب سترها منه ويسترنها عند وجود )من يجب سترها منه . وهكذا 

ارا الحا كي ل وسح و تحلييف” سار مسدوى تن مات :مذ عزنا افلبين 
فى المنع من تغطية وجه امرأة هايتمسك به والأصل الجواز حبّى يرد الدليل الدال 
على امنع . 

قوله : ١‏ والّاس الطيب » 

أقول : اعلم أن تحريم الطيب على من قد صار محرما مجمع عليه والأحاديث 
القاضية بتحرعه عليه كثيرة ثابتة فى الصحيحين وغيرهما وليس الخلاف إلا فى استمرار 
المحرم على طيب كان قد تطيب به قبل أن يحرم ثم لم يغسله عنه عند الإحرام فظاهر 

. 2/١78 صميح مسل بشرح التووى‎ )1١( 

)0 برجع إلى حديث ابن عمر الذى رواه الجاعة فى المتتى بشرح ثيل الأوطار #/ه » وقد مر من قبل . 


6 سن أب دأود ١/7844‏ 5 المنتتى بشرح نيل الأوطار اله . 
0420 ثيل الأوطار /ا/زه . 


لاهةم!ا - 


حديث عائشة”' الثابت فى الصحيحين أنها قالت ؛ « كنت أطيب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فلن سرام لين ا ارام وق لظ" ع كان النى عل اش عليه 
وآله وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب مايجد ثم أرى وَبِيصٌ الطيب فى رأسه 
ولحيته بعد”؟ ذلك » أنه يجوز الاستمرار على الطيب الواقع قبل الإحرام ولايجب 
عله .ول :هذا “دعب الجمهون.. 

وق :لاغ 0 وقيؤة! مذ خنرقي و كان أنظن إل وبيض :انك عرق 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو محرم » وأخرج أبو داود”*) عن عائشة قالت : 
وكنا نخرج مع النبى صل الله عليه وآله وسلم إلى مكة قَتُضْمّخْ جبّاهنا بالسك الطيّب 
عند الإحرام فإذا عَرِقَت إحدانا سال على وجهها فيراه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ولاينهانا » ورجال إسناده ثقات إلا الحسين بن الجنيد شيخ ألى داود وقد قال النسائى : 
لابأس به وقال ابن حبان فى الثقات”" :إنه مستقم الأمر. 

فالحاصل أن الممنوع من الطيب إنما هو ابتداؤهبعد الإحرام لااستدامته والاستمرار عليه 
إذا وقع قبل الإحرام . وقد حققت هذا البحث فى شرحى للمنتق عا لايحتاج الناظر فيه إلى 
زيادة عليه . 


قوله : وأكل صيد البر» 


أقول : الأحاديث الواردة فى صيد البر قد بينت معى قوله ب ( وحَرّم 


٠. 4/684 المنتى بشرح نيل الأوطار‎ )١1( 

(؟) يرجم إلى الحديث فى المنتى بشرح نيل الأوطار 4/7 وجاء فى الباية الوييص اليريق وقد وبص الثى' يبس 
وبيصا ومنه رأيت وبيص الطيب فى مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وس . 

( ) غير واضحة بالمخطوطة وهى أقرب ماتكون إلى لفظة « فذاك » فرجح عندنا أن تكون من نمام الحديث وأن تقرأ 
م بعد ذلك » طبقاً لأص لالحديث وعل ذلكفقول المصنف ٠:‏ أنه يجوز الاستمرار » ف موقم لحر من قوله: ٠‏ فظاهر حديثثعائشةع» 

( 4 ) المنتى بشرح نيل الأوطار 4/84٠‏ . 

)0 الحديث سكت عنه أبو داود والمتنذرى . سن أن داود ١/554‏ » المنتى بشرح. ثيل الأوطار 1ه » والسك 
نوع من أنواع الطيب له طريقة خاصة فى إعداده ير جع إليها فى القاموس , 

(5) الحسين بن الجنيد الدامغاق : قال عنه ابن حبان : مستقم الأمر فيا يروى » نيل الأوطار ٠ /1١‏ 


ب إما- 


عليكم صيدٌ البر مادم حُرْمًا ) وقد جمعت بيئها فى شرحى للمنتى ما حاصله أنه يحرم 
صيدك البر على المحرم إذا صاده بنفسه أو صاده محرم آخر أو صاده حلال لاج المحرم 
لاإذا صاده حلال لالجل المحرم فإنه يحلله إذا لم يُعنه عليه أحد من المحرمين وببذا 


522 ١ 
يحصل الجمع بين حديث أى 00 وحديث الصعب بن حثامة )2 وسائر ماورد‎ 


فى الباب فارجع إلى ذلك فإنه بحث نفيس . 
"تولك واويها الفذية وزع 

أقول : ل يرد فى هذه المذكورات مايدل على لزوم الفدبة والأصل البراءة فلا ينقل 
عنها إلا ناقل صحيح وقد ورد القرآن الكريم بلزوم الفدية للمريض ومن به أَذى 
من رأسه إذا حلق رأسه كما يفيده أول”" الآبة فيقتصر على ذلك والتشيث بالقياس 
غير صحيح . 

وهكذا قوله ٠:‏ وكذلك فى خضب كل الأصابع » إلى آخر البحث لادليل يدل على 
لزوم الفدية فى شى' هن ذلك . وبالجملة فلم يرد فى إيجاب الفدية فى شى من هذه 
الأموركتاب ولاسنة ولاقياس صحيح ولالجماع بل لم يرد فى الحكم بحظرية بعضها على 
المحرم مايصلح للتسمك به . وإيجاب مالم يوجبه الله هو من التقول على الله ما لم يقل . 

قوله : « وقتل القمل مطلقا » . 

أقول : لم يرد مايدل على أن هذا من محظورات الإحرام والتعويل على القياسات 


( 1 ) عن أب قتادة قال : « كنت يوما جالساً مع رجال من أصحاب النى صل الله عليه وآله وسل فى منزل فى طريق مكة 
ورط“ول الله صل الله عليه وآله وس أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حار وحشياً وأنا مشذول 
أخصف نعل فل يؤذنوى وأحبوا لوأف أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح 
فقلت لم ناولوف السوط والرمح قالوا : « والله لا نعينك عليه ففضبت فأزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على المار فعقرته 
م جثت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا من أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معى فأدركنا رسول الله 
صل الله عليه وآله وس فسألناه عن ذلك فقال هل مع منه شى' ؟ فقلت نعم فناو لته العضد فأكلها وهو حرم » . حديث متفق 
عليه و هناك روايات وألفاظ يستكلها من شاء التقصى ف المنتى بشرح نيل الأوطار ه9/ره . 

(؟) عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول اله صل الله عليه وآله وسلم ساراً وحثيا وهو بالأبواء أو بودان 
فرده عليه » فلا رأى ما فى وجهه قال : إنا لم رده عليك إلا أنا حرم و حديث متفق عليه » المتتى بشرح نيل الأوطار ١9/ه‏ 

66 يشير إلى الآية الكريمة ١4‏ من سورة البقرة : ( فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك ) . 


ع 1/809 سن 


الثى هى مجرد دعاوى على القياس لاتغبت الحجة ممثلها . وقد أذن صل الله عليه وآأله 
وسلم لكعب بن عجْرَة كما فى الصحيحين وغيرهما أن يحلق رأسه بعد أن رأى القمل 
يتنائر على وجهه"" وأوجب عليه الفدية لأجله لالأجل القمل فإنه لم يأمره بشى' 
فى ذلك . ومعلوم أن جميع ماكان فى رأسه من القمل قد ذهب عنه بذهاب الشعر 
وهلك بإلقائه على الأرض . وهكذا لاوجه لقوله : «وقتل كل متوحش » فإنه لايصدق 
عليه أنه صيد حتى يندرج تحت قوله سبحانه ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ) 
ولاوجه لإيجاب الجزاء فى ذلك مع أن غالب المتوحش من الحيوانات أنه يخشى منه 
الفمرر وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على علة التي عن قتل » حبس لم9 
ما ورد فى رواية صحيحة من إلحاق السيّع العادى با فقال : « والسبع العادى"؟ ع 
والوصف بالمشتق”2 مشعر بالعلية وقتله لأجل عدُوه . وكل مايعدو له حكمه . 


والظاهر أنه صل الله عليه وآله وسلم نبه باستئناء الخمس المستثناة عن كل ضار 
وأن العلة فى جواز قتلها هو كونها ضارة فيدخل فى ذلك كل ضار والقمل من جملة 
5 90 و ”اس 3 
مايتضرر به الإنسان فضلا عما له مدحلية فى الضرر زائدة على القمل . 


قوله : « وهو مثله أو عَدْله » إلخ . 


١ (‏ ) ف المخطوطة زيادة لففاى « بالحلق يبطل » رأينا استبعادها ليستقم المعى , 

6 اللمس المستثناه وردت ف الحديث المتفق عليه عن عائشة قالت : « أمر رسول الله صل الله عليه وآله وس بقتل 
حمس فواسق ف الل والخرم الغراب والمدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » . 

وقد أستكل الأمير ما أثيتته الروايات الأخرى فى سبل السلام بقوله : 

« وف روأية من البخارى زيادة ذكر الحية فكانت ستا وقد أخرجها بلفظ ست أبو عوانه وسرد اهمس مع الحية ووقع 
عند ألى داود زيادة و السبع العادى » فكانت سبعا ووقع عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة الذئب والعْر فكانت تسعا إلا أنه 
نقل عن الذهل أنه ذكرهما فى تفسير الكلب العقور ووقع ذكر الذئب من حديث مرسل رجاله ثقات . وأخرج أحمد مرفوعا 
الأمر للمحرم بقتل الذئب وفيه راو ضعيف » » والشوكاف تعقيب مثل ذلك فى نيل الأوطار ء سبل السلام 114/؟ » 
المنتق بشرح نيل الأو طار ٠ه‏ . 

م هذه الزيادة لأنى داود من حديث أي سعيد اللدرى » سأن أن داود 1/141 3 

( 4 ) ألقاعدة الأصولية المشبورة تقضى بأن ربط الحم يشعر بعلية مصدر الاشتقاق وهو المصدر . وتطبيقا لهذا 
فى هذا الحديث نقول : إن النى صل الله عليه وسم وصف السبع الذى يباح قتله فى الحرم بأنه عاد ومقتضى ذلك أن علة الإياحة 
هى كونه عاديا فالحكمة هى دفع عدوانه . 


لظ 


أقول : الجزاء واجب فى قتل الصيد لاقها تقدم مما ليس بصيد فلاشك أنه المماثل 
لما صاده لقوله تعالى!؟ ( فجزاء مثل اآتل من النتم ) ولكنه ينبغى أن تكون الممائلة 
فى أخص الأوصاف إذا لم تكن فى غالبها لافى الوصف الذى لامدخل له فى المماثلة كما قيل 
إنه يجب ف الحمامة شاة لأنهما ميّائلان فى الب للماء9© فإن هذا الوصف لااعتبار به 
فى الحكم بالممائلة أصلا بل يقال إن قى النعامة بدنة وى الوعل بقرة وى الأرنب جدى 
وفى الظبى عنز ونحو ذلك . 

وأما الرجوع إلى حكم”” السلف فلا وجه له إلا إذا لم يوجد فى الحال من بمكنه 
الحكر لأن الله سبحانه قال ( يحكم به ذوا عدل «نكم ) والخطاب لكل قوم اتفق فيهم 
مثل ذلك إلا أن يغبت عن النبى صل الله عليه وآله وسلم شى' فى دلك كان العمل به 
واجبا ولايجوز المصير إلى خلافه وهكذا إذا فرض أن السلف انفقوا على حكم من الأحكام 
وهذا المقدار يتبين لك الكلام على بقية ماذكره المصئف فى هذا الفصل فإن قلت : من حكمه 
صلى الله عليه وآله وسلم فى الجزاء ما أخرجه أبو داود» والترمذى والنسائى 'وابن ماجه 
وأحمد والحا كم فى المستدرك عن جابر قال : « جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فى الضبع يصيده المحرم كبشا وجعله هن الصيد » قال الترمذى سألت البخارى عنه فصححه 
وكذا صححه عبد الحق وقد ذكرت فيا سبق أن ما كان من الوحش لايصدق عليه اسم 
الصيد . قلت الضبع صيد يحل أكله كما سيأق الدليل على ذلك فلا يرد النقض به . 


)١(‏ (ياأما الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وَأَنْم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحم به ذوا عدل 
متك هديا بالغالكعبة أو كثارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقو بال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه 
والله عزيز ذو انتقام ) هه من سورة المائدة . 

)0 هكذا فسر فى شرح الأزهار » مختصر ابن مفتاح 7/41 . 

6 انختار عند الهادوية أن يرجع فيا له مثل إلى ما حم به السلف من الصحابة والتاييين وإلا فعدلان بجع المحرم 
إل حكه] فيا هو أقرب إلى ماثله وفيا لا مثل له إلى تقويمها » مختصر ابن مفتاح 7/410 . 

( 4) يضاف إلى ما ذكره المصئف عن الحديث أنه أعل بالوقتفن ؛ كا قال البق : هو حديث جيد تقوم به الحجة 
ورواه عن جابر عن عمر وقال : لا أداه إلا رفعه . ورواه الشافعى موقوفا . وسحح وقفه من هذا الوجه الدارقطى ورواء 
من و-جه آآخر هو والحا كم مرفوعا المنتى بشرح نيل الأوطار 15/ه . 


لس ىا سم 


7 
ضل 

ومحُظور الحرميّن قَثْل صيدهما كما مرّ والعبْرة بمؤْضع الإصابة لاموضع الموت 
وى الكلاب القتل أو الطَرّد فى الحرم . وإن حرجا أو اسْتَرْسْلا من خارجه . 

الناى قطّع شجر أخضر غير مؤذ ولامستثنى أصله فيهما نبّت بنفسه أو عرس 
لبيق سنَّةٌ فصاعداً وفيهما القيمة قُيهُدى ا أو يطيم وتلزم الصغير وتسقط بالإصلاح . 
وصيدهما ميتة وكذا المحرم وى حق الفاعل أشد . 

الغالى0) طواف القدوم داخل المسجد خارج الحجّر على طهارة ولو زائل العقل 
أ “يفولا أو الاين :وكا خش .وهو ين "الجر السو تنا تام التيت. عر تساره 
حتى يتم به أَنْبُوعا”" متواليا ويلزم دم لتَفْريقه أو شرْط منه عالما غير معذور إن لم 
يمقانك ولنقص أرئقة منه فصاعدا وفيا دون ذلك عن كل شرط صلقة . ثم ركعءتان 
خف مقام إبراهيم عليه السلام فإن نسى فحيث ذَكّر . قيل من أيام التشريق . 

وندب الرمل فى الثلاثة الأول لابعدها وإن ترك فيها والدعاء ى أثنائه والئاس 
الأركان ودخول زهزم بعد الفراغ والاطلاع على مائه والذربُ منه والصعودٌ منه إلىالصفا 
من بين الأصطوانةين واتقاء الكلام والوقت المكروه . 

الثالث السّعى ودو من الصفا إلى المروة شرط ثم منها إليه كذلك أسبوعا متواليا 
وحكمه مامر فى النقص والتفريق وندب على طهارة وأن يل الطواف ويشترط الثرتيب 
وإلا قَدَم وللرجل صعود الصفا والمروة والدعاء فيهما والسعى بين الميلين . 

الرابع الوقورف بعرفة وكلها موقف إلا بطن عَرَنَة ووقته من الزوال فى عرفة إلى فجر 
النحر فإن التبس تحرّى ويك المرور على أى صفة كان ويدخل ف الليل من وقف 

١ (‏ ) أسعكال لما بدأه فى الفصل الأسبق و ومناسكه عشرة » . 

6 أسبوعاً أى سيع مرات ومنه الحديث « أنه طاف بالبيت أسبوعا » ؛ الهاية . 


18688 ا 
1 ه السيل الكرار ه »؟ 


فى النهار وإلا فدم وئدب القرب من مواقف الرسول وجمع العصرين فيها وعصر 
التروية وعشائه وفنجر عرفة فى منى والإفاضة من بين العلمين . 

الخامس المبيت مزدلفة وجمع العشاءين فيها والدفع قبل الشروق . 

اباد الزون الس وت الدعاف: 

السابع رى جمرة العقبة بسبع حصيات مرتبة مباحة طادرة غير مستعملة ووقت 
أدائه من فجر النحر غالبا إلى فجر ثانيه ودند أوله يقطع التلبية وبعده يحل 
فين الرطة: 

وندب الترتيب بين الذبخ والتة صير ثم من بهد الزُوَال فى الثانى إلى فجر ثانيهيرى الجمار 
بسبع سبع مبتدئا بجمرة الحِيّف خاتما بجمرة العقبة 'ثم فى الثالث كذلك ثم له النفر 
فإن طلع فجر الرابع وهو غير عازم على السفر لزم منه إلى الغروب رمى كذلك ومافات 
قفى إلى آخر أيام التشريق ويازم دم وتصح الثيابة فيه للعذر وحكمه مامر فى النقص 
وتفريق الجمار وندب على طهارة وباليمنى وراجلا والتكبير مع كل حصاة . 

الثامن المبيت ممى ثانى التحر وثالثه وليلة الرابع إن دخل فيها غير عازم على السفر 
وف نقصه أو تفريقه دم . 

التاسع طواف الزيارة كما مر بلا رَمَل ووقت أدائه من فجر النحر إلى آخر أيام 
التشريق. فمق. آخره فدم وإنما يحل الوطء بعده ويقع عنه طواف القدوم إن آخر 
والوداع بغير نية ومن آخر طواف القدوم قدمه . 

العاشر طواف الوداع كما مر بلا رمل وهو على غير المكى والحائض والنفساء 


ومن فَات اي وحكمه مامر فى التقصى والتفريق ويعيده من أقام بعذه أياما 5 


)١(‏ هؤلاء الدمسة لا يجب علهم طواف الوداع وهم الم والخائض والتفساء ومن فات حجه أو فسد » مختصر 
ابن مفتاح 3/189 . 


م1 س 


قوله : « فصل ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر »؛ . 


أقول : أما حرم مكة فلما ثبت فى الصحيص.() وغيرهما من حديث اين عياس 
قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرام 


.6 - وعدي 9 ومية روي 
لايعضد شوكه ولايختلق خلاة ولايتفر صَيِّدْه ه الحديث . ومثله فى الصحيحين وغيرهما 
أيضا من حديث ألى هريرة . 


وأما حرم المدينة فاها ثبت عنه ىق الصحيحي.: 7 وغيرهما 2 من حديث عبادين 
نمم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن إبراهم حَرّم مكة 


وفى الصحيحين أيضا من حديث على!» بن أنى طالب قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم : ٠‏ المدينة حرم ما بين عير إلى تور » 


وفى الصحيحين أيضا هن حديث ألى هريرة» قال : « حرم رسول الله صلى الله 
8 


عليه وآله وسلم «ابين لا بت الملينة وجعل. .الى عشر ميلا حول. المدينة خمى + 
وف صحيح مسم من حديث7" جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« إن إبراهم حرّم مكة وإنى حَرّمت المدينة مابين لَابتيُهَا لايُقْطّع عضاههًا ولايُصاد 


م وير 


صيدها ) 


)١(‏ تمام الحديث كا فى المنتى : « ولا تلتقط لقطلته إلا لمعرف فقال العباس : إلا الإذخر فإنه لابد لم منه فإنه 
لقيون والبيوت فقال : « إلا الإذخر » حديث متفق عليه . ولا يعضد بمعى لا يقطع و الحلا الرطب من النبات واختلاؤه قطمه 
واحتشاشه . والإذخر : الحشيش الأخصر وحشيش عليب الريح . فال فى الفتح : نبت معروف عند أهل مكة طيب الرريع 
اه أصل مندفن وقضبان دقاق » المنتى بشرح نيل الأوطار 78/ه » القاموس انحيط . 

0 حديث متفق عليه » المنتق بشرح نيل الأوطار 78/ه . 

(؟) حديث متفق عليه » المنتى بشرح نيل الأوطار همه . 

(4 ) لفظه هنا مختصر من حديث متفق عليه ؛ وعير وثور جبلان تكل عنْهما الحدثون بكلام طويل أورد الشوكاق 
أكثره عند شرح الحديث فى فيل الأوطار على المنتى 5/64 . ش 

( ه ) الحديث متفق عليه » و اللابتان الحرتان واحدنبما لآبة بتخفيف الموحدة وهى الحرة والخحرة الحجارة السود والمدينة 
لابتان شرقية وغربية وهى بينهما » المنتى بشرح نيل الأوطار ه8/ه . 

(5) العضاه كل جر عظم له شوك الواحدة عضة بالتاء وأصلها عضهة وقيل غير ذلك كافى اللهاية » وير جع إك الحديث 
ف المنتى بشرح نيل الأوطار همه . 


و/6٠١1/‎ 


وأخترج ملم أيضا من: خنيت أن سعيد() أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس قال : و إفى حرّمْت المدينة حرام مابين مَأْزِمَيْها أن لايْهرَاقَ فيها دم ولا يُحْمل 
فيها سلاح ولايخْبطً فيها شجر إلا لعاف ' 

وف البخارى هن حديث9؟ أنس بلفظ : ٠‏ لايقْطم شجرها و [لا] يُحْدثْ فيها حدث ؛ 
وق الباب أحاديث . 

فهذه الأدلة تدل على تحريم مااشتملت عليه ومن جملة ذلك الصيد وإذا حرم 
مجرد تَنْفيره كان تحريم قتله ثابتا بفحوى الخطاب . 

وأما قوله : « والاعتبار بموضع / الإصابة لاموضم الموت » فصحيح ولاينبغى أن يقع 
فى مثله خلاف . وهكذا الاعتبار فى الكلاب المرسلة للصيد أن يكون هن الحرم إلا إذا 
أرسلها من غير ه غير قاصد لدخولها الحرم . 

قوله : « الثنى قطع شجر أخضر غير مؤذ ولامستثنى » 

أقول : أما تحريم قطع الشجر فقد دلت عليه الأدلة التى ذكرنا بعضها فى البحث 
الذى قبل هذا وقد ورد فيها الترخيص فى الإذخر وى علف الدواب منها . فهذان 
الصنفان هما المستثنيان من النبات النابت فى الحرم وأما الشجر المؤذى فلم يرد دليل 
يدل على الترخيص فيه لكن إذا كان نابتا فى الطريق مثلا على وجه لامكن المرور 
إلا بحصول ضرر هنه فقواعد الشريعة تدل على جواز قطع ماكان ضارا وقد جاز 
قتل الحيوان لضرره فكيف لايجوز قطع النبات وماورد فى رواية بلفظ : « لاءعضد 
ذوكها ه فمحمول على ماعكن المحرم تجنبه إلا إذا لحت الضرورة إلى المرور عليه 


. يرجع إلى الحديث ف المنتى بشرح نيل الأوطار هه‎ )١( 

ومأزمها بكسر الزاى تثنية مأزم » وهو المضيق فى الجبال حيث يلتى بعضها ببعض ويتسم ما وراءه » والم زائدة 
وكأنه من الأزم القوة والشدة « الاي » ونقل الشوكاف عن النووى تفسيره لما جمعنى الجبلين ورجحة فى هذا الموطن . 

واللبط ضرب الشجر بالعصى ليتنائر ورقها » وامم الورق الساقط خبط بالتحريك فعل بمعنى مفعول وهو من علف الأيل . 
الهاية . 

(؟) بداية الحديث : و المديئة حرم من كذا إلى كذا ى » وتمامه : و من أسحدث فها حدثا فعليه لعنة الله و الملائكة 
والناس أجمعين » » والزياد ة الى بين قوسين بعد الرجوع إلى الأصل » المنتى بشرح نيل الأوطار همه . 


ب كلما سس 


دالوقوف فوقه فإن قطعه لدفع ضرره أولى من تركه مع حصول الضرر هنه » وقد أذن 
صل اله عليه وآله وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه لضرر مافبه من القمل 
ؤقال مهاري( ( فمن كان منكم مؤكا أيه اذى مق راد )تالح كيم للمريمن 
إنما هو لمجرد تضرره بالمرض وكذلك من به أذى هن رأسه فإن ذلك إنما رخص فيه 
لما يحصل به هن الضرر . 


وأما قوله : ١‏ نبت بنفسه أو غرس ليب سنة » فلا وجه لهذا التقييد ولاورد مايال 
عليه ولكن الأمر المستمر من أهل الحرمين فى سالف الزمان وإلى الآن أنهم يزرعون 
الزرائع ويغرسون الغروس فلعل هذا الغى' ثبت لم كان كرون الأمرق* عضن اليزة 
وعصر الصحابة هكذا فإنه إذا كان هكذا كان ذلك دليلا على الجواز . 


قوله ١:‏ وفيهما اليمةٌ ) 


أقول : أما قتل صيد الحرم فقد صرح القرآن الكريم بأن من قثله فعليه جزاء 
عثل ماقتل من النعم وقد تقدم تحقيق ذلك . وأما القيمة فى الصيد فلا دليل يدل 
على ازودها وهكذا لم يرد دليل يدل على وجوب الجزاء أو القيمة فى قطع شجر الحرم”) 
وا عاق ويك نيت © والأسل يزه اللغة«وعضية” أبوال الدلمه نحي بره الذليل 
الصحيح الناقل عن ذلك » ولكنه ورد فى قطع شجر حرم الديئة ‏ ماه اخريعة سا0 


وغيره من حديث عامر بن سعد بن ألى وقاص : « أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق 
' م يلي ١‏ الاناه . لسل قلا ريك “ايك اند أل اله تكد 
فوجدا عبدا يقطع شجرا ويخبطه فسلبه فلما رجع سعل <اءه هل . : ٠‏ 

0 0 ا ا ا‎ 5 : ١ 
أن يرد عليه 5 عليهم ها أخل من غلامهم ذتمال : معاذ الله أن رد شيثا تفلنيه رسول ألله‎ 


صل الله عليه وآله وسلم وأى أن يرد عليهم » . 


. ١الالرص مر ذكر الآية من قبل‎ )1١( 
. (؟) جزهء من الآية 4“ من سورة مريم‎ 
» الحديث رواه أحمد أيضا وسلبه بمعنى أخذ ما عليه من الغياب ونفلنيه أعطائية يقال نفله اللفل و أنفله أعطاه إياه‎ 6 


والنفل محركة الغنيمة واطبة » المنتى بشرح نيل الأوطار م؟/ه . 


حالما نت 


له 


وأخرج أحمد(" وأبو داود من حديث سليان بن أى عبد الله قال : و رأيت سعد بن 
أى وقاص أخل رجلا يصيد فى حرم المدينة الذى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه إليه فقال إن رسول الله صل الله عليه ومل جترع هذا الحرم 
وقال : من رأيتموه يصيد فيه شيبًا فلكم سَلَبه فلا أَردٌ عليكم طُثمّة أَطْمَنِيهًا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إن شم أعطيمكم [ نه أعطيتكم ] » وأخرجه الحا كم 
وصححه . 


قوله ٠:‏ الثانى طواف القدوم » 


أقول : قد عرفناك أن النبى صل الله عليه وآله وسم علم الناس مناسك حجهم الذى 
أمر به الله سبحانه فى كتابه العزيز بقوله : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ) وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ خذوا عنى مناسككم ؛ فكل 
ماقعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو واجب بالقرآن وبالسنة وليست المناسك 
إلا هذه الماخوذة من فعله ولم يلم الناس با إلا منه فما قيل إنه لابد أن/ يعرف أنمافعله 
النبى صل الله عليه وآله وسلم هو منسك فهو غلط أو مغالطة . 

وإذا تقرر لك هذا فقلل ثبت ثبوتا متواترا أنالنبى صلى الله عليه وآله وسلم طاف 
فى حجته الذى علم الناس كيف يحجون طواف”© الةدوم فدل ذلك على أنه منسك واجب 
من كان حجه مثل حجه صلل الله عليه وآله وسلم ؛ والقائل بعدم الوجوب عليه الدليل 
الموجب لتخصيص هاقدمنا من القرآن والسنة المبينين بفعل النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » وكان طوافه صلى الله عليه وآله وسلم داخل المسجد خارج الحجر وهذا يكى 
فى الاستدلال على هذه الصفة مع مايفيده ماصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الحدبث 
الثابت فى الصحيحين وغيرهما أ ٠‏ ؛ الحجر من البيت » . 


)0010 الزيادة الى بين قوسين بعد الرجوع إلى أصل الحديث فى المنتق بشرح ثيل الأوطار مره . 
(؟) يرجع إلى حديث جار عند مسلم و النسال وإلى أحاديث الباب فى المنتى بشرح نيل الأوطار «4 ٠‏ ٠و/ه‏ » 
وستن ل-دأود 1/094 . 


( ؟) المنتق بشرح نيل الأوطار ٠6/ه‏ ,. 


اموا 


قوله : « على طهارة » 

أقول : إنما يبت وجوب هذه الطهارة إذا ثبت أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
طاف طاهرا أى متوضئا وضوء الصلاة أو أمر الطائفين بذلك ولايدل على هذا الوجوب 
مئعه صل الله عليه وآله وسلم للحائض أن تطوف بالبيت فإن المانع من ذلك إنما هو 
حيضها فلا يدل إلا على أن الحائض منوعة من البيت . بل فيه مايفيدعدم وجوب 
كون الطواف على طهارة لأنه م يأمرها إلا بانعظار انقطاع حيضها ولم بأمرنها بان تدافا 

للطواف . وهكذا لا يدل على ذلك حديث7" : «الطواف بالبيت صلاة » فإنه ليس المراد ' 

أنه كالصلاة فى جميع أحكامه الى من جماتها الطهارة فإنه لم يقع فيه كي “لق أركانيا 
ولاءن أذكارها فكيف. يستدل به على وجوب ماهو خارج عنها وهو الطهارة . وأما 
الاستدلال بكون آخر الطواف ركعتى الطواف وهما لايصحان إلا من متطهر فهذا 
الاستدلال إما يم على تقدير وجوب الوالاة بين الركعتين وبين الطواف بحيث لايفصل 
بينهما فاصل يتسع للطهارة ولم يرد عايدل على هذا إلا أن يقال إنه صلى الله عليه وآله 
وسلم 1 بينهما فدل ذلك على أنه طاف متوضتًا . نم قد ثبت من حديث عائشة 
فى الصحيحين”" وغيرهما : « إن أول تى' بدأ به النى صلى الله عليه وآله وسلم حين 
قدم مكة أنه توضاً ثم طاف بالبيت » مهذا هو الدليل على وجوب كون الطواف على طهارة 
وقد تقرر أن الأصل فى كل أفعاله فى الحج الوجوب . 

وأما كونه يجزى' طواف زائل العقل فذلك للعذر العارض له لاسما من استمر عليه 
ذلك كمن غلبه المرض وخثى أن يفوته الطواف . وليس هذا عناقض لما تقدم منإيجاب 
الطهارة فللأعذاو حكمها . 


وأما قوله : ٠‏ ولو محمولا أو لابسّأوٌ راكبا غصبا » فلاشك أن لابس المخصوب 


(1) تما الحديث عن ابن عباس : « فأقلوا فيه الكلام » رواه الطبر انى فى الكبير وى رواية عنه : « الطواف بالبيت 
صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فن نطق فلا ينطق إلا مخير » رواه أبو نعم فى الخلية والحام فى المستدرك والبيق فى ااسأن » 
الجامع الصغير بشرح فيض القدير 4/168 . 

)0 حديث متفق عليه » ير جع إليه فى المنتى بشرح فيل الأوطار 5/01 . 


ا 


م4١٠‏ /د 


أو راكب المغصوب قد أثم إِنّمْ فاعل الحرام وأما كون هذا يبطل به الطواف فيحتاج 
إلى دايل يدل عليه . 

لوسر دن لشي الأسودا فتقاءة 

أقول : قد عرفناك غير مرة أن أفعاله صل الله عليه وآله وسلم فى الحج محمولة 
على الوجوب لأنها بيان لمجمل قوله تعالى : ( وللّه على الناس حج البيت ) ولمجمل قوله 
صل الله عليه وآله وسلم : ٠‏ خذوا عنى مناسككم » وى الطواف خاصة لمجمل قوله تعال(١)‏ 
( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وقد صح'" : « أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة 
أ الحَجّر فاستلمه ثم مشثى على ينه فرمل ثلاثا ومثى أربعا » وهكذا يجب التسبيع 
للطواف كما وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة وهى بيان لمجمل القرآن 
والسئة كما عرفت . وهكذا التوالى بين الأشواط على الحد الذئ فعله رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم وكل هذه الأفعال فريضة على كل من يحج البيت . 

قوله ٠:‏ ويلزم لتفريقه دم أو شوط منه » إلخ . 

أقول : ليس على هذا دليل يدل عليه وأها هااستدلوا به من حديث" ابن عباس 
بلفظ : ٠‏ من ترك نسكا فعليه دم » فلم يصح رفعه . قال ابن حجر فى التلخيص : 
م أجده «رفوعا / وقد أعل ابن حبان الرفع بأن فى إسناده «.جهولين أحمد بن على المروزى 
وعلى بن أحمد المقدسى . فالعجب من إازام عباد الله بأحكام ليست من الشرع فى شئ 
ولاقام عليها دليل ولاشبهة دليل وقد قرن الله سبحانه فى كتابه العزيز بين الشرك 
وبين التقول عليه مما لايعلمه المنقول فقال9) ( قل إنما حرم رَبَىَ الفوّاحش ماظهر منها 
ومابطن والإثْمَ والبَعْىَ بغير الحق وأن تش ركوا بالله مالم يقرل ايه أطانا وآن ‏ تقوليا 


على الله مالا تعلمون ) . 


. سورة الحج‎ ١1 جزء من الآية الكريمة‎ )1١( 

6 الحديث عن جابر بن عبد الله » رواء مسل والنساقٌ » المنتى بشرح ثيل الأوطار . 

() حكاه فى الاقتصار وغيره ء وأخرج مالك فى الموطأ عن ابن عباس مرقوفا أنه قال ؛ « من نسى شيئاً من نسكه أو 
تركه ما بعد الفرائق فلييرق دماى قال أيوب : لا أدرى قال : ترك أم نسى » » حاشية البحر الزخار ؟9؟/؟ . 


( 4 ) الآية الكريمة «” من سورة الأعراف . 


"وا 


قرله :م ثم ركعتان خلف مقام إبراهم » 

أقرل : قد ثيت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم الذى هو بيانلجمل القرآن 
والسئة وى حديث27 جابر الطويل الذى وصف فيه حج الننى صلى الله عليه وآله وسلم : 
ولما انتهى إلى مقام إبراهم قرأ ( وَانَخِدُوا من مَقَام إبراهم صلى ) فصلى ركعتين 
فقرأ فيهما فاتحة الكتاب و(قل ياأها الكافرون ) و (قل هو الله أحد ) » 

فقراءتهصل الله عليه وآ لهوسلم للاية يدل على أنها واردة فى صلاة هاتين الركعتين فيكون 
ذلك دليلا قرآنيا عليهما بخصوصههما والثابى لهما يتّضيهما عند الذكر فى أيام التشريق 
أو غيرها لاكما ذكره المصنف . هذا إن ورد دليل يدل على القضاء وإلا فالنسيان 
عذر مسوغ للترك وعدم المؤاخذة به كما قدمنا تحقيق ذلك فى غير موضع . 

قرله : و وندب الرمل7) فى الثلاثة الأول » إلخ . 

أقرل : هذا ما ثبت عنه صل الله عليه وآله وسلم فكان من جملة فرائض الحج 
على ماقدمنا تقريره وقد انضم إلى هذا الفعل الذى وقع بيانا للكتاب والسنة ماثبت 
فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبى صل الله عليه وآله وسلم 
١‏ أمرم أن يَجْمُُوا الأشواط الثلاثة » لما بلغه أن المشركين قالوا إنها قد وَهَنتْهم حمى 
يرب ولايقال إنه يزول الوجوب بزوال سببه لأن فرائش الحج قد ثبتت وإن زالت 


أسباما وحكى النووى فى شرح مسا عن ابن عباس أنه قال : ١‏ الرمل ليس بسنة » 


(1) تمام الحديث كا فى المنتتى : « ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ه رواه أحمد ومسل والنساق . وهذا 
لفظه . وقيل للزهرى إن عطاء يقول : تجو المكتوبة من ركمى الطواف فقال : « السنة أفضل . لم يطف الى صل الله عليه 
وآله وسل أسبوعا إلا صل ركمتين » أخرجه البخارى » يرجع إلى الحديثين وإلى ما أورده الشوكاى عن مقام إبراهي فى ثيل 
الأوطار على المنتق /1ه/ه . 

(؟) دمل يرمل رملا ورملانا إذا أسرع فى المثى وهز متكبيه ومنه حديث مر فيم الرملان والكشف عن المناكب » 
الهاية , 

(8) عن ابن عباس قال : « قدم رسول الله صل الله عليه وآله وسل وأسمايه فقال المشركون : إنه يقدم علي قوم 
قد وهنتهم حمى يثرب فأمرم الى صل الله علميه وآله وسل أن يرملوا الأشواط اثلاثة وأن يمشوا ما بين الركتين وم يمنعه 
أن يأمره أن ير ملوا الأشواط كلها إلا الإبقاه عليهم » حديث متفق عليه » المنتى بشرح نيل الأوطار 5-4 ٠‏ 


(6) سصميح مسلم يشرح التووى 4/٠١‏ . 


اشوا - 
ه؟ ‏ السيل الجرار ي ؟ 


قال النووى : « هذا مذهبه وخدالغفه جهدمم العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ودن 
يعدى واي : 

قوله | وندبت الدغاء 2 أثنائه » 

0 : لما ]لق اجزة 0 الك ا داود والدرهمذى وصرححه من حديك عائشة قالت 
قال رسول الله صلى ان عليه وآ وسم : ٠‏ إتماجّل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة 
ورئى الجسار لإقامة دكر الله تعالق »+ وقد غرفت أن هذه مناسك واجبة وم تشرع 
ر لالتعا الداعت والح يا الذلكل ب اكد عن قيك الاجي ل د سمي وآله وسلم دعا فى 
فى طوافه فكان ذلك. بيانا لمجمل القرآن والسنة فكان واجيا » والمراد مطلق الدعاء والذكر 
«إن أمكن نعل المروى فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ننم وأكيل 
وقل أخرج أ لد وأ داود والنسائى وابن حبان والح كم وصححاه من حديتث 
فيد الل ين الشات قال : و سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول بين الركن 
اليماز والحجر الأسود ّّ (رينا آتنا فى الدنيا حسنة وق الآخرة حسئة وثنا عدذات النار١»‏ 
وقا. رُويت فى أدعيته صل الله عليه وآله وسلم ق الطراف: أحادرة 00 وق ومفدها: شع 

1 
قوله : « والّاس الأركان » 
5 1 

أقول : لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم إلا استلام الركن اليمانى والركن الأسود 
اق لخاد ف الف ولم يثبت أنه استلم غيرها قط ثم ثبت عنه ف" الر 2 الاسوق 
أنه قبله*) وثبت عنه أنه وضع يده عليه ثم قبلها وثبت عنه أنه استلمه بمحجن0© 

010 المنتى بشرح نيل الأوطار 4.ه/ه . 0 المنتو بشرح نيل الأوطار +0/ه . 

(؟) يرجع إلى ما أورده صاحب المنتق عن أب هريرة » وإلى ما عقب به الشوكاف فى الشرح من أساديث الباب . ثيل 
الأو طار عل المنتق 0 . 

(؛) عن عمر : « أنه كان يقبل الحجر ويقول : إن لأعل أنث ححر لا تضر ولا تنفع ولرلا افى رأيت رسول 
لله صى ان عليه وآ له وسمُْ يقبلك ما قبلتك » رواء الجاعة » المنتى بشرح تين الأوطار 4/45 . 

( ه) عن ناقع قال : « رأيت ابن عمر استل الحجر بيده ثم قبل يده وقال : اتركت مند رأيب رسرل الله صل الله عليه 
وآله و سم يقعله » حلديث متفق عليه ع المنتى بشرح نيل الأوطار تله . 


26١‏ عن ابن عباس قال : « طاف الزى صلى الله عليه وآ له وسلم فى حجة |اردل على ب ير يهل ارس بمحجن » حديث 
متفق عليه » ؛ المحجن بكسر الي وسكون الحاء و فتتج اليم عصا محنية الرأس » النتى بشرح نيل الأوطار 41/ه . 


4ة1] ل 


7 يثبت عنه صل الله عليه وآله وسلم ف الر كن اليمانى إلا جرد الاسئلام لا التقبيل 
إلا فى دواية رواها البخارى!؟ فى تاريخه عن ابن عباس قال : « كان النبى صلى الا 
عليه وآنه وسام إذا استلم الرككن اليمانى / قبّله » ورواه أيضا أبو يعلى والدارقطنى وف إسناده 
عبد الله ين29 «سلم يك كيو دعو هات رؤزو كارك أن هذا الكنيث 1 أنه ملل 
الله عليه ر آنه وسلم كان يضع خده عليه » ولكن القن قن الم وغيرهما 
من حديث. ابن عمر أن النى صلى الله عليه رآاه وسلم كان يستلمه فقط درواية التقبيل 
ووضع الند لم تغبت كما عرقت . 

قوله ٠:‏ ودخول زمزم بعد الفراغ ». 

أقول : قل ثبت عنه صل الله عليه وآله وسلم هن حدبث جابر”» وغيره فهو من 
الأنمال: امفقيلة عل .يبان معتل الاب واليقة- كنا عرقت ولاوجة .لجنا تومل 


الاستلام مندوبين مقط وأما ال“طااع عل ماء زمر, فلم يشت فيه دئيل ه صحيح 


يليا 


ولاحسن . وأما السرب هنه فلو لم يكن فيه إلا ماثبت. فى صحي27 .ام : ١‏ أنه طَمَام 
1 7 : 
طعم وشفاء سام 4 لحان ذااك كافيا مع أن 0 هاء ] زع ا “رب إه 5 هر عند 
أح.د وابن ماجه وقد صححه المنذرى والدساطى وح أله ادن حمثر وه بروى هن طريةٌ. 

220 المنتى بشر نيل الأوطار 5/46 . 

0( عبد ألله بن مسل بن هرمز مكى روى عن مجاهد وغيره مه ابن مم وقال : أن يرفع أشياء » وقال أسر' 1 
صالح الحديث » وقال أبو حاتم : ليس بالقوى » وقال ابن المديى : كان ضمة عند وه نمه النسال أيفا الميزان تلأهى 

(*) لمنتى بشرح ثيل الأوطار 44/ه . 

( 4 عن ابن عمر : م أن الى صل الله عليه وآله وسل “ان لا يدع أن ستم الحجر والركن المان فى كل طوافه » 
رراه أحيد وأبو دأو د وهناك أحاديث أخرى لابن عمر بر جع إل قأم ا بش ت ادرطار 9ؤ4/هة. 

(0) يرجم إلى حديث جابر فى يح مسل يشرح التروى 8/117١‏ © وق سا. أذ واء ٠‏ * 

(») طمام طلعم : أى يشبع الإنسان إذا شرب ماءها'ى _شبع + 20',' ٠»‏ الهاية 


. 5/44 من ححديث جابر و أخرجه أيضا ابن أن شيبة والدبى الدارقسى و اخام » المنتق بشرح ثين الأوطار‎ ١ 


د تآ سس 


ارم 


وأما قوله : « والصعود إلى الصفاء إلخ فقد ثبت هذا من فعله( صلى الله عليه وآله 
وسلم فله حكم سائر أفعاله ى الحج . 

قوله : « واتقاء الكلام والوقت المكروة » 

أقرل : أما اتقاء الكلام فقد قدمنا حديث : ١‏ إنما جعل الطواف والسعى ورمى 
الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه » والكلام بغير مافيه ذكر الله مكروه من هذه الحيثية . 

وأما اتقاء الوقت المكروه فلم يرد مايدل على كراهة الطواف ف الأوقات المكروهة 
وأما حديث ١‏ الطواف بالبيت صلاة 6 فقد قدمنا أنه لايدل على إثبات أركان الصلاة 
وأذكارها اللذين هما ماهية الصلاة فكيف يدل على ماهو خارج عنها مع أنه قد أخرج 
أحمد"؟ وأمل السئن من حديث ابن مُطعم تال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
« ياببى عبد مناف لاتمنعوا أحداً طاف ببذا البيت وصلى أية ساعة شاء » وقد صححه 
الترمذى وابن حبان وهو يرّدٌ القول بكراهة الطواف فى الأوآات المكروهة ويدل على أنه 
لابكره فعل ركعتى الطواف فى الأوقات وقد كان بعض السلف يؤخرها إذا صادف 
فراغه «ن الطواف فى وقت مكروه . 

قوله : « التالث السعى » 

أقول : هذا نسك ثابت بفعله صل الله عليه وآله وسلم الذى وقع بيانا لمجمل القرآن 
والسئة مع هاورد من حديث حبيبة؟ بنت أى تَجْرّاه قالت : ١‏ رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يليه وهو وراءضي وهو 
يسعى حتى أرى ركبتيه هن شدة السعى تدور به إزارة وهو يقول : اسعوا فإن لله كتب عليكم 


)1١(‏ عن أبى هريرة : « أن الننى صل الله عليه وآ له وسل لما فرغ من طوافه أ الصفا فملا عليه حت نظر إلى البيت ورفم 
يديه فجعل محمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو » رواه مسل وأبو داود » وفى حديث جابر : « قبدأ بالصفا فرق عليه 
حى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ع الحديث » المنتق بشرح نيل الأوطار وهاه . 

(؟) يرجم إلى الحديث فى سن أ داود 1/555 . 

(؟) الحديث أخرجه الشافعى وغيره من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة . وفى لفظ آخر : ( وإن متزره يدور من 
شدة السعى ) » والضمير المجرور فى قوله « تدور به » ير جع إلى الركبتين أى تدور إزاره بر كبتيه » المتتى بشرح نيل الآ وطار 
همه ؛ الأم للشاننى 114/؟ . 


 اوع6-‎ 


السعى ) رمه أحود والشافعى وق إسئاده عبد نم00 بن المؤمل وهو ضعيف » ولكن 


قد روى من طريق29 أخرى فى صحيح ابن خزيمة والطبراق من حديث ابن عباس : 


وأخرج أحمد©) من سحديث صفية ينثت شيبة أن 4 ا خيرتها تها أنما سمعت النى 
صللى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة يقول : « كتب الله عليكم السّعى فاشمَوًا » 


وفى إسناده مومى) ابن عبيدة وهو ضعيف . 


وقد أخرج النسائى عنه صلى الله عليه وآله وسلم « أنه استلم الركن ثم خرج 
فقال : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا مما بدأ الله به غ . 


وأخرج ململ" من حديث جابر « أن النى صل الله عليه وآله وسلم لما دنا من 
الصا قرأ ( إن الصفا والمروة من شدائر الله ) أبدأ مما بدأ الله به فبداً بالصفا ..» 
الحديث 


قوله : و وهو من الصفا إلى المروة شوط ثم منها إليه كذلك» 
أقول : هذا هو الحق ومن خالف فى ذلك فقد غلط غلطا بيئا وعلى هذا سلف 
هذه الأمة وخلفها وقد ثبت عنه صلالله عليه وآله وس أنه بدأ بالصفا كما قدمنا قريبا . 


)0010 عبد الله بن المؤمل اللخزوى المى روى عن عطاء وغيره . ضعفوه » روى عن يحى بن معين أنه ضعيف » وروى 
هنه أيضاً أنه ليس به بأس عامة حديثه منكر » وقال أحمد : أحاديثه مناكير » وروى عباس عن يحى : صالم الحديث وقال 
النسان والدارئطتى : ضعيف » وقال أبن عدى : عامة حديثه الضعف عليه بين » الميز ان للذهي . 

(؟) ثقل الشوكانى عن ابن حجر تعليقاً على هذا قوله فى الفتح : « إذا انضمت - الطرق الأخرى - إلى الأولى قويت »٠‏ 
ثيل الأرطار مه/ة . 

(؟) المتنى بشرح نيل الأوطار ,هاه . 

( ؛ ) مومى بن عبيدة الربذى» روىعزنافع ومحمد بن كعب القرظى» وعنه شعبة وروحبن عبادة وجاعة , قال أحمد: 
لا يكتب حديثه » وقال النسان وغيره : ضعيف . وقال ابن عدى : الضعف على رواياته بين » وقال ابن ممين : ليس بثى* 
وقال ابن سعد : ثقة وليس محجة » الميز أن للذهرى . 

( ه) المنتق بشرح نيل الأوطار 9ه/ه . (5) المنتى بشرح نيل الأوطار وه/ه . 


الوا سس 


رثبت عنه فى الصحيحين”" وغيرهها « أنه طاف بين الصفا والمروة سبعا » وهذا 
9م فيه / غاية البيان . فلو كان السعى هن الصا إلى المروة ثم منها إليه شوطا لكان 
قد طاف بين الصفا والمروة أربع عشرة مرة لاسبعا فقط . 
وأما كونه متواليا فهذا كان سعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
وأما قوله : و وحكمة فى النقص والتفريق ما مر » فقد قدمنا أنه لم يدل على ذلك دليل لاى 
الطواف ولاق الس .. وأما كوته على طهارة هلم يدل على ذلك دليلوأما اشتراط الترتيب 
بين الطواف والسعى . فكهذا كان فعله صلى الله عليه وآله وسم وفعل أصحابه من تقديم 
الطواف على السعى . وأما كون عدم الترتيب يوجب دا فلا دليل على ذلك وفد قدمنا لك 
الحلام على حديث : « من ترك نسكا فعليه دم » وأنه لم يغبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولاحجة فى قول غيره ولكنه ثبت فى الصحيحين”" وغيرهما من حديث ابن 
عمرو : « أنه قام إلى النى صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال : كنت أحسب أن كذا 
قبل كذا ثم قام إايه آخر فقال كنت أحسب أن كذ! قبل كذا : حلقت قبل أن أثحر . 
نيعرت” قزل أن ارمق وأشباة ذلك فقال النى صل الله عليه وآله وس افعل ولاحرج لمن 
كلهن فما سئل يوءئذ عن شى' إلا قال افعل ولاحرج » وف الباب أحاديث وليس فى ثى' 
منها ذكر تقديم السعى على الطواف إلا أن يكون مثل ذلكداخخلا فى مثل هذا العموم . 
وأما ما وقع فى حديث أسامة” عند أنى داود بلفظ: و سعيت قبل أن أطوف» فقد فال 
الحفاظ : إنه ليس بمحفوظ . 


السسسستمة 


)١(‏ عن ان عمر قال : و قدم النى صلى الله عليه وآله وس فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين 
العا والمروة سبعا . لقد كان لم ؤ. رسول الله أسوة حسنة » 4 صحيح البخارى 1/4" 3 كا يرجع إلى حديثه فى سان 
أ دارد (١/516‏ . 

(؟) عحديث متفق عليه » ويرجع إلى الروايات الأشرى المحفق علها » عن ابن عمرو وما جاء فى رواية مسل عنه 
و إل م! روى عن على و اين عباس . فى المتتى بشرح ثيل اأوطار 848/ه . 

( ") المقصود هنا أسامة بن شريك قال : ٠‏ رجت مع النى صل الله عليه وسل حاجا فكان الناس يأئونه من مال 
يار ول الله : سعيث قمل أن أطوف »؛ أو قدمت ثيثاً أو أخرت شيئا فكان يقول : لا حرج . لا حرج إلا على رجل اقتر س 
عرض مسل وهو ظالم فدلك الذى حرج ٠‏ هلك » » سار أي ارد وزمر؟ , 


سل ةا - 


قوله : : وللرجل صعود الصفا والمروة والدعاء فيهماع 


أقول : قد ثبت فى الصحيحين'" هن حديث أنى هريرة :: أن النى صل الله عليه 
وآله وسم لما فرغ من طوافه أنى الصفا فلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه 
لحل بل اند وتنى اناد أن يدعو » وهكذا ثبت فى الصحيح من حديث!" جابر 
وفيه : « فبدأ بالصفا فرة, سليه حتى رأى البيت فاستقبل التبلة فوحد الله وكبره » 
ثم قال فى آخخره « ثم نزل إلى المروة حتى انْصّبّت قدماه فى بطن الوادى حبى إذا 
صعدَ [تا] مشى حت أل ااروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا » وقد قدمنا حديث: 
« إنما جعل الضواف بالموت وبالصفا ورمى الجمار لإقامة ذكر الله » 1 ورف ماودل 


على تخصيص الر.جال بص رد الصفا والمروة 5 
وأما مشروعية "'سعى بين الميلين فقد قدسا مايدل على ذلك قريبا . 


قوله :0 الر ابع الوقوف بعرفة ؟ . 

أقول : الدليل عل, أن هذا منساك من مناسك الحج ٠اقد.ناه‏ هن فعله صلل الله عليه 
وآ وسلم الذى وقع ,يانا لمجمل الكتاب والسنة مع ماانهم إلى ذلك من قوله صل الله 
عليه واثه 06 :3 الحج عرفة » كما فى حديث عيد الرحمن بن يَعْمُر عند أحمد 


وأهل السئن وادن حيان والحا كم والدارقطى والبيهى 7 


. الحديك روا. مسل وأبو دأود » الت يشرع تيل الأ_طار 5ه/ه‎ )١ ١ 

(؟) مر حديث جابر من بال وقد روأه مسل وكذك أسمد والنساق معناه والزيادة الى بين قوسين بعد الرجوع 
يلى ضيح سل » وحاء فى نيل الأوطار تعليقا على قوله: « حتىانصبت قدماه فى بطن الوادى » : و هكذا فيجميع نسخ مسل 
كا نقله سهاضى» قال - القاغى - و فيه إسقاط لفظة لابد مثباء عى  :‏ حتىانصبت قدماه رملف بطنالوادىم فسقطت لفظة رمل 
ولاب مها وقد ثبت هله اللفلة فى غير رواية مسل ى . و.مذ | التعليق يتضح معى العبارة ؛ صميح مس يشرح التووى 8-118 ) 
المنتى بشرح نيل الأوطار ٠ه‏ 

(م) عن عد الرحمن بن يحمر : « أن ثاسا من أها. د أبوا رسول الله صل الله عليه وآله وسم وهو واقف بعرفة 
فسألوه فأمر منادبا ينادى : الحج عرفة ٠خ‏ ما بيلة جمع قل طلوع الفجر فقد أدرك . أيام مى ثلاثة أيام فن تعجل فى يومين 
فلا .ثم عليه ومن تار فلا إِثم عليه وأردف رجلا بنادى بين م . المنتق بشرح نيل الأوطار 5/18 . 


سداكةةا ب 


عه الى 


وأخرج أحمد(" وأهل السئن وصححه الترمذئ من حديث عروة بن مضرس عنه 

صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : و من شهد صلاتنا هذه ووقف معناحتى ندفع وقد وقف 
8 عم م 

قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حَجه وآغى تفثه » ورجال إسناده رجال الصحيح » 


ومسحمد بن إسدق قد صرح فيه بالتحديث وقد صححه جماعة ن الحفاظ . 


وأما قوله : « وكلها موقف إلا بطن عرنة » فلما ثبت فى صحيح”"» مسلم وغيره 
من حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ه وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف 
ووقفت هاهنا وجمع كلها «وقف» يعنى المزدلفة . 
وأما استئناء بطن عُرّنة فيدل عليه حديث جابر مرفوعا عند ابن ماجه وفيه التصريح 
باستثناء بطن عرنة9؟ . قال ابن حجر : وفيه القاسم9» بن عبد الله بن عمر 
1 ظ العمرى/ كذبه أحمد ثم ذكر له شواهد لايخلو كل واحد منها عن مقال شديد . 


قوله :« ووقته من الزوال فى عرفة إلى فجر النحر ؛. 


أقول : قد نقل كثير من الأئمة الإجماع على هذا الوقت وماروى عن أحمد بن حثبل 
هن أن النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق بالإجماع . 


)١(‏ قال صاحب المنتق تعقيباً على الحديث : « وهو حجة فى أن نهار عرفة كله وقت للوقوف » » وأصل التفث القذر 
والرسخ والمشبور أن التفث ما يصنعه امحرم عند حله منتقصير شعر أو حلقه وحلقالعائة ونتف الإبط وغير ذلكمن خصالالفطرة 
ويدخل ضمن ذلك نحر البدن وقضاء جميع المناسك , فالمراد بقضاء التفث هنا أنه أن بما عليه من المناسك » المنتى بشرح نيل 
الأرطار 0/51 . 

6 بداية الحديث كا ف المنتى : « نحرت ها هنا ومني كلها منحر فانحروا فى رحالم , الحديث رواء أيشاً أحمد 
وأبو دارد » المنتى بشرح نيل الأوطار كله . 

(؟) ف موطأ مالك أنه بلفه أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : د عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة . 
والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر » وقد استوفى القرطى البحث فى هذا فكان ما نقله قول ابن عبد ألبر عن حديث 
مالك السابق : هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عباس ومن حديث عل بن أن طالب . وأكثر 
الآثار ليس فيها استثناء بطن عرئة من عرفة وبطن محسر من المزدلفة . . . إلخ أقراله هناك » تفسير القرطى الآية م54١‏ من 
سورة البقرة . 

( 4 ) القا.م بن عبد الله بن عمر العمرى المدفى روى عن ابن المنكدر وعبد الله بن دينار » قال أحمد : ليس بشى” . 
كان يكذب ويضع الحديث » وقال يحي : ليس بثى' » وقال مرة : كذاب » وقال أبو حاتم والنسان : متروك » وقال 
الدارقطي : ضعيف » وقال البخارى : سكتوا عنه » الميز ان للذهرى . 


لاهء8# ده 


ونا استدلاله عم تقدم من حديث عروة شرق من وله : ( وقد وقف قبل ذلك 
بعرفة ليلا أونهارا ؛فقد قيّد مطلق النهار الإجماع بأنه هن الزوال . 


قوله ١:‏ فإن التبس تحرى » 


أقول : هذا مبنى على حصول اللبس من كل وجه أما إذا قد اتفق السواد الأعظلم 
وجمهور الحاج على يوم الوقوف فلا لبس بل الرجوع إليهم يك وِيِرْقَع اللبس . 


وأما قوله : ويكنى الرور على أى صفة كان» قغير مُسلُم بل لابد أن يفعل مايصدق 
عليه بين الوقوف فإن هذا هو النسك الأعظ فلابد من حصول «دلوله وإذا قد فعل 
هذا فلا وجه لقوله : « ويدخل فى الليل من وقف ف النهار » ولا دليل يدل على ذلك . 
وهكذا لادليل على قوله ٠:‏ وإلا قَدَمْ » لما قدمناه لك . 


قوله : وندب القرب من مواقف الرسول صل الله عليه وسلم ؛ 

أقرل : هذه الفضيلة لاتناق ماقاله صلى الله عليه وآله وسلم من « أن عرفة كلها 
موقف » فإن تتبع آتاره والوقوف فى مواقفه فى حج وغيره هو من أعظم مواطن التبرك 
الى تكون ذريعة إلى الخير وصلة إلى الرشد وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يبالغون 
فى مثل هذا ويتنافسون فيه حبّى كان عبد الله بن عمرو إذا وصل إلى السباطة التى بال فيها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما فعل كفعله وبال قائما مع مانفى ذلك هن التعرض 
لمخالفة النهى أن يبول الرجل قائما فكيف مالا يخالفه شىء . 


وأما قوله : « وجمع العصرين فيها » فلم يغبت فى هذا مايصلح للاستدلال به والذى 
فى حديث جابر© الطويل المتضمن لبيان حجه صل الله عليه وآله وسلم : « أنه نزل 
ِتّمرّة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فُرَحلَت فركب حى أنى بطن الوادى فخطب 
الناس ثم أذ بلال ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر وم يصل بينهماء 
وهكذا لم يغبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين عصرى التروية وأما صلاته 


. 1/5 برجم إلى حديث جابر في يح مسل 8/1 ؛ وق سن أ داود م9‎ )١( 


سي أءعا سه 
5 لس السيل الجرار بج ؟ 


م/م 


صلى الله عليه وآله زسلم فى عن الصلراث ااخمس فقد وقع ذلك كما فى حديث جابر 
وهكذا الإفاضة من بين العلمين . 
"قله ٠:‏ الخامس المبيت ممزدلفة » 
0 ؟ : قد صح ذلك عنه صإٍ الله عليه وآله وسم من فعله الواقعم بيانا لمجمل 
الكتاب .والسنة كما قدمنا غيرمرة وانضم إلى ذلك ما تقدم ى حديث عروة بن مضرس . 
وام قولف نيت العشاعين فيها » فقد ثبت ذلك قٌّ الصمحيح من حديثك2"7 جابر 
الطويل أنه صلى الله عليه وآله وسلم « أ المزدلمة فصل حا المغرب والعشاء باذان واحد 
وإقاين ول يسبيح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصل الفجر ٠‏ الحديث . 
وف الباب. أحاديثف الصحيحين وغيرهما . وهكذا الدفع هنها قبل الشروق وقد ثبت 
فى حديث جابر المذكور أنه صلى الله عايه وآله وسلم « بعد أن صلى الفجر ركب القصواء 
حتى أل: الشعز الحرام » وف الباب أحاديث . 
اللحاصل أن الأدلة قد دلت على وجوب المبيت عزدلفة وعل جمع العشاءين ما 
وعلى صلاة الفجر فيها وعلى 2 نها قبل شروق الشمس . فهذه واجبات من واجيات 
الحج وفرائض هن فرائضه لاسيا /صلاة الفجر مزدلفة .قوله فى حديث عروة بن مضرس 
المتقدم: : : هن شهد صلائنا هذه ووقف معنا حنى ندفع وقد وقض قبل ذلك بعرفة 
لين أو هارا فقد تم حجه «قعمى تفثه © فإن عذه العبارة دنميد أنه لايتم حج من لم يصل 
الفعجر بالمزدلفة . 
قدله : و.السادس حرور بالمشعر» 
اقول : هذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسل كما تقدم أنه'” و ركب 
اشوا احى أى المشعر الحرام » ولايناق كونه 00 ال ول من فال 
إذ .من الم دلفة أ ر الزدلفة فلا مانع من أن يجتمع فى مونسع واحد منسكان فمبيته صل الله 
عليه وآله وسلم: بالمزدلفة نسك وإتيان المشعر ارام بل صلاة الفجر بسك وقد أيد كوب 


ان . بيع مسلْ بشرح النووى 8/1810 . : (؟) من حديث جابر المتقدم . 


سم اغ؟ سم 


نسكا الأمر القرآنى بالدعاء عئده حيث قال تعالى!© ( فاذكروا الله عند المشعر الحراء ؛ 
فإن قلت كان يلزم على هذا أن يكون فى المزدلفة نكات متعددة : المبيت ماء ٠‏ جمع 
العشاءين فيه » وصلاة الفجر با والمرور بالمشعر الحرام » والدعاء عنده قلت : هذا ملتزم 
وما المانع من ذلك وهذا الذكر المشروع قد بينه صلى الله عليه وآله وسلم قزق 1 
أنى المشعر الحرام استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحّده فلم يزل واقنا حتى 
أسفر جدا » هكذا فى الحديث الثابت فى الصحيح وبه يظهر أنه لايكنى مجرد المرور 
بالمشعر بل لابد من الوقرف فيه كما وقف رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم . 

قوله : « السابع رَمّى جمرة العقبة» . 

أقول : رى الجمار قد صح من فله صلى الله عليه وآله وسلم على الصى الثابتة 
فى الأحاديث المفتملة على بيان حجه صل الله عليه وآله وسلم فكان رميها :٠‏ كا 
من مناسك الحج لما دنا من أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان مجمل الكتاب 
والسنة ومن جملة ذلك الى حديث جابر الثابت ى الصحيه”» قال : « رى الى 
صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى ٠‏ أما بعد فإِذا زالت الش.س » وثبت 
أيضا» من فعله صل الله عليه وآله وسلم و أنه رى الجمرة الكيرى بسب حصبيات ) 
والمراد بالجمرة هنا وبالجمرة الكبرى جمرة العقبة . 

وأما اشتراط كونها طاهرة مباحة فللأدلة الواردة فى المنم من استعمال النجاسات 
وملابستها و.اورد فى تحريم مال الغير إلا بإذنه . وأما كونها غير مستعملة «لم يدل 
عليه دليل والأصل الجواز والدليل على المانع . 


قوله : و ووقته من فجر النحر إلى فجر ثانيه ؛. 


. جزءمن الآبةممو١ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) من حديث جابر برواية مسل » المتق بشرح نيل الأوطار 0ه ء 

(0) الحديث أخرجه الجاعة » المنتق بشرح نيل الأوطار 4 9ه . 

)0 عن ابن مسعود : و أنه انهى إلى الحمرة ادكيرى فجعل البيت عن يساره ومى عن بميئه ورى بسع وقال : هكذا 
رى الذى أنز لت عليه سورة البقرة » حديث معفق عليه ؛ المنتق بشرح نيل الأرطار ولاه . 


ب “اه ؟ سس 


أقرل : الثابت عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه رى ضحى كما تقدم وأخرج أحمد”! 
وأهل السئن من حديث ابن عباس أنه صل الله عليه وآله وسلم 0 أَغيّامة بى عبدالمطلب 
أن يرموا الجمرة حت تطلع الشمس وصححه الترمذى وابن حبان وحسئه ابن حجرف الفتح . 

وهكذا أخرج الترمذى9© من حديثه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نبى ضعفة 
أهله أن يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فدل ماذكرناه على أن أول وقت الرى نطلوع 
الفسس الامن كن الدخر , 

ولابعارض هذا ماثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة© أنها رمت 
الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح لأنها استدات على ذلك بةوهًا إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ٠‏ أذن8) للظّعن » فكان ذلك خاصا بن . 

وهكذا لم يدل دليل تقوم به الحجة على امتداد الوقت إلى فجر ثافى الشحر فالذى 
ينبغى التعويل عليه فى هذا الوقت هو فعله صلى الله عليه وآله وسلم من رميه ضحى مع 
انفمام النهى عن الرى قبل طلوع الشمس إليه فيكوذ وقته من طلوع الشمس فق يوم 

/ظ النحر إلى آخر الوقت الذى يطلق عليه |أنه ضحى . 


)١ (‏ عن أبن عباس قال : « قدمنا رسول الله صل الله عليه وسل - أغيلمة ببى عبد المطللب - على حمرات لثا من جمع 
فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول : « أبيى لا ترموا حت تطلع الشمس » الحديث رواء الهمسة » المثتق بشرح ثيل الأوطار الاأزه . 

( ؟) لفظ الترمذى كافى المنتى : ه قدم ضعفه أهله وقال : لا ترموا الممرة حت تطلع الشمس » » المتتق بشرح ثيل 
الأرطار لالاره . 

(») عن عائشة : و أرسل النى صل الله عليه وآله وسل بأم سلمة ليلة التحر فرمت ابهمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت » 
الحديث رواء أبو داود » المتتى بشرح نيل الأوطار /ا/اإه . 

( 4 ) الذى أورده فى المتتى أن هذا من حديث أسماء ولفظه عن عبد الله مولى أنماء هن أسماء : و أنها لت ليلة جمع عند 
المزدلفة فقامت تصلل » فصلت ساعة ثم قالت : ياببى هل غاب القمر؟ قلت : لا فصلت ساعة ثم قالت : يابى هل غاب القمر ؟ 
قلت : لا فصلت ساعة ثم قالت : يأبى هل غاب القمر ؟ قلت : نعم »؛ قالت فار تحلوا فار تحانا ومضيئا حى رمت الحمرة » 
تم رجعت فصلت السبح فى مزلا » فقآت لا : يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا . قالت : يابى إن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل أذن للامن » حديث متفق عليه » المنتق بشرح نيل الأوطار لالالة . 

وهذا الحديث يفسر قول المصنف : « ثم رجعت فصلت الصرح » و « استدلت عل ذلك بقوها إن رسول الله صل الله عليه 
وآله وس أذن لظمن » فهو واضح أنه المقصود بالاستدلال وهذا لايناقى أن أم سلمة فعلت مثل ذلك كا فى حديث عائشةعند 
أبى دأود » ولكن العبارات الى استشهد بها المصئف واردة فى شأن أسماء و لاسيم) أن الحديث متفق عليه فهو الذى يعنيه فى أول 
"كلامه بقوله : ما ثبت فى الصحيحين وغير هماع , 


-_ 14+ هه 


وأنادها أخريدة البخارى7) وغيره من حديث ابن عباس أنه سأله رجل فقال : 
رميت بعدما أمسيت فقال افعل ولا حرج » ففيه الترخيص من جهل الوقت لامن علمه 

قوله ١:‏ وعند أوله يقطع التلبية ). 

أقول : لحديث ابن عباس" فى الصحيحين وغيرهما : « أن الى صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يزل يلبى عتى حتّى رى جمرة المقبة » ولكن هذا يحتمل أنه قطع التمبية 
عند الشروع فى الرى ويحممل أنه تركها عند الفراغ منه ويؤيد هذا ماروى من حديث 
الفضل”" بن عباس عند النسائى والبيهق ٠:‏ أنه صلى الله عليه وآله وسلم قطع التلبية 
مع آخر حصاة ». 

وأما قوله : و وبعده يحل غير الوطء 6 فلحديث أنس عند مسل©) وغيره ‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أقى منى فأ الجمرة فرماها ثم أ منزله عمى ونحر ثم 
قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأعن ثم الأيسر » . 

ولما أخرجه”© أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث ابن عباس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شى' 
إلا النساء فقال رجل والطيبُ ؟ فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام يُضَمْخْ رأسه بالمسك .أفطيب هو؟»قال ف البدر المثير : وإسناده حسن . 


وى الصحيحين:9© من حديث عائشة قالت : « كنت أطيب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ). 


)١(‏ عن ابن عباس رغى أنه عنهما » قال ؛ « كان النى صل الله عليه وسل يسأل يوم النحر بمى فيقول لا حرج فسأله 
رجل فقال : حلقت قبل أن أذ قال : اذم ولا حرج وقال ؛: رميت بعد ما أمسيت قال : لا حرج » ؛ رواه أيضاً أبو 
داود وابن ماجه والنساق » المنتى بشرح ثيل الأرطار 80/ه » صحيح البخارى 14؟/؟ . 

(؟) هوحديث الفضل بزالعباس قال : وكنت رديف رسول الله صل الله عليه وآله وس( منجمع إلى مى فلم يزل يلبى 
حي رى جمرة العقبة » رواه الجاعة » المنتل بشرح نيل الأوطار 4/85٠‏ . 

() نيل الأوطار على المنتق 4/951 . 

( 4 ) نمام الحديث : « ثم جعل يعطيه الناس » » رواه أيضا أحمد وأيو داود » المنتق بشرح ثيل الأوطار ولاه . 

( ه) المنتتى بشرح نيل الأوطار 81/: . 

(1) نمام الحديث : د بطيب فيه مسك » حديث متفق عليه . المنتى يشرح نيل الأوطار لخلة. 


أذ 5*6 عم 


وما قوله : ١‏ بين الذبح والتقصير » فيدل عليه تقديم النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم للرى وفعل الذبح بعده ثم الحلق بعد الذبح كما هو ثابت'" فى الصحيح . 
والأحاديث الواردة بالتصريح بنثى الحرج ان قال : ه حلقت آبل أن أرى » ومن قال : 
وحلقت قبل أن أنحر » ولن قال ١:‏ أفضت قبل أن أحلق » أنه يجوز تقديم البعض 
على البعض حتى قال ابن عباس ى حارمه الثابن ى الصحيحين 7" و : 
وأن الذي صل الله عليه وآله وسلم قيل له فى الذبح والحلق والرى والتقديم والتاخير 
فقال : لاحرج » وقال !بن عمرو” فى حديثه الاابت فى الصحرحين وغيرهما : 
و فماسئل يومثذ عن شىء إلا قال افعل ولاحرج ٠‏ . 

قوله ١:‏ ثم من بعد الزوال فى الثاني » [لخ 

أقرل : يدل على هاا اأخرحة: اين رارق :كاده نواتخ يعنان والحا كم من حديث 
عائشة قالت : « أناض رسول الله مل الله عليه وآله ملم من آخر يوم حين صإ, الظهر 
ثم رجع إلى منى فمكث ما يال أيام التشريق يرى انجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة 
بسبع حصيات يكبر .م كل حصاة ويققف عند الأول وعنك الثانية فبطيل القيام ويتضرع 
وير الثالثة ولايقف عندها »؛. 

وأخرج أحمد!*؟ والترمذى وابن ماجه من حديث ابن عباس ال : و رى رسول الله 
صل الله عليه وآله الجمار حين زالت الشمس ع وأخرج نحوه مسم فى صحيحه من 


وأنة الأدداء مز الخلت والحمم بجمرة العقبة فلما ثبت فى البخارى وعيره من 


. يرجم إلى حدرث أن المابق عند مسل وأحمد وأن دأود‎ .)١( 

( 7 ) -عديث متفق عليه بجع إليه فى صححيح اليخارى 4 ؛ ول المنتى بشرم ثيل الأ_طار ممه . 
»0 حديث متفق عليه بر جع إليه فى مبح البخارى الا )2 ول المنس بشرح نيل الأوطار الف 
( ؛) يدجم إلى الحديث ف المنتق بشرح نيل الأوطار ٠و/ه‏ ء ولى نأن أو داود .1/8 . 


(ع) الحديث مسنه الر مذى وير جع إليه فى المتتى بشرح ثيل الأوطار اقله. 


54215 به 


حديك أنخ عمز :نو أنه كان يرمى الجمرة الدّنيا بسع حصيات يكبر مع كل حصاة 
ثم يتقدم فيشهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه .ثم. يرى الوشطى 

اه 7 2 4 0 09 و . 
ثم ياخذ ذات الثمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا 
ثم يرى الجمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولايقئف عندها ثم ينصرف ويقول : 
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله) . 

قوله : «١‏ فإن طلع فى الرابعة » الخ . 

أقول : يدل على هذا حديث عائشة المتقدم قريبا : « أنه صلى لل عليه نول 
وسم مكث بمى ليالى أيام التشريق © الحديث » وقد تقدم أن رميه صلى الله علبه 
وآله وسلم إنما كان وقت الزوال فلا يدخل وقت الرنى إلا هذا الوقت لاعند طله سر 
الفخكر كما لكر لدف 

قوله ٠:‏ وما/ فات قضى إلى آخر أيام التشريق ؛. 1و 

أقرل م يرد مايدل على هذه الكلية وأما حديث .امم ”) بن عدى علد أحمد 
وأهل السنن ومالك والشافعى وابن حبان والحاكم وصححه الترمدى :0 .أن رسوا الله 
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صل الله عليه وآله وسلم رخص لرِعَاء الإبل فى البيتوته عن «و, يرمون يوم النحر 
لم يرمون الغداة من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم لقره فهو على فرض أن بعض 
هذا الرى وقع قضاء ‏ «.ختص بأهل الأعدار. نعم حديث « فدين الله أحق. أن يقضو.» 


يدل بعمومه على وجوب أنقضاء ولكل عيادة ورد ما الشرع إلا ٠'خصه‏ دليل . 


)١(‏ الحديث رواء أحمد أيفاً . والممرة الائيا بغم الدال وكسرها 5 القربية [ل.سجد اليف وس أول الحمرات 
الى ترى ثافى يوم النحر » ويسهل'يضم الياء وسكون السين أى يقصد أشبل من الأى س » وهو "لكان المسوى الذئ .لا 1ز تفاخ 
فيه » ضيح البخارى 2/91١8‏ » ااشق بك ح نيل الأوطار 0/99 . 

( ؟) فى رواية أخرى عند أن دارد والنساق : و٠‏ خص لرعاء أن » موا يوما , يدعوا يوما » » المشى بشرح نيل 
الأرطار 0/47 . والرعاء بالكسر والمد جمع راعي الثم » وقد يجمع سلى _عاة بالغم » كا فى الهاية » والنغر مصدر نفر 


الحاج من مى من ياب سرب ٠‏ الصاح . 


عد اما ا 


وأما قوله : ٠‏ ويلزم دم » فقد قلمنا أنه لادليل على ذلك إلا قول ابن عباس 
إن صح وقد عرفت أن قول الصحانى ليس بحجة على أحد من العباد . 

وأما قوله : ٠‏ وتصح النيابة للعذر » فهو وإن لم يرد مايدل على ذلك ولكن الاعذار 
مسوغة للاستنابة إلا أن يقال إن العذر مسقط للوجوب من الأصل لأنه لاوجوب على 
معذور إلا أن يكون مثل رعاء الإبل . 

وأما قوله ٠:‏ وحكمه مامر فى النقص وتفريق الجمار » فقد قدمنا الكلام على ذلك 
هنالك , 

وأما قوله ٠:‏ وندب على طهارة » فليس على ذلك دليل . 

وأما قوله : ٠‏ وباليمنى » فيدل عليه أحاديث التيامن فإئْها تشتمل على مثل هذا . 

وأما قوله : « وراجلا » فقد ثبت7© عنه صلى الله عليه وآله وسلم الرى راكيا 
وراجلا فكان الكل سنة ولاوجه لشخصيص أحد الأمرين بالندب . 

وأما التكبير مع كل حصاة فقد قدمنا أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر هم كل 
حصاة . 

قوله  :‏ الثامن المبيث منى » إلخ . 

أقول : قد ثبت ذلك من فعله صل الله عليه وآله وسلم الواقع بيانا لمجمل القرآن 
والسنة فافاد ذلك فرضيته . ويؤيد ماتقدم من ترخيصه للرعاء فى البيتوتة فإن الترخيص 
لم يدل على أنه عزئة على غيرهم . وهكذا ترخيصه صل الله عليه وآله وسلم للعباس”» 
فإنه يدل على أنه عزيمة علىغيره وبذلك تتا كد الفرضية . 


)١1(‏ عن ابن عمر : و أن الى صل الله عليه وال وس كان إذا رى الحمار مثى إليبا ذاهباً وراجعاً » رواء الترمثى 
وصححه وفى لفظ عنه : « أنه كان يرى الممرة يوم النحر راكب وسائر ذلك ماشياً ويخير هم أن الني صل الله عليه وآله وسل كان 
يفعل ذلك » رواه أحمد » المنتى بشرح نيل الأوطار 1وه . 

(؟) عن ابن عباس قال : « استأذن العباس رسول الله صل الله عليه وآ له وسل أن يبيت بمكة ليالى مثى من أجل 
مقايته فأذن له ه حديث متفق عليه للم مثله من ححديث ابن عمر » المنتى بشرح فيل الأوطار اقله. 


ساكؤره] عه 


وأما قوله : ٠‏ وليلة الرابع إن دخل وهو غير عازم على السفر » فليس فى هذا دليل 
تقوم به الحجة . 

وأما قوله ٠:‏ وق نقصه وتفريقه دم » فقد قدمنا أن إيجاب هذا الدم فى هذه 
ناك من التَّول على الشرع الم يقل . 

قوله :0 التاسع طواف الزيارة ». 

أقول : هو المسمى بالإفاضة وقد ثبت من فعله صل الله عليه وآله وسلم ثبوتا 
لاشك فيه ولاشبهة فكان نسكا ويؤكد ذلك وقوع الإجماع عليه . قال النووى7" فى شرح 
مسلم : « وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج 
لايصح الحج إلا به واتفثةوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرى والنحر والحلق فإن 
أخره عنه وفعله فى أيام التشريق أجزأه ولادم عليه بالإجماع فإن آخره إلى بعد أيام 
التشريق وأى به بعدهاً أجزأه ولاثى" عليه [ عندنا وبه قال جمهور العلماث ] وقال 


أبو حنيفة ومالك إذا تطاول لزم معكه دم ( انتهى . 


وقد حكى مثل هذا الإجماع الذى حكاه النووى فى الطوافين المهدى فى البحر”» 
قيل وطواف الإفاضة هذا هو المأمور به فى قوله تعالى”" ( وليطّوفوا بالبيت العتيق ) . 


وأما كونه بلا رمل فلعدم ثبوت ذلك عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فى هذا الطواف . 


وأما قوله : « ووقت أدائه من فجر النحر إلى آخر أيام التشريق » فلما صح 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين وغيرهما هن حديث9؟ ابن عمر : ٠‏ أنه صلى 

)١(‏ الزيادة الى بين قوسين بعد الرجوع إلى الأصل وكانت بالملوطة : « ولا شى” عليه عند ال+مهور » ويرجم 
إلى العبارة فى شرح النووى على صصحيح مسلْم 5/58 ١‏ 

(؟) البحر الزخار 5/97١1‏ . 

(* ) نقل القرطى عن الطبرى عند شرح الآية قوله : « لا خلاف بين المتأولين فى ذلك » أى فى أنه الطواف المأمور به . 
على أن هناك أقوالا أخرى أوردها تفيد لحلاف ير جع إلا فى تفسير الآية ١‏ من سورة الحج . 

( 4 ) حديث متفق عليه وتمامه كا فى المنتى : « ثم رجع فصل الظهر يمى » ؛ المنتى بشرح نيلالأوطار ١8/ه‏ . 
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الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر » وهكذا فى صحيح مسلم من حديث7 جا 
آم امتدادم إلى آخر أيام التشريق فهو مجمع عليه كما تقدم . 
وأما قوله : « فمن آخره فدم » فلا دليل على ذلك كما قدمنا . 


وأما قوله : « ويقع عنه طواف القدوم / إن أخر والوداع بغير نية » فلا دليل 
على هذا الوقوع ولايدل عليه داروى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائعة9© : 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك"» أن غاية ما ىق هذا 
أنه لايجب إلا طواف واحد وليس فيه وقوع طواف عن طواف وقد ثبت عنه صل الله 
عله وآله وسم أنه طاف ثلاثة طوافات : طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع . 
فما ورد ا يخالف هذا عن صحاى أو غيره ل تقم به حجة . 


وأما قوله : ١‏ ومن 0 طواف القدوم قدم ) فهذا صحيح لذن طواف القدوم 
من جملة هناسك الحج ود قدمه صلى الله عليه وآله وسلم على طواف الإفاضة فإذا 
أخره عن وقت قدوءه قدءه قبل طواف الإفاضة وفاء بما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم 
4 
لآمته . 

قوله : ١‏ العاشر طواف الوداع » 

أقول : ارات قد ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم المبين 0 
والسنة ويزيده تأكيدا ماثبت ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم قَْ الس كي 1 ع 
أنه : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » . 

وأما كونه بلا رمل فلكون ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم . 

)١(‏ لفظه كما اختصره صاحب المنتق عن رواية مسلم : « أن التبى صل الله عليه وآله وسل انصرف إل المتحر فنحر 
ثم ركب فأفاض إلى البيث فصل يمكة الظهر » » المنتى بشرح نيل الأوطار , 


(؟) المنتى يشرح نيل الأوطار مم/ه . 


(م ) من حديث ابن عباس وتمامه : « إلا أنه خفف عن المرأة الحائض م حديث متفق عليه » المنتى بشرح نيل الأوطار 
الله 


م ا [] سم 


وأما كونه على غير الحائض والنفساء فلثبوت الترخيص منه صلى الله عليه وآله 
وسلم كما فى الصحيح . 1 
وأما كونه على غير المكى فلكونه غير مودع للبيت . 
وأما كون حكمه مامر فى النقص والتفريق فقد قدمنا الكلام على ذلك . 
وأما كونه يعيده من أقام بعده أياما فلأمره صلى الله عليه وآله وسلم للناس أذيكون 
آخر عهدم بالبيت . 
فممل 


ويجب كل طواف على طهارة وإلا أعَاد من ل ينح بأمله فإن لحق فشاة إلاالزيرة 
فبدنةٌ عن الكبرى وشاةٌ عن الصغرئا؟ قيل ثم عَدْهَما مرتبا ويعيد؟© إن عاد فتسقط 
البدنة إن أخرها ويلزم شاة والتعرى كالأصئ 6 وى طهارة اللياس خلاف . 

قوله :ه فصل : ويجب كل طواف على طهارة » 

أقول : قد قدهنا فى طواف القدوم أنه صل الله عليه وآله وسلم ثبت عنه « أنه ثوضأ 
ثم طاف » فإلحاق سائر الطوافات به إلحاق صحيح لعدم الفارق ولكن المصنف 
رحمه الله خبط فى هذا الفصل فإن قوله ٠:‏ وإلا أعاده من لم يلحق بأمله » لايناسب 
ماذكره من وجوب الطهارة لأ الإعادة فرع البطلان والبطلان لايكون إلا لخلل شرط 
أو ركن والطهارة واجبة فى الطواف كما قال وليست بشرط ولاركن . ثم قوله : 
وفإن لحق بأهله فشاة » لادليل عليه كما قدنا » ثم إيجابه على من فاته طواف 
الزيارة بدئة عن الكبرى أوشاة عن الصغرى لادليل عليه ولايوافق الرأى الذى 
بتى عليه لأن الطهارة إذا كانت شرطا بطل طواف الزيارة بعدءها كما تقرر أن الشرط 


١ (‏ ) المقصود بالكيرى والصغرى الطهارة . 

00 يقصد أنه إذا طاث للزيارة وهو جنب أو محدث ثم لق بأهله وكفر بالبدنة أر الشاة فإنه يحب عليه أن يميد العلواف 
إن عاد إلى مكة » مختصر ابن مفتاح و1/؟. 

(؟) يتصد أن التعرى كالحدث الأصفر . 


يؤثر عدمه ف العدم وإذا بطل طواف الزيارة فهو عنده ركن من أركان الحج الثلاثة 
وذلك يقتضى أن يبطل الحج ببطلائه وقد جرى على هذا فى الفصل الذى بعد هذا 
فما ذكره هنا من أن يجبره الدم لابناسب مجرد الرأى فضلا عن الرواية . وإذا عرفت 
عدم لزوم الدم عرفت عدم صحة قوله ١:‏ ثم عدلهما » . 

ونا كلدت أو وعد رن عاد تقوو تقا لك ا سيان لدبي فرك وفيت التوة لد 
ولأبعاضه » وهكذا قوله : ٠‏ فتسقط البدنة » إلخ فإنه مبنى على لزومها ولالزوم كما 
عرفت . وهكذا عل التعرى بأنه كالحدث الأصغر لادليل عليه وقد صح عن الننبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ولايظوفن بالبيت عريان :20 وظاهر هذا أن من طاف 
عريانا فلا طواف له . 

وأما اشتراط طهارة اللباس فلا دليل عليه ولايفيد حديث : «١‏ الطواف فى البيت 
صلاة » لما قدمنا. 


فصل 

ولأنفرت العم إلابفوات الإحرام 3 الوقوف ويجبر ماعداهما م إلا الزيارة 
فيجب العود له ولأبعاضه”) والإيصاء بذلك . 

قرله :ه فصل : ولايفوت الحج » إلخ . 

أقرل : أما فوات الحج بفوات الإحرام فلا دليل يدل على ذلك إلا إذا ثبت 
مايدل على أنه شرط فها هو ركن من أر كان الحج كالوقوف وطواف الزيارة . 

وأما فواد”. الحج بفوات الوقوف فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : ٠‏ الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك » وصح عنه 
آزة قال : « من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وذف قبل ذلك بعرفة 

. حديث أب يكر الصديق رضى الله عنه » المتفق عليه » المتتى بشرح ثيل الأوطار هه‎ )1١( 

(؟) السمير يعود على طواف الزيارة . 


ل90؟ط1آ د 


ليلا أو نجارا فقد تم حجه وقفضى تفثه »وف ذلك دليل بدل على أن الحج / يفوت بفوات 
الوقوف بعرفة . 

وأما طواف الزيارة فقد قدمنا نقل الإجماع على أنه ركن من أركان الحج يفوت 
بقواته ولايصح إلابه. 

وأما كونه يجبر ماعدا الإحرام والوقرف » فقد قدهنا أنه لادليل على وجوب 
هذه الدماء . 

وأما وجوب العود لطواف الزيارة فهو »ناسب للإجماع على ركنيّته وإذا لم يتمكن 

وأما وجوب الإيصاء به على اتفراده فغير لم بل إذا مات قبل تاديته فكأنه 


لم يحج فمن أوجب الوصية بالحج على من أم يحج أوجبها علة وان الكلام على هذا 


ب 517 سد 
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باسحتة 


9 ٠. 


والُمرة إخرام وطّواف وسعى وحلق أَرْ تَفْصِير ولو أصلع وهى سنة لا تكره إلا ى 
أشهر الحج والتشريق لغير المتمتع والقارن:وميقاتها الجل للمكى وإلا فكالحج . وتفسد 
بالوطء قبل السعى فيلزم ما سيق إن شاء الله. 

قوله : ٠‏ باب : والعمرة إحرام وطواف وسعى ؛ إلخ . 

أقول : أفرد المصنف هذا الباب للعمرة المفردة فلا يرد عليه ما ورد عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم من قوله لعائشة : و طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك» 
وقد تقد م ولا يرد عليه ما سيأ من أن القارن يكفيه طواف وسعى واحد لما . 

وأما كون ماهية العمرة هى هذه الأربعة فلثبوت ذلك عنه صل الله عليه وآله وسلم 
فى عمرته المفردة ويؤيده حديث يعلى بن أمية المنقدم فإنه قال : « واصنع فى عمرتك ما 
أنت صانع فى حجك » وهو فى الصحيحين وغيرهما . 

وأما قوله : « وهى سنة » فلعدم ورود دليل صحيح يدل على وجوب العمرة المفردة 
وما ورد ثما فيه دلالة على الوجوب فلم يئبت هن وجه تقوم به الحجة . 

وأما قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله) فليس هذا فى المفردة بل العمر الى مع الحج 
وقد لزمت بالدخول فيها والنزاع فوجوب العمرة المفردة من الاصل . ويؤيد عدم الوجوب 
ما أخرجه أحمد”" والترمذى وحسنه والبيهق : ٠‏ أن النبى صل الله عليه وآله وسلم سثل عن 
العمرة واجبة هى قال : لا ٠‏ وى إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف . ويؤيد عدم 
الوجوب قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) ولم يذ كن العمنة وق" الأخادييه المتسسيفة 
الى فيها بيان أر كان الإسلام الاققتصار على الحج ولم يذ كر العمرة . 


)١(‏ عن جابر : « أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسل فقال : يا رسول الله أخبرئى عن الممرة 
أواجبة هى فقال 5 لا وأن تعتمر خير لك » وف رواية : م أولى نلك » » واتفق الأ كترون على أن الحجاج ضعيرف مدلس 
غير أنه ينهم بالوضع وقد سبق الكلام عليه » المنتق بشرح نيل الأوطار 4/614 : 


1[11] سم 


قوله : وولا تكره إلا فى أشهر الحج » . 


أقول كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة فى أشهر الحج فلما جاء الإسلام أرطل ذلك 
واعتمر فى أشهر الحج كما فى الصحيحين“'وغيرهما هن حديث أنس : « أن الننى صلى 
الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر فى ذى القعدة إلا الى اعثمر مع حجته ؛ وفى حديث عائشة عند 
أبى داود © : ١‏ أن النبى صل الله عليه وآله وسلم اعثمر عمرتين عمرة فى ذى القعدة وعمرة 
فى شوال ). 


فالحاصل أنْها مشروعة فى جميع السَنّة ولا تكره فى وقت من الأو ات وءا كان يحسن 
من المصنف ‏ رحمه الله أن يعتمد على هذه السنة الجاهلية ويذكرها فى كتابه هذا 


قوله : « وهيقاتها الحل للمكى » 


أقول : استدل لذلك ما فى الصحيحين” وغيرهما هن أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر عبد الرحمن بن أنى بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعم ويُعيرها منه . وقد أجاب 
من قال إنه يصح لمن كان فى مكة أن يحرم للعهرة هن ٠كة‏ كما يحرمون للحج منها بأنه 
صل الله عليه وسلم إنما أمر بذلك تطييبا لقلب عائشة بأن تدخل إلى مكة من الحل كما 
دخل أزواجه كذلك . وهذا الجواب خلاف الظاهر. 


والحاصل أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع نه نعيين ميقات للعمرة وقد ثبت عنه 
ثعيين ميقات الحج لأهل كل جهة فإن كانت العمرة كالحج فى هذه المواقيت فى قال 
صل الله عليه وآله وسلم فى الحديث الصحيح « فمن كان دُونْين فمَهله هن أهله و كذلك 


)010( نمام الحديث : و عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قم غناتم حنيز وعمرته مع حجته » حدبث 
متفق عليه . وى نيل الأوطار تحقيق لعمر الذى صل الله عليه وآله وس : عددها و أزمانها ٠‏ المنتى شرح نيل الأوطار «م4/8. 
(؟) سن أب دارد ١/61١‏ 
(©) عن عائشة قالت : و نزل رسول الله صل الله عليه وسل الحصب فدعا عبد الرحمن بن أن بكر فقال : أخرج 
بأختك من الحرم فتبل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإنما أنتظر كا ها هنا قالت : فخرجنا فأهللت ثم طفت يالبيت وبالصفا والمروة 
فجئنا رسول الله صل الله عليه وآ له وس وهو فى ممزله فى جوف اليل فقال : هل فرغت قلت نعم فأذن فى أصعايه بال حيل 
فخرج فر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة » حديث متفق عليه . 
المنتق بشرح ثيل الأوطار 4/60 


شك 118 ع 


حبّى أهل مكة يُهلون منها » وهو فى الصحيحين وغيرهما . بل وقع التصريح فى حديث ابن 
عباس فى الصحيحين وغيرهما بعد ذكر المواقيت لأهل كل محل أنه قال صل الله عليه وآله 
وسلم : « فهن لأهان وان ألى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة » فصرح 
هذا الحفيت بالعمزة:. 


وأم! قوله : ٠‏ ويفسد بالوطء قبل السعى » فقد عرفت ما مر فى كونه يفسد الحج وى 
5ظ ذلك / ما يغنى عن إعادة البحث هنا وسيأق قول المصنف : « فصل : ولا يفسد الإحرام 
إلا الوطء ع . 


116[؟ سم 


اصسته 


و« ل 


والمتمتع من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به وشروطه 
أن يئويه عوأن لا يكون ميقاته دار عرآن يحرم له من الميقات أو قبله؛وق أشهر الحج ءوأن 
يجمع حجة وعمرة سفر وعام واحد . 

قوله : « باب والمتمتع هو من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة ما لاا يحل للمحرم 
الانتفاع به ». 

أقول : قد ثبت أن أنواع الحج ثلاثة تمتع وقران وإفراد . فهذا الرسم لبيان ماهية 
حج التمتع وتمييزه من النوعين الآخرين . فلا يرد عليه من هذه الحيئية اعتراض . والمراد 
أنه توصل بالعمرة إلى أن يحل له مالا يحل لمن يحح كحجه . 

قوله : « وشرطه أن ينوى » 

أقول : التمتع بالعمرة إلى الحج عمل وإنما الأعمال بالنيات » و ولا عمل إلا بنية » 
كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد أصاب المصئف بجمل النية 
شرطا ها هنا فهو الحق فى جميع الأعمال وقد قدمنا تقرير ذلك . 

وأما قوله : و وأن لا يكون ميقاته داره » فقد استدل عليه بقولهتعالى؟ ( ذلك من لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) على أن الإشارة”') إلى التمتع وهو الظاهر لا إلى اللمدى . 
ويؤيد هذا المجى بصيخة الإشارة9" إلى البعيد . ويؤيده أيضا قوله ( فإذا أمنتم ) فإنه خطاب 
للمحصرين لا لأهل مكة فإنهم لا يحصرون عن البيت . 


. يرجم إلى -حديث ابن عباس الذى أخرجه الببخارى ف الإستدلال بالآية مع ما علق به القرطى علهاعند تفسيرها‎ )١( 
(؟) ذلك : إشارة إلى العتع وعند أي حئيفة وأصمابه لا متعة ولا قران لخاضرى المسجاد الحرام عندهم ومن متع‎ 
. مهم أو قرن كان عليه دم وهو دم جناية لا يأكل منه وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاق فدمهما دم نسك يأكلان منه‎ 

وعند الشافعى إشارة إلى الحكم الذى هو وجوب المدى أو الصيام ولم يرجب علهم ثيئا , 
تفسير الكشانف لزمخشرى ١؟1١1/1‏ 


4 ب السيل الجرار ٍِ ؟ 


حاضرى المسجد الحرام أن يحرم من الميقات وقد تقدم فى باب العمرة ما يوضح المراد ويبين 
الصواب . 

وأما قوله : «وفى أشهر الحج » فليس عليه دليل تقوم به الحجة. 

وأما قوله : و وأن يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد ٠‏ فلكونه لا يذهر معنى التمد 
إلا يجمع الحج والعمرة فى عام واحد » ثم الواقع ممن حج تمتعا من الصحابة فى عام حجه 
صل الله عليه وآله وسلم كان هكذا . ولكن قد عرفناك أن الدليل الذى يصلح للاستدلال 
به على الشرطية لابد أن يكون «قتضيا لنأثير عدم الشرط فى عدم المشروط كما سبق غير 
م 

فصل 

ويفعلٌ ما مر إلا أنه يُقَدم الممْرة فيقطع التأبية نذبا عند رؤية البيت ويتحلل عقييب 
السّعى ثم يحرم للحج من أى هكة وليس شرطا ثم يستكمل المناسك موخخرا لعاواف القدوم 
ويلزهه الهدى بدلة عن عشثرة وبقرة عن سبعة «شترضينوإن اختلف وشاة عن واحد فيضمنه 
إلى محله ولا بنتفع قبل النحر به غالبا ولا بفوائده ويتصدق ما خشى فساده إن لم 
يتبع وما فات أبد له فإن قَرّط فالمال وإلا فالواجب فإن عاد خبّر ويتصدق بفضلة الأفضل 
إن نحر الأدون ؛ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج آخرها يوم عرفة فإن 
فانت فأيام التشريق ولن خشى تعذرها والهدى تةدمها منذ أحرم بالعمرة » ثم سبعة بعد 
التذريق فى غير مكة ويتعين الحدى بفوات الثلاث وبإمكانه فيها لا بعدها إلا فى أيام 
النحر . 


)١(‏ المقصود هنا أن يكون المدى فرضا واجبا على كل واحد مهم وإن اختلف فرضهم لم يضر مثال المتفقين أن 

أن يكونوا متمتعين جميعا والختلفين أن يكون يهم متمتعا وبعضهم عليه نذر واجب أو أضحية من مذهبه وجوبها . 
١‏ مختمر ابن مفتاح 5/١47‏ 

١؟)‏ بمعنى أنه إذا ساق هدى النتع لزمه تعويضه إذا مات قيل أن يبلغ إلى وقت محله وهو يوم النحر وإلى مكانه وهو مثى 
مختصر ابن مفتاح 1١/١44‏ 


ع 6/[؟ سم 


قوله : فصل « ويفعل ٠١‏ مر إلا أنه يقدم العمرة » . 

أقول : هو لا يكون متمتعا إلا بتقديم العمرة كما سلف وأما الخلاف فى قطع التلبية 
مبى يكون فقد قدمنا ما ورد فى قطعها وفى أى وقت يقطع . 

وأما قوله : « ويتحال عقيب السعى » فهذا شأن المتمتع ولم يتمتع إلا لهذا . 

وآما كونه يحرم للحج من أى مكة فصحيح وإذا أراد أن يحرم من غيرها فله ذلك. 

وأما قوله : ه ثم يستكمل المناسك موّْخرا لطواف القدوم » فليس على من قدم مكة 
متمتعا إلا طواف عمرته ولا يجب عليه طواف آخر للقدوم . 


قوله : و ويلزمه الحدى و . 


أقرل : لا فى القرآن الكريم من قوله سبحانه('( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من المدى ) وقد وقع الإجماع على وجوب الحدى على المتمتع . 


وأما كون البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة فترده الأحاديث الصحيحة كما فى 
حديثجابر فى("الصحيحين وغيرهما قال : ٠‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
نشترك ف الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة» وق لفظ سل أنه قيل لجابر : « أيشترك 
فى البقر ما يشترك فى الجزور فال ها هى إلا من البدْن » فدل على استواء البقرة والبدنة 
وأن كل واحد منهما عن سبعة وإليه ذهب الجمهور ولا يعارض هذا ما روى عن ابن عباس 9) 
قال : ٠ه‏ كنا مع النبى صل الله عليه وآله وسلم فى سفر تَحَضَر الأضْحى فذيحنا البقرة عن 
سبعة والبعير عن عشرة » أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وابن ماجه وحسنه الترملى فإن 


هذا فى الأضحية وهى باب آخر غير ياب الهدى . 


2020 جزء من الآية الكريمة الملا من صورة اليقرة . 


(؟) حديث متفق عليه , المنتق بشرح تيل الأوطار 5١١/ه‏ 
(*) بداية الحديث قال : و اشتر كنا مع الزى صل الله عليه وآله وس فى الحج والعمرة كل سبعة منا فى بدئة نقال 
رجل لابر .. المديث » المنتى بشرح نيل الأوطار 4/1١١‏ 


(4) المنتى يشرح ثيل الأوطار 6١١1/ه‏ 


زو 


وهكذا لا يعارض هذا ما فى الصحيحة(» من حديث رافع بن خديج : و أنه صلل 
له عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير » فإن هذا فى القسمة وهى باب آخر . 


وأما قوله : « فيضمئه إلى محله » فلا دليل عليه بل إذا خاف هلا كه فعل ما أمر به 
صلى الله عليه وسلم من سأله عن المدى إذا خاف / صاحبه عطبه فإنه قال له9© : « اثحرها 
ثم اغمس نعلها فى دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها » أخرجه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذى وصححه . وهو فى صحيح مسي" بلفظ : « انحرها ثم اغمس نعلها فى 
دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تَطْعمها أنت ولا أحد من أهل رُفْقتك ؛ ولم يأمره صلى 
لله عليه وآله وسلم بتعويضها . 


وأما قوله  :‏ ولا ينتفع قبل النحر به ٠‏ فمخالت مما ثبت عنه صل الله عليه وآله 
وسلم فى الصحيحين منحديث أنس 7 أنه أمر صاحب البدنة أن ير كبها وق صحييح مسلم 
وغيره من حديث جابر» ؛ و أنه سكل عن ركوب المدى فقال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : : اركبها بالمعروف إذا أُلْجنْت إليها حتى تجد ظهرا » 


وأخر ج أحمد© عن على ١‏ أنه سئل : ير كب الرجل هديه ؟ فقال : لا بأس به 


ه/١١8 نيل الأوطار على المنتى‎ )١( 
(؟) عن ناجية المزاعى وكان صاحب بدن رسول الله صل الله عليه وآ له وسل قال : « قلت كيف أصثع بما عطب‎ 
من البدن ؟ قال : انحره وأنمس نعله . « الحديث مع الإلتزام بضمير المفرد المذكر الغائب فيه كا فى المنتق بشرح نيل الأو طار‎ 
هاازه‎ 
: الحديث عن أن قبيصة ذؤيب بن حلحلة قال : و كان الزى صل الله عليه وآ له وسل يبعث معه بالبدن ثم يقول‎ 2) 
. إن عطب مها ثىء . فخشيت عليها موتا فانخرها .. » الحديث رواه أيضا أحمد وابن ماجه‎ 
0/1١١8 المنتى بشرح نيل الأوطار‎ 
عن أنس قال : و رأى رسول الله صل الله عليه وآله وس رجلا يسوق البدئة فقال : اركبها فقال إنها بدئة‎ ) 4( 
. قال : اركها قال : [نها بدنة قال : إركها ثلاثا » حديث متفق عليه ولم من حديث أب هريرة نجوه‎ 
*/1١١5 المنتتى بشرح ثيل الأوطار‎ 
. (ه) الحديث أخرجه أيفا أحدد وأبو داود والنسان‎ 
المنتى بشرح نيل الأو طار اله‎ 
. » نمام الحديث : « لا لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صل الله عليه وآله وس‎ )١( 
المنتقى بشرح نيل الأرطار 1117/ه‎ 


لد ى؟]آ نس 


قد كان رسول الله صل الله عليه وسلم عر بالرجال بمشون فبأمرهم بر كوب هله اول اناده 


محمد بن عبيد اللهدبن أنى راقع ضعفه جماعة ووثقه ابن حبان . 

وكما أنه لا دليل على المنع من الانتفاع بالهدى فلا دليل أبضا على المنع من الانتفاع 
بفوائده . 

وأما قوله : 0 ويتصدق بما خشى فساده » فهذا صواب لكن قوله : ٠‏ إن لم يبتع » لا وجه 
له وهكذا لوه لقول : « ومافات أَبِدَله » لعدم الدليل على ذلك ولا قدمنا من أنه صلى 
للدعليه وآ له وسلم لم يأمر بذلك من مُطب هديه . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وأما قوله : « إن فرّط فالخل » فإذا كان التفريط بغير وجه مسوغ فهو لم يفعل ما 
أمره الله به بقوله9© (١‏ فما استيسر من الهدى ) فعليه أن يفعل ما يصدق عليه مسمى المدى 
وإن كان دون الذى فرط فيه فلا وجه لقوله « فالمثل ؛ بل لا يجب عليه إلا الواجب الأصل . 

وأما قوله  :‏ فإن عاد خير » فصواب لأنه لم يجب عليه إلا المدى وهو يحصل بالوناء 
بأحدهما ولا وجه لقوله : ؛ ويتصدق بِقضلة الأفضل إن نحر الأدزن » لما عرفناك . 

قوله : « فإن لم يجد فصيام ؛ ثة أيام » 

أقول : لنص الكتاب العزيز على ذلك وظاهر ةوله تعالى ( فى الحج ) أنها تصام فى أيام 
الحج أو مع أعمال الحج . 

وأما قوله : « فإن فاتت فأيام التشريق ؛ فمبنى على أن القرآن قد خصص ما ورد فى 
النهى عن صومها وفيه نظر . لأن أحد الأمرين ليس بأُولى بالتخصيص من الآتر فكما قيل 
إن القرآن هنا قد خصص السنة ممكن أن يقال هنا إن السنة هنا قد خصصت القرآن ولا 


ينتهض لنسخ الذمى عن صوهها ما ورد عن بعض الصحابة . نعم إن صح ما روآه الطحاوى 


١ (‏ ) محمد بن عبد الله بن أن رافع المدنى عن أبيمعن جده . ومن ضعفه البخارى ويحى بن ممين وأبو حاتم وقال ابن عدى: 
فى عداد شيمة الكوفة . ١‏ اميذان للبى 

(1) مر ذكر الآية من قبل ص 5١8‏ 

(؟) سبل السلام بشرح يلوغ المرام 5/١14‏ 


!5ع - 


: لو 50 ' 5 
والدارقطى والحا كم عن عبد الله بن حذافة مرفوعا ١ : ١‏ إن هذه أيام أكل وشرب وذكر 


لله فلا صوم فيهن إلا صوما فى هدى ٠‏ كان هو التخصيص لا ورد فى النهى عن صومها . 


وأما قوله : و ويجوز من خثى تءذرها والحدى تقدمها منذ أحرم بالعمرة » فهذا محتاج 


إلى دليل يدل عليه . 
وأما قوله : « عن سبعة بعد التشريق فى غير مكة » فكا” الأولى أن يقول وسبعة إذا 


رجع إلى أهله فإنه أتم وأكمل : 


وأما قوله : « ويتعين الحدى بفوات الثلاث » فلا دليل على هذا التعيين بل الظاهر 
أنه إذا حصل التعذر لم يلزمه شىء لا الصوم ولا غيره فإن قيل قد وجب القضاء بقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فلين الله أحق أن يقغى » فيجاب عنه بأن يقضى صوم الثلاث 
لأنها هى الى صازت واجبة عليه عند تعذر المدى . ولا وجه لقوله : « وبإمكانه فيها» 
لأنه قدصار معه معنورا عن الهدى ووجب عليه الصيام بالدخول فيه ولا فرق بين أيام 


التحر وغيرها . 


. 1١/474 يراجم مستورك الحاكم فى ممنى الحديث‎ )١( 


7 اا 0 


نا نه 


د 56 ل #ك اروم 
والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمّرة معا وشرطهأن لايكون ميقاته داره وسوق 
بدنة وندب فيها وى كل هدى التقليد والإيقاف والتجليل ويتبعها وإشعار البدنة فقط. 
قوله : وياب : والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا ؛ 


أقول : هذا الرسم بين به ماهية حج القران وإنما سمى / قرانا لأنه قرن فيه بين الحج ١١#‏ /ظ 
والعمرة ولكن ليس من شرطه أن ينوهما جميعا بل يجوز أن يحرم بالحج «فردا ثم يدخل 
العمرة على الحج كما وقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون قارنا وقد 
وقع الاتفاق على أنه صلى الله عليه وآله وسلم حج"" قرانا مع ما جاءعت به الأحاديث 
الصحيحة من أنه صلى الله عليه وآله وسلم بى بالحج( أولا ثم بالعمرة بعد ذلك . 

وأما قوله : « وشرطه أن لا يكون ميقاته داره ٠‏ فلا دليل على ذلك ولا يصح قياس 
القرات على التمتع لعدم وجود الجامع الصحيح الذى لايتم القياس بدونه . 
قوله : ٠‏ وسوق بدنة ». 

أقول : قد ساق صلى الله عليه وآله وسلم عديا فق جه اللى بين فيه للتآين ها درل 
إلبهم وقد قدمنا أنه بيان لمجمل القرآن والسنة المقتضيين للوجوب كان ونيا وما قيل 
من أنه يلرّم القائلين بوجوب سوق الهدى بفعله صلى الله عليه وآله وسام أن يوجبوا التقليد 
والإشعار فهو ملتزّم وإن أبوه ولا يازمهم أن يكون الحدى قدر هديه صلى الل عليه وآله وسلم 
لأنه قدوجد مُسمى الهدى والسوق ف الهدى الواحد . 

(1) عن أن بكر المزفى عن أنس قال :م سمعت. رسول الله صل اتدعليه وآله وسل يلى بالحج والعمرة جميعا يقول: 
لبيك عمرة وحجا » حديث متفق عليه وى الباب أحاديث وسيأق تفصيل ذلك بعد . 

المتتى بشرح نيل الأوطار 4/801١‏ 
(؟) عن عمر بن الللطاب قال : « سمعث رسول الله صل الله عليه وآله وس وهو بوادى العقيق يقول : أثافى الليلة 


آت من رب فقال : صل ف هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة » رواه أحمد واابطارى وَابنْ ماجه وأبو دأود وفى رواية 
البخارى : «١‏ وقل حمرة وحجة » المنتى بشرح ثيل الأوطار 4/501١‏ 


559 لمم 


ويؤيد هذا أن النبى صلى الله عايه وآله وسل(9 لم يقلد ولم يشعر إلا بدنة واحدة فدل 
ذلك على أنها على انفرادها هديه دون غيرها وما ذكره المصنف من التقليد والتجليل 
3 7 . . ا ل 3 
والإشعار”") دهو ثايت بالاحاديث الصحيحة 


وأما إيقاف الهدى ف المواقف فلم يرد من وجه تقوم به الحجة وما يدل على أن السوق 
٠. ( 0 . 5 ٠. ٠. 6‏ 5 5-5 
فى هذا النوع من أنواع الحج شرط قوله صلى الله عليه وآله وسلى'" 0 لو استقبلت هن 
أمرى ما استدبرت ما سقت الحدى ) وهو حديث صحيح فجعل صل الله عليه وآله وسلم 
سوق الحمدى هو المقتضى لبقائه قارنا . 
فصل 
ويفعل ما مر إلا أنه يقدم العمرة إلى الحل ويتشنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها . 


قوله : و فصل : ويفعل ماهر ». 

أقول : هذه العبازة صحيحة عل ماتقتضيه الأدلة وإن كانت غير مناسبة لا هو 
المقرر عند المصنف ومن قال بقوله فقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة : 
«أن الذينجمعوا بين الحجوالعمرة إنما طافوا طوافاً واحدا » 


)١(‏ عن ابن عباس : و أن رسول لله صل الله عليه وآ له وسل صل الظهر بذى الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها فى صفحة 
سنامهأ الأبمن وسلت الدم عنها وقلدها تعلين ثم ركب راحلته فلا استوت به على البيداء أهل بالحج و رواه أحمد ومسل وأبو داود 
والنساقٌ . المنتق بشرح نيل الأوطار 0 

(؟ ) تقليد الهدى هو أن يعلق يعنق البعير قطعة من جلد ليعلم أنه هدى فيكف الناس عنه 

والتجليل تمليق الجلال 

. والشعار ءن أشعرت البدنة إشعارا حززت صنامها -ى يسيل الدم فيعلم أنها هدى فهى شعيرة . 

ير اجع المصباح و الصحاح 

(؟) عن أنس قال : « خرجنا نصرخ بالحج فلا قدمنا مكة أمرنا رسول الله صل الله عليه وآ له وسل أن نجملها عمرة 
وقال : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لحعلتها عمرة ولكن سقت الحدى وفرقت بين الحج والميرة » رواه أحمد . 

المنتى بشرح ثيل الأوطار 4/860١‏ 

(14) هن حديث عائشة الذى رواه عروة وفيه : « قالت : فطاف الذين كائوا أهلوا بالعبرة بالبيت وبين الصنا 
والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مث لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فَإنما طافوا طوافا 
واحدا » متفق عليه . المنتى بشرح نيل الأوطار مه 


558 د 


وثبت فى صحيح7" مسلم وغيره أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال لعائشة 
و يسعك طوافك لحجك وعمرتك » 


وفى مس7" أيضا أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال لها : ٠‏ يجزئ عنك طوافك بالصفا 
والمروة عن حجك وعمرتك » 


وفى صحيح البخارى7» عن ابن عمر أنه طاف لحجه وعمرته طوافاواحدا بعدأن قال : 
إنه سيفعل كما قعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


وأخرج أحيدة) وابن هاجه وسعيد بن هلمصور عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : ( هن قرك بين حجه وعمرته أجزأه مما طواف واحد ؛ . 

وأخرج الترمذى0© بلفظ : « من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد 
لما حى يحل منهما جميعا ) وحسله . 


وأما قوله ١‏ إلا أنه يقدم العمرة إلى الحل » فليس على هذا دليل وقد عرفت أنه يكقى 
لحجه وعمرثه طواف واحد وسعى واحد فلا تقديم ولا تاخي . 


وأما قوله : « ويتشى 5 لزه من الدماء ونحوها قبل سعيها ) فمبى على وجوب طوافين 
وسعيين وهو مندفع با قدهنا . 
فصل 
ولا يجوز للافاق الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم إلا بإحرام غالبا فإن فعل لزم 
دم ولو عاد إن كان قد أحرم أو عاد من الحرم فإن فاته عامه قضاه ولا يداخل”" غيره 
)١( 0‏ عن علاووس عن عائشة : « أنها أهات بالعمرة فقدمت ولم تعلف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك كلها وقد 
أهلت بالحج فقال ا اذى صل اله عليه وآله وسل يوم النفر يسعك مطوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن 
إل التنيم فاعتمرت بعد الحج » رواه أحمد أيفا . 
المع بشر م نيل الأوطار 02 
(9) قال صاحب التق تعليقا على هذا الحدث : « وفيه تنبيه على وجوب السعى » 
نيل الأوطار ليك 
0 الحديث متفق عليه وفيه أنه قيل لابن عمر ؛: و إن الناس كائن بيهم فقال فتخاف أن يصدوك فقال : لقد كان 
لم فى رسول الله أسوة حسنة , إذن أصنع كا صنع رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم » . 
و فيه : و وانطلق ست قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا وم .زد على ذلك ول يحلل من شىء حرم منه حى يوم النحر فحلق 
ونحر ورأى أن قد تَنمى لواف الح والعمرة بملوافه الأول » المتتق بشرح ثيل الأوطار 4/8٠‏ 
(4) المنتى بشرح نيل الأرطار 88/ه 
( و) حاشية البحر الزخار 1078/؟ 5 : 
فلا يسح أن ينوى قضاء ما فاته وحجة الإسلام أو عن نذر. مختصر أبن مفتاح حلفا 


ب ه؟؟ سم 
13 سم السيل الجدار + ؟ 


115ا/و 


قوله : « فصل : ولا يجوز للآفاق » إلخ 

أقول : لم يرد على هذا دليل يصلح للتمسك به ولا حجة فى اجتهاد بعض الصحابة 
ولا فيا روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصح ولو كان هذا شرعا ثابتا 
لا خنى دليله فقد كان الداخلون إلى مكة من الآفاق فى أيام النبوة كثيرين جدا ولثم يسمع 
عن أحد منهم أنه أمره صلى اللهعليه وآله وسلم بالإحرام . وإذا عرفت بطلان إيجاب الإحرام 
لمجرد المجاوزة عرفت بطلان إيجاب الدم على من جاوز يغير إ حرام ويطلان إيجاب القضاء 
الإحرام المتروك عند المجاوزة . 


والحاصل أن هذا الفصل مبنى على غير أساس , 
فصل 


ويفعل الرفيق فيمن زال عقله وعرف نيته جميمَ ما مر من فعل وترك فيببى إن أفاق 
وإن مات محرما بى حكمه فإن كان قد أحرم وجهل فكناس ما أحرم له . ومن حاضتٍ 
أخّرت كل طواف ولا يسقط عنها إلا الوداع وتنوى المدمتعة والقارنة رفض العمرة إلى مد 
التشريق وعليهما دم الرفض . 


قوله : « فصل : وبفعل الرفيق فيمن زال عقله » 


أقول زوال العقل لا تصح معه/ عبادة ولا معاملة فمن زعم أنها تصيح منه هذه العبادة 
وأن مجرد فعل رفيقه به ما شرعه الله لعباده من أعمال الحج تكنى ويسقط عنه الوجوب 
فهو مطالب بالدليل المخصص هذه العبادة من بين سائر العبادات ولا دليل أصلا ولم ي“فق 
مثل هذا فى زمن النبوة ولا له ماخذ من كتاب ولا سنة ولا قياس والعجب من قوله : 
ويبنى إن أفاف » فإن هذا الذى زال عقله قد من الله عليه برجوع عقله وأمكنه أن يأ 
ما أوجبه الله عليه عاقلا صحينحا ايديا هذا ويجتزئ بما قعل به حال جنونه . وإذا 


عرفت هذا عرهت عدم صحة ١ا‏ ترد تب عليه . 


- 5585 - 


قوله : و وهن حاضت أخرت كل طواف : 

أقول : قد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر عائشة لما أخبرته أنها قد حاضت بأن 
تغتسل ثم تمل بالحج ففعلت ووقفت لمواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا 
والمروة . وثبت فى الصحيح أنه صل الله عليه وآله وسلم قال لها : ٠‏ يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك » . وثبت فى الصحيح أيضا أنه صل الله عليه وآله وسلم قال لها : ٠‏ يجزئ عنك 
طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك » . 

وأها قوله : « ولا يسقط عنها إلا طواف الوداع » فقد تقدم أنه صل الله عليه وآله 
وسلم رخص فيه للحائنض 

وآما قوله : « وتنوى القارن والمتمتعة رفض العمرة إلى ما بعد أيام التشريق » فليس 
على هذا دليل . بل هو خلاف الدليل الصحيح وهكذا لا وجه لقوله : ٠‏ وعليهما دم الرفض ». 

تسبل 

ولا ييفسد الإحرام إلا الوطء فى أى فرج على أى صفة وقع قبل التحلل برى جمرة 
العقبة أو عضي وقته أداء وقضاء أو زحوهما فيلزم الاتمام كالصحيح وبدنة ثم علا 
«رتبا('" وقضاء ها أفسد ولو نفلا ومالا يتم قضاء زوجة أكرهت ففعلت إلا”" به وبدنتها 
ويفترقان حيث أفسدا حتى يحلا . 

قوله : « فصل : ولا يفسد الإحرام إلا الوطء ) 

أقول : قد قدمنا طرفا من الكلام على هذا وقد استدل من قال بالفساد بقوله تعالى7) 

( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) وهذا الاستدلال غير صحيح 


)١(‏ الترتيب بممى أنه يقدم البدئة ثم الصوم فإن لم يستطلم فالإطمام . مخنصر أبن مفتاح 161/؟ 
(؟) تصوير المسألة : ” أنه يلزم الزوج مالا يم قضاه زوجة أكرهت على الوطء نفعلت إلا به “ أى إذا ومطى* 
زوجته مكرهة غير راضية ففعلت فقد أفسد علها حجها فيازمها ما يلزمه من القضاء والكفارة ولكن يجب عل الزوج أن 
يقدم ما لا يم لها القضاء والفدية إلا به فيدفع لها الزاد والراحلة واجرة المحرم وجميع ما تحتاج إليه فى سفر القضاء . وقوله 
ففملت احتراز مما لو أكرهها وم يبق لا فمل فإنه لا يفسد حجها . 
ممتصر أبن مفتاح 7١/1١‏ 
(*) جزء من الآية 1١7‏ من سورة البقرة . 


ب /1؟؟ سم 


أما أولا : فللاحيّال فى معنى الرفث والمحتمل لا تقوم به الحجة . 
وأما ثانيا فاو سلمنا أن الرفث هو الوطء لكان المنع منهلايستازم بطلا نالحج لا عطابقة 


ولا تضمن ولا التزام . وغايته أن فاعله إذا تعمد أَثِم ثم فاعل الحرام . فمن أين يلزم 
بطلان حجه ؟ 


وأما ثالنا : فلو كان الرفث مبطلا للحج لزم أن يكون الجدال مبطلا له واللازم باطل 


وإذا عرفت أنه لا دليل على أن الجماععمدًا مبطل للحج فكيف يبطل الجماعسهوا 
او جهلا . 


وأما قوله : « قبل التحلل برى جمرة العقبة » فقد قدمنا حديث ابن عباس بلفظ : 


«إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل ثى إلا النساء » . 


والحاصل أن ١١‏ رتبه المصنف على فساد الحج بالوطء وجعله متفرعا عليه ٠ن‏ لزوم 
إتمامه كالصحيح ولزوم قضائه ولو نفلا كلام لا دليل عليه وتكليف لعباد الله مما لم يكلفهم 
لله به . وهكذا من اعتمد فى إثبات الأحكام الشرعية على خيالات الرأى وزائف الاجتهاد 


بأ مثل هذه الخرافات الى لا ثمرة لها إلا إتعاب العباد فى غير شرع . 


ومن هذا الكلام الوارد على خلاف مناهج الشرع وأساليب الدين الحنيف قوله : 
« ومالا يتم قضاء زوجة أكرهت إلا به ففعلت ويفترقان منحيث أفسداحتى يسلاً » 
وبطلان جميع هذا غنى عن البيان . وليته اقتصر على دعوى فساد الحج بالوطء ثم يقول 
وعليه أن يحج عن فرضه الذى أفسله بالوطء فى عام آختر فإن هذا وإن كان لا دليل 
عليه ولكنه أهون الضررين وأقل الشرين . 


ساخم؟؟ مه 


ضيل 


ومن أحصره عن السعى فى العمرة أو الوقوف فى الحج خيس أو عرض أو خترك: أو 
0 آ 


: ر- 


انقطاع زاد أو مَحْرّم أو مرض من يُتعين 
ذلك بعث بهدى وعيّن لنحره وقتا من أيام النحر فى محله© فيحل بعده فإن انكشف حل 
قبل أحدهما لزمته الفدية وببى محرها حتى يتحلل . فإن زال عذره قبل الحل فى العمرة 
والوقوف فى الحج لزمه الإتمام فيتوصل إليه بغير مجحف وينتفع بالهدى إن أدر كه فى 
العمرة مطلقا وى الحج إن أدرك الوقوف وإلا تحلل بعمرة ونحره ومن لم يجد فصيام 
كالمتمتع . وعلى المحصر القضاء ولا عمرة معه . 


و 
5 
< 


رتم عد أو مك ترون أو يلار 


قوله : ٠‏ فصل : ومن أحصره عن السعى فى العمرة أو الوقوف فى الحج » إلخ . 


أقول : أحسن ما يستدل به على إثبات حكم هذا الحصر ما أخرجه مسلم وغيره عن 
1 : 5 و © 
الحج فكيف تأمرنى أُهِلّ ؟ فقال أل واشترطى أن محل حيث حَبِسْتَنِى » 


وى الصحيحين”) وغيرهما من حديث عائشة قالت : « دخل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على ضبّاعّة بئت الزبير فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت :والله ما أجدنى 
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)١(‏ المقصود إذا أحصر بمرض الشخص الذى يتعين عليه أمره كأن بمرض الزوج أو الزوجة أو الرقيق أو بعضش 

المسلمين وشثى التلف عل المريض إن لم يكن معه من يمرضه . 
مختصر أبن مفتاح 7/1517 

(؟ ) وهو مى لمن كان حاجا ومكة إن كان معثمرا . 

() الحديث رواه الماعة إلا البشارى وتمامه ؟! فى المنتق : « قال : فأدركت » وفى رواية للنسان : « وقال : 
فإن لك على ربك ما استئنيت » وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هائم أم حكيم بنت عم النبى صل الله عليه وآله وسل . 
المنتى بشرح نيل الأوطار 4/844 
(4؛ ) الحديث متفق عليه المنتتى بشرح ثيل الأوطار 4/944 


8؟5] مم 


114/ظ 


إلا وجعة فقال لها : حجى واشترطى وقولى اللهم محِلّ حيث حبستى » 

وقد أخرج أحمد؟ من حديث ضباعة نفيها | وى الباب عند أنس عند البيهق 
وعن جاير عندهأيضا وعن ابن مسعود وأم سلمة عندة أرفنا وعن أم سلمة عند عمد 
والطبراق فى الكبير وعن ابن عمر عند الطبرانى فى الكبير ©» 


يلد الأحادنت قد دلت على ثبوت حكم الحصر وأن من اشترط هذا الاشتراط 
لم يغبت عليه حكم الحصر ومن لم يشتر ثبت عليه . وقد ذهب”7" جماعة من السحابة 
منهم على وعمر وابن «سعود وجماعة من التابعين وإليه ذهب أحمد وإسحق وأبو ثور إلى أنه 
لا يجوز التحلل هم عدم الاشتراط . وذهب أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين إلى أنه 


لا يصح الاشتراط وهذه الأحاديث ترد عليهم . 


وَظ قروا هذا ققد فت أنه مل عليه وله وسلم هو وأصحابه عرزا باسني 
ونزل قوله تعالى ( فإن أحصرتم فما استيسر من الحمدى) فدل هذا على أن" [مايلزم ] هذا 
الخمير الذدى ل يشرط هو ما استيسر له فقول المصئق رحمه الله ٠:‏ بعث مهدى ما استيسر 
له'وهذا إذا أمكنة البحث .بالهدئ فإن تعدر عليه ذلك لخوف طريق أو نحوه تتخرة: حيث 
أحصر وإن كان “فق الحل فقن تضن التى غيل الل عليه وآله وسلم هو وأصحابه بالحديبية 
ا ملكا ا : : 

وهى من الحل وهذا تلكا أصحابه ولم ينحروا حى نحر ولم يحلقوا حى حلق . وهذه 


١(‏ ) عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت ؛ : « قال رسول الله صل الله عليه وله وسل : أحرف 
وقول إن محل حيث تحبسئى إن حيست أو مرضت فقد حلت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل » أخرجه أيضا ابن خزيمة. 
59 المنتى بشرح نيل الأوطار 1/8141 

4/840 نيل الأوطار على المنتى‎ )١( 

(؟) زيادة إستلزمها السياق . 

(1) من حديث عروة بن ألزبير عن المسور ومروان يصدق كل واحد مهما حديث صاحبه : « فلا فرغ من قضية 
الكتاب قال صل الله عليه وآله وسلٍ لأمابه قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ما قام منهم أحد ستى قال ذلك ثلاث مرات 
فلالم يم منهم أحد دخل عل أم سلمة فذكر ها ما لق من الناس فقالت أم سلمة يانزي الله أتحب ذلك اخرج ولا تكل أحدا مهم 
كلمة حى تنحر بدنك وتدعو حالقا فيحلقك . فخرج فل يكل أحدا مهم حى فعل ذلك : نحر بدئة ودعا حالقه فسلقه فلا 
رأوا ذك قاموا فنحروا وجمل بعشجم يحلق بعضما حى كاد بعشجم يقتل بعضا هما » رواه أحمد والبخشارى 

المنتى بشرح نيل الأوطار 8/810 
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الابة وإن كان سببها خاصافالاعتبار بعموم اللفظ كما تقرر ف الاصول فيقيد ما ماورد 
مطلتقا ا من كسر أو عرج فقّد حل ؛ . 

وأما ما ذكره من لزوم الفدية إذا انكشف حله قبل أحدهما فلا دليل عليه كما أنه 
لا دليل على قوله « فإن زال عذره قبل الحل فى العمرة والوقوف ى الحج لزمه الإتمام 0 
إلخ بل الظاهر أن من أحصر وقد اشترط فإنه يصير حلالا والأمر «فوض إليه إن شاء 
حج مع زوال عذره وإن شاء ترك وحج فى عام آخر . وهكذا من لم يشترط وبعث بالهدى 
فإنه بعد بعثه بالهدى باختيار نفسه إذا زال عذره ولا قضاء عليه إذا م يحج بل الفرض 
باق عليه مى استطاع وجب عليه الإتيان به . 


فهذا حاصل ما ينبغى اعتّاده فى هذا البحث ول يرد ما يخالفه إلا مالا تقوم به الحجة 
ومالا تقوم بهالحجة وجوده كعدهه : 
فصل 
ومن لزمه الحج لزمه الإيصاء به فيقع عنه وإلا فلا وإما ينفذ من الثلث إلا أن يجهل 
زيادة الوصى المعين9© فكله وإن علم الأجير . وإذا عين زمانا أو مكانا أو نوعا أو مالا 
أو شخصا تعين وإن اختلف حكم المخالفة وإلا هالإفراد”؟ ومن الوطن أو ما فى حكمه 
وى البقية حسب الإمكان . 


(1) عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال : « سمعت رصول الله صل الله عليه وآله وسل يقول : «من كسر 
أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبٍ هريرة فقالا : صدق » رواه الحمسة وفى رواية 
لأنى داود وابن ماجه : « من عرج أو كسر أو مرض » فذكر معناه وى رواية ذكرها أحمد فى رواية المروزى و من حبس 
بكسر أو مرض » المنتقى بشرح ثيل الأوطار «١٠/ه‏ 

(؟) الممنى المقصود من ذلك أن يعين الموصى شيئا من ماله زائدا على الثلث ويجهل الوصى زيادة ذلك المعين على الثلث 
فاستأجر به ولم يكن منه تقصير فى البحث عن كونه زائدا على الثلث أم لا فكل ذلك المعين يستحقه الأجير وإن عل الأجير 
أن هذا الثىء الذى أستوجر به زائد عل الثلث استحقه ولا تأثير لعلبه فيستوف الثلث ويرجم بالزائد على الوصى . 

مختصر ابن مفتاح 7/1174 

(" ) المعنى المقصود بهذه العبارة : إن لم بمتثل ما عينه الموسى اختلف حك الخالفة فى هذه الأشياء الى عيئها فى الزمان 

مثلا إذا أخر لغير عذر أجزأ وأتم وف المكان إن حج من هو أقرب إل مكة لم يصح وإن حج الأبعد صح بشرط أن 

يمر الحاج فى ميل الموضع الذى عينهالمبيت . وهكذا فصلوا حم الخالفة فى التوع والمال عينا أو مقدارا أو الشخس . 
فإن لم يعين الموسى شيا من ذلك فالواجب عل المومى أن يعين للأخير الإفراد ومن الوطن إلخ 

مختصر ابن مقتاح 1/١١‏ 


.ا"ا؟ ب 


قوله : « فصل : ومن لزمه الحج لزمه الإيصاء به » 

أقول : ل يكن فى هذا دليل يصلح للتمسك به بل من لزمه الحج ووجد السبيل إليه 
وحن علي امن لقره عن وجر ةازررش حل النابن شي البنك دن افا عا إلله ستل 

فإن لم يفعل فقد باء بالإئم . ولم يسمع فى أيام النبوة أن رجلا أوصى بأن يحج عنه 
بعد موته إستدرا كا لما فاته من فريضة الحج ولا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم شئْ 
فى الوصية بالحج بل ثبت عنه حج الولد عن أبيه") وآأمه وحج الخ عن أخيه وابن عمه 
وقريبه وقد قدمنا الكلام على هذا . والأصل ف العبادات البدنية أنها لا تصح إلا من وجبت 
عليه ولا تصح من غيره إلا بدليل وقد دل الدليل قى الحج على ما ذ كرنا فيقتصر عليه , 
ركزلات رودق العروم وماك وام مر ع عنه وليه ) كما قدمنا . فيقتصر عللى 
ذلك وما عدا ها ورد به الدليل فالأصل المنع 0 بأت من قال بأن الوصية مسوغة لحج 

غير الموصى عنه مما يصلح للاحتجاج وان عموم قوله صلى الله عليه وآله 7 : 
« فدين الله أحق أن يقغى » فمعناه صحيح وأن من فاته شى ٠‏ ن العيادات فعليه القضاء 


وأا كونه يصح أن يقضيه عنه غيره فمتوقف على ورود الدليل بذلك فما ورد به 
٠ 53 0 . .-. 3 + ٠‏ 
الدليل صح ومالا فلا ولا سيما مع ماثبت من قوله سبحانه”" ( وأن ليس للإنسان إلا ماسعى) 
ىس 2« ل 5 
وقوله :' ( لنجزى كل نفس مما تسعى ) وقوله صلى الله عليه وآله وسل*) : ( إذا مات 
ابن آدم انقطم عنه كل شىْ إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له؛. 


١ها/ مر ذكر الآية من قبل من‎ )١( 

(؟ ) عن ابن عباس : « أن امرأة ة من خثم قالت : يارسول الله إن أن أدر كته فريضة الله فى الحج شيشا كبير! » 
إلى آخر الحديث وفيه قول رسول الله صل الله عليه وآ له وسلٍ لها : « فحجى عنه »م الحديث رواءهالجاعة . وعن ابن عباس 
أيضا قال : « أن الى صل الله عليه وآله وس رجل فقال :* إن أفى مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه ؟ » وفى نهايته 
قول رسول الله صل الله عليه وسم : « فاحجج عن أبيك » رواه الدارقطنى وأخرجه النساق والشافعى وابن ماجه . وقد مر 
سنديث الحهنية وفيه حج المرأة عن أمها . كا مر حديث ابن عباس عن الرجل الذى سمه الى صلى الله عليه وسلم يقول : 
« لبيك عن شبرمة » وفى الحديث : « قال : من شبرمه ؟ قال أخ لى أو قريب لى ». وير جم إلى أحاديث الباب فى المنتق 
بشرح نيل الأوطار 4ا8/؛ 

(؟) الآية الكريمة ؟ من سورة النجم 

(4 ) ( إن الساعة آأتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس يما تسعى ) ١١‏ من سورة لله 

(* ) عن أب هريرة رواه أبو داود والنسان والترمذى والبخارى فى الأدب وقد أشار إلى ضعف الحديث ف الحامم 
الصضر . فيض القدير م ١/4‏ 


- 


سا ؟؟١1]‏ لد 


فالحاصل أن المتعين الوقوف على موارد / النص فى كل شْ يقال إنه يلحق الميت 6١١/و‏ 
ويناله ثوابه أو يسقط عنه فرضا من فرائض الله عليه . وقد أطلنا البحث هذا فى شرحن(» 
للمنتق وذ كرنا جميع ما ورد من الأدلة الدالة على تخصيص هذه الأدلة المققضية لاختصاص 
كل عامل بعمله فليرجع إليه . 

وهذا القدر تعرف الكلام على ما جعله المصنف متفرعا على لزوم الوصية بالحج إلى 

فصسل 
5 3 ا ءَ 
وإما يُستاجر مكلف عذل لم يتضيق عليه حَج فى وقت بمكنه أداء ما عين فيستكمل 
2 0-7 
الآجرة بالإحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها بالبعض وتسقط جميعا بمخالفة الوصى 
وإن طابق الموصى9؟) وبترك الثلاثة9) وبعضها بترك البعض ولا شىُ فى المقدمات إلا 
لذ كر 5 فساد عمد وله ولورثته الاستئابة للعذر ولو لبعد عاهه إن م بعين وما لزمه من 
الدماء فعليه29 إلا دم القران والتمتع . 
1 

قوله : « فصل : وإنما يستاجر مكلف » إلخ . 

أقول : هذا فصل مبنى على صحة الاسمجار وصحة الوصية به وقد قدمنا الكلام على 
ذلك فلا حاجة لذا فى الكلام على هذا الفصل فإنه متفرع على ما أوضحنا عدم ورود دليل 
يدل عليه 5 وعلى تقدير صحة الاستكجار وصحة الوصية . فما ذكره المصنف من اشتراط 
التكليف والعدالة فى الأجير أمر لا بد منه فإن غير المكلف لا يصح منه عمل نفسه فكيف 

1) ل‎ "٠ ع‎ * ٠ لما‎ ٠. 
يصح منه عمل غيره . ومن لا عدالة له فهو غير مامون أن يُستّاجر على تأدية فريضة‎ 
. الله وركن من أركان الإسلام‎ 

)١(‏ ثيل الأوطار عل المنتق فى باب وجوب المج عل المفصوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميث إذا كان قد وجب 
عليه , 4 وما بعدها , 

( ؟) تسقط الأجرة إذا خالف الأجير أمر العو ا ا الل ونه أن ار ل سح 

مفردة فيجعلها قرأنا أو تمتعا فإنه لا يستحق الأجرة ولا يحزئ عن الميت هكذا صورها ابن مفتاح فى مختصره 5/184 

(؟) المقصود الثلاثة الأر كان عنده وهى الإحرام والوةوف وطوراف الزيارة 


( 4 ) ها لزمه من الدماء الواجبة فى الحج بفعل محظور أو ترك نسك فعليه لا على المستأجر . 
محتصر ابن مغتاح 1/14" 


-99؟ لم 
"٠.‏ ل السيل الجرار ج ؟ 


وأما قوله : ٠م‏ يتضيق عليه حج » فصحيح إن قلنا بصحة الاستئجار لأنه مع التضبيق 
قل صار مخاطبا بفريضة نفسه فلا يجوز له الاشتغال بغيرها ما هو فرض على غيره . 
وهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم : وحج عن نفسك ثم عن شبرمة » وقد قدمنا الكلام 
على هذا الحديث . 

وهكذا لابد أن يكون الاستئجار للأجير ى وقت بمكله أداء ها استوجر له وآنا كونه 
لتخم اللدرة بالإحرام والوقوف وطواف الزيارة ملكونها أر كان الحج الى يتم بفعلها . 
وقد قدمنا الكلام على ذلك. 

وآنا كون الأجرة تسقط جميعها بمخالفة الوصى وإن يلابق الموصى فهو شبلاف ما يختاره 
المصنئف ف سائر الأبواب من أن الاعتبار بالانتهاء . 

وأما كونه لا ه بعاد رسع خا رتيل امسر ولا ينه د درا عر 
فقد اشترط لنفسه لا لفساد العقد فإن فساده لا يكرن با الاستحتاق اللحرة عل عدر 
المقصود . 

وأما كون له ولورثته الاستنابة فمحتاج إلى دليل لأن الوجوب عند من قال بصحة 
الإجارة متعلق بذمة اميت لا بذمة الأجير . 

فصل 

وأفضل الحج الإفراد مع عمرة بعد النشريق ثم القران ثم العكس . 

قوله «١:‏ فصل : وأفضل أنواع الحج الإفراد » 

أقول : نوع الإفرام هو عد الانواع الى ثبشت بالسنة المطهرة وبه حج بعض من 
كان معه صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة . 

وأما قوله : « مع عمرة بعد أيام التشريق» فليس هذا وجه أبدا وجعل العمرة بعد أيام 
التشريق مبنى على ما تقدم للمصئف من أن العمرة لا تكره إلا فى أ* شهر الحج وأيام التشريق 
وقدعرفناك فيا سبق أن القول مبذه الكراهة كانت سئة جاهلية أبطلها الإسلام . 


م ]1 سم 


واعلم أن حجه صلى الله عليه وآله وسلم وإن اختلفت الأحاديث فى بيان نوعه!© فقد 
تواتر أنه حج قرانا وبلغت الأحاديث فى ذلك زيادة على عشرين حديثا من طريق سبعة عشر 
صحابيا ولم يرد ما يصلح لمعارضته بعض هذه الأحاديث فضلا عن كلها . فمن جعل وجه 
التفضيل لأحد أنواع الحج هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم حج بنوع كذا وأن الله 
سبحانه لا يختار لرسوله إلا ما كان فاضلا على غيره فقد كان حجه صل الله علبه وآله 
وسلم قرانا فيكون القران أفضل أنواع الحج. ولكنه قد ثبت من حديث جابر فى الصحيحين 
وغبرها أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال0© : و لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ما سقت الحدى ولجعلتها عمرة » فدل على أن التمتع أفضل من القران وقد سقت المذاهب 
والأدلة فى شرحى للمنتى9© ما لا يحتاج الناظر فيه إلى الرجوع إلى غيره فالإحالة عليه 
أولى لأن المقام طويل الذيول وكل أنواع الحج شربعة صحيحة وسنة ثابتة . فقد ثبت 
فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت9) : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 


(1) تناول الشوكافى موضوع حجه صل الله عليه وسل وما اختلفت فيه الروأيات أكان قرانا أم تمتما أم إفراد فكان 
ما أورده قوله : 

و روى أنه حج قرانا من جهة جاعة من الصحابة منهم ابن عمر عند الشيخين وعنه عند مسل وعائشة عندهما أيضا وعنما 
عند أنى داود وعنبها عند مالك فى الموطأ وجابر عند التر مذى وابن عباس عند أنى داود وعمر بن الخطاب عند البخارى واليراء 
ابن عازب غند أنى داود وعلى عند النساق وعنه عند الشيخين وعمران بن حصين عند مسلم وأبوقتادة عند الدارقطى وسراتة 
ابن مالك عند أحمد وأبو طلحة الأنصارى عند أحمد وابن ماجه والهرماس بن زياد الباهل عند أحمد أيضا وابن أن أوى 
وأبوسميد عند البزار وجابر بن عبد الله وأم سلمة عند أحيد وسفصه عند الشيخين وسعد ابن أبى وقاص عند النساق والبر مذى 
وأنس عند الشيخين 1 ١‏ 

وأما حجه تمتعا فروى عن عائشة وابن عمر عند الشيخين وعلى وعمان عند مسل وابن عباس عند أحمد والترمذى وسمد' 
ابن أنى وقاص . 

وأما حجه إفرادا فروى عن عائشة متفقعليه وعلها عند البخارى وعن ابن عمر عند أحمد ومسل وابن عباس عند مس 
وجابر عند أبن ماجه وعنه عند مسلم . 

وقد اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لإختلاف هذه الأحاديث فن أهل العلل من جمع بين هذه الروايات ومنهم 
من صار إلى التعارض فر جح نوعا وأجاب عن الأحاديث القاضية ما مخالفه . 

وأورد الش وكا أه الحجج عند كل من الفريقين فن شاء فليرجع إلى نيل الأوطار 4/641 وما بعدها . 

(؟) يرجع إلى لفظ الحديث فى سن أن داود 1/155 وإكى الروايات الأخرى ف المنتى بشرح نيل الأوطار 4/5581 

(*) ثيل الأوطار 484 وما بمدها وقد تللصنا طرفا مما ساقه هناك . 

(4 ) الحديث متفق عليه وتمامه كا فى المنتق : « قالت وأهل رسول الله صل الله عليه وآ له وسل بالحج وأهل به ناس 
معه وأهل ناس بالميرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة » نيلا لأطار 4/846 


عم 7151780 كته 


6 ظ وآله وسلم فقال : من أراد منكم أن يهل ببحج وعمرة فليفعل | ومن أراد أن مبل بحح فليهل 
ومن أراد أن مل بعمرة فليهل ؛ . 
ففتدل 
ومن نذر أن بمثى إلى بيت الله أو مافى حكمه ازمه لأحد النسكين فيؤدى ماعَيّن 
وإلا فما شاء ويركب للعجز فيازم دم . وبأن -بدى”'شخصا حج به أواعتمر إن أطاعه 
ومؤنه'" وجوبا وإلا فلا ثثى ويعبده أو فرسه شرى يثمنه هدايا وصرفها من حيث 


نوى وبذّبح نفسه أو ولده أو مكاتبه ذبح كبشا هنالك لامن له بيعه© فكما مر 
ومن جعل ماله فى سبيل الله تعالى صرف ثلثه فى القرب لاهدايا9» فى هدايا 
البيت والمال للمنقول وغيره ولو دينا وكذا الملك خلاف ومع بالله فى الدين . 
قوله : « فصل : ومن نذر أن بمشى إلى بيت الله لزمه لأحد النسكين ». 
أقرل : أما لزوم الوفاء فلما ورد من الوفاء بالنذر إذا كان فى غير معصية الله . 


وأما كونه يلزمه لأحد النسكين فلا دليل على هذا وقد قدمنا أنه لادليل على عدم 
«جاوزة الحرم إلا بإحرام . 


وأما جواز الركوب للعجز ولزوم الدم فلحديث عقبة© الثابت فى الصحيحين 


0010 من نذر أن يبدى شخصا . 

(؟) قام بمونته فى السفر من نفقة وركوب وغيرهها . 

(؟) بمعنى أن الأمر يختلف إذا نذر أن يذ من يجوز له بيعه كالعبه 

.( 4 ) إذا قيد النذر بأن يجمله هدايا فيلزمه فى هدايا البيت . 

( © ) المؤيد يالله أحمد بن الحسين ولد بآمل ,م0اه وتو ١0غ‏ ه له مؤلفات كثيرة , 

6 عن عقبة بن عامر قال : « نذرت أختى أن تمثى إلى بيت الله فأمرتنى أن استفت لما رسول الله صل الله عليه وله 
ومسل فاستفتيته فقال امش ولتر كب » متفق عليه ولمسم فيه : « حافية غير متمرة » وفى رواية : م نذرت أي أن تمشى 
إلى الكعبة فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسل : « إن الله لغنى عن مشيها لتر كب و لبد بدنة » رواه أحمد وفى رواية : 
« أن أخته ثذرت أن تمثى حافية غير مختمرة فسأل الى سل الله عليه وآ له وس فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها 
فلتختمر ولثر كب و لتصم ثلاثة أيام ؟ رواه الحمسة 

1 المت بشرح ثيل الأوطار ه8/م صميح مس بشرح التروى 11/1١7‏ 


-916؟ لدم 


وغيرهما : أن أخته نذرت بالحج ماشية وأنها لانطيق ذلك فقال النى صلى الله عليه 
وآله وسلم :« إن الله عن مشى أختك لغنى فلتركب » 


1 1 2 مم 
وأخرج أنه داود(1) نحوه من حديث ابن عباس وزاد فيه « ولتهد بدنة و». 


وأما قوله : « ومن نذر أن .بدى شخصا ٠‏ فإن أراد بالإهداء الإيصال فلا بأس 
بأن يحج به ويعتمر إن أطاعه ولكن لادليل على ذلك فإن غاية مايجب عليه إيصاله 
إلى حيث نذر . وإن أراد بالإهداء جعل الشخص هديا فهذا نذر فى معصية الله وهوباطل 

آم قوله : « ومن نذير بعبده أو فرسه ) إلخ فإذا كان قصده من ذلك لزمه 
وإن كان له قصد آخر كن ينذر بعبده لخدءة الحرم وبفرسه لركوب هن يلى الحرم 
عليه أن نير الزن مان مها وزة قود خييا قدا له بصخ "النلن بالحتد لأنه 
فى معصية الله ويصح بالفرس فينحرها حيث ينحر الهدى لأن الراجح أن أكلها حلال 
ا 

: الى ا 

وأما قوله : « ومن جعل ماله قى القرب » إلخ فهذا سيا الكلام عليه فى النذر 
إن شاء الله تعالى . 

وأما قوله : و لاهدايا فنى هدايا البيت » فهو صحيح لأن المدايا لانكون إلا كذلك . 

وأما قوله : ٠‏ والمال للمنقول وغَيره » إلخ فهذا هو معنى المال لغة إلا أن يتجدد 
اصطلا ح يقصره على البعض كان الاصطلاح مقدما لأن الرجل يتكلم باصطلاح قرمه 
فيحمل ما تكلم به عليه . 


)010 لمق بشرح ثيل الأوطار م/م 


فصل 

ووقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع فى الحج يام النحر انختيارا 
ويعدها اضطرارا فيلزم دم التأخير ولاتوقيت لما عداها واختيارئ” مُكانها مبى ومكان 
دم العمرة مكة واضطراريهما الحرم وهو مكان ماسواهما إلا الصوم ودم السعى فحيث 
شاء . وجميع الدماء من رأس المال ومصرفها الفقراء كالزكاة إلا دم القران والتمتع 
والتطوع فمن شاء . وله الأكل منها ولاتصرف إلا بعد الذبح وللمصرف فيها كل 
تصرف . 

قوله ٠:‏ فصل : ووقت دم القرآن » إلخ. 

أقول : إن كان جعل أيام الدحر وقت اختيار لدليل يدل على ذلك فما هو ؟ 
فإن الثابت عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه نحر هديه يوم النحر وأمر من معه بالنحر 
فى يوم النحر . فكان ينبغى أن يكون يوم النحر هو وقت الاختيار . ثم إذا خرج 
هذا الوقت كان إجزاء النحر فيا بعده محتاجا إلى دليل . وليس كل عبادة ثقفى 
لكن يقال إن للأعذار حكمها وأن من تعذر عليه النحر فى يوم النحر كان الوقت ممتدا 
فى حقه كامتداد وقت الأضحية لحديث" جُبَبْر بن مُطْم عن النى صل الله عليه 
وآله وسم أنه قال : ١‏ أيام التشريق ذبح » أخرجه أحمد وابن حبان فى صحيحه 
والبيهقى وأخرج نحوه ابن عدى هن حديث أبى هريرة بإسئاد ضعيف وأخرج 
نحوه) أيضا ابن أنى حاتم من حديث أَنى سعيد وهو ضعيف . 


اللرم. مختصر ابن مفتاح ١/4818‏ 
(؟ ) أعل الحديث بالانقطاع ولكن ابن حبان وصله وذكره فى سحيسه . وير جم إليه فى المنتق بشرح فيل الأوطار 
مه 


(؟) فى إسناده معاوية بن يحى الصوف الدمشقى ضعفوه وقال ابن حبان كان يسرق الكتب ويحدث ,ما ثم تغير خفظه . 
أخذ عليه الذهى أنه روى الحديث - محل البحث - هرة عن أف هريرة ومرة أخرى عن أب سعيد بدل أب هريرة 
نيل الأوطار: 41 ١1/ه‏ الميز ان الذهى 4/1١75‏ 
(4) ذكر ابن أبى حاتم عن أبيه أن هذا الحديث موضوع نيل الأرطار 41١/ه‏ 


غ558 مه 


وأما كون وقت الاضطرار بعد أيام التشريق فهذا يحتاج إل “لل لأنه تين 
وقت لعبادة من العبادات وذلك لايثبت ممجرد الرأى فإن قام الدليل على ذلك فلاوجه 
لإيجاب دم التأخير وقد قدمنا البحث عن هذا . 

آم قوله : « ولاتوقيت لما عداها » فإذا قد ثبت وجوب الدم غير ٠قيد‏ بوقت 
فالأمر كذلك . 


وهكذا لادليل لجعل مهكانين اختيارى واضطرارى لدم العمرة بل مكان جميع 
الدماء منى وفجاج عكة . ولهذا يقول0" صل الله عليه وآله وسلم : « إن منى كلها 
«نحر وإن فجاج مكة طريق وهشحر). 

وأما استثناء الصوم فإن كان المراد به الذى قال الله سبحانه فيه : ( وسبعة إذا رجعم ) 
فظاهر وإن كان سائر أنواع الصوم الى تلزم ءن لم يجد الدم فلم يرد دايل يدل 
على تعيين وقتها . 

وب دم السعى فحمكه حكم سائر الدماء زمانا ومكانا ولاوجه لاستئئائه . 

وأما كون جميع الدماء من رأس المال فهكذا ينبغى أن يكرن لأنها ازمت من هى 
عليه فوجب/ تخليصها من ماله ولاوجه لإخراجها هن الثلث فإن الأمور الى ورد 
أن سكرننها من القلف ته انون “تمتموفة نارول لزت بالوضية: أن اندو أو تدرط 

قونه : « ومصرفها الفقراء كالزكاة» 

أقول : الظاهر عدم الفرق بين هذه الدماء ودم القران أو التمتع أو التطوع 
أنه يجوز الأكل منها لمن هى عليه لقوله تعالى'' فكلو! منها وأطعموا القانع والمعثر ) 


)١(‏ الحديث عن جابر بن عبد الله ولفظه كا فى المامع الصغير : « كل عرفة موقف و كل منى مئحر و كل المزدلفة 
(؟ ) ( والبدن جملثاها لكم من شمائر الله لكر فيها خير. فاذكروا اسمالله عليها صوان فإذا وجبت جنوبها فكلوا مها 
و أطعموا القائع والمعتر كذلك سخرناها لكر لملكم تشكرون ) , 5م من سور ةالحج . 


؟ة؟] ب 


/ 1 


وقوله تعالى0© ( وأطعموا البائس الفقير ) وقد ثبت ف الأحاديث الصحيحة أن النى 
صلى الله عليه وآله وسلم أكل مما أهداه”) وأطعم أصحابه ونساءه فهذا الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة قد دلا على جواز الأكل «نها وصرفها فى مصارفها . ودعوى التفرقة 
بين الدماء يحتاج إلى دليل وم يثبت مايقتضى ذلك . وإن كان السبب خاصا فلايتقيد 


الحكم بالسبب . 
آنا كونها لا تصرف إلا بعد الذبح فلكون الحكم المتعلق بها لايسقط إلا بنحرها 


وأما كون للمصرف فيها كل تصرف فظاهر . 


عت والقائع السائل والمعتر هو الذى يطيف بك يطلب ما عندك سائلا كان أوساكتا وقيل المع الممتر ضى من غير سوئال وقال مالك : 
أحسن با سمعت أن القائع الفقير والمعتر الزائر قالوا الأمر فى قوله تعالى ( فكلوا منها ) للندب وكل الملاء يستحب أن يأكل 
الإنسان من هديه وفيه أجر وامتثال إذ كان أهل الماهلية لا يأكلون من هدييم وقال أبوالمباس بن شر .مم الأكل والإطعام 
مستحبان وله الاقتصار عل أيبما . وقال الشافمى الأكل مستحب والإطعام واجب فإن أطعر جميمها أجزأ و إن أكل جميعها 
م يحزنه وهذا فيما كان تطوعا فأما واجبات الدماء فلا يحوز أن يأكل منها شيئا . ومشبور مذهب مالك أنه لا يأكل من ثلاث 
جزاء السيد وثذر المساكين وفدية الأذى ويأكل مما سوى ذلك وإذا بلغ محله واجبا كان أو تطوعا . 

وتستكل أبحاث الموضوع فى تفسير القرطى هذه الآية وللآية م؟ من نفس السورة , 

)١(‏ ليشبدوا منافع لم ويذكروا أسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا مها واطعموا البائس 
الفقير) 18 من سورة المج . 

(؟1) هن حديث جابر : ثم أمر من كل بدلة ببضعة فجملت فى قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشريا من مرقها » 

و كان صل الله عليه وسل قد أشرك عليا فى هدديه . رواه أحمد ومسل . 

ومن حديث عالشة رضوالله علها : « قالت فدخل علينا بوم النحر بلحم بقر فقلت : ماهذا ؟ فقيل : نحر رسول الله 
صل أن عليه وآ له وسلْ عن أزواجه , سبديث متفق عليه . المنتى بشرح نيل الأوطار 19٠‏ ١١١/ه‏ 


ص اين 


] 


عر 


صر 1 

يجب على من يعْصى لتركه ويحُرم على العاجز عن الوطء هن تعص بتركه 
وعارف التفريط من نفسه ع القدرة ويتعقد مع الإثم ويندذب ويكره مابيثهما ويباح 
ماعدا ذلك وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضى وق العدة إلا التعريض 
فى المبئوتة . 

ودب عله قَْ المسجد والنثار وإنتهابه والوليمة وإشاعته بالطبول لاالتدفيف 
المثلث والغناء . 


قرله :ه يجب على من يعصى لتركه » 

أقول : قد علم بنصوص الكتاب والسئة وبإجماع الأمة أن الزنا حرام وكذلك 
مايؤدى إليه وماهو مقدمة له فمن خشى على نفسه الوقوع فى هذا وجب عليه دفعه 
عن نفسه فإن كان لايندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك وإن كان يتدفع بمثل الصوم 
أو السفر أو التقليل من طعامه وشرابه أو أكل غير مافيه دسومة من الأطعمة م يجب 
عليه النكاح لإمكان دفع المعصية بدونه . 


قوله : و ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصى لتركه ؛ . 

أقول : هذا التحريم لاوجه له ولا يلزم الإنسان ترك ماأحل الله له بل ماأمره به 
ورعّبه فيه بتجويز وقوع المعصية من غيره فذنب كل مذنب عليه لا يتعداه إلى غيره 
وهذه المرأة قد جعل الله لما فرجا ومخرجا وأوجب عليها أن تدع ماحرمه عليها وتشكو 
أمرها إلى حكام الشريعة كما وقع ذلك من المرأة الى شكت زوجها إلى رسول الله عليه وآله 
وسلم وقالت :20 « إنما معه كَهَدْبّة الثوب » فإذا كان إمسا كه لها مع عجزه عن أن يعفها 

)١(‏ عن عائشة قالت : و جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى الذى صل الله عليه وآله وس فقالت : كنت عند رفاعة 
فطلقتى فبت طلاق فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال : أتريدين أن “رجمى إلى رفاعة ؟ 


لا حتى تذوق عسياته ويذوق عسيلتك »م رواه الجاعة لكن لأنى داود معناه من غير تسمية الزوجين . 
وهدية بفتح الحاء وضمها طرف الثوب . المتتى بشرح نيل الأوطار 


ب 557 سد 


ويكسر سورة شهوتمها فذلك هن الإمساك لما ضرارا وقد قال الله سبحانه”؟ (ولاتمسكوهن 
ضرارا ) وهو أيضا من المضارة لما وقد قال تعالى9© ( ولاتضاروهن ) وهذا مضار لما . 
وى الشريعة المطهرة عايدل على جواز الفسخ بمجرد الكراهة كما فى حديث© : 
« أتردين عليه حديقة» » وفيها أيضا جواز الفسخ للإعواز عن النفقة . ومهذا تعرف 
أنه لاوجه للحكم ببذا التحريم بادىئ' بدء وهكذا لاوجه للحكم بالتحريم على عارف 
التفريط من نفسه فإنه قد يتحول الحال وقد ترضى امرأة بتفريطة . وبعد هذا كله 
فالطلاق بيده إذا استمر على هذا السجية المذءومة والطبيعة الناقصة . وأيضا لما 
أن تطلب الخلاص نه لما قدمنا . ْ 


قوله : ( ويئدذب ويكره مابيثئهما ويباح ماعدا ذلك » 

أقول : النكاح من آكد السئن وقد أهر الله سبحانه به فى كتابه العزيز وثبت 
فى السنة الصحيحة فى الصحيحين وغيرهما أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال©© : 
يا معشر الشباب هن استطاع منكم الباءة فليتزوج 2 وصح عنه قَْ الصحيحين 00) وغيرهما 


. سورة البترة‎ 7١ جزءءن الآية الكريمة‎ )1١( 

(؟) جزءءن الآية الكريمة » سورة الطلاق . 

(؟ ) عن أبن عباس قال : و جاءث أمرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وس فقالت : 
يارسول الله إفى ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكتى أكره الكفر فى الإسلام فقال رسول الله صل الله عليه وآله ومسل : 
أثر دين عليه حديقته ؟ قالت نم . فقال رسول الله صلالله عليه وآ له وسل : اقبل الحديقة وطلقها تطليقه » رواه البشارى 
والنساق . المنتق بشرح نيل الأوطاار 

( 4 ) الحديث مروى عن ابن مسعود رواه الاعة وتمامه : «٠‏ فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج ومن /م يستملم فمليه 
بالصوم فإنه له وجاء » والباءة بالحمز وتاء التأنيث ممدودا وفيها لغة أخرى بغير مز وقد تبمز وتمد بلا هاء . قال اللطابي : 
المراد بالباءةالتكاح وأصله الموضع يتبووئه ويأوى إليه وقال النووى : اختلف العلاء فى المراد بالباءة هنا على قولين ير جعان” 
لف معنو احد. أصحهماأنالمر اد معناها اللغوىوهواللهاع فتقديره مزاستطاع منكم [الماع لقدرته علىمؤ نهوهىمؤنة التكاح فليتز وج 
ومن / يستطع الماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شبوته . والقول الثافى أن المراد بالباءة مؤنة التكاح سميت باسم : 
ما يلازمها . وقيل الباءة بالمد القدرة على مون النكاح وبالقصر الوطء قال الحافظ : ولا مائع من الحمل عل المعنى الأعم بأن 
يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج . المنتق بشرح ثيل الأوطار .118/* 

(0 ) عن سعد بن أن وقاص قال : « دد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ على عمان بن مظمون التبتل ولو أذن له 
لاختصينا ه حديث متفق عليه . والتبتل فى الأصل الانقطاع والمراد هنا الانقطاع عن التكاح وما يتبعه من الملاذ والتفرغ 
للعبادة والمراد بقوله تعالى ( وتبتل إليه تبتيلا ) انقطم إليه انقطاعا وفسره مجاهد بالإخلاص وهو لازم للانقطاع والممى 
شق الآثثيين و انتز اع البيضتين قاله الطرى : كان الظاهر أن يقول لو أذن له لتبعلنا ولكنه عدل عن هذا الظاهر لإرادة المبالفة . 

المنتقى بشرح نيل الأوطار */1١‏ 


84؟ لدم 


النهى عن التبتل وقال في صح عنه قَْ الصحيحي: () 1 لكنى أصوم وأفطر وأضل 
وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سئى فليس مى » . 


والحاصل أن النكاح سنة مؤكدة فلا وجه لجعل بعض أقسامه مباحا فإن ذلك دقع _ 


فى وجه الأدلة ورد للترغيبات الكثيرة فى صحاح الأحاديث وحسالها وقد ذكرنا بعضا 
من ذلك ق شرحنا”" للمنتقى . نعم من كان فقيرا لايستطع القيام بمؤنة الزوجية 
فله رخصة فى ترك هذه السنة الحسنة لقوله عز وجل9: ( وَلْيسْتَئْمف الَّذِين لايَجدُون 
نكاحا حتى يُغنيهم الله ) | الآية على ماى تفسيرها من الاختلاف . 

قوله : « وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضى » 

أقول : الأحاديث الصحيحة الواردة الثابتة فى الصحيحين وغيرهما عن عقبة بن 
عامر وأنى هريرة وابن عمر قد صرحت بالنهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
إل غاية هى قوله صلى الله عليه وآله ولام : و حى ينكح 0 يترك ) وق حديثث 

1 

آخر بلفظ0© : وحتى يترك الخاطب أو يأذن له الخاطب » فوقوع الخطبة مقتض 


() من حديث أنس ؛ « أن نفرا من أسحاب الى صل الله عليه وآ له وسل قال بعضهم : لا أتزوج وقال يعشهم 
أصل ولا أنام وقال بعمهم : أصوم ولا أفطر . فبلغ ذلك الزى صل الله عليه وآ له وسلم فقال : ... الحديث » متفق عليه . 
المنتى بشرح نيل الأوطار 5/11" 
(؟) ثيل الأوطار 5-١1١4‏ وما بعدها . 
() جزء من الآية الكريمة م" من سورة النور . واختلف المفسرون فى توجه الأمر بالاستعفاف فعلى ثقدير حذف 
المساف فى قوله ( لا يحدون نكاحا ) فالمراد لا يحدرن طول نكاح . وقيل النكاح ها هنا ما تنكح به المرأة من المهر و التفقة 
حمل على هذا قوله تعالى ( حتّى يفنهم الله من فضله ) فالمأمور بالاستعفاف إتما هو من عدم المال الذى يتزوج به وفى هذأ 
القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف وهو ضعيف بل الأمر متوجه لكل من تعذر عليه التكاحج بأى وجه , 
القرطبى تفسير الآية . 
( 4 ) عن عقبة بن عامر أن رسول الله صل الله عليه وآله وسل قال : « المؤين أخو المومن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع 
على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حى يذر » زواة أحمد ومسل . 
المنتى بشرح ثيل الأوطار 5/1١١١‏ 
(0) من حديث أف هريرة الذى أشار إليه وأوله : و لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ...» الحديث رواه البخارى 


والنساق . المنتى بشرح نيل الأوطار 5/1١11‏ 
(1) من حديث ابن عمر الذى أثار إليه وصدره : « لا يطب الرجل على خطبة الرجل ...» الحديث رواه أحمد 
والبخارى والنسان المتتق بشرح ثيل الأوطار 5/١١١‏ 


نجه :6 6 ممم 


5ط 


لتحريم خطبة الآخر إلى هذه الغاية وبمجرد وقوح الخطبة الأولى يحصل التحريم 
سواء علم الآخر بالرضا من المرأة أم م يعلم لكن إذا انتهى الحال إلى عدم وقوع الرضا 
منها فتلك الخطبة كأنّها لم تكن لعروض مانع من ثبوتها وهو عدم الرضا ولايقال 
إم! لانحرم الخطبة على الآخر إلا إذا علم بالرضا بل تحرم عليه مالم يعلم بعدم الرضا 
عملا بالنهى و وقفا على حكمه ولاءنافاة بين الأحاديث القاضية بتحريم الخطبة 
وبين ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم ٠ن‏ المشورة0© على فاطمة بنت قيس بأن تنكح 
أسامة بن زيد بعد أن خطبها أبو جهم ومعاوية لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ييخطبها 
لأسامة بل أشار عليها به بعد أن استشارته وبين لما أن معاوية صعلوك وأَبا جهم 
لايضع عصاه عن عاتقه وأنه ضراب للنساء والأمر إليها فى ذلك . 

وف رواية فى صحيح" مسم وغيره أن أسامة قد ان خظها معينا وآن: الدلكة 
خطبوها فأشار عليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم به . وهذا يوضح لك عدم الاختلاف 
بين هذا الحديث وأحاديث تحريم الخطبة على الخطية . 

قوله : وو العدة إلا التعريض ف البتوتة » . 

أقول : يدل على هذا قوله عز وجل”" : ( ولاجناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة 
النساء ) فإنه يفيد أنه لايجوز التصربح بالخطبة ويجوز التعريض ثم باهم عن أن 


)١(‏ من هذا الحديث المروى عن فاطمة بنت قيس أن النبى صل الله عليه وآله وسل قال لحا : « إذا حللت فآذنينى 
قانت فلا حللت ذكرت له أن معاوية بن أب سفيان وأباجهم خطباى فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وس : أما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك ولا مال له انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى اسامة فنكحته فجعل 
أله فيه خيرا واغتبطت به . ؛: 

الحديث رواه اللماعة إلا البخارى واللفظ لمسم . صميح مسل بشرح النووى ٠١/44‏ المئتى بشرح نيل الأوطار "8/1١88‏ 

0 من رواية مسل عنها أن الى صل الله عليه وسل قال لما : « إذا حللت فاذنيى فآذنته فخطها معاوية وأبو الهم 
وأسامة بن زيد فقال رسول الله صل الله عليه وس : أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو ابلهم فرجل ضراب النساء 
ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها أسامة أسامة فقال لها رسول الله صل الله عليه وسل طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت 
فتزوجته فافتبطت » صحيح مس بشرح النووى ٠١/٠١4‏ 

(؟) تمام الآية ( أو أكنتم فى أنفسك علرالله أنكم ستذكرو نهن ولكن لا تواعد وهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا 
ولا تعزموا عقدة التكاح حى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يمل ما فى أنفسم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلم ) 
ه؟ سورة البقرة . 


151 م 


يواعدوهن سرا فقال : ( ولكن لاتواعدوهن سرا ) على مافى معنى هذه المواعدة منالاخترلاف(!) 
١:‏ اسستذنى 29 من هذا فقال : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) . 


فالحاصل أنه لم يبح سبحانه إلا التعريض والقول المعروف فكان التصريح بالخطبة 
للمحتدة أو ذكر شى” مستهجن فى مكالتها غير جائز وقد كان هذا أمرا متقررا معروفا 
عندهم كما يدل عليه ما أغرجه 'الدازقطق طن شَكئية8. بت ححظلة قالت: و استأذن 
على محمد بن على ول تنقض علدتى مهلكة زوجى فقال : قد عرفت قرابى من رسول 
لله صل الله عليه وآله وسم وقرابتى من على وموضعى من العرب قلت غفر الله لك 
ياأبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك وتخطبنى فى عدق ؟ فقال : إنما أخبرتك بقرابى 
من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ومن على وقد دل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على أم سلمة وهى متأكة من ألى سلمة فقال ٠:‏ لقد علمت أنى رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وخيرته من خلقه وموضعى من قوى أكانت تلك خطية ؟1. 

ثم اعلم أنه لافرق ف المنع من التصريح للمعتدة بالخطبة بين أن تكون فى عدة 
طلاق رجعى أو بائن أو فى عدة الوفاة ولاوجه للتعليل بِأَن الرجعية لم ينقطع حق زوجها 
بخلاف غيرها لأن الدليل ل يُفصَل بين عدة وعدة . 

قوله :« وندب عقده ف المسجد» 


1 
أقرل : إن انتهض حديث9©) : « واجعلوه فى المساجد » للحجية فاقل أحوال 
)01 اختلف العللاء فى معئى قوله تعالى ( سرا ) فقيل معناه النكاح أى لا يقل الرجل للمعتدة تزوجيى بل يعرض إن 
أراد ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره فى استسر ار وخفية وهذا قول ابن عباس وابن جبير ومالك وجمهور أهل العلم . 
وقيل السر الزنا أى لا يكون منكم مواعدة على الزئا فى العدة ثم التزوج بعدها قال به قتاده والنخعى وغير هما واختاره الطبري 
وقيل السر الماع أى لا تصفوا أنفسكم لمن بكثرة الجاع ترغيبا لمن فى التكاح فإن ذكر الماع مع غير الزوجة فحش وهو 
قول الشافمى وقيل لا تنكحوهن وتكتمون ذلك فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم يبن . وقيل الآية منسوخة يقوله تعالى ( ولا تعزموأ 
عقدة التكاج ) . تفسير القرطى للآية . 
(؟) الإستثناء هنا منقطم بمعنى لكن والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض . 
() الحديث رواه الدارقطى من طريق عبد الرحمن بن سليان بن الفسيل عنها وهى عمته وهو منقطع لأن محمد بن على 
هو الياقر م يدرك الذى صل الله عليه وآله ومسل . المنتى بشرح نيل الأوطار 1/1١‏ 
(4 ) الحديث أخرجه الترمنى عن عائشة بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس : « أعلنوا هذا التكاج 
واجعلوه فى المساجد وأضر بوا عليه بالدثوف » قال الزر مذى هذا حديث غريب وقد رواه من طريق عيسى بن ميمون الأنصارى 
وهو يضعف ق الحديث وأخرجه أيضا البببق وفى إسناده خالد بن الياس وهو منكر الحديث . نيل الأوطار 5/851١‏ 


ن؟؟ سم 


هذا الأمر الندب وإلا فالمساجد إثما بنيت لذكر الله والصلاة فلا يجوز فيها غير ذلك 
إلا بدليل يخصص هذا العموم كما وقع من لعب الحبشة بحرامهم فى مسجده صل الله 
عليه وآله وسلم وهو ينظر وكما قرر من كانوا يتناشدون الأشعار فيه . 


قوله : و والئثار وانتهابه » 
أقول : لم يغبت فى هذا شىء . والحديث المروى فى ذلك قد تكلمنا عليه فى كتابنا 
الذى سميناه الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة وقد ذكره ابن حجر فى التلخيص 
١١07‏ / و وعزاه إلى البيهقي وقال : فى إسناده ضعف وانقطاع . قال ٠‏ ورواه(١)‏ / الطبراق 


فى الأوسط من حديث عائشة عن معاذ نحوه وفيها بشر بن إبراهم » انتهى . 


قلت : وكان متهما بوضع الحديث ورواه الغزالى والرازى والقاضى حسين أحد 
أصحاب اللاي ن حديث جابر" : ٠‏ أن النبى صل الله عليه وآله وسلم حضر 
ف د فأق بأطباق عليها جوز ولوز ور فنثرت فقبضا أيديئا فقال : مابالكم 
لاتأخذون ؟ فقالوا : لأنك نيت عن النْهى . فقال : إنما نميت عن 0 العسا كر 
خذوا على اسم الله فجاذبنا وجادذَبئاه » . وهذا موضوع لاشك فيه ا الذين رووه 
ليسوا 08 الرواية . وانتهاب النثار إذا لم يكن حراما لصدق الى عليه فاقل 
الأحوال أن يكون مكروها , 


)١(‏ أورد هذا الحديث الاهبى فى الميزان عند ترجمة بشر بن إبراهم الأنصارى المفلوج وعده من مناكيره وفيه عن 
عائشة قالت : « جدثى معاذ أنه شهد ملاك رجل من الأنصار مع الذى صل الله عليه وسلم » وفيه : « دفففوا على رأس صاحيكم 
فدفف على رأسه وأتبلت السلال فيها الفاكهة والسكر فنثر علهم » وفيه قال معاذ : « فوالله لقد رأيت رسول الل عسل الله 
عليه وس يجررنا ونجرره فى ذلك الهاب ه وقد علق اللهبى عل الحديث بقوله : « قلت : هكذا فليكن الكذب . 

وليس فما أورده الذوى عن بشر بن إبراهيم ما يشبد له مخير . ْ المي ان ١/81١‏ 

)١(‏ الحديث م يثبت عند أنمة الحديث المعتيرين حى قال الحافظ : « إنه لايوجد ضعينا فضلا عن صميح وابلويى وإن 
كان من أكابر العلاء فليس هو من علاء الحديث و كذلك الغزالى والقائمى حسين وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين 
الموضوع وغيره كا يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء» . 

هذا مما أورده الشوكاى تعليقا على الأحاديث ألى تبى عن الببى عامة وم يرد ما يصلم لتخصيمها . 

نيل الأوطار و9١٠8/»‏ 


قوله : د والوليمة » 


آقول: ؛ ققردلت عل مفروعيعيا الأحايف المتفيخة التايئة ق المحيحين وغترهنا 
وقد صح أنه صل الله عليه وآله وسلم د على نسائه » وصح أنه أمر من تزوج 
بالوليمة . كما قال لعبد الرحمن بن عوف”" : ه وم ولو بشاة » وهو فى الصحيحين 
وطنزها من ديت ألش, 

وأما قوله : « وإشاعته بالطبول لاالتدفيف المثلث والغناء » فقد ثبت الترخيص 
فى طرف من اللهو ف العُرّسّات29 وقد ذكر صاحبه المنتقى9 الأدلة على ذلك وتكلمت 
فى شرحى له عليها . ومن خالف فى ذلك فقّد خالف ما كان ثابتا معلوما ومن جوز اللهو 
ق. عن هذا االوطن: فقة غالت: نا يقل هليدا الكنات العريق :والسنة الطهرة . :وسياق 
استيفاء البحث عن هذا ى كتاب الحدود. 

فمنل 

ويحرم على المرء أصوله وفصوله ونساؤهم وفصول أقرب© أصوله وأول فصل من كل 
أصل!© قبله وأصول من عَقَدَ ما لافُصولّها ولاهما”؟ من المملوكة إلا بعد وطء أو لمس 
لشهوة ولو بحائل أو نظر مباشر ولو خلف صقيل لافى مرآة . والرضاع ى ذلك كالنسب 
غالبا . والمخالفة فى اللة والمرتدة والمحصنة والملاعنة والمثلئة قبل التحليل الصحيح 


5/1610 يرجم إلى الأحاديث التى أوردها فى المنتى بشرح نيل الأوطار‎ )١( 
5/1410 الحديث رواه اللماعة يرجع إليه فى المنتتى بشرح نيل الأوطار‎ )١( 
(م) عرس بالفم وبضمتين جمعه أعراس وعرسات : طعام الولمة والمقصود هنا ما يقع فى الحفل من باب امجاز‎ 
. المرسل‎ 
. » الدف واللهو فى التكاح‎ ٠ يرجم إلى الأحاديث الى أوردها فى باب‎ )4( 
5/17١١ نيل الأوطار على المنتى‎ 
ه) هم الأب والأم فيحرم عليه فصولهما وهم إخوته لأبيه وأمه أو لأحدهما وبناتهم وبنات بنهم وبناهم وما سفلوا‎ ( 
2/٠ ختصر ابن مفتتاح‎ 
المقصود أن كل أصل قبل أقرب أصوله لا يحرم من فصوله إلا أول بطن دون ما بعده فتحرم العمة والمالة‎ 0) 


لأنهما أول بطن من الأصل الذى قبل الأب والأم ويحل فصوهما . ابن مفتاح 1/5١6‏ 

() المنى لا يحرم أصول المملوكة ولا فصولها بمجرد ملكها ولو أشتراها للتسرى لأن املك لا يقتفى التحرم 

وحده وإنما يكون التحريم بعد الوطء أو اللمس لثهوة ابن منتاح 7/5١١‏ 
ب ١551‏ سد 


77 - السيل الجرار ج ؟ 


6م . مه .2 0 
والمعتدة والمُحْرمّة والخامسة والمتليّسات بالمَحَرّمٍ منحصرات والخنبى المشكل والأمة 
على الحرة وإن رضيت ولحر إلا لعنت لم يتمكن من حرة وامرأة مفقود أو غريق 
قبل صحة ردته أو طلاقه أو موته أو مضى عمره الطبيعى والعذة ويصح بعدها فإن 
عاد فقد نفذ قى الأوليين لاالأخريين فيبطل وتستبرى” له فإن مات أو طلق اعتدت 

0 

منه أيضا وله الرجعة فيهما لاالوطء فى الآولى ولاحق لا فيهما ولايتداخلان . ويحرم 
الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين فإن جمعهما عقد 
حرتين أو أُمَتيّن بطل كخمس حرائر أو إماء لامن يحل ويحرم فيصح من يحل . 
وكل وطء لا ب يستند إلى نكاح أو ملك صحيح أو فاسد لايقتفى التحريم 5 

قوله ٠:‏ فصل : ويحرم على المرء أصوله وفصوله » 

أقول : هذا معلوم بالكتاب والسئة وبإجماع المسلمين أجمعين . وهكذا تحريم 
غ* 0 و اس 5 .- 5 ه» 1١‏ 0 
الأصول فإنيم الإخوة والأخوات وأيناء الإخوة وأبناء الأخوات وتحريمهم فى الكتاب 
العزيز . وهكذا يحرم على الرجل أصول من عقد بها بالكتاب العزيز حيث قال عز وجل 00 
( وأمهات نسائكم ) وظاهره أنه لافرق بين أن يكون قد وقع الدخول أم لا ولكندقراً 
جماعة7) من الصحابة منهم على وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير : 
( وأمهات نسائكم اللائى دخلتم يبن ) فإن صحت هذه القراءة كانت دليلا على أنما 
لاتحرم إلا أم المدخولة . وادعى9؟ بعض أهل العلم أن قو لها يدانه ( وربائبكم اللا 

(1) ( حرمت عليكم أمهاتموبناتكم وأغواتم و جماتموخالاتعو بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتم اللا قأرضمتم 
وإخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائم وربائيم اللاق فى حجورم من نسائم اللاق دحلم “بن فإن لم تكونوا دخلم يبن 
فلا جناح عليكم و حلائل أبناكم الين من أصلابم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما ) الآية 
رف عن سور ةالنساء , 

(؟) وكان ابن عباس يقول : والله ما تزل إلا هكذا الكشاتث لزعخشرى 1١/١١٠١‏ 

6 قالوا : ومعى قوله ( وأمهات نسائم ) أى اللاق دخلم بهن ( وربائيم اللاق فى حجورم من نسائم اللا دغل 
بمن ) وزعموا أن شرط الدخول داجع إلى الأمهات والربائب جميعا لكن روى ابن جرب قال : قلت لعطاء الرجل ينكم 
المرأة ثم لا بر اها ولا يحامعها ستى يطلقها أتحل له أمها ؟ قال : لا هى مرسلة دخل بها أو لم يدخل . قلت أكان ابن عباس 
يقرأ ( وأمهات نسائكم اللاق دخلمم بين ) قال : لا لا . وروى عن ابن عباس هى مبهمة ليس فها شرط وإنما الشرط فى 


الربائب . قال ابن المنذر : هذا هو الصحيح لدخول جميع أمهات النساء فى قوله تعالى ( وأمهات نساتكم ) . 
ير أجع تفسير القرطى للآية ابن كثير ١1/4107٠١‏ 


ام 


فى حجوركم من نسائكم اللاثى دخلثم بن ) يعود إلى قوله ( من تسائكم ) وإلى قوله 
( وأمهات نسائكم ) وى ذلك الخلاف المعروف ى الأصول فى القيد(2 إذا جاء بعد متعدد . 
ولكنه يقوى عود هذا القيد إلى الجميع القراءة المذكورة . 

ويدل على خلاف هذا التقييد ما أخرجه الترمذى من حديث سمرو" بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعا : « من نَكّح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه 
مها ولم يحرم عليه ابنتها » وهذا لو صح لكان نصا فى محل النزاع ولكنه حديث 
ضعيف وق إسناده ضعيفان هما الى بن الصباح وابن ليعة . فإن صح إسناد تلك 
القراءة فهى أرجح من هذا الحديث وإن لم يصح إسنادها كان العمل عا يقتضيه قوله 
تعالى ( وأمهات نسائكم ) من شموله للمدخولة وغيرها هو المتعين . 

قوله : ٠‏ ولاهما من المملوكة » إلخ . 

أقول : الأمة لاتصير هن نساء سيدها : إلا بوطئها بخلاف الحرة فإنها تصير 
من نساء زوجها بالعقد عليها ولايحتاج إلى قياس الأمة على الحرة بل هى داخلة عموم 
قوله : ( وأمهات نسائكم ) فإن ترجيح تقييد هذا العموم بتلك القراءة لم تحرم َمُيوَل 
الأمة الموطوءة ولافصولها إلا بعد الدخول ما وإن لم يترجح التقييد فقد عرفت أن الأمة 
لاتكون من نساء سيدها إلا بالدخول فهى قبل الدخول ليست من نسائه فلا تحُرم أصولها 
ولافصولها إلا بدخولما . وهذا اتفقوا على أنها لاتحرم أم الأمة ولاابنتها إلا بعد 
الدحول واختلفوا فى الزوجة . 


وأما/قوله : « أو لمس لشهوة ولو بحائل » فلا يتم إلا بعد تسلم أنه يصدق عليه 


١/76٠  .ةيآلل يبرجع إلى تفسير الكشاف‎ )١( 

(؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صل الله عليه”وآله وس قال : « أيما رجل مكح امرأة فدخل بها 
فلا حل له نكاح ابنها فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن يتكح أنها دخل بها أو لم 
يدخل ع أخرجه الترمئى . جواهر الأخبار لامحقق الصعدى على البحر الزخار /" 


.0 قل 


لاألاظ * 


مسمى الدخول7© شرعا وهو بعيد . وأبعد منه قوله : ١‏ أو نظر مباشر ولو خلف صقيل ». 

والحاصل أنه إذا لم يصدق عل هذا اللمس وهذا النظر أنه وطء ولادخول شرعا 
فصِدُقٌ ذلك لغة أبعد وأبعد . وقد عرفناك أن الأمة لاتكون من نساء سيدها إلا بالوطء 
لامجرد الشراء ولا مالايصدق عليه مسمّى الوطء . 

قوله : « والرضاع فى ذلك كالنسب » 

أقول : قد صح عنه صل الله عليه وآله وسلم من حديث بجماعة فق الصحيحين”) 
وغترهها أنه قال : ٠‏ يحرم من الرضاعة مايحرممن الرحم » وفى لفظ فيهما : «مايحرم 
من النسب » وى لفظ فيهما'؟ « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » فالواجب 
الترقق كل «مااقذل: عله :هذه الأداميق ٠‏ يشويها: :ولأنتطن : .منها إل باخصيصة ديل 
مج مالم التسيون. 

وإذا عرفت هذا كفاك عن الخبط والخلط الواقع فى هذه المسألة لكثير من المتكلمين 
فيها وعليك أن تلاحظ مع ملاحظدك هذه الأدلة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل يحرم 
من الرضاعة مايحرم من الصهارة فلا يحرم من أصهار أهل الرضاعة إلا ماجاء النص 
بتحربمه وإلا فهو حلال . وقد ذكرت فى شرحى للمنتقى) ما مبتدى به الناظر إلى 
صوب الصواب . 

قوله : « والمخالفة فى الملة » 

أقرل : ماكان ينبغى للمصنف ومن قال يقوله أن يتركوا مادل عليه الكتاب 


١ (‏ ) دوى عن ابن عباس أنه قال : الدخول الماع وهو قول طاووس وعمرو بن دينار وغيرهما . واتفق مالك والثورى 
وأبوحنيفة والأوزاعى والليث على أنه إذا مسبا بشبوة حرمستعليهأمهاوابنها وحرستعلى الأب والابن وهو أحد قولى الشافعى 
واختلفوا فى النظرفقال مالك: إذا نظر إلى شعر هاأو صدرها أو ثىء من محاسْاللذة حرمت عليه أمها وابئها وقال الكوفيون : 
إذا نظر إلى فرجها ألشبوة كان بمازلة اللمس للشبوة وقال الثورى : بحرم إذا نظر إلى فرجها متعمدا أو لمسها ولم يذكر الشبوة 
وقال ابن أب ليل : لا تحرم بالنظر حى يلمس وهو قول الشافعى . تفسير القرطرى لاآية 

(؟) الحديث مروى عن ابن عباس : « أن النبى صل الله عليه وآ له وسل أريد على ابنة حمزة فقال : إنبا لا نحل لى 
إنا ابئة أخى من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم » وى لفظ « من النسب » متفق عليه 

المتتتى بشرح نيل الأوطار ١ه#/*‏ 
() الحديث مروى عن عائغة » رواه اللياعة وفى لفظ ابن ماجه : ومن النسب » المنتى بشرح نيل الأوطار 5هم/* 
)0 نيل الأوطار "1/١‏ 


سس 05؟] سم 


العزيز بالخصوص ويتمسكوا بالعام فإن قوله عز وجل22 ( والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ) مقط لطيرع. قله معان 6 ( ليتع تار كاك م رين ) 
على تقدير تحقق الإشراك فى اليهود والنصارى فإن هذا حكم الله عز وجل فى كتابه 
العزيز فكيف يبلغ التعصب بصاحبه إلى إهمال الدلائل القرآنية الى هى أوضح 
ولاأنكر أحد منهم على قاعله ٠‏ ومع هذا فقد وقع الإجماع عل حل وطء المسيّات 
من المشركين ولم يخالف فى ذلك مخالف . فكما كان هذا المخصص لعموم الكتاب 
معمولا به عندهم يكون ماهو أظهر منه وأوضح دلالة وهو قوله ( والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب ) فلا يدخل تحته إلا من كان من أهل الكتاب . وم يبق على دين الأنبياء 
الذين أنزل الله عليهم كتابه إلا اليهود والنصارى فيخرج من هذا المخصص المجوس . 
ولكنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أنه قال9) فى المجوس : ١‏ سوا مهم 
سنئة أهل الكتاب ) فكان م حكمهم ى حل نسائهم ونحو ذلك الود الثابتة 


١ (‏ ) ( اليوم أحل لم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك وطعامكم حل لم والمحصئات من الثزمئات وامحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير «سانحين ولا متخئى أخدان . ومن يكفر بالإيمان فقد 
حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) ه من سورة المائدة . 

0 ولا تنكحوا المشر كات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير هن مشركة ولو أعجبتم ولا تنكسوا المشر كين 
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى الثار والله يدعو إلى الحنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته 
للناس لعلهم يتذكرون ) 78١‏ من سورة البقرة . 

وقد تكل القرطبى فى شرح هذهالآيةبما ير تبط بكلام الشركاق هنا ويوضحه فكان ما قاله: اختلف العلاء فى تأويلهافةالت 
طائفة : حرم لله تكاح المشر كات فى سورة البقرة ثم نسخ من هذه الحملة نساء أهل الكتاب فأحلهن فى سورة المائدة وروى 
هذا القول عن ابن عباس وبه قال مالك وسفيان الثورى وغيرهما . وقال قتادة وسعيد بن جبير : لفظ الآية العسوم فى كل 
كافرة والمراد مها الخصوص ف الكتابيات وبينت الخصوص آية المائدة ولم يتناول العموم قط الكتابيات وذهب قوم إلى أن 
الآية فى البقرة هى الناعئة والى فى المائدة هى المنسوخة فحرموا نكاح كل مشر كة كتابية وغير كنابية . وعورض هذا 
القول بأن جاعة من الصحابة والتابمين قالوا بتحليل الكنابيات وأيضا فإن و البقرة » أول ما نزل بالمديئة « والمائدة » آخر 
ما نزل وإما الآخر دنسخ الأول . وقال بعض العلاء لا تعارض بين الآيتين فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب 
لقوله تعالى ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشر كين ) ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) 
نفرق بيهم فى اللفظ وظاهر العطف يقتغى المغايرة . وأيفا فامم الشرك عموم وليس بنص وقوله تعالى ( والحصئات من 
الذين أوتوا الكتاب ) بعد قوله ( والمحصنات دن المؤمئات ) نص فلا تعارص بين امحتمل وبين ما لا يحتمل . 

(؟) يرجم إلى الحديث قى جواهر الأخبار المحقق الصعدى على البحر الزخار "/4١‏ 
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لاهل الكتاب ولريضخ الاستثناء المروى ىف هذا الحديث وهو قوله :م غير 1 كلى ذبائحهم 
ونا كحى نسائهم » فكان للمجوس حكم أهل الكتاب فى جميع ما أثبته شرعنا لم . 
وأما قوله : « والمرتدة » فلا وجه لإفرادها بالذكر فهى كافرة من جمله الكوافر 
ومخالفة فى الملة منجمله المخالفات والكلام فيها كما قدمنا. 
وأما قوله : ٠‏ والمحصئة » فتحريمها ثابت بنص القرآن وإجماع المسلمين . وهكذا 
الملاعنة27 أبدا والمكلّعة © حى تنكح زوجا غيره . وهكذا المعتدة بنص القرآن والإجماع 
وآما قوله : ه والمحرمّةٌ + فما كان ينبغى إدغانما هاهنا لأنبا لاتعقد. نكاح نقسها 
: ْ 5 
وإذا عقف اول تحلذل وى درط اما بقللة امن مانن رفك فنا اعدلات الآدل1 
فى عقد المحرم للنكاح . 
قوله : « والخامسة » ٠‏ 
أقول : أما الاستدلال على تحريم الخامسة وعدم جواز زيادة على أربع بقوله عز وجل 
. 8 5 6.0 5 ا 
مشى وثلاث ورباع ( فغير صحيح كما أوضحته / فى شرحى 7 للمنتقى . ولكن 


)١(‏ إطلاق الملاعنة هكذا غير دقيق إذ أنها غير محرمة إلا على من لاعنها فكان الأولى أن يقال ملاعنته . وقد التزم 
الشو كا بتعبير صاحب الأزهار وير جع إلى أحاديث الباب فى تحر يمها على من لاعلها أيدا . 


ص 


(؟) المثلثة : المطلقة ثلاثا , 

(؟ ) يرى الشوكانى فى نيل الأوطار أن الآية لا تحدد العدد وإنما تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإتسان أن يتذوج 
النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا وليس من شرط ذلك أن لا تأق الطائفة الأخرى من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة 
الى قبلها . فالآية تدل على إباحة الزراج بعدد من النساء كثير سواء كانت الواو للبمع أو للتخيير لأن خطاب ابراعة بحكم 
من الأحكام مأزلة اللطاب به لكل واحد هنهم فكأن اسه سبحائه قال لكل فرد من الناس انكح ما طاب لك من النساء مثى 
وثلاث ورباع . ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة وهى ممجردها كافية فى الحل حى يوجدناقل صحيح يقل عنها . ويميل 
الشوكانى إلى أن مجموع الأحاديث الى وردت فى تحديد العدد لا تقصر عن رتبة الحسن فتنبض بمجموعها للاحتجاج وإن 
كان كل واحد منها لا مخلو من مقال . ويؤيد ذلك كون الأصل فى الفروجالكرمة فلا يجوز الإقدام على شىء منها إلا بدليل . 

1 نيل الأوطار "/11٠١‏ 

ويبدو لنا أن الآية تفيد تحديد العدد وأن . السنة تعتير بيانا للإجال فتتقوى به ويضاف إليه ما قالوه من أن الظلاهر 
من الآية التخيير بين الأعداد المذكورة وهو ما اتجه إليه المحققون واعتيروه أصلا بنيت عليه السئة بدليل قوله تعالى ( فإن 
فم ألا تعدلوا فواحدة ) كا قال ابن حجر . 

رأيضا فإن القاعدة البيانية الأصولية المعروفة تفيد أن الأقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر وهى متطبقة على الآية كل 
الانطياق . 


00 ك0 


الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن22 الحارث وحديث غيلان9 الثقفى وحديث 
نوفل9؟ بن معاوية هو الذى ينبغى الاعمّاد عليه وإن كان فى كل واحد منهما عمال. 
ولكن الإجماع على مادلت عليه قد صارت به من المجمع على العمل . وقد حكى الإجماع 
صاحب فتح”© البارى والمهدى© فى البحر . والنقل عن الظاهريّة لم يصح فإنه قد أنكر 
ذلك منهم من هوأعرف عذهبهم. وآيقا قد ذكرت ف تفسيرى الذى سميته «فتحالقدير» 
تصحيح بعض هذه الأحاديث وأطلت القال فى ذلك فليرجع إليه . 


قوله : ٠‏ والملئبسات بالمحرم منحصرات »6. 


أقول : ليس على هذه المسألة دليل يخصها وليس فيها إلا الرجوع إلى قواعد مقررة 
وهى أن الأصل فى الفروج التحريم وأن الحظر مقدم على الإباحة . والبراءةٌ الأصلية 
وإن كانت مستصحبة لكن قد عورضت مثل ذلك فإن ينتهض دليل على تقديم الحظر 
على الإباحة فى مثل الفروج فذاك وإلا فلا ناقل ينقل عن البراءة الأصلية المعلومة 
بالأدلة الكلية والجزئية . 


قوله : « والخنبى المشكل » . 


أقول : إن صح وجود هذا فى العالم أعنى المشكل الى لايتميز فالتحريم محتاج 


6 عن قيس بن الحارث قال : « أسلمت وعندى مان نسوة فأتيت الذى صل الله عليه وآله وسل فذكرت ذلك له 
فقال : اختر منبن أربعا » رواه أبو داود وأبن ماجه . وى إسناد الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل ضعفه غير واحد 
من الأثمة . المنتى بشرح نيل الأوطار */1١١8‏ 

(؟) عن الزهرى عن سام عن ابن عمر قال : «٠‏ أسلم غيلان الثقى وتحته عشر نسودة فى الحاهلية فأسلمن معه فأمره الى 
صل الله عليه وآله وسل أن يمختار منبن أربعا » رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وأخرجه الشافعى وصصحه وابن حبان 
والبيى والدارقطني وحسهه الثرمذى وأعله البخارى والمقيل . المنتى بشرح نيل الأوطار 5-18٠١‏ 

)) حديث نوفل بن معاوية عند الشافعى : « أنه أسل وتحته مس نسوة فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم : وأمسك 
أر بعا وفارق الأخرى ه وفى إسناده رجل مجهول » الأم الشافنى «4/ه » نيل الأوطار 5/114 . 

040 قال فى الفتم تعليقاً على عنوان الباب : « باب لا يتذوج أكثر من أربع لقوله تعالى ( مثى وثلاث ورباع ) ٠‏ : 
( أما حك الترجمة فبالإجاع إلا قول من لا يعتد مخلافه من راففى ونحوه وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر مما التخيير 
بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى فى الآية نفسها ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) . ثم استكل الرد على الرأى الذى أخد به 
الشوكاف فى فهر الآية فلير جع إليه الباحث » فتح البارى 4/1١‏ . 

( ه) البحر الزخار ه8/” . 
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إلى دليل ولادليل إلا مجرد استبعادات ولاتقوم مثلها الحجة لاعقلا ولانقلا . وأما وجود 
من له فرج كفرج الرجل وفرج كفرج امرأة مع التمييز بأن يكون الفرج الذى له 
القوة وبه الانتفاع بالبول ونحوه أو بمجرد السبق فهو محكوم له بالفرج الذى هو 
كذلك . وما أقل جدوى تحرير مثل هذه المسائل فى كتب الحداية . 

قوله : ١‏ والأمة على الحرة وإن رضيت » . 

أقول : ليس فى هذا وفى قوله : ولحر إلا لعنت لم يتمكن من حرة » إلا مادل عليه 
قوله عز وجل(" : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) الآية . 
وهذا الذى تحته الحرة قد استطاع طولا بالحرة البّى تحته . وأما الحر الذى لم يتمكن 
من حرة فلم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات . ولايشترط أن يكون عنتا 
بل مجرد عدم التمكن من الحرة يكنى . وليس ف السنة ماتقوم الحجة به فى هذا لأن 
ماروى مرفوعا لي يصح وماروى غير مرفوع لاتقوم به الحجة . 

قوله : ٠‏ وامرأة مفقود » إلخ . 

أقول : قد أمر الله سبحانه بإحسان عشرة الزوجات فقال9 ( وعاشروهن بالمعروف) 
ونبى عن إمسا كهن ضرارا فقال”؟ : ( ولا تمسكوهن ضرارا ) وأمر بالإمساك بالمعروف 
9 التسريح بإحسان فقال9 : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . ونهى عن 
مضارتهن فقال'"ا : ( ولاتضاروهن ) فالغائب إن حصل مع زوجته اشرو يفيك جاز لها 
أن ترفع أمرها إلى حكام الشريعة وعليهم أن يخلصوها من هذا الضرار البالغ . هذا على 
تقدير أن الغائب ترك لما مايقوم بنفقتها وأنها لم تتضرر من هذه الحيئية بل من حيئية 


كونها لا مزوجة ولا أعة . أما إذا كانت متضررة بعدم وجود ماتستنفقه مما تركه الغائب 


)١1(‏ تمام الآية ( فن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعل بامانم بعضك من بعض فانكحوهن بإذن أهليين 
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصئات غير مسافحات ولا متخذات أشدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما عل 
أمحمنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت متم وأن تصبروا خير لك و الله غفور رحيم ) 7١‏ من سورة النساء . 

6 ( فإن كرهتموهن فسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرآ كثير ) جزء من الآية ١4‏ سورة النساء . 

(*) جزء من الآية 7١‏ سورة البقرة . ( 4 ) -جزء من الآية ؟؟ سورة البقرة . 

( ه ) جزء من الآية ؟ سورة الطلاق . 


اا 5 


فالفسخ بذلك على انفراده جائز » ولو كان حاضرا فضلا عن أن يكون غائبا . وهذه 
الآيات الى ذكرناها وغيرها تدل على ذلك . 


فإن قلت : هل تعتبر مدة مقدرة فى غيبة الغائب ؟ 


قلت :لا . بل مجرد حصول التضرر من المرأة مسوغ للفسخ بعد الإعذار إلى الزوج 
إن كان فى محل معروف لاإذا كان لايعرف مستقره فإنه يجوز للحا كم أن يفسخ 
النكاح بمجرد حصول التضرر من المرأة . ولكن إذا كان قد ترك الغائب مايقوم عانحتاج 
إليه ولم يكن التضرر منها إلا لأمر غير النفقة ونحوها فينبغى توقيفها مدة يخبر من له 
عدالة من النساء بأن/المرة تتضرر بالزيادة على تلك المدة . وأما إذا لم يترك للها ماتحتاج 118 /ظ 
إليه فالمسارعة إلى تخليصها وقّك أسرها ودفع الضرار عنها واجب . ثم إذا تزوجت بآخخر 
فقد صارت زوجته وإن عاد الأول فلا يعود نكاحه بل قد بطل بالفسخ . فلا تشتغل 
مبذه التفاصيل الى ذكرها المصنف رحمه الله . 


قوله ٠:‏ ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا» إلخ . 


أقول : هذه الكلية محتاجة إلى دليل تقوم به الحجة ولم يرد إلا فيا هو أخص 
من ذلك كالجمع بين الأعقين وبين امرأة وعمعها("'والمرأة وخالتها . أما الجمع بين 
الأختين فبنص الكتاب العزيز. وأما الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فبالسنة الصحيحة 
الثابتة فى الصحيحين وغيرهما المروية من طريق جماءة من الصحابة. وقد أبعد من رام دفع 
هذا الحكم الثابت ذه السئة الصحيحة بمجرد الخيالات المختلة والعلل المعتلة . وقد حكى 
بعض آهل الإجماع على التحريم . ومثل الروافض”" والخوارج من فرق الضلال 
ليسوا ممن ينبغى أن يشتغل بشأنهم ولابعدوين مقالاتهم الباطلة ولايةدح خلافهم فى إجماع 


(1) عن أب هريرة قال : و« نهى الى صل الله عليه وآله وسل أن تنكح المرأة على عنتها أو خالتها ع رواء الجاعة. 
وف رواية : و نى أن يجمع بين المرأة وعبتها وبين المرأة وخالتها » رواه الجاعة إلا ابن ماجه والثر مذى » ولأحمد والبخارى 
و الثر مذى من حديث جابر مثل هذا اللفظ » المنتى بشرح نيل الأوطار كللم". 

(؟) كذاق الأصل ولملها بعض أهل العم الإجاع . . . إلخ . 

(؟) يرجم إلى رأى الموارج وتعليلاتهم فى نيل الأوطار 7/151 ٠‏ 


الأه؟! سد 
#" ب السيل الجرار حي ١‏ 


الأمة الإسلامية . ولكن التعصب يتشعب شعبا كثيرة قد يقع الواقع فيها بل فى أشدها 
ضررا وأعظمها خطرا وهو لايدرى . كما أوضحت ذلك فى كتانى الذى سميته و أدب 


الطلب ومنتبهى الأرب » 


واعلم أن لله سبحانه قد أنزل فى كتابه العزيز فيا يحل ويحرم من المنا كح الكثير 
الطيب ثم إن النى صلى الله عليه وآله وسلم بين للئاس مانزل إليهم وبالغ فى البيان 
والإبيضاح' فليس بنا حاجة إلى التعويل على مايذكره أهل الفروع إذا جاعوا مما لم يرد 
به دليل . 


آنا الحكر ببطلان العقد الذى وقع فيه الجمع بين( حرتين أو أمتين فهو صواب 
إن كان قد ورد الدليل المقتضى للمنع من ذلك لأن الفاعل لذلك فل مالايبيحه الشرع 
وما ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو رد . ورده هو عدم الاعتداد به 
ولايراد بالبطلان إلا ذلك . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم 
بالبطلان فيا هو دون هذا فقال؟ : «١‏ أما امرأة تكّحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل باطل » فهذا حكمه صلى الله عليه وآله وسلم كونه لامانع من نكاح المرأة بل هو حلال 
مطلق ولكنه لم يوجد الإذن ممن هو ولى لما فين هذا الأمر من العقد على من هى محرمة 
بنص الشرع . 

وأما قوله : و كخمس حرائر أو إماء » فقد تقدم الكلام عليه ولكن المصنف 
أراد مجرد النظير والتمئيل . 


وأما قوله : 9 لامن بحل ويحرم فيصح من يحل » فهو ظاهر واضح لايحتاج إلى ذكر 

وأما قوله :0 وكل وط ء لايستند إلى نكاح ..»إلخ : قصواب لأن الحكم بالتحريم 
يحتاج إلى دليل ولادليل . وقد قال بالتحريم الثورى والأوزاعن ا حنيفة وأحية 
وإسحق ولم نقف لم على مايصلح للتمسك به ٠.‏ 

. » يشير إلى قول ااصف : « فإن جمعهما  أى الأختين أو المرأة وها - عقد حرتين أو أمتين بطل العقد‎ )١( 


(؟) الحديث رواه اللمسة إلا النساقٌ وهو هنا يلفظ أى داود الطيالمى و مامه : « باطل فإن لم يكن لا ولى فالسلطان 
ولى من لا ولى له » المتتى بشرح نيل الأوطار 14/". 


حد ا كزهةدفدت 


يل 

روليّه الأقربُ فالأثرب المكلف الحر من عَصّبة السب ثم السّبب27 ثم عَصبته 
مرتبا ثم سببه ثم عصبته كذلك ثم الوصى به لمعين فى الصغيرة ثم الإمام والحا كم قيل 
ثم الوصى به فى الكبيرة ثم توكل ويكق واحد من آهل" درجة إلا الْمُلاك ومى 
َفَتهِه 0 غريبة حلّفت احْتيّاماً وتنتقل من كل إلى من يليه فورا بكفره وجنونه وغيبته 
منقطعة وتعذّر مواصلته وخفاء مكانه وبأدنى عضل ف المكلفة الحرة ولايقبل قولما فيه. 

قوله : و ووليه الأقرب فالأقرب » إلخ . 

أقرل : لما أمر الله سبحائه بإنكاح النساء"© ( وأنكحوا الأياى منكم © وقال'» 
( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . كان أولياء المرأة ممن دخل فى هذا الخطاب 
دخولا أوليا فكانوا أحق بإنكاحها من هذه الحيثية . ثم جاءتث السنة الصحيحة بأنه 60 
ولانكاح إلا بولى » وأن النكاح بغير ولى باطل . وثبت عنه9؟ صل الله عليه وآله وسلم 
أن الأولياء و إذا اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له » . فتبين بذلك أن المراد ما فى القرآن 
هم خصوص الأولياء . ومعلوم أن الأقرب إليها أخص من الأبعد من جهة كون ولايته 
على المرأة لما مزيد خصوصية بالقرب . وقد ذهب إلى اعتبار الولى جمهور السلف 
والخلق خ كاك ابن لمنذر : إنه لابعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . و سيأق 

(؟) يك فى إنكاحها واحد مهم إذا كانوا من أهل درجة . 

(م) من ادعت امرأة أنه لاولى لا ونفتهم ونسبها غير معروف فى الجهة يأن تكون غريبة حلفت احتياطا » مختصر 
ابن مفتاح 7/97١‏ . 


00 جزء من الآية 0“ سورة النور » والخطب هنا للأولياء وهو الصحيح 2( ولذإك ثبتث الهمزة ولو كان الخطاب 
للأزواج كا قيل لكانت بألف الوصل . واستدل بمض الفقهاء بالآية على أن ليس للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولى بر اجع تفسير 


القرطى . 
ع 
(0) جرء من الآية !م سورة البقرة واللطاب أيضاً للاولياء ويؤكد هذا ما ورد فى كفسيرها من الأحاديث » يراجم 

تفن الترطى'. 


الأرطار 5/114 . 
6 أورد الشو كانى الحديث بتامه بعد قليل » ويرجع إليه فى المتتى 5/174 ٠‏ 


هؤه؟ - 


84 /و الكلام على هذا فى شروط النكاح / وليس المراد هنا إلا كون الأولياء الذين إلبهم 
ولاية النكاح مم هؤلاء الذين ذكرهم المصنف مرتبين على هذا الترتيب . وقد ذهب 
إل هذا الجمهور وروى عن أن حنيفة أنه أثبت الولاية فى النكاح للقرابة الذين 
ليسوا من العصبات . ْ 

وأماما قيل من أن الولاية فى النكاح مُقيسة على الميراث فلا وجه له بل هى ثابتة 
بالأدلة المتقدمة فلا تحتاج إلى القياس إلا أن يقال إن كون الولاية مرتبة على هذا 
الترتيب هو بالقياس على الميراث . ولكنه لايتم لأنه قد ثبت الميراث لمن لا ولاية 
له فى النكاح كلإخوة لأم . وأيضا قد يكون اميراث مستحقا لغير من إليه العقد 
كالإخوة لآب والأعمام وأبناء الأعمام إذا كان فى ذوى السهام من يعلد جميع الميراث 


وقيل العلة فى كون هؤلاء الأولياء للنكاح أن الغضاضة تلحق بهم دون غيرهم 
وهو غير مسلم فإن الغضاضة قد تلحق مثلا بالإخوة لأم لحوقًا زائدا على الأعمام 
وأبناه الأعمام وسيأق لنا إن شاء الله فى البيع تحقيق للأولياء فى النكاح وق البيع 
شرعا ولغة فليئظر. 

وأما إثبات الولاية للمعتق فلحديث27© : ٠‏ الولاء لحمة كلحمة النسب » وهوحديث 
لامطعن فيه وله شواهد كما ذكره صاحب التلخيص . 

واه :هذا النقبية أنه يقبت له فايقبيت: لذ التسي . وآما ' إقناتها: العضنبة: افق 
فلكون التشبيه المذكور يدل على أن عصبة المعتق يقومون مقامه إذا لم يوجد أعد مخ غضنة 
النسب . ثم معتق المعتق وعصبته لم مدخل فى ذلك التشبيه فلهذا ذكر هم الممنف ١‏ 

وأما إثبات الولاية لوصى من إليه الولاية فلا أراه صحيحا لأن الولاية إنما هى 
للأولياء الأخياء وهن مات منهم انقطعتث ولابيته كوته 7< تثبت ولاية لوصيه قَْ النكاح . 


)١(‏ الحديث عن عبد الله بن عمير عند الحاكم وابن حبان وصححه » والبييق وأعله قال قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وس : « ألولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولايوهب » » نيل الأوطار 09" . 


516 سم 


وأما إثبات الولاية للإمام ولمن يلى من جهته فلحديث عائشة(© عند أحمد وأى داود 
والترمذى وحسنه وابن حبان والحاكم أن اانى صلى الله عليه وآله وسلم قال : وأما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . فنكاحها باطل فإن دخخل ما فلها 
المهر لما استحل من فرجها فإت اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له » ولحل الحديث 
طرق . وفيه أنه لا ولاية للسلطان إلا عند اشتجار الأولياء . وإذا ثبتت له الولاية مع 


وجودهم مشتجرين فثبوتها مع عدمهم أولى . 
قوله :« ثم توكل» 


أقول : هذا لم يسمع فى أيام النبوة ولاروى الإذن به وهذا أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم لما بعث يخطب أم”© سلمة قالت ٠:‏ ليس أحد من أوليائى شاهدا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ليس أحد من أوليائك شاهد ولاغائب يكْره ذلك فقالت 
لابنها قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزوجه » رواه أحمد والنسائى . 
وقد أعل هذا الحديث ما ذكرنا فى شرح النتتى . ولم يأمرها صل الله عليه وآله وسلم 
لما قالت « ليس أحد من أوليائى شاهدا » أن توكل ولاأذن لما بذلك ولكنه إذا عدم 
الأرياء -والداظاة ومن دل من مديعة تسارت “الحالة «ميزوزية اللجاةة إل معرفة اها 
بالزوج ثم العقد له ولعله يتوجه” على من صلح لذلك أن يفعله من غير وكالة منها 


. 5/184 الحديث رواه الحمسة إلا النسان كا أخرجه أيضاً أبو عوانة » المنتنى بشرح ثيل الأرطار‎ )١( 

(؟) لفظ الحديث ف المنتق عن أم سلمة : د أنها لما بعث النزى صلى الله عليه وآله وسل يخطيها قالث فلم الخ» 
إلا قوله و فكره ذلك » فهو هناك : ه يكره ذلك » كا أن هناك زيادة قولها لابنها : م يا عمر تم . . . الخ » . 

والإعلال الذى أشار إليه فى المنتى أن عمر المذكور كان عند تزوجه صل الله عليه وآله وسل يأمه صغير ا له مئ الممر سنتان 
لأنه ولد فى الحبشة فى السنة الثانية من الحجرة » ونزوج الى صل الله عليه وآله وس بأم سلمة فى السئة الرابعة . ولذلك قيل 
إن دواية وتم ياغلام فزوج أمك » لا أصل لها » المنتى بشرح نيل الأوطار 5/114٠‏ . 

(8 ) يتجه الشوكاى فى هذا البحث » إلى مسايرة السنة مسايرة دقيقة » فيرى أن المرأة لا يجوز أن تزوج تفسباء 
وفى حالة عدم وجود الولى الصالم للقيام بللك شرعاً يتقدم لتزويجها أى فرد من المجتمع يصلح للقيام مبذا الأمر ثم عليه أن يتبين 
رضاها . 

على أن الأمر مجال للنظر . و لقائل أن يقول إن التوكيل مجال الرغى ول يثبت ما بمنع منه شرعاً . 


1ع"؟ - 


4 إظ 


إذا قد رضيت بالزوج ولاسيا مع حديث20: « لاتّزوج امرأةٌ المرأةٌ ولاتزوج المرأة تقدسها 
فإن الزائية هى الى تزوج نفسها » أخرجه ابن ماجه والدارقطى من حديث أنى هريرة . 
قال ابن حجر : رجاله ثقات وقد أعل بالوقف لكن لاق جميعه بل فى قوله : « فإن الزانية» 
إلخ . والموكلة أن يزوجها مزوجة لنفسها لكنه أخرج أبو داود؟؟ عن عةبة بن عامر 
أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال لرجل : ٠‏ أترضى /رأن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم 
وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم فزوج أحدهما صاحيبه » والحديث 
رجاله ثقات إلا عبد العزيز بن يحى وهو صدوق .بهم" . فقد يقال : إن هذا توكيل 
من المرأة ويمكن أن يقال : إنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال لما ذلك لمعرفة رضاها 


.و* 


بلزوج المذكور وهو أول بالؤمنيق من أنفسهم . 

قوله : و ويكق واحتدمق آهل درجة ). 

أقول : هذا صحيح لأن الولى العتبر فى النكاح يكى فيه الواحد وإذا تشاجروا 
فالولاية للسلطان كما تقدم . 

وأما كونه لايكنى فى املك للأمة فلكون لكل واحد نصيب من المملوكة وإذنه 
معتبر فيا هو ملك له لايغنى عنه غيره . 


وأما قوله : « وينتقل » إلخ . فهذا صحيح لأن الكافر مسلوب الأهلية ولهذا تزو ج9) 
مل لله عليه وآ لدوسلم أم حبيبة وعقد لما غير أبيها أ سفيان لأنه م يكن قد أسلم إذ ذاك. 


)000 الحديث أغرجه أيضاً الببى . قال ابن كثير : السحيح وقفه على أبى هريرة » وقال الحافظ : رجاله ثقات . 
رفى لفظ الدارقطى : « كنا نقول : الى تزوج نفسها هى الزانية » قال الحافظ : فتبين أن هذه الزيادة من قول ألى هريرة » 
وكذلك رواها الببى موقوفة فى طريق ورواها مرفوعة فى أخرى » المتتى بشرح نيل الأرطار 5/14 . 

6 الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى وسيأق تمامه بعد » سنن أن داود ١/8٠‏ » المنتقى بشرح نيل الأوطار 
1/". 

(؟) عم أى يغلط وهذه العبارة من اصطلاح الحدثين فيمن يقل ضبطه وإن كان صادقا . 

(4؛) يروى ابن سعد فى العلبقات أن الى صل الله عليه وسل أرسل عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاثى فخطب عليه أم 
حبيبة فزوجها إياه» وأصدقها النجاثى من عنده عن رسول الله صلالله عليه وآله وسلٍ أربعائة دينار » الطبقات لابن سعد 810. 

وروى الزهرى « أن النجاقى زوج أم حبيبة بنت أن سفيان من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على صداق أربعة 
آلاف درم وكتب بذلك إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسل ققبل » » سن أبو دأود ٠ ١-899‏ 


سم 5115 م 


وهكذا إِذا كان الولى غائبا غيبة يضر بالمرآة انعظار عوده . وأما مع تعشر 
مواصلته وخفاء مكانه فلا شك فى ذلك إذا كان لايرجى عوده وظهوره قبل مضى 
مدة تتضرر المرأة بالانعظار له فيها . وهكذا إذا وقع منه عضل فإنه قد آذن بإبطال 
حقه مع تعرضه لمخالفة النهى القرآنى . ولابد من تقرر ذلك بوجه شرعى لابمجرد قول المرأة 


فصل 
وشروطه أريعة : 


الأول : عقد من ولى مرشد ذكر حلال على ملتها بافظ تمليك حسب العرف لجميعها 
أو بعضهال" أو إجازته قيلّ ولو عَقَدُها أو عَقْدُ صغير مُمَيّر أو من نائبه غيرها”؟ . وقبول 
مثله من مثله فى المجلس قبل الإعراض ويصحان بالرسالة والكتابة ومن المصمت والأخرس 
بالإشارة واتحاد متوليهما مضيفا فى اللفظين وإلا لزمه أو بطل ويُفْسده الشْثارٌ والتوقيت 
فيل بغير الموت واستثناك البُضْع والمشاع وشرطٌ مستقبل7؟ ويلغو شرط. خلاف موجبه) 
غالبا . 


اناق : إشهاد عدلين ولو أعميين أو عبددبما أورجل وامرأتين . وعلى العدل التدميم 
حيث لاغيره وعلى الفاسق رفع التغرير وتقام» عند المكتوب إليه وفى الموقوف عند 
العقّد . 


الثالث : رضى المكلفة نافذا : اليّب بالنطق عاض أو مافى حكمه والبكر بتركها 


0010 فيقول زوجتكها أو ملكتك إياها أو زجتك بضعها أو ملكتك بضعها فأما لو قال : زوجعك يدها أو رجلها أو 
رأسها م ينعقد التكاح » مختصر ابن مفتاح . 

6 يقصدبذلك أن المرأة إذا زوجت نفسها أوزوجها صغيرميز أو زوجها ثائبه فإن المقد يصح إذا أجازه الولى وإذا 
كان الوكيل غير ها » مخنصر ابن مفتاح ٠7/9٠١‏ 

يع صورة ذلك أن يقول : زوجتك إن جاء فلان غدا أو إن شى الله مريضى . 

(4 ) المقصود بذلك أنه إذا وقع فى العقد ما يقتفى خلاف ما يوجبه المقد كان الشرط لوا لاحم له وكأنه لم يذكر . 
مختصر ابن مفتاح 5/114٠‏ . 

)2 الفسمير المستثر يمود إلى الشبادة . 


حال العلم بالعقد م20 يُعرف به الكراهة من لم وغوه بوإن انيسن قن العقد 
آ تآ إن 0 
أو تَثَيْبَت إلا بوطء يقتضى التحريم أو غلط أو زنا متكررين . 


الرابع : تعيينها بإشارة أو كته أو للقي يق ولاغيرها© أو المتوطا عليها 
0 
ولو حملا فإن تنانى ' التعريفان حكم بالأقرى . 


قوله : ١‏ فصل : وشروطه أربعة : الأول عقّد من ولى ) إلخ , 


أقول : الأحاديث الواردة فى اعتبار الولى قد سردها الحاكم من طريق ثلاثين صحابيا 
وفيها التصريح بالنق كحديث أى موسى عند أحمد وأنى داود والترمذى وابن ماجه 
واين حبان والحا كم وصححاه بلفظ : و لانكاح إلا بولى » فأفاد انتفاء النكااح الشرعى 
بانتفاء الولى وما أفاد هذا المذاد اقتفى أن ذلك شرط لصحة النكاح » لأن الشرط 
مايازم من عدمه عدم المشروط كما تقرر فى الأصول . فكيط وقد أخرج أحمد وأبوداود 
والترمذى وابن ماجه حديث ععئشة الذى قلمناه وفيه : « أما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل » وقد قدمنا حديث أنى هريرة : 
« أن المرأة لاتزوج المرأة ولاتزوج المرأة نفسها » فالولل شرط من شروط النكاح الى 
لايصح إلا ما إذا كان موجودا وإلا فولاية ذلك إلى السلطان على ماتةّدم . وقد قدمنا 
أيضا أن ابن المنذر قال : إنه لايدرف عن أحد من الصحابة لاف فى اعتبار الولى . 


وأما قوله ٠:‏ مرشّد » فلكون غير المرشّد لايصلح لأمر نفسه فكيف يصاح لأمر غيره . 
وقد قدمنا فى حديث أم سلمة أنها أمرت ابنها أن يزوج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم با حيث لم يحضر هنالك أحد من أولياها وكان إذ ذاك صغيرا جدا ولكنه قد قيل 
إنه لاأصل لهذه الزيادة أعنى قولها لابنها : « ياعمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم ؛. 


(1) مقمؤل يه الترلة. 


( ؟ ) التعيين يصح بهذا اللفظ « بنتى . أخى » يشرط ألا يكون له بنت أو أخت موجودة غيرها 
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وأما اشتراط كون الولى ذكرا فلما قدمنا من حديث : «لاتزوج المرأة المرأة ولاالرأة 
نفسها » مع أنه لايشملها لفظ الولى المذكور فى الأحاديث . 


وأما اشتراط كونه حلالا فقد تقدم تحقيقه فى الحج . 


وأما كونه على ملتها فلكون الأحكام منقطعة بين امسلل والكافر فى اميراث والولاية 
وغيرهما وهذا زوك أ حبيبة من النبى صلى الله عليه وآله وسلم غير أبيها أى سفيان 
لأنه كان إذ ذاك مشركا . 


قوله ٠:‏ بلفظ تمليك » 


أقول : ينبغى أن يكون هذا اللفظ الذى وقع به العقد بلفظ النكاح أو التزويج 
أو مايفيد هذا الفاد مما يتعارف به الناس بينهم ولو لم يكن يفيد التمليك وما يفهم 
, ' 

من الأعراف المصطلحة بين قوم مقدم على غيره لأن التفاهم بينهم هو باعتبار ذلك 
الاصطلاح ولم يأت فى الكتاب والسنة مايدل علىأنه لايجزئ' فى هذا إلا لفظ أو 
ألفاظ | مخصوصة . وقد روى”" عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فى الواهبة 
نفسها له لمن زوجه با : ٠‏ ملكتكها بما معك من القرآن ؛ وروى بلفظ : « وزوجتكها ») 
وبلفظ : « زوجنا كها » وبلفظ : د أنكحنا كها ؛ . 


وأما قوله : ١‏ أو إجازته ؛ فغير مسلم بل الظاهر أن العقد الواقع من غير الولى غير 
صحيح فى نفسه فلا يصححه الإجازة . وأما عقد النكاح من نائب الول فصحيح 


04 
لان عقد ثائبه كعقيده فقد وقع على وجه من الابتداء . 


)١(‏ عن مهل بن سعد : د أن الزى صل الله عليه وآله وسل جاءته امرأة فقالت : يارسول الله إنى قد وهبت نفسى لك 
فقامت قياما طويلا » فقام رجل فقال : يارسول الله زوجنها إن م يكن لك بها حاجة » فقال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسل : هل عندك من شى” تصدتها إياه » فقال : ما عندى إلا إزارى هذا ؛ فقال الى صل الله عليه وآله وس : إن أعطيتها 
إزارك جلست لا إزار لك فالمْس فيئاً » فقال : ما أجد شيثاً . فقال : المّس ولو خاتما من حديد فالس فل يمد شيثئاً » فقال 
له الثزى صل الله عليه وآله وس : هل معك من القرآن فى" ؟ قال : نم سورة كذا وسورة كذا لسور يسمها فقال له الزى 
صل الله عليه وآله وس : قد زوجتكها بما معك من القرآن » . متفق عليه . 

وى رواية متفق علها : وقد ملكتكها بما معك من القرآن ع » المنتى بشرح نيل الأوطار ٠5/191‏ 


0 ل 
6 ب السيل الجرار ٍِ ؟ 


لاو 


قوله : و وقيول مثله 6 

أقول : لايم العقد إلا بالإيجاب والقبول ولكن إذا تقدم الؤال كان ميا 
عن القبول كما فى حديث : «١‏ زوجنئيها يارسول الله قال : زوجتكها » وقد كان مثل 
هذا هو الغالب فى أيام النبوة . 

وأما قوله : ١‏ فى المجلس قبل الإعراض » فلكون التراخى عن القبول حتى يتفرقا 
من المجلس يدل على عدم الرضا . وهكذا إذا وقع الإعراض . ولكنه إذا قبل بعد المجلس 
أو بعد أن أعرض د يحصل من المتكل بالإيجاب مايدل على ترجوعه عن إيجابه فهو 
مقبول لعدم وجود دليل من شرع أو عقل يدل على أنه لاحكم لما وقع بعد المجلس 
أو بعد الإعراض إذا لم يرجع المتكلم بالإيجاب عن ذلك . 


وأما صحة العقد بالرسالة والكتابة ومن المصمت والأخرس بالإشارة فلا نزاع 
فى مثله ولم يرد مايدل على أنه لابد أن يكون لفظا . 


وأما كونه يصح اتحاد متوليهما مضيفا(" فلعدم ورود مايدل على المنع من ذلك . 
وأيضا قد قدمنا حديث عقبة بن عامر « أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال لرجل : 
أترضق أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم وقال للمرأة اترظيتخ أن أزوجك فلانا ؟ قالت : 
نعم فزوج أحدهما صاحبه » . 


قوله : و ويفسده الشغار » 


فول ,+“ الكدادية المحييةة التاعة ق امسق «وقيرهنا من طريق. جماعة من 
الصحابة فيها التصريح بالنهى؟ عن الشغار وفيها التفسير له بأنه أن يزوج الرجل ابنته 


)١(‏ المقصود أنه إذا تولى الإيجاب والقبول شخص واحد فيجب أن يضيف كل واحد مهما إلى من وكله فيقول زوجت 
عن فلان وقبلت عن فلان » مختصر ابن مفتاح 7/774 . 

6 عن ابن عمر : « أن رسول الله صل الله عليه وآله وس نمى عن الشغار . والشفار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه ابنته وليس بينبما صداق » رواه الجاعة لكن الثر مذى لم يذكر تفسير الشغار وأبو داود جمله من كلام نافع الراوى 
عن ابن عمر وهو كذلك فى رواية متفق علها » المنتى بشرح ثيل الأوطار 5/16 . 
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أو أنه من الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بيئهما صداق . وهذ التفسير 
روىق موقوفا ومرفوعا والنهى حقيقة فى التحريم المقتفى للفساد المرادف للبطلان . 


وما ذكره من الفرق بين النهى لذات الثى* أو لجزئه أو لأمر خارج عنه هو مجرد 
رأأى بحث ودعوى محضة بل كلها نبى عنه الشارع فقد منع العباد من قربانه والتلبس 
نه وذللها: هو قو كرقة ,عزن ماذوة” فيه ,غير فرع :وبا عن ذلك افليس من آمره 
صل الله عليه وآله وسلم . وما لم يكن من أمره فهو رد. وهذه التفرقة بين أقسام النهى صارت 
عصا يتوكاً مها من يريد دقع الدليل بمجرد القال والقيل وصارت ذريعة للمغالطة والمراوغة 
والمرب من الحق على أنه قد ورد هاهنا التصريح بن هذا النكاح كما فى صحيح27 مسلم 
مق ديك ابن عمر أنه صل الله عليه وآله وسلم قال : « لاشغار فى الإسلام » والننى 
يتوجه إلى الذات حقيقة ولامانع من ذلك لأن المراد الذات الشرعية . وعلى تقدير وجود 
مانع فأفرب المجازين إليها ننى الصحة وبننى الصحة يحصل المطلوب . 


ولايختص الشغار بالبنات والأخوات بل حكم غيرهن من القرائب حكمهن . وقد حكى 
النووى الإجماع على ذلك . 

قوله ١:‏ والدوقيت » 

أقول : اعلم أن النكاح الذى جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذى يعقده الأولياء 
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للنساء وقد بالغ الشارع فى ذلك حتى حكم بآن النكاح الواقع بغير ولى باطل وكرر ثلاثا 
ثم النكاح الذى جاءت به هله الشريعة هو النكاح الذى أوجب الشارع فيه إشهاد 
الشهرد كما ثبت ذلك بالأحاديث » ثم النكاح الذى شرعه الشارع هو النكاح الذى 
يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه الطلاق والعدة . وإذا عرفت هلا 
فالمدعة ليست بنكاح شرعى وإنما هى رخصة للمسافر”" مع الضرورة ولاخلاف فى هذا ثم 


)010( المنتى بشرح ثيل الأرطار 5/16 . 

(؟) عن ابن مسعود قال : و كنا نغزو مع رسول الله صل الله عليه وآله وسل ليس ممنا نساء فقلنا : ألا تختمى قنهانا 
عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله - يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لم - الآية » حديث متفق عليه » كا ير جع إلى أحاديث الباب فى المنتى بشرح نيل الأوطار ٠ 3/16١‏ 
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/ظ لاخلاف فى ثبوت/ الحديث المتضمن للنهى عنها إلى يوم" القيامة وليس بعد هذا شى' 
ولاتصلح معارضته بشى' مما زعموه وما ذكروه من أنه استمتع بعض”) الصحابة بعد موته 
صلى الله عليه وآله وسلم فليس هذا ببدع فقد يخى الحكم على بعض الصحابة هذا صرح 
عمرا© بالتهى عن ذلك وأستده إلى بيه صل الله عليه وآله وسلم لما بلغه أن بعض 
الصحابة تمتع فالحجة إنما هى فيا يثبت عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لافيا فعله 
فرد أو أفراد من الصحابة . وأما المراوغة بأ التحليل قطعى والتحريم ظنى فذلك مدفوع 
بن استمرار ذلك القطعى ظنى بلا خلاف والنسخ إنما هو للاستمرار لالنى ماقد وقع 
فإنه لابقول عاقل بأنه ينسخ ماقد فرغ من فعله . ثم قد أجمع المسلمون على التحريم 
ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالم ولاهم ممن يقدح 
فى الإجماع فإنهم فى غالب ماه عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين قال ابن 
المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ‏ يعنى المتعة ‏ ولاأعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض 
الرافضة وقال القاغبى عياض : أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض . وقال اين بطال : 
وأجمعوا الآن على أنه مبى وقع ‏ يعنى المنعة - أبطل سواء كان قبل الدخول أو بعده . 
وقال الخطانى : تحريم المنعة كالاجماع إلا عن بعض الشيعة . 


قوله : و واستشناء البضع والمشاع » 
أقول : العقد إذا وقع على وجه الصحة فهذا الاستثناء الذى يتضمنُ تحريم الحلال 
لاحم له ولاعمل عا يقتضيه بل هو مدفوع #نوع كما لو قال بعد الفراغ من العقد : 
ا 
ولايطؤها أولاينظر إليها أو نحو هذه الأمور التى لاثبات لما فى الشرع بل هى هن أفعال 
الجاهدلين لسر الشريعة . ولافرق بين الاستثناء والشرط فإن الكل إذا تضمن تحليل الحرام 


)١(‏ ف دواية لأحمد ومسل من حديث سبرة الجهنى : « أنه كان مع البى صل الله عليه وسل فقال يا أييا الناس إِفى كنت 
أذنت لم فى الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فن كان عنده مبن شى* فليخل سبيله ولا تأخذوا ما 
آتيتموهن شيئا» » المنتق بشرح نيل الأوطار ١‏ 6٠م/؟.‏ 

200 أخرج مس وغيره عن جابر قال : « كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والقّر الأيام على عهد رسول الله صل الله عليه 
وآله وس وأبى بكر وصدرا من خلافة مر حى مهانا عمْها عمر ه » فيل الأوطار عل المنتق 165ل , 

(؟) أخرج أبن ماجه عن مر بإسناد صميح أنه خطب فقال : « إن رسول الله صل الله عليه وآله وسل أذن لنا فى المتعة 
ثلاث ثم حرمها . والله لا أعلم أحدا تمتع وهو حصن إلا رجمته بالحجارة » » سبل السلام على بلوغ المرام اا 
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أو تحريم الحلال كان باطلا . ولهذا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :27 وكل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » فعرفت ذا أنه لاوجه لقوله : « واستثناء البضع 
والمشاع وشرط مستقبل » وقد أصاب حيث قال ١:‏ ويلغو شرط خلاف موجبه »وليست”» 
هذه الشروط هىالتى آمر الله بالوفاء مها كما فى حديث2 : ٠‏ أحق الشروط أن تفوا به 
ما استحلائج به الفروج » فإن هذا فى الشروط التى لاتحلل حراما ولاتحرم حلالا كن 
يشترط لها أن يكون لما من الطعام كذا أو من الكسوة كذا أو شرط لما أن لايكلفها 
شيئا من الأعمال ونحو ذلك . 

فوله : ١‏ الثانى إشهاد عدلين » 

أقول : فى الباب أحاديث يقوى بعضها بعضا منها عند أحمد9؟ والدارقطى والبيهق 
وأشار إليه الترمذى وى إسناده ابن محررل» وهو متروك ولفظه : « لانكاح إلا بول 
وشاهدى عدل ٠‏ ومنها عن عائشة2© مرفوعا ببذا الف أغرجة ‏ الدارقطق ‏ والبيهق 
وى إسناده مقال . ومنها عن ابن عباس بنحوه وقد روى مرفوعا وموقوفا . ومنها 
عن أى هريرة0) مرفوعا وموقوفا عند البيهق بلفظ : « لانكاح إلا ايه خاطب وولى 


(1) دن حديث عائشة الخاص مكاتبة بريرة من أو ليائها الأول ثم شراء عائشة لها وعتقها وفيه : « فقال - وسول 
الله صلل الله عليه وآله وس - أشتريها وأعتقيها واشثرطى لم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت . قالت : ثم خطب رسول الله 
صل الله عليه وآله وس عشية فحمد الله وأثى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد : فا بال أقوام يشتر طون شروطاً ليست فى 
كتاب الله . ما كان من شرط ليس فى كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط . كتاب الله أحق وشرط الله أوثق 
ما بال رجال متك يقول أحده, أعتق فلانا والولاء لى إنما الولاء ان أعتق » . صبيح مسلم بشرح النووى 1٠١/140‏ . 

(؟) كانت ف الخطوطة و وليس هذا الشرط هى » إلخ » فعدلت بما يقتضيه السياق والقواعد . 

0 حديث عقبة بن عامر رواه الجاعة » المنتثى بشرح نيل الأوطار 1 صصحيح مسل بشرح التووى 1/7١1‏ © 

( : ) من حديث الحسن عن تمر أن بن الحصين » نيل الأوطار على المنتى 5-1417 . 

( ه) عبد الله بن محرر الجزرى وقد سبق الكلام عليه , 

6 ضعف أبن معين إسناد الحديث من روايى البيق والدارقطى وأقره البيق » المنتى بشرح نيل الأوطار 3/1148 . 

فيه عن ابن عباس من طريق ألى يتم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا بلفظ : م لا نكاح إلا يولى مرشد وشاهدى عدل » 
ورواه البييق من طريق أخرى عن أن شيثٌم بسنده مرفوعا بلفظ : « لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان » ثم قال البيهق : 
وا محفوظ الموقوف » ثيل الأوطار عل المنتى ٠ 5/١147‏ 

0(ه) فى إسناده المغيرة بن موسى البصرى , قال البخارى منكر الحديث » ثيل الأوطار على المنتتي 5/148 ٠‏ 
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وفاشني يوق إساها ميق . ومئها عن عائشة0© غير حديثها الأول عند الدارقطنى 
بلفظ ٠:‏ لابد فى النكاح من أربعة الولى والزوج والشاهدين » وى إسناده مجهول 
وروى نحوه البيهق فى الخلافيات عن ابن عباس”" موقوفا وصححه ورواه ابن أبىشيبة 
عنه أيضا . ومنها عن أنس أشار إليه الترمذى ومنها عن ابن عباس7» عند الترّمذى 
أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال : «١‏ البغايا اللاق ينكحن أنفسهن بغير بينة » 
ومنها عند الشافعى» عن الحسن مرسلا كحديث عمر ابن حصين ومنها عن أنى الزبير”") 
الكى ٠:‏ أن عمر بن الخطاب 0 بنكاح ل يشهد عليه إلا رجلُ وامرأة فقال: هذا نكاح 


السر ولا أجيزه ولو كنت تّمت فيه لرجمت » أخرجه مالك ف الموطأ . 


وظاهر الأحاديث | المقتضية للننى أن الإشهاد شرط للنكاح لايصح بدونه لما قدمنا 
أن النى حقيقة يتوجه إلى الذات الشرعية فيفيد ارتفاعها بارتفاعه . وذلك معنى الشرط 
وعلى فرض وجود قريئة تدل تمنع من اعتبار العنى الحقيقى فنئى الصحة أقرب المجازين 
إلى الذات وذلك يفيد الشرطية أيضا . قال الترمذى  :‏ والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعين . وغيرهم قالوا :لا نكاح 
إلا بشهود ل يختلفوا ى ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم 


. 5/144 فى إسناد الحديث أبو الخصيب نافع بن ميسرة وهو مجهول » نيل الأوطار على المنثق‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار على المتتى 5/144 . ١‏ ) نيل الأوطار على المنتى 5/144 . 

( ؛ ) قال صاحب المنتى تعليقا على هذا الحديث : « رواه الترمذى وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى وأنه قد وقفه وأن 
الوقف أصح . وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة ' رفعه وزيادته وقد يرفع الراوى الحديث وقد يقفه » » المنتق بشررح 
نيل الأوطار 5/1141 . 

( ه ) قال الشافعى بعد أن روى الحديث : هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلل يقولون به » نيل الأوطار على المنتى 
5/141 . 

(5) يرجع إليه فى الموطأ يبامش المنتى #15 وقال فى الشرح تعليقا على قوله : « ولو كنت تقدمت فيه لرجمت » قال 
ابن حبيب إبما هذا من عمر رغى الله عنه على وجه التشديد فى الزجر عنه والمنع منه ولا رجم ولا حد إذا وقع ولكن المقوبة . 
وهناك أقوال أخرى ير جم إليها فى المنتثى شرح الموطأ 5/814 . 


لااء[؟ لم 


[وإنما اختلف أهل العم فى هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أ كثر أهل العلم ]7'من الكوفة 
وغي رهم لايجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح . وقد روىبعض أهل 
المديئة : إذا شهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك » وهو قول مالك 
ابن أنس وغيره . وقال بعض أهل العلم : يجوز شهادة رجل وامرأتين فى النكاح وهو 
قول لأحمد وإسحق » انتهى كلام الترمذى . 

وأما قوله : «وعلى العدل التدمم» فمبنى على أن ذلك فرض كفاية على العدول 
ولادليل يدل على ذلك . 

وأما قوله : « وعلى الفاسق رفع التغرير » فلتصريح الأحاديث باعتبار العدالة فلايجوز 
ان علم من نفسه أنه غير عدل أن يشهد على النكاح . 

وأما كونها تقام عند المكتوب إليه وفى الموقوف عند العقد فلكون هذين المقامين 
هما اللذان ينجز عندهما النكاح ولايضر توقف الموقوف على شى”' آخر وهو الإجازة . 

قوله ١:‏ الثالث رضاء المكلفة » إلخ . 

أقول : قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه لايم نكاح إلا برضا المنكوحة كا 
فى حديث أنى هريرة"؟ فى الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآوله 
وسلم : ١‏ لاننكح الأيّم حى تُمْشامر ولاالبكر حتى تُستأذن قالوا : يارسول الله وكيف 
إذنها ؟ قال : أن تسكت » وى مسل”/ وغيره من حديث عائشة قالت : قال رسول الله 

ع 

صلى الله عليه وآله وسلم : ؛ الليب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها 
وإذها صهاتها 6. وأخرج البمخارى9©) وغيره عن خنساء بنت خدام الأنصارية : وأن أباها 

)١(‏ سقط السطر الذى بين قوسين من المخطوطة كا وجدنا بعض الكلات امحرفة قنا باصلاحها واستكال النقصس بعد 
الرجوع إلى العبارة كاملة لها الشوكانى ف نيل الأوطار 5/1١44‏ . 

(؟) الحديث رواه الجاعة » المنتق بشرح ثيل الأوطار 0/119" . 

(5) بعد الرجوع إلى مسل وأنٍ داود وإ المنتق تبين أن الحديث من رواية ابن عباس . وقد رواه الجاعة إلا البخارى . 
وفى رواية لأحمد ومسل وأن داود والنسان : « والبكر يستأمرها أبوها » وفى رواية لأحمد والنساق : « واليقيمة تستأذن 
فى نفسباع وى رواية لأنى داود والنسان : « ليس للولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمروصستا إقرارها » » المنتى بشرح نيل 


الأوطار لا“ 5-1 26 يح مس شرح النووى ممم » سن أن دأود 1/81 ٠.‏ 
(4 ) الحديث أخر جه الجاعة إلا مسلا » المنتني بشرح نيل الأرطار 7-181 ٠‏ 


ب إالا؟ - 


الأارظ 


زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرد نكاحها » 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة وهى تفيد أنه لايصح نكاح من لم ترض يكرا 


قوله : « الرابع تعيينها » إلخ . 

أقرل : هذا أمر لابد منه ولولا ذلك لم بكز العقد على ثى” يعقد ولايسمى عقدا 
أو لاتثبت له أحكامه ويكون التعيين مما يفيد ذلك من ذكر اسم المنكوحة أو نسبها 
أو وصفها أو الإشارة إليها أو سبق التواطؤ عليها . 

وإذا تنافق؛ التعريفان كان العمل على الأقرى منهما كما قال المصنف إلا أن يعرف 
بقزينة خان أو امقال. :أن »مطلوت: الزوم هو أماكقيمته التعرييك الأسدك: فإن ولق 
إليه . ولااعتباز ممجرد الألفاظ ونحوها إذا خالفت مافى النفس . 


قوله : « ويصح موقوفا حقيقة أو مجازا» 


أقول : العقد مثلا إذا وقع من الولى فزوج الخاطب ولم يكن قد وقع الرضا منالمرأة 
فهذا عقد فى الصورة إن أجازته كان عقدا صحيحا يستباح به وطؤها . وإن لم تجزه 
كان وجوده كعدمه . وهكذا إذا زوج الخاطب غير الولى . 

والمراد من صحة كونه موقوفا على الإجازة أنه لايحتاج عند الإجازة إلى تجديد 
عقد آخر بل يكفى مجرد وقوعها . وكان الظاهر أن العقد الواقع بغير رضاء امرأة 
أو من دون ولى باطل لاحكم له ولاينعقد فق أضلة ونه الكية مق تند الخ طن زقاء 
الرأة أو عقد آخر من الولى . ولكنه ثبت ماقدمناه عند] البخارى وغيره من حديث 
خنساء بنت خدام الأنصارية « أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأنت رسول الله 
صل الله عليه وآ وسلم فرد نكاحها ؛ فإن قوله : « فرد نكاحها » يدل على أن العقد 
الذى قد كان وقع يسمى نكاحا وأنها لو رضيت به لم يحتج إلى تجديد . 


١715‏ لد 


ومن ذلك هاأخرجه أحمد(" وأبو داود وابن ماجه والدارقطى بإسناد رجاله ثقات 
من حديث ابن عباس : ١‏ أن جارية بكرا أتت رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم 
فذكرت. أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها النى صلى الله عليه وآله وسلم » فإن هذا 
اتخي يدل عل أن العقد الواقع قد نفذ بإجازتها ولايحتاج إلى تجديد . 


ومن ذلك ما أخرجه آحيد"؟ بستاد رجالا 'فقاث: وأغربه آيفنا الدارفظق عن ابن 
عمر قال : « توق عهان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكم بن أمية بن حارثة 
لأَوْقَمِى وأوصى إلى أخيه قُدَامة بن مظعون فَحَطَبْت إلى قدامة بن مظعون فزوجنيها9! 
ودخل المخبرة بن شعبة إلى أمها فَأَرْعَبّها فى المال قَحَطّتْ إليه وحَطّت الجارية إلى هوى 
أمها فترافعوا إلى النبى صل اله عليه وآله وسلم فقال : هى يتيمة ولاننكّح إلا بإذنها » 


وكما تدل هذه الأحاديث على أن العقد يكون موقرفا على الإجازة فهى تدل أيضا 
على ما ذكره المصئف من تخيير الصغيرة إذا بلفت ولاتحتاج فى إثبات خيارها إلى قياسها 
على بريرة9» حيث خيرها النى صل الله عليه وآله وسلم لما عتقت بين البقاء تبحت 
زوجها أو فسخه . 

ولايقال إن ماوقع منه صلى الله عليه وآله وسلم فى هذه الأحاديث هو كان قبل 
الدخول . لأنا نقول الصغيرة لاحكم لارضا منها قبل بلوغها ولايكون الدخول بها دليلا 


على أنها قد رضيت . 


)١(‏ الحديث أخرجه أيضا ابن أن شيبة وقال الحافظ : رجاله ثقات . وقد روى الحديث مرسلا وموصولا وأعل 
.بالإرسال لكن الحم من وصله على طريقة الفقهاء » المنتنى بشرح نيل الأوطار 5/1154 ٠‏ 

(؟) اختمصرت بعض عبارات الحديث عما أورده فى المتتى و إن كان المعنى مستككلا وفى نجاية الحديث قوله : « فانتزعت 
وال منى بعد أن ملكتها فز و جوها المغيرة بن شعبة » . 

وقد أورد الحافظ هذا الحديث فى التلخيص وسكت عنه وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات » المنتق بشرح نيل 
الأوطار 5/18 . 

(م) ف الخطوطة و فزوجها » وسسمحت بعد الرجوع إلى لفظ الحديث ف المنتى . 

0 عن القاسم عن عائشة : و أن بر برة كانت تحت عبد فلا أعتقتها قال لها رسول الله صلى أن عليه وآله وسلم اختارى 
فإن شئت أن تمكثى تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه » رواه أحمد والدارقطنى . وق الباب أحاديث تدور حول تخييد بديدة 
يرجع إليها فى المنتق بشرح نيل الأوطار ا" . 


5/9 لد 
هم السيل الجرار جح ؟ 


وإذا ظهر ذلك هذا عرفت أنه لاوجه لقوله  :‏ إلا من زوجها أبوها كفا لايعاف » 
فإن هؤلاء النساء المذكورات فى هذه الأحاديث الثلائة زوجهن أباؤهن بأكفائهن فإن 
العرب أ كفاء لبعضهم البعض . 


وأما الاستدلال على هذا الاستثناء بحديث : ١‏ أنت ومالك لأبيك » فغير مطابق 
لمحل النزاع . ومماينيغى أن يذكر هاهنا مع تلك الثلاثة الأحاديث حديئعبد”"الله بن 
برَيرة عن أبيه قال : و جاءت فتاة إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقالت 
إن أى زوجى ابن أخيه يرفع فى غسيسته قال مجعل الأمر إليها فقالت : قدأجزت 
ماصنع ولكنى أردت أن أعلم النساء أن ليس [كى الآباء من الأمر شىء » أخرجه ابن ماجه 
برجال الصحيح وأخرجه أيضا أحمد والنسائى من حديث عبد الله بن بريدة9” عزعائشة 
وقد جعل النبى صل الله عليه وآله وسلم الأمر إليها ولم يكن ذلك لعدم الكفاءة كما يفيده 
قولمها « ليرفع لى خسيسته » فإن أباها قد زوجها بابن أخيه وهو كنهء لما . وإِنما جعله 
إليها لعدم الرضا منها وهذا نفد العقد بإجازتها . 


وأما قوله : « وكذا الصغير فى الأصح » فقد استدل لهذا الإلحاق بالقياس وهو قياس 
قوى لاشترا كهما فى كثير من الأحكام .. ولكنه يقال هاهنا فارق أقوى من هذا الجامع 
الذى كان به الإلحاق وهو أن الصغير عند بلوغه بملك الطلاق ويقدر على تخليص نفسه 
به بخلاف الصغيرة عند بلوغها فإنه لامخرج لما من عقدة نكاح من صارت فى عقده 


إلا بالفسخ . 


. 5/1144 يرجم إلى الحديث فى المنتى بشرح نيل الأوطار‎ )١( 

( ؟ ) العبارة هنا تفيد أن ابن بريدة روى عن عائشة » رلكن عبارة المنعى تعليقا على حديث عبد الله بن بريدة عن أهيه 
هكذا : 

«ورواء أحيد والنسان من حديث ابن بريدة » . 

ثم جاء بعدها مباشرة ؛ « وعن عائشة وعمر قال : « لأمئعن “زوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء » رواه الدارقطى» 

وهذا يحعلنا ترجح أن سطراً كاملا سقط من الناسخ تضمن حديث عائشة وعمر » و بذلك تكون عبارة الشوكانى فى تقدير نا 
هكذا : 

د من حديث ابن بريدة . وعن عائشة وعمر قال : « لأمتمن “زوج ... إلخ »ء ثم يأ بعدها: وقد جمل النى صل الله 
عليه وآله وس الأمر إلا . . . إلخ » يراجع المنتنى بشرح ثيل الأوطار 5/144 . 


59724 د 


وأما قوله : و ويصدق مدعى البلوغ بالاحتلام فقط محتملا » فوجهه أنه لامكن 
إقامة البينة على هذا السبب المعدرد من أسباب البلوغ بخلاف غيره من الأسباب فإن 
الحيض بمكن أن تشهد العذلة والعدلات على خروج الدم من الفرج وكذلك الإنبات 
فإنه أمر ممكن مشاهدته والشهادة عليه . وهكذا مقدار العمر فإنه يمكن قيام الشهادة 
عليه بأنه مولودق سنة كذا وأن عمره إلى وقت التنازع كذا . وهكذا الحبّل فإن 
عم البطن وحركة الجنين فيه مما بمكن إقامة البيئة عليه . فهذا وجه تخصيص المصنف 
للاحتلام مع الاحمّال . 


فصنل 


وم اتفق عقدا وليبن مأثونين ستويين لشخصين فى وفت واحد أو أشكل بطلا 
مطلقا وكذا إن عُلم الثانى ثم التبس إلا لإقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها . 

قوله : «فصل : وى اتفق /عقدا وليين » إلخ . 

أقول : لاوجه لبطلاتهما بل ينبغى أن يقال إن الأمر مفوض إل المرأة فمن أجازت 
عقده كان صحيحا وبطل الآخر . ويدل على هذا ماقدمنا من الأحاديث فى الفصل 
قبل هذا ويدل عليه أحاديث الاستئار وأحاديث الثيب أحق بنفسها من وليها . ولايناق 
هذا كونها قد أذنت لما لأن من المعلوم أن إذنها لاينصرف إلى أن يزوجها برجلين 
فإن ذلك معلوم البطلان . 

وهكذا الكلام فى قوله : « وكذا إن علم الثاقى ثم التبس » وأما إذا علم المتقدم 
من العقدين فإنه يصح ويبطل الثاى ويدل على ذلك!؟ : ه أعا امرأة زوجها وليان 


فهى للأول ) كما أخرجه طق داود من حديث سمرة . 


. 1/7555 مام الحديث : ومنهما . وأبما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول مهما » » سن أبو داود‎ )١( 


5980 سمه 


0 )و 


ادل 
والمهر لازم للعقد لاشرط وإنما يُمهر مال أو منفعة فى حكمه ولو عتقها مما يساوى 
عر تقال خالصة لادونها ففاسدة"" فيكمل عشرا وينصّض؟ كما سيأ ولا فيه 
كل تصرف ولو قبل القبض والدخول والإبراء من المسمى مطلقًا . ومن غيره بعد الدخول 
ثم إن طلق قبله لزمها مثل نصف المسمى ونحو ذلك وى رده بالرؤية والعيب اليسير 
خلاف وإذا تعذر أو انتّحق فقيمته منفعة كان أو عيئا . 
قوله ١:‏ فصل : والمهر لازم للعقد لاشرط » . 
أقول : ام يرد ماندل عل أن الهز خوط مق شروط" العقف أو “ركق هن آر كائه 
وأما قوله سبحانه”؟ ( ولاجُناح عليكم أن تَنكحُوهن إذا تيتموهن أَجُورمن ) فالمراد 
أن المهر واجب للمنكوحة لايجوز مطلها منه ولو كان العقد لايصح إلا بالمهر لم يقل الله 
عز وجل ( لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم مومع أو عترطوا لل دريطة 6 
فإن هذه الآية تفيد أن العقد قد يقع قبل فرض المهر . ويؤيد هذا ما أخرجه" أَبو داود 
وابن ماجه من حديث عائشة قالت ٠:‏ أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أدخل 
امرأة على زوجها قبل أن يُعطيها شيئاً » قال البيهقى : وصله شريك وأرسله غيره . ومثله 
ما أخرجه أبو داود© من حديث عُقبة بن عامر « أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


)00( المقصود إذا سمى دون عشرة دراه فهى تسمية فاسدة » مختصر ابن مفتاح لاه/؟؟ . 


9" ) جزء من الآية الكريمة ٠١‏ سورة الممتحنة , (؛ ) جزء من الآية الكرمة 75 سورة البقرة . 
6 رواه خيثمة عن عائشة . قال أبوداود : لم يسمع من عائشة » سان أي داود ١/885‏ » المنتق بشرح نيل الأوطار 
كؤلما؟. 


(1) عن عقبة بن عامر : « أن الذبى صل الله عليه وآله وسلم قال لرجل : أترفى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم . 
وقال المرأة : أثر ضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نم . فزوج أمدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض ا صداقا ولم يمطها 
شيثاً وكان من شبد الحديبية وكان ءن شهد الحديبية له سهم يخيير . فلا حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم زوج فلانة ولم أفرضن لها صداقا ولم أعطها شيثاً وإفى أشبدم أفى أعطيتها من صداقها سبمى يخيير فأخذت مبمه فباعته ممائة 
ألف , . 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى وبحدر التنبيه إلى قول المصئف « رجل من شبد بدرا » والرواية فى أبى داود والمنتى 
د من شمد | لحديبية » » سن أنى داود ١/9٠.‏ » المنتى بشرح نيل الأوطار 69م/". 


]59 لمم 


زوج امرأة من رجل ممن شهد بدرا ولم يفرض لها صَداقا حّى إذا حضرته الوفاة قال ؛ 

موث اه اناه 5 9 0 ع 027 25 
إن زوجى فلانة لم أفرض لها صداقا وإفى أشهدكم أن قد أعطبعها مهس 4ق مز 
فباعته بعد موته مائة ألئف» . 


وآبذها ع3 أرى داود والنسائى والحاكم وصححه من حديث ابن عباس قال : 
ولما تزوج على فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : أعطها شيا قال : 
ماعندى شى” قال : أين درعك الحطميّة ؟» وف رواية لأبى'' داود « أن النبى صلى الله 
عليه وآلا وسلم منعه حتى يعطيها شيئًا » فليس فيه ذكر المهر ولاأن هذا من المهر 
وإلا لزم أن لايحل الدخول إلا بعد تسلم المهر أو تسليم ثى” منه وهو خعلاف الإجماع . 


قوله : « وإنما بمهر مال أو منفعة ىق حكمه ). 


أقرلو آنا" انالك كلامز :ووليه قرف ماف "الانات» لتر انيه زالأحادحث الليوية : 
وأما المنفعة فقد دل على ذلك حديث سهل بن سعد الثابت فى الصحيحين وغيرهماه أنهاجاءت 
امرأة إلى النى صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يارسول الله إنى قد وهبت نفسبى لك » 
وفيه « أنه قام رجل فقال زوّجنيها إن لم يكن لك مما حدجة فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آلمه وسلم : هل عندك من شى” تصدقها إياه ؟ فقال : ماعندى إلا إزارى هذا فقال 
الف صلى الله عليه وآله وسلم : إن أَغْطيتها إزارك جاست لاإزارلك فالتمس شيا . 
فقال : ما أجد شيئا فقال : التمس ولو خخاتما من حديد فالئمس فلم يجد شيثا . فقال له 


)١(‏ الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى والحطمية بضم الحاء وفتح الطاء منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها تحطم 
السيوف . وقيل منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع » سن أب داود 1/888 » 
المنتى بشرح نيل الأوطار 5/198 . 

)0 لفظ أبى داود : « أن عليا عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ورضى عنها أراد 
أن يدخل بها فنعه رسول الله صل الله عليه وآله وسم حى يعطها شيئاً فقال : يا رسول الله : ليس لى ثى' فقال الدبى صلى الله 
عليه وسل أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها » . 

والرواية في أب داود عن رجل من أصماب الى صل الله عليه وسلم وم يقل عن ابن عباس ؛ سن أن داود 1/88 » 
المنتى بشرح ثيل الأوطار 5/16 . 


أ[ للا للم 


النبى صلى الله عليه وآله وسلم : هل معك من القرآن شىء ؟ قال نعم سورة ك3 موده 
كذا لسور يُسَمّيها . فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم : قد زوجتكها ب 
معك من القرآن » : 

وأما مارواه ابن أنى شيبة7" مرسلا عن [أنى] النعمان الأزدى قال : ٠‏ زوّج رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم أقراء :عل عبيون مف القو نا قال. .+ كرون" كسد يذاه 
مهرأ ) فهو مع كونه مرسلا فى إسئاده من لاتعئرف كما ذكره ابن حجر فى الفتح . 

وق الباب عن أبى هريرة عند ألى داود والنسائى وعن ابن مسعود عتد الدارقطبى وعن ابن 
عباس عند أبى الشيخ وعن ضميرة عند الطبرانى وعن أنس عند البخارى وعن أى أمامة عند 
مام فى فرائده وعن جابر عند ألى الشيخ . وكلها متضمنة لما فى حديث سهل بن سعد . 

قوله : « ولو عتقها». 

/ط- أقول/) : هذا شرع ثابت وفيه حديث أنس9؟ فى الصحيحين وغيرهما « أن النى 
صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وتزوجها فقال له ثابت : ماأصٌدقها ؟ قال : نفسّها 
أعتقها وتزوجها » وفى لفظ للبخارى : « وجعل عتقها صداقها » . 

قوله ٠:‏ ثما يساوى عشر قفال » إلخ . 

. أقول : لم يثبت فى هذا ثى تقوم به الحجة وقد قدمنا أن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم قال : ٠‏ التمس ولو خاتما من حديد » فينبغى أن يكون مافى هذا الحديث هو أقل 
المهر ويؤيده ماأخرجه أحمد”” وابن ماجه والترمذى وصححه من حديث عامر بن ربيعة 
« أن امرأة من بنى نزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه ». 

. 5/195 المنتى بشرح نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ الحديث رواه الجاعة إلا الترمئى وأبا داود » ويرجع إليه وإك رواياته امختلفة فى المنتى بشرح نيل الأوطار 


الما . 
(؟) المنتى بشرح نيل الأرطار 1م/؟ . 


سه ]1 سس 


وترم الع من حديث جابر أن رسول ال صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا » وفى إسناده 
مومبى بن مسلم وقيل مسلم بن رومان”' وهو ضعيف. 

وهذا يتضح لك أنه لاوجه لجعل تسمية مادون العشر فاسدة ولالوجوب التكميل 
عشرا . وأما ماذكره من جواز تصرّفها فيه وإبرائها منه فلكونه قد صار ملكا لما وهذا شأن 
كل ملك ملكه الإنسان . والفرف بين عموم التصرف وخصوص الإبراء مجرد رأى 
يرجع إلى قواعد قد ذكروها ليس عليها أثارة من علم . 

وأما رد المهر بالرؤية والعيّب فلها ذلك لأنه مال استحقته بالشرع فلا يازعها قبوله 
على غير الصفة الى ترتضيها مالم يكن الرد تعنتا بلا سبب فليس لها ذلك . وإذا تعذر 
أو استحق حتّى لم بمكن الظفربالعين ولاما عائلها فليس لما إلا القيمة . وذلك غاية ما يمكن 
فلا يجب عليه غيره . 


فقسلل 
ومن سكّى ههرا تَسمية صحيحةٌ أو فى حكمها”" لزمه كاملا بموتهما أو أحدهما 


1 1 0 6 م 
بأى سبب وبدعول أو عَلُوة إلا مع مانع شَرْعىَ كمسجد أو عََنَ فيهما أو فيها 
مطلتقنا؟) 1 فيه يزول© , ل فقط بطلاق أو فاسخ قبل ذلك 60 من جهثه 


. 5/141 المتتى بشرح ثيل الأوطار‎ )١( 

(؟) مومى بن مسل بن رومان يقال اسمه صالم روى عن التابعين : مجهول روى عن أن الزبير وعنه يزيد بن هارون 
فقط . أورد له الذهوى هذا الحديث وضعفه . الميزان للذوى . 

(0) التسمية الصحيحة كأن يسمى لها شيثاً بملكه ويجوز له التصرف فيه » وما فى حم الصحيحة أن يسمى مالا أو 
منفعة يصح أن يملكها نى حال لكن ليس له فى الخال التصرف فيهما بعينهما كالوقف والمكاتب ونحوهما فتستحق المرأة قيمة 
هذه الأشياء » مختصر ابن مفتاح 7/111 . 

( 4 ) مطلقا أى سواء كان المائع مما ير جى زواله فى العادة كالمرض والصغر أو مما لا يرجى زواله كالجذام والجنون . 
مختصر أبن مفتاح 73/7514 . 

( ه) قصدوا بذلك أن يكون المائع حاصلا فى الزوج ما زول كلمرض والصفر والصوم والإحرام وأما إذا كان 
ما لا ير جى زواله فإن الدلوة تصح وتوجب كال المهر » مختصر ابن مفتاح 5/1564 . 

. 5/116 قبل ذلك : أى قبل الدخول و الخلوة الصحية » المصدر السابق‎ )١( 


ب 7؟ عم 


فقط لامن جهتهما أو من جهتها فقط حقيقة أو حكمال" فلاشثى' . ومن لم ينعم أو سيل 
تسمية باطلة9) لزمه بالوطء فقط مهر مثلها فى صفاتها من قبل أبيها ثم أمها ثم بلدها 
وللأمة عشر قيمتها وبالطلاق المتءةٌ9؟ . ولاشبى“ بالموت إلا الميراث ولا بالفسخ مطلقا) 
قوله ٠:‏ فصل : ومن سمى مهرا تسمية صحيحة » إلخ . 
أقول : حديث© : ١‏ أن امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لما صداقا 
ولم يكن دخل بها فقال عيد الله بن مسعود : أرى لما مهر نسائها ولما الميراث وعليها 
العدّة . فشهد معقل بن سنان الأشجعى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى ف بَرْوَعَ 
ابئة واشق مثل ماقضى » أخرجه أحمد وأهل السنن والحاكم وابن حبان والبيهق 
وصححه الترمذى وابن مهدى وغيرهما : فيه( دليل على ثبوت المهر بالموت بطريق 
الأول لأنه إذا ثبت مع عدم التسمية يقبت معها بفحوى الخطاب . فهذا الحديث 
يكى فى الاستدلال به على أن الموت يجب به المهر والميراث . 


5 1 5 9 و 5 7 م 5 5 
وأما قوله سبحانه : ( وإن طلقتموهن من قبل أن نمسوهن وقد فرضم لحن فريضة 
ضف ماقَرَهُمم ) فلا معارضة بينه وبين هذا الحديث لأن هذا الحديث ف الموت والآية 
فى الطلاق وقياس الموت على الطلاق قياس فى مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار والحديث 


صحيح وله شواهد و يصب من أعله بالاضطراب وبين الاضطراب بأنه روى مرة 


)١(‏ صوروا ذلك بأن تشترى زوجها أو بعضه أو يشتر يها أو بعضها أو يفسخها زوجها بعيب فها » المصدر السابق 
5 . 

(؟) مثال ذلك أن يجعل مهر المسلمة خمرا أو خنزيرا ونحوها » مختصر ابن مفتاح 7/8510 . 

)2 إذا لم يسم الزوجة مهرا أو سمى تسمية باطلة ثم طلقها قبل الدخول يبا فإنه يلزمه ها بالطلاق المتعة وهى غير مقدرة 
بتقدير » المصدر السابق 7/81١9‏ . 

( 4 ) لا تستحق بالفسخ شيثاً مطلقا أى لا مهر لها ولا متعة ولا ميراث إذا مات بعد الفسخ وسواء كان الفسخ بالحكم 
أو بالثرافى من جهته أو من جهتها أو من جهتهما جميعا » المصدر السابق 7/708 . 

(0) بدوع كجدول ولا يكسر بنت واشق كا فى القاموس وق المغى بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث. 

وهى صحابية نكحت رجلا وفوضت إليه فتوفى قبل أن يجمعها فقضى لها رسول الله صل الله عليه وس بصداق نسائها » 
المنتى بشرح نيل الأوطار 5/١54‏ » الإصابة 4/144 . 

(5) خبر لقوله « حديث » فى أول الفصل . (107) صدر الآية الكريمة /1؟ سورة البقرة . 


ل اء8؟ لد 


عن معمل بن سنان ودرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك . قال 
البيهق : قد سمى فيه معقل بن سنان وهو صحانى مشهور والاختلاف فيه لايضر فإِنْ جميع 
الروايات صحيحة . وى بعضها مادل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك . 


وأما ماروى عن الشافعى" أنه قال : إن صح حديث بَرْوَع بنت واشق قلت به . 
فقد قال الحا كم : قال شيخنا أبو عبد الله أو حضرت الشافعى لقمت على روس الئاس 
وقلت قد صح الحديث . . فقل به . 


قوله : « وبدخول أو خلوة » 


أقول : أما الدخول فظاهر ولاخلاف فيه والنصوص متطابقة عليه . وما الخلوة 
فلم يكن فى المقام ماينتهض للاحتجاج به . ولم يصح من المرفوع ماتقوم به الحجة . 
وأما أقوال بعض الصحابة فلا حجة فيها ولاسما مع اضطراما واختلافها وقد قال عز وجل 
( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرض'م طن فريضة فنصف/مافرضم ) فإن كان 
المراد بالمس الجماع فظاهر أن الخلوة ليست بجماع وإن كان المس أ من الجماع 
وهو وضع عضو منه على عضو منها فليست الخلوة المجردة مسا وإن أرخى عليها ماثة 
ستر ونظر إليها ألف نظرة . 

وإذا عرفت هذا فلا حاجة بنا إلى التكلم على الخلوة الصحيحة والفاسدة . 

قوله : « ونصفه بطلاق أو فاسخ قبل ذلك ». 

أقول : أما استحقاق النصف بالطلاق فبقوله عز وجل ( وإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن وقد فرظم هن فريضة فنصف مافرضم ) . وأما استحقاقه بالمسخ فقيل 
قياسا على الطلاق بجامع العقد والنسمية . وى النفس هن هذا القياس شى* . ثم فى النفس 
أيضا من كون الموجب لذلك هو الفسخ من جهته فقط . ويمكن أن يقال : إن الزوج 


(1) نقل عن الشافعى أيضاً فى نيل الأوطار قوله: ولا أحفظه من وجه يثبت مثله ولو ثبت حديث بروع لقلت بهو 54١5/1؟.‏ 


581 - 
5 السيل الجرار ‏ ؟ 


ار 


لما اختار إخراجها عن عقد نكاحه بالفسخ كان ذلك كالطلاق منه بخلاف مالو كان 
الفسخ من جهتها أو جهتهما معا . 
قوله ٠:‏ ومن لم يسم أو سمى تسمية باطلة لزمه بالوطء فقط مهر مثلها فى صفاتها » . 


أقول : أما لزوم المهر بالوطء فأمر أوضح من شمس النهار لأنه بما اشتحل من فرجها 
وأما كون اللازم مهر المثل فقد قدمئا فى حديث معقل بن سئان فى أول هذا الفصل 
أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قضى فى بَرُوعَ بنت واشق بأن عل نات سرف 
لم يفرض لها زوجها صداقا وهو دليل قوى ومستند سو ومتمسك جَنَ ولفظ نسائها 
يقتفى أثالاعتبار مهر قرائبها لأنبن أخص من يضاف إليها . وأخصهن قرائبها من قبل 
الأت اك مق قبل الأم كم منائالساء. المنائلات نلا ق النضت والسكن والقبيلة لأن بينها 
وبينهن ملابسة مصححة للإضافة . 


وقوله ٠:‏ وللأمة عشر قيمتها» 

أقول : ليس هذا . جء إلى رواية صحيحة ولارأى مقبول وماقبل من أنه فياس 
على مهر بناته صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته وكان جملة مهر كل واحدة تحمسمائة 
درهم وهو عشر الدية فلزم للأمة عشر قيمتها . فهذا غلط فان الدية عشرة آلاف درهم 
وعشرها ألف لاخمسمائة . فالظاهر أنه يرْجع فى مهور الإماء إلى مهر أمثالهن إن وجدن 
وإلا فالرجوع إلى نصف مهر غالب الحرائر أولى لوقوع التنصيف للعبيد والإماء فى كثير 
من الأحكام : 


قوله : ٠‏ وبالطلاق المتعة » 


أقول : تمتيع المطلقة قبل الدخول ثابت بقوله عز وجل"" ( إذا نكحتم المؤمنات 
0 0 1 0 اكمس 15 اي 7م 9 “في 
ثم طلقتموهن من قبل أن تَمَسَوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتددوما فمتعوهن وسرحوهن 


(1) صدر الآية (يا أيها الذين آمنوا ) 44 من سورة الأحزاب . 


سد 5آلم؟] مم 


سَراحا جميلا » فهذه الآبة فيها الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول فأفاد ذلك الوجوب 
ودل على ذلك أيضا قوله تعالى!» ( لاجناح عليكم إن طلقتم النساء دام لاون أو تقر فوا 
هن فريضة ومتعوهن2) على الموسع قدره وعلى امقثر قدره ) فهذا الأمر يدل أيضا 
على الوجوب فمن قال بأن المنعة لاتجب إلا للمطلقة قبل الدخول إذا لم يفرض لما 


الزوج فريضة لاإذا فرض لما فريضة فنا تستحق نصف مافرض لما بقوله تعالى 


( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لحن فريضة فنصف مافرضم ) فلعله ' 


أراد الجمع فيكون هذا جمعا بين هذه الآيات . 


وأما قوله سبحانه ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) فظاهرها إيجاب 
اللجعة لكل مطلقة مدخولة أو غير مدخولة مع الفرض ومع علدمه . وقد ذهب إلى ذلك 
جماعة من السلف . ووجهه أنها عامة لكل مطلقة . والتنصيص على غير المدخولة الى 
م صداق تنصيص على بعض أفراد العام فلا يناق بقية الأفراد ٠‏ ويمكن 
أن يجيب عن هذا من خصص الوجوب بغير المدخوله الى م يتفرض لها داق بآن 
الآيتين 
هذه الآيات قد دلث على وجوب المئعة دلالة واضحة بينة بالأمرين ف الآيتين الأوليين 


1000 مفهوم معمول به فيقيد مهمأ هذه الآية العامة , .ومجموع 


0 


(1) 884 من سورة البقرة وتمام الآية ( متاعا بالمعرو ف حقا على المحسنين ) . 

(؛ ) متعوهى : معناه أعطوهن شيثاً يكون متاعا لحن . وحمله أبن عمر وعلى والحسن بن أن الحسن وغير هم على الوجوب 
و حمله أبو عبيد ومالك وشر نش على الندب . 

تمسك الأوائل بمقتضى الأمر ويؤيد ذلك أن تعميٍ الأمر بالإمتاع وإضافة الإمتاع إلين بلام القليك فى قوله ( والمطلقات 
متاع ) أظهر فى الوجوب منه فى التدب وقوله ( عل المتقين ) تأكيد للإيجاب لأن كل واحد يجب أن يتثى الله . 

وتمسك أهل القول الثاى بقوله تعالى ( حقا على المحسنين ) و ( على المتقين ) ولو كانت واجبة لأطلقها على المكلفين 
أجمعين . 

واختلفوا أيضاً فى الضمير المتصل بقوله ( ومتعوهن ) من المر اد به من النساه : قال ابن عباس وابن مر والحسن والشاقعى 
وغير هم المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة فى حق غيرها . وقال مالك وأصحابه : المتعة مندوب إليها فى كل مطلقة 
وإن دخل مها إلا فى التى ل يدخل بها وقد فر ض لا فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها وقال أبو ثور : لها المتعة ولكل مطلقة » 
وأجمع أهل الع على أن التى لم يدخل يها ولم يفرض لا لا شى" للا غير المتعة . 

والفلاف بين العلاء أيضاً فى الأمة والختلمة والمبارئة والملاعنة والعقد المفسوخ وفى مقدار المتعة » تفسير القرطى للآية 
1 من سورة أليقرة . 


الام ب 


1 | ظ 


وبقوله : ( حقا ) فى الآية الثالثة . ولم يبق بيد من قال بعدم الوجوب إلا مجرد المراوغة 
والمغالطة . 

قوله : « ولاشى بالموت إلا الميراث » 

أقول: > قد قدمنا ف أول هذا الفصل حديث معقل بن سنان الأشجعى وهو نص 
فى محل النزاع ودلالته على وجوب مهر المثل كاملا ولميراث إذا مات الزوج قبل 
الدخول أوضح من شمس النهار ولم يأت من ذهب إلى خلافه بشى” يُعتد به . والمصير 
إلى القياس مع وجود النص مدفوع بلا خلاف بين طائفى المثتبين للقياس والنافين 
للعمل به . 

قوله : « ولا الفسخ مطلقا ) 

أقول : أى لامهر ولامتعة ولاميراث . أما عدم إيجاب المهر فلأن الله سبحانه 
إنما شرعه للمطلقات . وأما عدم امتعة فلتصريح الآبات القرآنية بأّها للمطاقات 
وأنا عدم الميراث فلكون حديث معقل واردا فى الموت فمن قال بإيجاب شى' من هذه 
فى الفسخ لم يكن له دليل إلا مجرد القياس على الطلاق وعلى صحة هذا القياس فهو 
لايكون إلا فى الفسخ من جهة الزوج لأنه وقع بالفسخ التسريح كما يقع بالطلاق . 
ولكن الآية الى أثبتت نصف امهر بالطلاق قبل الدخول مصرحة بوقوع الفريضة 


فقال عز وجل ( وقد فرضم هن فريضة ) وهذه المفسوخة لم يفرض لها . 


والحاصل أنه لابد من وجود المقتفمى للإيجاب على الزوج سالما عن شوائب الدفع 
الواضح . 


586؟ سم 


فو 


ضيِل 


و و 
وتستحق كل ما ذكر فى العقد ولو لغيرها أوبعده لا ويك فى المَرَارا» ذكر القدر 


والناحية وفىغيرها الجنس فيازم الوسط وما سمّى تحير تعيّن الأقربٌ إلى مهر المثل غالبا9» 
وَبِجَمْع عبن وإن تعدى ههر المثل ومن مريضص م يتمكن(" بدونه فإن بطل9) أو بعدمه 
ولو غرضا» وفيت مهر الثل كصغيرة سمى لا غير أبيها دونه أو كبيرة بدون رضاها 
ولو أبوها أو بدون مارضميت به أو لغير من أذنت بالنقص له مع الوطء فى الكل . قيل 
والنكاح فيها موقوف لا ينفذ إلا بإجازة العقد غير مشروط يكون المهر كذا و كالشرط0" 
«أجزنا العقد لا المهر ؛ و كالإجازة التمكين بعد العلم . 

قوله : « فصل وتستحق كل ما ذ كر فى العقّد ولو لغيرها أو بعده لها » 


٠.‏ 03 01 ع 
أقول : قد دل على هذا ما أخرعة حرف وأبو داود والنسالي. وابن ماجه من حديث 


عمرو بن شعيب عن أ عن جده أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال :م أعا امرأة 

010 يقصد بالمراز الأراضى الى يز رع فها الأرز ومثلها سائر الأرضين » مختصر ابن مفتاح 7/7104 . 

(؟ ) قصد بقوله « غالبا » الاحتراز من أن يكون أحد العبدين قيمته حمسون والآخر قيمته مائة وعشرة مثلا فإن الذى 
قيمته مائة وعشرة أقرب إلى مهر المثل هن !اذى قيمته خمسون وهى لا تستحقه وإنما تستحق الذى قيمته خمسون ويوفها مهر 
مثلها فيز يدها خمسين » المصدر السابق 5/9105 . 

(8 ) / يتمكن من هذا . 

(4) الشمير المستتر يعود إلى المهر والمعنى إن يطل ذلك الذى عينه مهر! نحو أن يسمى عبدا فاتكشف حرا » المصدر 
السايق 7/911 . 

( ه ) مثلوا لذلك بأن ينزو جها على عبد وعلى أن يطلق فلانة فأوفاها العبد ولم يطلق فلانة » المصدر السابق 5/511 . 

(1) صوروا ذلكبر جل عقد لابنه البالغ أو بنته البالفة وسمى لزوجة ابنه فوق مهر المثل ولا بنته دونه فقالا : أجزنا . 
عقد النكاح لا المهر المسمى فإن ذلك يأخذ حك الشرط ويحرى مجرى قوها : أجزنا العقد بشرط كون المهر كذا » المصدر 
السايق 5/98١‏ . 

(1) الحديث رواه الخمسة إلا الترمذنى وسكت عنه أبو داود وأشير إل أنه من رواية عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام 


وفى الصحاح الباء : العطاء . وقال الفراء يقال : وعدته خيرا ووعدته شرا فإذا أسقطوا الخير والشر قال فى المير 
الوعد والعدة » المنتى بشرح نيل الأوطار 25؛ الصحاح . 


ه58 لم 


14 مر 


نَكَحت على صداق أو حِبَاءِ أو عِدَة قبل عصمة الكاع تون الود كان بعد عصمة النكاح 
و ان أخطة 5 ما يُكْرَمُ عليه الرجل ابه وأخْنّه » وليس فى هذا الحديث مقال 
إلأها يروئ ول عمروابن شعيب عن أبيه .عن جده + وقدوقع العمل تحديثه ىق كثير 
من الأبواب وحسنه من حسنه فى مواضع ومّن دون عمرو بن شعيب ثقات . وفيه دلالة 
على أن جميع ما ذكر قبل العقد أو حاله يكون مستحة! للمرأة وأما بعده فيكون لمن جعل 
له من الأولياء إذا لم يجعل للمرأة . وهذا قال صلى الله عليه وآله وسل2 فى آخر الحديث 
و وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته » . وما كان للمصئف رحمه الله أن يخص 
وك الزارامن بيع أتواخ الأرض و كات ينبغى له أن يةول : ويكى فى الأرض .. إلخ . 
وأما ازوم الوسط فظاهر وهكذا لزوم الأقرب إلى مهر المثل فما سمى بتخيير وهكذا 
لزوم الجميع فيا سمى بجمع لأن ذلك هو مقتضى الصيغة الجامعة ولا فائدة للتنصيص 
على نفوذه من المريض فإن تصرفه ف ماله باق ما دام حيا إما من الجميع أو من الثلث ولاوجه 
للزوم مهر المثل إذا بطل المسمى أو بعضه يل يلزم قدر قيمة المسمى سواء كان فوق مهر 
المثل أو دونه لأن الولى والمرأة إنما رضيا بالمسمى فكان الرجوع إلى قيمته هو المتعين . 
وأما الصغيرة التى سمى لطا غير أبيها دون مهر المثل فلا شك أن ها المطالبة بالتوفية إليه 
إلا أنيكون ذلك لمصلحة راجحة لها فى الحال كن تكون محتاجة إلى النفقة أولا يوجد من 
يقوم مالا إلا بدون مهر المثل فإنه لايجوز لها المطالبة بعد ذلك بالتوفية إلى مهر المثل . وأما 
إذا لم يكن ذلك لمصلحة فلها المطالبة . ولو كان الذى زوجها بدون مهر المثل هو أبوها 
فالمدار فى هذا على المصلحة . 
وأما الكبيرة ا إذا سمى لها وليها دون مهر المثل بغير رضاها أو بدون ما رضيت أو 
لغير من أذذت بالنقص له فهى على - حتها ولا المطالبة بالتوفية إلى مهر المثذل . وهذ 
ظاهر . ولا وجه لقوله مع الوطء ى ا المطالبة على كل حال ولكنه ببى علىما تقدم 
أذ الع عم ةلا يستحق إلا بالوطء . ولا وجه اقول من قال : إن 


النكاح فى هذه الصورة موقف 3 ولا لما تمرع عليه . 


. 5/18١ مختصر ابن مفتاح‎ )١( 


541 د 


*« 


ضيل 


ولها الامتناع قبل الدخول برضا الكبيرة وولى مال الصغيرة حتى يُسَمّى ثم حتى يُعيّن 

5 اع اس .م 
ثم حى يِسَلم ما لم يوجّل وما سماه ضمنه وناقصه حتى يسم لا الزيادة إلا بجنايته أو تغلبه 
فإن وطى 00 الحفيدقة جهلا لزمه مهرها ولا حل ولا نسب ولا تصير أم ولد 2 
بين عينيهما أو قيمتهما و«هر المثل . ثم إن طلق قبل الدخول عادت له أَنْصَافُهما؟؟ فيعتق 
الولد ويسعى بنصف قيمته لها . 

قوله : « قصل : وا الامتناع » إلخ . 

أقول : المهر من الأموال التى استحلت بها الفروج وقد وصانا المصدوق الصادق بالوفاء 
ها للنساء فلا شك ولا ريب أن لا الامتناع حتى يسام إليها لأن المطالبة .هذا مطالبة بحق 

5 : ع1 

لا بباطل وهو من ثمام الإمساك معروف . ولا عمنم حصول الرضا منها بالتاجيل جواز المطالبة 
بالتسلم فذلك حق ها . وحصول الرضا منها فى وقت لا بمنع من المطالبة من بعد وإذا كان 
هذا فى الرضا منها فلها المطالبة فيا رضى الولى بتأجيله بلا شك ولا شبهة لأنه لا يجوز 
للولى أن يقطع عليها حقا هو لها إلا إذا كان ذلك لمصلحة كما قدمنا وسيأق الكلام على 
لزوم التأجيل إذا كان فى عقد وفيه ما سيأق إن شاء الله. 


ولا شك فى ضمان الزوج لا نقص من المسمى . وأما ما حصل من زيادة فيه كالنتاج 


وأا وطء المصدقة جهلا فله حكم الوطء لشبهة ا بيانه إن شاء الله تعالى :. 


. قبل التسليم أى إذا وطى' الأمة المصدقة  الى جعلها صداقا لزوجته - قبل التسلم‎ ) ١( 
. 5/188 (؟) المقصود أيضافى الأمة وو لدها وعقدها » ابن مفعاح‎ 


الام - 


عم ره أ 
ولا شئْ فى إِفْضَاء الزوجة صالحة بالعتاد لا بغيره أو غيرها(؟ كارهة فكل الدية 


إن سلّس البول وإلا فثلثها مع المهر لها وللمغلوط مها و'نحوهما ونصفه لغيرهما مكرهة 
0 

بكرا بالمعتاد وبغيره كله . 

قوله : « فصل : ولا شئ فى إفضاء الزوجة » إلخ . 

أقول : وجهه أن الشارع قد أذن بمطلق الوطء الأزواج فمن وطئ صالحة بالعضو المعتاد 
فهو لم يفعل إلا ما أذن له به الشرع وليس فيا أذن به الشرع مغرم إلا بدليل ولا دليل 
لكن لا بد أن تكون المباشرة على الوجه المعتاد أما إذا كانت على وجه لا يفعله الأزواج 
فهو مُعْتّد مجرد ذلك . 

وأما التقييد بكونها صالحة فلكونه قد علم من مقاصد الشرع أن من كانت فى سن 
صغيرة بحيث لا يحتمل مثلها الوطء أنه لا يجوز للزوج مباشرتها لا ورد من المنع من الضسرار 

0 

وتألم الغير واحترام بدنه إلا بحقه . ولم يكن جفاع التفيرة تعن البق المافوف يه . 

وآنا التقييد لذلك بكونه بالعضو المعتاد فظاهر لأن ذلك هو المعروف الذى وقع الإذن 
به دون ما عداه . 

وأما إيجاب الدية من وقع الإفضاء ما بغير المعناد من الزوجات أو لمن كانت من 
غير الزوجات فلكون ذلك جناية ولزوم أرشها داخل قَْ العمومات 3 ولكن كون الأرش 


الدية مع سلس البول والثلث مع عدمه هو مجرد رأف لى يدل عليه دليل . ان الكلام 


9 
فى كتاب الجنايات إن شاء الله. 


. الضمير يعود إلى الزوجة أى لوأففى غير زوجته‎ )١( 


لا لحخك؟ - 


وى إيجاب المهر لغير الزوجة مع الآرش نظر وأما إيجابه للمغلوط مها ونحوها فظاهر 
لأنه قد استحل فرجها لشبهة فكان عليه ما يلزم فى الفروج الحلال ولا وجه لإيجاب النصف 
لغير الزوجة والمغلوط ا بل ذلك زذا يوجب الحد على الفاعل وهى مع الكراهة لا حد عليها . 

وأما إذا كان إدهاب بكارتا بغير وطء فذلك جناية ولا حكمها . 

تمتيل 

ويترادان على التراخى بالتراضى وإلا فبالحا كم قبل الرضا بالجنون والجذام والبرص 

وإن عَمَهما وبالرق وعدم الكفاءة ويردها بِالْقَرْن والرتق والعمّل”" وَبَرُدٌ بالج والحَمى 
: 

والسل وإن حدت دعك العقد لا بعد الددول إلا الثلانة الأول ولا يرجع بالمهر إلا على 


ولى مُدلس فةط وم”" ويفسخ العنين بعد إمهاله سئة شمسية غير أيام العذر . 
قوله : و فصل : ويترادان على التراخى بالترافضى إلخ . 
أقول : من قال إنه يجوز للزوج تسريح زوجته وإخراجها عن عقدة نكاحه بمذا السبب 


الذىهو الفسخ فهو محتاج إلى دليل يدلعلىذلك . وهكذا من قال إن للمرأة أن تخلص نفسها 
من عققد النكاح الواقع عليها بهذا السبب الذى هو الفسخ 1 يقبل منه ذلك إلا بدليل . 


أما الطر ف الأول فلم يثبت فى ذلك مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما 


6 القرن عنم فى فرج المرأة » والرتق والرئقة وامرأة رتقاء بيئة الرتق لا يستطاع جاعها أو لا خرق الما إلا المبال 
خاصة . و العفل شى” خرج من قبل النساء و حيا الناقة كالأدرة للرجال » القاموس , 

(؟) يدمز إلى المزيد بالله . 

60 الحديث أورده فى المنتنى وقد علق عليه الشوكانى يمثل ما علق عليه هنا نضيف إلى ذلك ما ذكره الذهى فى المر'ان 
غن جميل بن زيد الطاق : 

روي عن ابن عمر قال ابن معين : ليس بثقة » وقال البخارى : لم يصح حديثه وروى أبو بكر بن عباس عن جميل 
فقال : هذه أحاديث ابن عمر , ما سمعت من ابن عمر شيعا إنما قالوا لى اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المديئة فكتبتها . 

وقال إجماعيل ينزكريا : حدثنا جميل بن زيد : حدثنا ابن عمر قال : تزوج الى صل الله عليه وس امرأة وخبل سبيلها. 
وروى أبو معاوية والقاسم بن مالك وغير هما عن جميل عن زيد بن كمب أو كعب بن زيد و أن الزى صل الله عليه وصلم 
توج امرأة من غفار فرأى بكشسها بياضا ففارتها » قال فى الصحاح : الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلم الخلف . المنتى 
بشرح نيل الأوطار »؛ الميز ان الذهى 1/45 » الصحاح . 


سد كم؟ ب 


14 ظ 


لاا ب السيل الجرار جح ؟ 


وسلم تزوج امرأة من بنى عفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها 
بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال خذى عليك ثيابك ولم لأنخل نما أتاها شيثًا »وأخرجه 
سعيد بن منصور فى سئئه وقال : عن زيد بن كمب بن عجرة ولم يشك . وقد أخرجه 
على الشك ابن عدى والبيهقى وأخرجه من حديث كعب بن عجرة الحا كم فى المستدرك . 
وأخرجه أبو نعم من حديث ابن عمر و كذلك أخرجه البيهق . وى إسناد الحديث الأول 
جيل بن ويد وهو مكرك قال ختيل ينزيد وسذنئ شيخ من الأنطار:ذاكر أنه كانت 
له صحبة يقال له كعب بن زبد أو زيد بن كعب » فعلى تقدير أنهله الأحاديث يشهد 
بعضها لبعص ليست بنص ف محل النزاع فين لفظ ٠‏ خذى عليك ثيابك » أو الحقى 
بأهلك هما يَصُذُحان للطلاق ويحتملانه والمحتمل لا تقوم به الحجة . 


وأما ما رواه الدارقطنى”© عن عمر بن الخطاب أنه قال : ٠‏ أما امرأة غرّ مها رجل مما 
جنونٌ أو جُذَام أو برص فلها مهرّها مما أصاب منها وصداق الرجل على من غَرّه » وأخرجه 
مالك فى الموط والشافعى من طريق مالك وابن ألى شبيبة . قال ابن حجر فى بلوغ المرام : 
ورجاله ثقات فلا يخفاك أنه قول صحالى لا تقوم مثله الحجة ومثله ما رواه سعيد” بن منصور 


عن على بن ألى طالب . 


وأنا الطرف الثانى فليس فيه إلا حديث بريّرة9 : ٠‏ أن النبى صل الله عليه وآله 


وسلم خبرها لما عقت و كان زوجها عبدا » وهو حديث صحيح وغايته الدلالة على جواز 


)١(‏ ف لفظ للدارقطى : « قفى عمر فق البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دل بها فرق بيبما والسداق ا بمسيسه إياها 
وهو له على وليها» » المنتى بشرح ثيل الأوطار 5/1١0‏ » بلوغ المرام بشرح سبل السلام 7/١4‏ . 

)١(‏ زاد فيه : م وبهاقرن فزوجها بالحيار فإن مسما فله المهر بما استحل من فرسجها » » بلوغ المرام بشرح سبل 
السلام 73/14 . 

(؟) عن القاسم عن عائشة : « أن بريرة خيرها الى صلى اله عليه وس وكان زوجها عبدا » رواه مسلم وأبو داود 
وابن ماجه » وفى رواية عن القاسم أيضا أن النبى صل الل عليه وسل قال لبريرة : و أختارى فإن شئث أن تمكثى تحت هذا 
العبد ؛ وإن شئت أن تفارقيه » روا أحمد والدارقطى » وف الباب عن عروة عن عائشة عند أحمد ومسل وأبى داود والترمنى 
وصمحه وعئه فى رواية أخرى عند أبى داود وعن ابن عباس عند البخارى وعنه عئد الثرمذى و“خحة ا وعن إبر اهم عن الأسود 


د 55626؟ لد 


فسخ الأمة إذا عتقت لنكاح زوجها إذا كان عبدا لأنها عند ذلك قد ملكت نفسها . وإلحاق 
غيرها ما إلحاق مع الفارق . 

ومبذا تعرف أنه لا حاجة بنا إلى الكلام على هذه العيوب المذ كورة فى هذا الفصل وهكذا 
الفسخ بالعته لم يكن فيه شئ من المرفوع ولا تدوم الحجة بقول الصحابة . 

5 

والكفاءة فى الدين ترك الجهار بالفسق ويلحق الصغير بأبيه فيه وفى النسب معروف 
وتقكو 81 نيوضة "الأعل :والرل :قير 87 إلا القاطينة ب ورد قطليى من فتهت بالزنا 
فقطهال تتبا. 

أ 


قوله : « فصل : والكفاءة فى الدين ترك الجهار بالفسق » 


أقول : الكفاءة فى الدين معتبرة اتفاقا كما حكاه ابن حجر فى الفتح ويدل على دلك 
فول الله عز وجل" ( يا أنها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أ كرمكم عند الله أتقا كم ) وقوله تعالى © ( الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشر كة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ويدل عليه أيضا ما أخرجه”) 
الترمذدى وحسله عن أى حاتم المُونئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وتم : « إذا 

م 1 0 51 7ف 3 1 

أتا كم من ترضّوْن دينه وخلقه فأَنكِحُوه : إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير . 

. تغتقر الكفاءة‎ )١( 

(؟) رأى متأخر أجمعت عليه الحادوية منذ القا.م العيانى و احتجوا بالقياس على تحريم زو جات الى صلى الله عليه وسم 
لثلا مختلط نسب الرسول صل اله عليه وسل فى الناس » هكدا نقلا عن حاشية تختصر ابن مفتاح 7/804 . 

١١ )*(‏ من سورة الحجرات ونمام الآآية ( إن الله عليم خبير ) . 

( ؛ ) الآية الكر بمة ؟ من سورة النرر . 

( ه ) أبو حاتم المزنى له حية ولا يعرف له عن الذزى صل الله عليه وسل غير هذا الحديث » وقد نقل التحسين عن الثر مذى 


ساحب ال من فقال : ١‏ رواه الثر مذى وقال : هذا حديث سجس غر يب » ووافقه المنارى فى تقل التحسين عن الثر مذى : 
المنتى بشرح نيل الأوطار 1148م . 


ال كا 


1 


قالوا يارسول الله : وإن كان فيه ؟ قال إذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه 


ونقل المناوى عن البخارى أنه لم يَعْده معقوظا وَعَدّه أبو “داود ق المراسيل وأعله 
ابن القطان بالإرسال وفعقة رواقة بوبلاندهوننا أغرية التروقى 1 من خوك أن معريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض » وفى الحديثين دليل على أن ما لا 
يرضى ديئه لا يزوج وذلك هو معنى الكفاءة فى الدينو. المجاهر بالفسق ليس عرضى الدين 


قوله : « وق النسب معروف » 


أقول : استدل على اعتبار الكفاءة فى النسب ا أخرجه ابن ماجه(؟ بإسناد رجاله 
رجال الصحيح من حديث عبد الله بن بُرِيْدَة عن أبيه « أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم فقالت إن الى زوجى ابن أخيه ليرفع لى حَسِيسَتّه . قال : فجعل الأمر 
إليها فقالت : قد أجزت ما صنع أنى ولكن | أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من 
مبيل © وأخرجه أحمد والنساق من حديث ابن بريدة؟ عن عائشة . وهحل الحجة هنه 
قوها « ليرفع لى خسيسته » فإن ذلك مشعر بأنه غير كفء ها ولا يخنى أن هذا إنما هو من 
كلامها . وإنما جعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم الأمر إليها لكون رضاها معتبرا فإذا لم 
ترض إم يصح النكاح سواء كان المعقود له كذيم أو غير كفء وقد قدمنا الكلام فى 


فى اعتبار الرضا وأيضا هو رَوجّها ابن أخيه وابن ع المرأة كف ها 


. 5-44 المنتى بشرح نيل الأوطار 5-148 . ١؟) المت بشرح نيل الأوطار‎ )١( 

(؟ ) قوله و من حديث ابن بريدة عن عائشة » تحتاج إلى نظر وتجعلنا تجح أن سطرا سقط من الناسم يقوى ذلك ما جاء 
ف المنتنى تعليقا على حديث عبد الله بن بر يدة عن أبيه بقوله : « ورواه أحمد والنساقٌ من حديث أبن بريدة » 

« وعن عائشة وعن عمرقال : لأمنعن “زوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء » ولعل العبارة الأخيرة هى الى سقطت 
من الناسخ » المنتى بشرح ثيل الأوطار 1144 . 


؟49] سه 


واستدل على اعتبار الكفاءة فى النسب مما أخرجه أحمد”" والنساق وصححه ابن حبان 
والحا كم من حديث بريدة مرفوعا « أن أحْساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال » » وما 
أخرجه أحمد والترمذي”) وصححه هو والحاكم من حديث سَمُرة مرفوعا : ٠‏ الحسب 
الال والكرم التقوى » ويحتمل أن يكون المراد أن هذا هو الذى يعتبره أهل الدئيا كما 
صرح به ى حديث بريدة وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم اعتدادم 
بالدين فيكون فى حكم التوبيخ لهم والتقريع . 


وأنا' نا أخريعه الحا ك0 عن ابن عمر أنه صل الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ العرب 
أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحَىّ لح ورجل لرجل إلا حائك أو حجام » فقد ذ كر 
الحفاظ أنه موضوح وقد أوضحنا الكلام عليه فى كتابنا فى الموضوعات الذى سميناه : 
ة الفوائد المجموعة فى الأحادِيث الموضوعة » 


. 8/٠١ مسند ابن حئبل 0/851 . (؟) مسنداين حثبل‎ )1١( 

(؟) ف إسناد الحديث رجل مجهول وهو الراوى عن ابن جر رج . وقد سأل ابن أب حاتم أباه عن هذا الحديث فقال : هذا 
كذب لا أصل له وقال فى موضع آخر : باطل . ورواه أبن عبد البرفى المّهيد من طريق أخرى عنه . قال الدارقطى فى الملل : 
لا يصح وى إسناد ابن عبد البر عمران بن أن الفضل » قال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الثقات وقال ابن ألى حاتم : 
سألت عنه أ فقال : منكر . 

وقد أورد حديث ابن عمر هذا فى بلوغ المرام بلفظ : ٠‏ العرب بعضهم أكفاء بعض والموالى بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا 
أو سمجاما » . 
ثم علق عليه ابن حجر بقوله : « فى إسناده راو لم يسم واستتكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل يسند 
منقطع » . : 

ثم استكمل ابن الأمير بحث الموضوع وقوى مذهب مالك وزيد بن على وغيرها فى أن المعتبر فى الكفاءة الدين وشم البحث 
بقوله : 

ه وألناس فى هذه المسألة عجبائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله م حرمت المثومنات التكاح لكبرياء 
الأولياء واستعظامهه أنفسهم . الهم إنا نير أ إليك من شر ط ولده الحوى ورباه الكبرياء » ولقد منعث الفاطميات فى جهة امن 
ما أحل الله لمن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمى من غير دليل ذكروه وليس 
مذهبا لإمام المذهب الطادى بل زوج بناته من الطبر يينء و إنمانشأهذا القول بعده فى أيامالإمام أحمدبن سلمان وتبعهم بيت رياسهما 
فقالوا بلسان الحال تحرم شر ائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم وكل ذلك من غير عل ولا هدى ولا كتاب مثير » »© نيل الأوطار 
على المنتى 8/١4‏ » بلوغ المرام بشرح سبل السلام 7/115 . 


ب-9519] سد 


وأما ما أخرجه الترمذى7" عن على أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ ثلاث 

"9٠ م‎ 04 ٠ 1 9 6 

لا تؤخخر : الصلاة إذا أنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت ها كفثا » فليس فىهذا 
الحديث ما يدل على اعتبار الكفاءة فى النسب بل يحمل على أنالمرادإذا وجدت لها كضماً 


ترضى خاقه وديئه كما فى الحديئين السابقين . 


وأما حديث؟© ٠‏ خياركم فى الجاهلية خيارك, فى الإسلام ٠‏ فليس. فيه دلالة على 


0 8 ع«‎ 0 ٠. 
. للطلوب لأن إئبات كون البعض خيرا من بعض لا يستلزم أن الأدنى غير كفم للاعلى‎ 


وهكذا حديث” : و إن الله اصطى كنانة من ولد إ»ماعيل واصطى من كنانة قريشا 
. 2< . آآ ٠.‏ . 3 "5 1 
واصطى من قريش بى هام ؛) فَرِن هذا الاصطفاء لا يدل على أن الادنى غير كفء للاعلى 
وقد م نه صلى الله عليه وآله وسلم زوج مولاه 3 بن حارثة بزيئب بنت جحش 
2 
القرشية وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس القرشية وزوج" عبد الرحمن بن عوف 
3 1 _ 
بلالا باخقه . وأخرج أبو داود؟ « أن أبا يتدبعية "النوي مل الف عليه وال ودام 
فقال : يا بى بيَاهمة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه ( وأخخرحيد أيفا الجا ثم وحدئله ابن 
حجر قى التلخيصس 
)١(‏ نيل الأوطار عل المنتى 5-145 . 
0( حديث متفق عليه رواء أبو هريرة ولفظه فى البخارى : «٠‏ تجدون الناس معادث شخيارهم الجاهلية شيارم 
ف الإسلام إذا فقهوا » الحديث » المنتى بشرح نيل الأوطار 5-145 » صميح البخارى 4-51١‏ . 
2 من حديث واثلة بن الأسقع رواء مس والبرمذى ولم حْر جه البخارى وخر جه عنه أبو حاتم وغيره 43 الجامع 
الصذير بشرح فيض القدير ا. 
)0 تفسير ابن كثير سورة الأحزاب . الطبقات الكبرى لابن سمد ١٠0-م‏ وقد مر -حديث فاطمة بنت قيس من قبل . 
( ه ) عن حنظلة بن أل سفيان الجسحى عن أمه قالت : و رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال » رواء الدارقطى . 
المنتى بشرح نيل الأوطار 5-١46‏ . 
30( وردت ف الخطوطة كلمة ٠‏ ضبانة » بدلا من بياضة و صصحت بعد الرجوع إلى الحديث فى سأن أنى داود 1-759 ونيل 


الأو طار عل التق 5-1١48‏ . 


554 عد 


وأخرج البخارى(0) وغيره عن عائئة : و أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس و كان من شهد بدرا مع النى صلى الله عليه وآله وسلم تَبَنّى مالا وأتكينه ايه اعة 


الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مول امرأة من الأنصار» 


وإدا تقرر لك هذا عرفت أن المعتبر هو الكفاءة فى الدين والخلق لا فى النسب لكن 
لا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم نان كني أفل الننيا إلال :واي ميل “الدهلية لاله 
وسلم نانك ق الفيدب الا نه 4و أناقى نضا ين آم العاهلنة الفعر بالأحباك 
والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم والتّباحة » : كان تزويج غير كفه فى النسب 
والمال من أصعب ما ينزل عن لا يوُمن بالله واليوم الآتعر . ومن هذا القبيل استثناء الفاطمية 
من قوله : ٠‏ ويختفر برضا الأعلى والولى » وجعل بئات فاضمة رضى الله عنها أعضم شرفا 
وأرفع قدرا من بنات النبى صلى الله عليه وآله وسلم لصلبه . فيا عجبا كل العجب من هذه 
التعصبات الغريبة والتصلبات على أمر الجاهاية . 


وأعجب من هذا كله ما وقع للجلال من نقل الأكاذيب المفتراة فى شرحه لهذا الموضع 
وهو مصداق ما / أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن تلك الخصال المذ كورة 
فى الحديث السابق كائنة فى أمته وأنها لا تدعها أمته فى جاهلية ولا إسلام « كما وقع فى 
الصحيح . وإذا لم يتر كها من عرف أنها من أمور الجاهلية من أهل العلم . فكيف يتر كها 
من لم يعرف ذلك والخير كل الخير فى الإنصاف والانقياد لما جاء به الشرع . ولهذا أخرج 
الحا كم فى المستدرك وصححه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ٠‏ أعلم الثامر, 
أبصرم بالحق إذا اختلف الناس » 


قوله : « ويجب تطليق من فسقت بالزنا ما لم تتب ؛ 


أقرل : إذا كان الاستارار على نكاح الزانية كابتدائه كان قوله عز وجل ( الزانى 

١ (‏ ) رءاء أيضاً النسان وأبو داود . ميج البخارى 4ل » المنتى'بشرح نيل الأوطار 5/1146 . 

(؟) عن جنادة بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : و ثلاث من فمل أهل الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام , 
استسقاء بالكواكب » وطعن فى النسب » والنياحة على الميث » أخغرجه البخاري فى تاريمه والطبرانى فى الكبير ؛ الجامم 
الصغير بشرح فيض القدير 5/155 . 


8680 به 


هكل/رظ 


لا ينكح إلا زانية أو مشر كة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) 
دليلا على تحريم إمساك من زنت ووجوب تطليقها . ولكن فى الحديث الصحيح :27 ١‏ واتقوا 
لله ف النساء فإنين عَوَان عند كم » حت قال زلا أن بام قتف عيينة الزن فطق 
فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مُبرح فإن أطمنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) 
دل على جواز إمساك الزانية بعد هجرها وضرببها لأن الظاهر أن الفاحشة المبينة هى الزنا . 


وأذا ما أخرجه 2 داود0) والنساق من حديث ابن عباس :0 ) أن رحاد جاء إلى النى 


رس عرسم 


صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن امرأق لا تَرّدٌ يَدَ لأمس فقال : غرّما فقال : أنماف 
أن تتبعها نفسى قال : فاستمتع بها إذن » فعلى تقدير ثبوت الحديث وصلاحيته للحجية 
وأن المراد بقوله : « لا ترد يد لامس » الكناية عن الزنا يكون دليلا على جواز الإمساك مع 


مزيد محبة الزوج لما وعدم صبره على فراقها . 


فإن قلت : فما الجمع بين هذه الآية المصرحة بالتحريم وبين ٠١‏ فى هذين الحديثين 
0 .م 
قلت : باحد وجهين . إما حمل الاية على ابتداء النكاح دون الاستمرار عليه وإما تخصيص 


تحريم الإمساك بن لا ينجع فيها هجر ولا ضرب ولا تتبعها نفس زوجها وهذا كله 


(1) يرجم إلى حديث عمر وبن الأحوص » وقد روآه ابن ماجه والثرمذى وصصحه وأخرجه بقية أهل السأن . وإل 
حديث جابر الطويل فى باب المئاسك » المنتى بشرح نيل الأوطار 5/985 ء» سن أب دأود 1١/8٠٠‏ . 

(9) لفظ أبى داود : «لا ممع يد لاس » . قال المنذرى : رجال إسناده يحتج بهم فى الممحيحين » وذكر الدارقطى 
أن الحسن بن وأقد تفرد به عن عمارة بن أبى سفصة وأن الفضل بن مومى السيناق تفرد به عن الحسن بن وأقد : وأخرجه النساق 
هن حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبن عباس و بوب عليه فى سننه و “زوج الزائية » وقال هذا الحديث ليس بثابت » وذكر 
أن المرسل فيه أولى يالصواب . 

واختلف فى تفسير العبارة « لا ترد يد لام » فقال الإمام أحمد : إنها ثعطى من ماله فقيل له إن أبا عبيدة يقول 
من الفجور . قال : ليس عندنا إلا أنها تعطى من ماله ولم يكن الى صل الله عليه وسل ليأمر بأمساكها وهى تفجر . 

وتمال غيره : معناه الزائية وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يد لامس ؛ سن أبى داود » نيل الأوطار على المنتى 
014 . 


-591] ا 


إنما هو فى الزوجات وأما الإماء المملو كات فقد ثبت فى الصحيح”2 عنه صل الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : ١‏ إذا زنت أمة أحد كم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم 
قال فى الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر ») 


فمل 
وبَاطِلهِ ما لم يَصِح إجماعا أو فى مَذهبهما أو أَحَدِهما عَالماً9 ويلزم فيه بالرطء فقط 
مع الجهل الأقلمنالمسمى ومهر المأل ويلحق النسب بالجاهل وإن علمت ولا حد عليه ولا مهر 
وَقايلدة خا تالت مدذقبهما أو أحدهما جاهلين ولم يخرق الإجماع وهو كالصحيح”" إلا فى 
الإحلال والاحداد والاحصان واللعان والخلوة والفسخ والمه 9) : 


قوله : « فصل : وباطله » إلخ . 


أقول : باطل النكاح ما جاء الشرع بإبطاله كما فى امرأة المنكوحة بغير إذن وليها 
وبغير وقوع الرضا منها أو وقع التصريح فى الكتاب أو فى السئة الصحيحة بتحرعه ولا 
اعتبار مذهب الزوجين أو أحدهما فإن ذلك ما لا تعويل عليه بل الاعتبار نما تذرر فى الشرع 

(1) الحديث مروى عن أنى هريرة ولفظه فى الصحيح : « إذا زئت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يرب . ثم إذا 
زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو يحبل من شعر » . 

الحديث أخرجه مسل والنسائ وير جع إليه فى : صميح البخارى 4#/؟ » هداية البارى 1/80 . 

(؟ ) عاما أن التكاح مخلاف مذهبه . 

( + ) هو كالصحيح فى جميع أحكامه من جواز الوط . ولزوم المهر ولحوق النسب ووقوع التوارث بيثهما إلا فيا 
استعناه بعد » مختصر ابن مفتاح 7/8١8‏ . 

(؛ ) تصوير الأحكام السبعة المستثناه كالآق : 

ا - الإحلال : التكاح الفاسد لا يحل المرأة لزوجها الذى بانت منه قبل . 

ب - الأحداد : إذا مات عها زوجها الذى تزوجته بعقد فاسد فلا يلزمها أن تحد عليه . وعندم غلاف فى ذلك . 

ج - الإحصان : لا يصير الزو جان محصنين بهذا النكاح الفاسد . 

د - اللعان : لا لعان بين زو جين تز وجا بعقد فاسد . 

ه - الهلوة : من تزوج بعقد فاسد فخلا يها ول يطأها فإنها لا تستحق كال المهر ولا المتعة . 

و - الفسخ : التكاج الفاسد معرض الفسم إما يدر اضيها وإلا فبالحام وق هذه المسألة خلاف وتفصيل عندهم . 

ز -المهر : المهر فى النكاح الفاسد هو الأقل من المسمى ومهر المثل , 

مختصر ابن مفتاح 7/6١9‏ 


ب 697] سم 
4 ب السيل الجرار ب ؟ 


لا فى المذهى . وأا الفرق بين الفاسد والباطل فاصطلاح مجرد لا يجوز أن ينبنى عليه 
وأما لزوم المهر فهو مما استحله من فرجها . 


وأما لحوق النسب فلا بد من دليل على ذلك إلا إذا جعل الجهل هثبتا للفراش مع كون 
الوطء وطة شبهة . 


5 2 59 5 0 5 ٠ 
. وأما عدم وجوب الحد فلكونه يدر بالشبهات والجهل شبهة‎ 


وهنا انتمل مق عل هزه« الزأي' الذى لبن عليه أثارة من علم والحق الحقيق بالقبول 
هو ما ذ كرناه . 


معدل 


وما عليها إلا تَْكِينْ الوظاء صالحة خالية حيث يشاء فى البل ولو من كبر ويكره 
الكلامٌ حاله والتعرّى ونظرٌ باطن المَرْجٍ وعليه مون التَسلم والتسُوية بين الزوجاتغالبا فى 

َه ٠.‏ 5 هه ل و 
الإنفاق الواجب وف الليالى والقيلولة فى الميل وللأمة نصف ما للحرة وتؤثر الجديدة الثيّب 
بثلاث والبكرٌ بسبع إن ل يتعدّاها برضاها وإليه كيْفيّة القَسْم إلى السبع بإِذئِهنٌ وجب 
قضاءٌ ما فات ويجوز هبة النّوْبة والرجوع7 والسفر من شاء والعزل عن الحرة برضاها 

ا 2000 ا ا 00007 
وعن الآمة مطلقا ومن وطى فجوز الحمل ثم مات ربيبه ولا مسقط للإاخوة لام ولا 


. 7/819 يقصد بذاك أنه يحوز ها الرجوع فى عبة التوبة » ممتصر ابن مفتاح‎ )١( 

(؟ ) هذه المسألة لما يثرتب عليها من الميراث وصورتا ؛ 

إذا ول روح فيو ألا تداعنات من ولك الوطء ؛ ثم مات ر بيبه بعد ذلك وهو ولدها من زوج آشرفيجب على الروج 
أن يكف عن جاعها بعد موت الربيب بشرطين : 

| - أن يكون مجوزا لحملها من الوطء واللى وقم قبل الموت . 

ب - ألا يوجد بعد هذا الميت من ورثته مسقط للأخوة لأم أو كانث الأم لا حاجب لحا من ورثة هذا الميت . 

والمدة الى يكف فيها عن الوطء . هى المدة امحتملة لبيان الحمل أو خلو الرحم ؛ ممتصر ابن مفتاح 7/87٠‏ . 


ساههنرة؟] سد 


قوله : « فصل وما عليها إلا تمكين الوطء » 

أقول +الأاريي أذاساء الفتحانة فى أبانه مناه إشعلنه وآله وسلم كن يقمن بعمل 
البيوت وإصلاح المعيشة بل قد كان نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ووردت هذه 
الشريعة بدةرير ذلك ولو كان غير جائز لأ كر البى صل الله عليه وآله وسلم لأنه إنْعَاب 
لمن . وإتعاب النفس المعصومة بحصدة الإسلام غيرٌ جائز ومع هذا 53د أمر به صلى الله عليه 
وآك وس اننظ اليتركا طهر تأشكت ليه مققة ماتزاولدس اللكن: وحمل الؤرية وظلنت مف 
خادما / يُعينها على .ذلك حين جاء إليه صلى اللهعليه وسلم الخدم”© فقال : ٠‏ اتق اللهيافاطمة 
واعمل عمل أهلك » هذا معنى ما فى الصحيحين وغيرهما وأرشدها إلى أن تُسبّح الله ثلاثا 
وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبّره أربعا وثلائين وقال لا : إن هذا الذكر خير لها 
من خادم 

وقد قدمنا ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال للفزاريّة الى تزوجت علق نعلين : ه أَرَضِيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ فقالت 
نم تلحاوة و فإقة ردن .عل أذ امرأة قد صارت نفسها ومالها تحت حكم الزوج فضلا عن 


مجرد أعماا فى بيته . 

وأما اعتبار كونها صالحة للوطء فأّمر لابد منه لأن جماع غير الصالحة له حرام على 
الزوج وحرام على الولى أن بمكنه منها أو يأمرها بذلك . وهكذا اعتبار خلو الزوجين عن 
حضور حاضر فإن ذلك لا بد منه ولا يلزم الزوجة أن تمكن الزوج من نفسها فى غير خلوة 
ولا يجوز له أن يطلب ذلك منها . 

وأما جواز أن يكون الوطء حيث يشاء الزوج فذلك حق له يفعله ينا أراد مع عدم 
المانع ولا يكون إلا فى القبل ولو من دبر . يعنى الإيلاج لا يكون إلا فى القبل . 


)000 ير جع إلى الحديث فى سميح البخارى مع اختلا ف فى بعض لفظه 610/م وإليه فى سن أبى داود غ 7/8 . 


 ؟ة؟١‎ 


11ا/و 


وأما جواز الاستمتاع فى غير ه كالفخذين وعلى ظاهر الأايتين ونحو ذلك فلا شك 
فى جوازه وقد وردت به(" السئة الصحيحة . 

وأا الوطء فى نفس الدبر فأقل ما ورد فى منعه يفيد تحريمه وقد أوضحت ذلك فى 
شرحى للمنتى'" وف التفسير بما لا يحتاج المطلع عليه إلى النظر فى غيره فليرجع إليهما . 

قوله : «ويكره الكلام حاله » 


أقول : الكراهة حكم من أحكام الشرع لا تغبت إلا بدليل ولا ليل . وأما التعرى 
الذى يستلزم ظهور العورة البى7© 1 لا ايم الجماع بدون كشفها فى ذلك حديث) 
#تعوراضا انا انال انها :ونا نذر؟فقال صل الله عليه وآلدوسلم :إن استطعت أثلايراهاأحد 
فافعل . فمّال : فالرجل يكون خخاليا ؟ قال : الله أحق أن يستسى منه من الناس »© وهو .حديث 
صحيح قد قدمنا ذكره . وأخرج ابن ماجه عن عُتْبَّةَ بن عبد التي 0 فال وال مول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا أتى أحد كم أَهْلّه فليستتر ولا يتجرد تجرد العَيْرَيْنَ » 
وأخرج الترمذى*© أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : « إياكم والتعرى فإن معكم . 
من لا يقارقكم إلا عند الغائط وحين يُفضى الرجل إلى أهله » وفى إسناده ضعيفان . 


)١(‏ عن أم سلمة قالت : دلا قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم . وكان المهاجرون يحبون 
وكانت الأنصار لا تجبى » فأر اد رجل امرأته من المهاجرين على ذل“ فأنت عليه حي تسأل الى صل الله عليه وسلم قال فأئته 
فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت ( نساؤم حرث لم فأتوا حرثم أفى شم ) وقال : إلا فى سمام واحدم رواوأحيد 
ولأنى داود هذا المعى من رواية ابن عباس . والتجبية الأنكباب عل الوجه » المنتق بشرح نيل الأوطار 009/» . 

(؟) عن أبن هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسم : « ملعون من أق امرأة فى دبرها » رواء أحمد 
وأبو داود وأخرجه بقية أهل السئن وفى لفظ : و لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة فى دبرها ؛ رواه أحمد وابن ماجه . 

ويرجع إلى الحديثين وإلى تعليقات الشوكانى الى أشار إليها فى نيل الأو طار عل المنتق 5/9516 . 


( 9 ) زيادة استلزمها السياق . (14) حديث بهز بن حكيم وقد مر فى اللبزء الأول . 
(6) المنعى' بشرح نيل الأوطار 56 والعير أن ثثنية عير وهو اهار الأهل وغلب على مار الوحش » فيضي القدير 
.١/7+‏ 


(5) مام الحديث و فاسستحيوم وأكرموم قال الرمذى تعليقا على الحديث : م هذا حديث غريب لا نمرئه 
إلا من هذا الوجه ء ؛ المنتق بشرح ثيل الأوطار 5/919 . 


ا 


وأما نظر باطن الفرج فليس فيه ما يدل على كراهته . وأما ما روى بلفظ"" : « إذا 
جامع الرجل امرأته فلا ينظر إلى فرجها » فلا أصل له . 


وأما إيجاب مؤن التسلم على الزوج فليس عليه دليل لكن لما وجب عليه نفقتها و كسوتها 
وجميع ما تحتاج إليه جعلوا هذا لاحقا بذلك لكون الأعراف مقتضية له ومتطابقة عليه . 


قوله : « والتسوية بين الزوجات » 


أقول : قد أشار إلى هذا القرآن قال الله سبحائه© ( فلا تميلوا كل اميل فتذروها 
كالمعلقة ) وقوله9 ( فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة ) وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
القسمة بين نسائه ولم يفضل بعضهن على بعض فكان هذا كافيا فى أصل التسوية . وأما 
دليل الوجوب فحديث2) : « إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم 
القيامة وشقّه مائل » أخرجه أحمد وأهل السئن وغيرهم وإسناده صحيح . فإن وقوع هذا 
يوم القيامة بهذا السبب يدل على وجوبه ولو لم يكن واجبا لما عوقب عليه هذه العقوبة . 


وأخرج البخارى0 ومسم عن أنس قال : « من السئة إذا تزوج الرجل البكر على 
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اليب أقام عندها سبعا نم قم وإذا تزروج الثنيب أقام عندها ثلاث م لم قال در قلاية 

2 و ”2 ا ا 

ولو شكت اقلت إنّ أنّسأً رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ».وقد روى هذا الحديث 

)١(‏ أورد هذا الحديث ابن عدى فى الكامل بلفظ : « إذا جامع أحدم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك 
يورث العمى » والحديث عن ابن عباس وى إسناده بقية قال أبن حبان : بقية بروى عن الكذابين ويدلسهم وكان له أصماب 
يسقطون الشعفاء من حديثه ويسووله فيشبه أن يكون سمع هذا الحديث من بعض الضعفاء عن ابن جر_ي ثم دلس عنه . فهذا 
موضوع . ولهذا حم ابن الموزى بوضعه . 

وروى الديلبى فى مسند الفردوس نحوه عن أبى هرايرء وف إسناده من لا يقبل قوله "ما يقول أبن حجر » فيض القدير 
١/6‏ . 

(؟ ) جزء من الآية الكريمة ؟١‏ سورة النساء . (©) جزه من الآية الكربمة م سورة النساء . 

( 4 ) يرجع إلى الحديث مع اختلاف فى بعض لفظه » المنتق بشرح فيل الأوطار 5-548 ء سأن أب دأود 1/444 . 

( ه ) الحديث رواه أبو قلابة عن أنس » وبهذا تتضع العبارة المنسوبة إليه فى ثنايا الحديث » المنتق بشرح ثيل الأوطار 


."؟/؟4١‎ 


0 ل كم 


5/ظ 


جماعة عد0© أنس «قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » كما فى صحيح 
ابن عبان وصحيح أبن خزعة وصحيح أنى عوانة وسدن البيهوى ومستاخر جالأسماعيلى . 
وهكذا رواه الدارى والدارقطى . 


وأما تخصيص التسوية بالإنفاق الواجب والليالى والقيلولة فَبَعِيدٌ فزن حديث أنى هريرة 
عند أحد وأهل السئن والدارنى وابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين 
رمعي انها ررقي أن التى مل لمان وآله وسلم قال : ومن كانت له امرأتان 
ميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقّيه ساقطا أو ماثلا » يدل على 
وجوب الدسوية فيا هو أ من الإنفاق الواجب هما بملكه العبد لا مما لا مملكه كالمحبة . 
ولهذا « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم 9 فيعدل ويقول : اللهم هذا فسكي 
فما أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أدلك ٠‏ أخرجه أدر السئن والدارى وابن حبان والحا > 


9 
وصححاد . 


واما كون للأمة التى هى زوجة نصف ما للحرة فقد استدل لذلك ما أخخرجه البيهى!؛) 
عن على بن ألى طالب أنه قال : ٠‏ من السنة أن للحرة يومين وللأمة يوما » وقد احتج ذا 
الإمام أحمد بن حنبل . ويقوى هذا ما وقع فى كثير من المسائل من التنْصِيف للعبد والأمة . 


0 
وآما تأثير"» الجديدة الثيب بثلاث والبكر بسبع فلحديث أنس المتقدم . وما ورد 


فى معئاه ويدل على أن حق الدأثير يبطل عجاوزة المقدار المحدود ما فى صحيح سر وغيرة 

)١(‏ اختلف المحدثون فى تفسير عبارة أب قلابة الى أشر نا إليها فقال ابن دقيق العيد : تحتمل وجهين أحدهما أن يكون 
ظن أنه سمعه عن أنس مرنوعا لفظا فتحذر عنه تورعا » والثانى أن يكون رأى أن قول أنس « من السنة » فى حك المرفوع . 
فلو عبر عنه بآنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه فى حكم المرفوع , 

وما بر جح رفع الحديث أن جاعة رووه عن أنس وقالوا فيه : « قال رسول الله صل الله عليه وآله وس » وهم من ذكرهم 
المصنف هنا » نيل الأوطار على المنتق 1/9417 . 

( ؟ ) قال عبد الحق تعليقا على هذا الحديث : « هو خبر ثابت لكن علته أن ماما تفرد به » وأن هشاما رواء عن قتادة 
فقال : كان يقال » ؛ نيل الأوطار على المنتى 5/747 . 

(") المنتى بشرح نيل الأوطار 5/9144 . 

( ؛ ) أورده فى التلخيص منسوبا إلى البيق وقال هو مرسل : جواهر الأخبار والآثار المعدى » البحر الزغان 1ة/؟. 

( ه) يقصد إثيارا وهو تعبير درج عليه فى غبر موضع . 


73.5 لد 


من حديث أم سلمة(© « أن النى صل الله عليه وآله وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة 
أيام وقال إنه لبس بك على أهلك هوان فإن شثت سَبّعت” وه ل لك لان 


وأما قوله : « وإليه كيفية القسم إلى السبع » فلا وجه له ولا دليل يدل عليه بل إليه 
كيفية القسم كيف شاء ما لم يستلزم ذلك ضرارا للنساء . 


وأما قضاء ما فات فلكون”" ما هو لها قد استحقته وصار فى حكم الدين على الزوج 
قوله : « ويجوز هبة النوبة.٠)‏ 


أقول : لما ثبت فى الصحيحين وغيرهما « أن سَوْدة بنت رَمُع وهبت يومها لعائشة 
فكان الننى صل الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة » وقد ثبت ف الصحيحين!) 
أيضا عن عائشة « أنها قالت : فى قوله تعالى ( وإن امرأة خافت من بَغْلها تُشُوزًا أو إعراضاً ) 
هى الرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أسكى 
ولا تطلقنى ثم تزوج غيرى وأنت فى حل من النفقة عَلَّ والقَئم ل فذلك قولة ( فلا 
جُتَاح عليهما أن يَضَالحًا بينهما صُذْسا والصح غَيْر ) .... 


وأما قوله وها الرجوع عنها فوجهه أن تلك المبة وقعت منها بلا عرض . أما إذا كانت 
1 
بعوض فإن رضيت بترك ما صار إليها من العرض فلها الرجوع سواء كان العوض مالا أو 


منفعة . ولا بمنع من الرّجُوع مثل حديث « العائد ى هبته كالعائد فى قيئه » لأن ذلك خارج 


)01 الحديث رواه أيضاً أحمد وأبو داود وأين ماجه » ورواء الدار قملى بلفظ : « أن الى صل الله عليه وسل قال ا 
حين دخل بها : ليس بك على أهلك هوان إن شئت أقت عندك ثلائا خالمة لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لناقٌ . قالت : 
تقيم معى ثلاثًا خالسة » » المنتى بشرح ثيل الأرطار 5/541 . 

فم فى المخطوطة « من » والصواب ما أثبتناه . 

)2 الحديث معفق عليه مروى عن عائشة . المنتى بشرح نيل الأوطار 1 . 

0 حديث متفق عليه وى رواية متفق علها قالت ؛: وهو الرجل برى من أامرأته مالا يعجبه كبرا أو غير د فيريد 
فر أقها فتقول : أمسكنى واتسم لى ماشئت قالت : فلا بأس إذا تراضيا » . 

وقر] أكثر الكوفيين : ( أن يصلحا ) بهم الياء وقرأ الجحدرى ( يصلسا ) بفتح الياء وتشديد الصاد وقرأ الباقون 
( يسالحا ) كا ورد في الحديث , المنتي بشرح نيل الأو طار معلارىء تفسير القرطى للآية , 


ال[ .”ا لد 


ل" 


مخر ج التكريه للرجوع فهر دليل على الجواز مع الكراهة وهذا هو الصواب لا ما ذكره 
ابن القم فى الهدى من إبطال الرجوع لكون الهبة خرجت مخرج المعاوضة . وقد سماها الله 
تعالى صلحا فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال لأنا نقول : قد رضيت 


بإرجاع ما صار إليها عوضا عن هبتها لنوبتها . 
قوله : « والسفر تمن شاء ) 


أقول : الحق أنه لابد من القرعة بينهن كما ثبت فى الصحيحين'!" وغيرهما : 
؛ أن النبى صل الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فايئهن خرج 
سهمها خرج مها معه » وهذا شرع منه صلى الله عليه وآله وسلم فهر لأمته وليس لم تر كه . 
وما قيل نرق أنه قدسقط القَسْم مع السفر فنقول : نعم لكنها لم تسقط القرعة فليس للزوج 
أن يسافر عن شاء منهن بل يجب عليه الإقراع بينهن ولولا ذلك لم يكن عادلا بين نسائه 
ولا عاملا بالسنة الثابئة عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 
له | :ووالمزل عن الحرة ابراه 


أقول : قد اختافت الأحاديث فى جواز العزل فمئها ما هو محتمل للجواز ولعدم الجواز 
كحديث”" ألى سعيد فى الصحيحين وغيرهما قال : « خَرَّجُنًا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فى غزوة بنى المشطرّق فَأَصبْمًا سَبْيَا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا 
العزبة فسألنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال : ما عليكم أن لا تفعلوا فإن 
اله عز وجل قد كتب ماهو خالق إلى يوم القيامة » ومنها ما هو مصرح بالمنع كحديث”» 
ألى سعيد أيضا عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى العزل : « أنت 


. 5/944 حديث متفق عليه يرجع إليه فى المنتى بشرح ثيل الأوطار‎ )1١( 

(؟) حديث متفق عليه يرجم إليه فى نيل الأوطار على المنتى 5-5٠٠١‏ » وجاء فى الصحاح والقاموس : العزبة بهم 
ألعين و تسكين الزاى والعزوبة مصدر عزب من باب نصر ورجل عزب بفتح أوله وثانيه وامرأة عزبة وهم عزاب بالهم 
والتشديد الذين لا أزواج هم . 


(؟) المنتى بشرح ثيل الأرطار 5/9١‏ . 


ا 6 سه 


تخلقه أنث ترزقه َيِه قَرَارّهِ فنا هو ذلك القاترع وحديث أسامة بن زيد عند مسال" وغيره 
أن رجلا جاء إلى النى صل الله عليه وآله وسلم فقال : إفى أَعْزل عن امرأنى فقال له رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم : لم تفعل ذلك ؟ فقالالرجل : أشفق على أرلادها . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم » وحدبث جِدَامَة بن 
رَهْبٍ الأسَدِيّة29 قالت : و حضرت رسول الله صل اللهعليه وآله وسلم فى أناس عوقول 
نفد مَتَنت أن أنى عن الشلة فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم لون لام فلا يضر 
أولاتهم شيعا ثم سألوه عن العَزْل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ذلك الوأدٌ الخنى 
(وإذا الموعودة سئلت ) . 


ومئها ما فيه دلالة على الجواز كحديث" جابر 9 كنا تعزل والقرآن ينزل » وهو 
فى الصحيحين وغيرهما زاد مسلي0 : «٠‏ كنا نعزل على عهد رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا » و كحديث أنى سعيدا© عند أحمد وأن داود والترمذى والنساى 
بإسناد رجاله ثقات قال : « قالت اليهود العزل الموءودة الصغرى فقال النى صل الله عليه 
وآله وسلم : كذبت ببود إن اللدعز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يسطع أحد أن يصرفه » 
وأخرج نحوه النساق من حديث أنى هريرة وقد اختلف أهل العلم فى هذه الأحاديث فمنهم 
من جمع بحمل حديث جِدَامَة وما ورد فى معناه على التئزيه . ومنهم من رجح أحاديث 
الجواز لصحتها و كثرتها والطريقة الأولى أرجع . 


0010 رواه أسيد أيضا » المنتى بشرم ليل الأرطار 1/11 . 

00( الحديث رواء أسمد ومسل » وجاء فى الثهاية عن الفيلة : بالكسر اسم من النبل بفتحتين وهو أن يجامع الرجل 
زوجته وهى مرضم وكذلك إذا سملت وهى مرضع قيل يقال فيه : الفيلة بالكسر والغيلة بالفتح بمسى وقيل الكسر للامم 
والفتح المرة وقيل لا يصح الفعح إلا مع حرف اغا . 

ونقل الشوكانى فى ثيل الأوطار عن ابن السكيت قوله فى تفسير الفيلة : هى أن ترشع المرأة وهى حامل وذلك لا يحصل 
على الرضيم من الغعرر بالحبل سال إرضاه فكان ذلك سيب همه صل الله عليه وسل بالنهى » المنتى بشرح نيل الأوطار 
9؟9/» ء الأباية لابن الأثير . 

( م ) حديث متفق عليه ولفظه فى المنتق بزيادة : و على عهد رسول الله سل الله عليه وآله وسل » » نيل الأوطار 
عل المتق .5/17٠١‏ 

(4) المنتى بشرح نيل الأوطار 5/17١‏ . )20( المنتتى بشرح نيل الأ وطار 7/511 . 


8. ابم 


ؤم السيل الجدار + ؟ 


وآما تقييد الجواز بكونه برضا الحرة فقد استدل على ذلك مما أخرجه أحمد وابن 
ماجه عن عمر بن27 الخطاب قال : « نبى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن نعزل عن 
الحرة إلا بإذمما » وف إسناده ابن لطيعة وفيه مقال معروف . ويشهد له ما أخرجه عبد 
الرزاق والبيهق عن ابن عباس9© قال: « نهى عن عزل الحرة إلا بِإِذنها » ويؤيده ما حكاه 
ابن عبد البر من الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإِذئها ووافقة على 
نقل الإجماع ابن هبيرة كما قال ابن حجر فى الفتح" . 

وأما جواز العزل عن الأَمة مطلقا فلما أخرجه©) مسلم وغيره من حديث جابر « أن رجلا 
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن لى جارية هى خادمتنا وسانِينًا فى الدخل 
وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فتال :اعزل عنها إن شئت فإنه ان كن ا 


وأما قوله : « ومن وطىئٌ مجوز الخدل م ولع فيو زاى يف لمن عليه أثارة من علم . 
فصل 
ويرتفع النكاح بِتَجَّدّد اخلاف اللّتين فإن أشم أحدهما فمع مُفِىَّ عدة الحربية 
مدخولة والذمية مطلقا . أوْ عَرَضٌّ” الإسلام فى الثاق فيُنْتظر بلوعٌ الزوج وتسْسَائف 
المدخولة . ويَتَجَّدّد الرق عليهما أو على أحدهما وملك أحدهما الآتر أو بعضه نافذا . 
وبرضاع صَّيّرها مَحْرَمًا . 


قوله : و فصل : ويرتفع النكاح بتجدد اخملاف الملتين ؛ . 


. 8/97١ علق على هذا الحديث صاحب المنتى بقوله : ه وليس إسناده بذلك  » المنتى بشرح نيل الأوطار‎ ) ١( 

(؟) نيل الأوطار على المنتقى 5/99١‏ . 

(؟) عبارة ابن حجر فى الفتح : « وقد اختلفهالسلف فى حك المذل قال ابن عبد ألبر : لا خلاف بين العلاء 
أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذها لأن الجاع من حقها وا المطالبة يه وليس الجاع المعروف إلا مالا يلحقة العزل . 
ووافقه فى نقل هذا الإجاع ابن هبيرة م وتعقب بالملاف المعروف عند الشافعية » فتم البارى 5/741 . 

)4 الحديث روآاه أينما أحمد وأبو داود » المنتى بشرح نيل الأو طار ال » سن أن داود عم 

( ه ) المقصود عرض الإسلام من لم بسلم هالامتناع يوقع البينوتة ولو لم تمض العدة » مختصر ابن مفعاح 7/8194 . 


م 7.51 سم 


أقرل : قد قيل إن هذا إجماع ويدل عليه قوله عز وجل" ( لاهن حل لم ولاهم 
يحلون لن ) وقوله : ( ولاتمسكوا بعصّم الكوافر) . 


وأما كونه إذا أسلم أحدهما فمع مضى عدة الحربية إلخ فقد أخرج ف الموطل 
عن ابن شهاب”" قال : ٠‏ م بلغا أن امرأة هاجرت [ إلى الله وإلى رسوله ] وزوجها 
كافر مقم بدار الكفر إلا قَرَقَتْ هجرثها بينها وبين زُوْجِها إلا أن يعدم زوجها مهاجراً 
قبل أن تنقفى عدتها » وأنه لم يبلغنا أن امرأة قُرّق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى 
فى عذتها » وأخرجه | أيضا ابن سعد ف الطبقات . 


وأخرج البخارى”" وغيره عن ابن عباس قال : 0 كان المشركون على منزلتين 
من النبى صل الله عليه وآله وسلم ومن المؤمنين : كانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسم ويقاتلونه » ومشركى أهل عَهَد لايقاتلهم ولايقاتلونه 
وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب ل تَخْطْبْ حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل 
لما التكاح »وإذا جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ». 

وأخرج مالك فى الموط! وابن سعد فى الطبقات أن امرأة صفوان بن أمية أسلمت 
وهو كافر : فلم يُقَرَقَ رسول اله صل الله عليه وآله وسلم بينهما حى أسلم صفوان واستقرت 
عنده بذلك النكاح » قال ابن شهاب : « وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام 
زوجته نحو من شهر » . وهكذا امرأة عكرمة بن أى جهل فإنها أسلمت وزوجها كافر 
فلما أسلم ثبتا على نكاحهما . 


(1) جزء من الآية الكريمة : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جامم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعل بزمانين فإن 
هلمتمودن مؤمئات فلا تر جعوهن إلى الكفار لا هن حل لم ولاه يحلون لحن وآئوم ما أنفقوا ولا جناح عليم أن تنكحوهن 
إذا آيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتٌ وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حك الله يحم بينكم والله علم 
حكيم ) ٠١‏ من سورة الممتحنة . 

( ؟ ) المنتى بشمرح ثيل الأوطار 5/189 ء والزيادة الى بين قوسين بالرجوع إلى لفظ الحديث هناك . 

(م) يم البخارى 0/55 . 

( ؛ ) اختصره صاحب المنتى من الموطأ نيل الأوطار 5/181 . 


هك 


0ه 


والحاصل أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فرق بين رجل 
وزوجته إذا أسلمت دونه حتى تنقضى علدتها . وإذا أسلم وهى فى العدة كانت باقية 
فى عقد نكاحها ولاتحتاج إلى تجديد عقد . هذا هو الثابت بلا خلاف . 

وأما ماروى من طرق صحيحة7" « أنه صل الله عليه وآله وسلم رد أبنته زيئب 
على زوجها ألى العاص بن الربيع بالنكاح الأول / يحدث شيئا » وكان إسلامه0) 
بعد منتين وقيل بعد ست”؟ سنين . فهو وإن كان أصح من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده : « أن النى صل الله عليه وآله وسلم رد ابنتته على أنى العاص بمهر 
جديد, ونكاح جديد » كما أخرجه ابن ماجه . وى إسناده .حجاج بن أرطاة وهو ضعيف 
لكن لابد من تأُويل حديث ابن عباس لوقوع الإجماع على عدم جواز تقرير المسلمة 
نحت الكافر إذا تأخر إملامه عن إسلامها حتى انقضت علمها . ومن نقل هذا الإجماع 
ابن عبد البر فقيل ى تأويله إنه لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكاقر 
وقيل غير ذلك : وقد ذكرنا ذلك فى شرحنا للمنتق . 

والأوى!) أن يقال : إن النكاح موقوف فين أسم الزوج قبل انقضاء العدة 
فهى زوجته . وإن انقضت عدتما فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته وإذا أسلم 


00 الحديث عن أبن عباس رواه أحمد و أبو داود » المنتق بشرح نيل الأوطار 147/". 

(؟) فى لفظ عند أحمد وأنٍ داود وابن ماجه من حديث ابن عباس : « رد ابنته زينب على أن العاص زوجها بتكاحها 
الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا » » المنتق بشرح نيل الأوطار امت . 

(") فى لفظ من الحديث السابق عند أحمد وأن داود والنسانٌ : « رد ابنته زينب على أب العاس وكان إملامها تبل 
إسلامه بست سنين عل التكاح الأول وم يحدث شبادة ولا ص داقا » وعند الترمذى : ول يحدث نكاحا » وقال : هذا حديث 
ليس بإسئادة بأس » المنتى بشرح نيل الأوطار 5/185 . 

( 4 ) نقل صاحب المنتى تعليقا على سند هذا الحديث ما يأق : 

د قال الترهذى : فى إسناده مقال » وقال أحمد : هذا حديث ضعيف والحديث الصحيح الذى روى أنه أفرها على التكاح 
الأول . وقال الدارقطى : هذا حديث لا يثبت والصواب حديث ابن عباس أن الزى صلى الله عليه وآله وسل ردها بالتكاج 
الأول» » وقد سبق الكلام عن الحجاج بن أرطاه وأنه أشهر بالتدليس » المنتى بشرح نيل الأوطار 5/185 . 

() الرأى الأولى الذى اختاره هنا هو الذى رجحه من آراء العلاء عند شرح الأحاديث فى نيل الأوطار » وقد نسب 
هذا الرأى إلى أبن القمم ء نيل الأوطار على المنتق 5/١86‏ . 


ساخ.ء”؟ لم 


كانت زوجته من غير حاجة إل تجديد نكاح ٠‏ وليس قَْ هذه الشريعة ما يخالف هذا 


وقد ذهبت إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم . 
وإذا عرفت هذا لم تحتج إلى ماذكره الصئف وغيره فى هذا المقام . 
قوله : « ويتجدد الرق عليها أو على أحدهما» 


أقول : المسبيّة قد صارت ملكا للسابى لما من المسلمين ولم يبق لزوجها عليها يد 
ولالكونها كانت زوجعه تأثير . وهكذا الزوج إذا سى صار عبدا لايجوز له أن يتزوج 
إلا بإذن سيده السابى له . ولاحكم لما كان فيه فى الجاهلية إذا سبيا معا فهذا هو هراد 
المصنف بقوله : ه وبتجدد الرق عليهما ؛ إلخ ولكنهما إذا سبيا معا ورضى السالى لما 
بأن يبقيا على نكاحهما فالظاهر أن مجرد هذا الإذن يكثى ولايحتاج إلى تجديد 


عقد كما تقدم فى الأحرار . 
قوله ١:‏ ويملك أحدهما الآخر» 


أقرل : المرأة إذا ملكت زوجها كان لما الخبار كما كان لبريرة لأنها حرة وزوجها 
عبد فإذا اختارت الفسح فلها ذلك فإن بريرة فسخت نكاحها لما كان زوجها عبدا 
فإذا ملك الزوج زوجته كان له الخيار : إما بى على النكاح الذى كان بينهما إذا كان 
ممن يجوز له التزوج بالأمة » وإما اختار فسخ النكاح ويكون لما حكم المملوكات 
يطأما بالملك ويتصرف فيها كيف شاء . 


و.بذا تعرف أنه لاينفسخ النكاح بمجرد ملك أحدهما الآخر بل هو موقوف 
على اختياره . وليس ف المقام مايقتضى تطريل الكلام / 

وأما إذا كانا ملوكين ثم أعتق أحدهما وملك الآخر فظاهر لأنه تجددت له الحرية 
ثم تجدد له .مك الآثخر . وأما إذا كان أحدهما حرا والآثخر مملوكا ثم ملك الحر المملوك 
فإن كان الحر الذى ملك الآخر هر الرجل فلا شك فى أنه يختار هاأراد من البقاء 


عمسم ا 


)دو 


على العقد أو الوطء بالملك لأن الملك يقتضى ذلك . وإن كان الحر هو امرأةَ وملكت 
الزوج فعلى تقدير رضاها به فى الابتداء قد تجدد لما بملكه مايقتضى ثبوت الخيار 
لما لأن ملكها له قد أثبت لما حقوقا عليه يجوز لما بسببها فسخ النكاح . ولايصح 
فرض المسألة على أنهما كانا حرين لأن الحرية لاتنتقل إلى الرقيّة إلا بالبى كما تقدم . 
فإذا قدرنا أنهما كانا حرين وأسم أحدهما وسى الآخر فالكلام فيه كما تقدم فى 


تجدد الرق . 


قوله : « وبرضاع صيرها محرما » 


أقول : أنه 07 « يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب » كما ثبت ذلك عنه صلل الله 
عليه وآله وسلم . فإذا رضع أحدهما رضاعا قام الدليل الصحيح على أنه يقتفى التحريم 
صار ذلك موجبا لانفساخ التكاح . وسيأق فى الرضاع إن شاء الله ماهو المقتضى 


قصنل 


و وس ثور 


ويصح نكاح العبد ولو أرْبعاً حَرائر بإذن مالكه المرْشّد ومُطْلّقَه9؟ للصحيح 
ووب 6 05 و 3 
وواحدة فقط وبإجازته مستمر الملك ومنها(" السكوت «وطلق» وبعتقه قبلها وبعقده 
له ولو كارها . ومالزمه فعلى سيده إلا تدليسه فى رقبته والفاسدَ والنافذٌ بعتقه فق 
# 5 
ذمته . ويلحق الولد بأمه فلا حق له عليه ويصح شرط حريته لاتملّكه . ويبطل بخروجها 
عن ملك سيدها قبل العلوق وطلاقه9؟ والعدة منه كالحر . 


)1١(‏ حديث عائشة . رواه الجاعة وعند ابن ماجه : « من النسب » وعند غيرة : « من الولادة » » المنتى بشرح ليل 
الأوطار 5هم/5 . 

(؟) مطلقه : أى مطلق الإذن . 

(8) السمير يعود إلى الإجازة أى من الإجازة : السكوت عند العم وكذا لى قال له : طلق . 

63 سيم العبد فى طلاقه و العدة منه كالحر , مختصر أبن مفةاج اا . 


7 لت 


قوله : « فصل : ويصح نكاح العبد ولو أربعا حرائر » 

أقول : القائلون بأنه يجوز للعبد أن يتزوج أربعا جعلوه داخلا فيا ورد من تسويغ 
الأربع للعباد وهو من جملتهم لايخرج عنه إلا :معخصص يخصصه كما فى سائر الخطايات 

والقائلون ننه لايجوز إلا اثنتان وهم جمهور السلف ومن بعلم قاسوا نكاحه 
على طلاقه فلم يجوزوا له إلا اثنتين كما أنه لاملك من الطلاق إلا اثنعين بالدليل 
الآثى إن شاء الله تعالى . وكذلك قاسوه على الحدود الثابت تنصيفها عليه بنص القرآن 
قّ الاماء وإلحاق العيد عبن بعدم الفارق وبالإجماع 1 


وليس ف المقام نص يتعين الرجوع إليه ودعوى إجماع الصحابة على ماقاله الجمهور 
يزيده قوة فإنها مرجح قوى ول يثبت النقل عن فرد من أفرادهم مما يخالف ذلك . 

وأما توقف الجواز على إذن مالكه فلا بد منه لأنه المالك لرقبته ومنافعه فلا يصح 
تصرفه فى شى" منها إلا بإذنه ولاسها مثل النكاح فإنه يستغرق كثيرا من منافعه 
المبتحقة للسيد ورين سيده لإيجاب نففة الزوجة أو الزوجات : 


ومع هذا فحديث : 27 « أعا مملوك نكح بغير إذن مولاة فهو عاهر » كما فى رواية 
وق أخرى 0 و فنكاحه باطل ) قد حسئه الترمذى وصححه الحاكم من حديث جاير . 
وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث ابن27 عمر وف إسناده ضعف . ولكنه يزيد حديث 


جابر قوة . 


وأما كون مطاق الإذن يكون للصحيح ولواحدة فقطفيكوزمدلول اللفظ يصدق بالواحدة 
ويحمل على الصحيح وهذا على تقدير أنه ليس ف اللفظ مايدل على زيادة على واحدة . 
أما لو كان فيه مايدل على ذلك فله حكمه وهو غير مراد المصنف. 


)10( الحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود كا أخرجه ابن حياث » المت بشرح ثيل الأوطار 1/ا1/؟ 
(؟) أخرجها أبو داود من -حديث العمرى عن نافع عن ابن عمر . المتتى بشرح نيل الأوطار 5/111 
(؟) قال الترمذى تعليقا على حديث ابن عمر : « لا يصح إنما هو عن جابر » 

المنتق بشرح نيل الأوطار ١1/ا5/1‏ 


ل 


ظ 


وأما ككونه بنفذ بإجازة السيد فلأن العقد الواقع بغير إذن موقوف على إذن السيد 
فإذا وقعت منه الإجازة فهى إِدْنَْ ذا كان ملكه للعبد باقيا لاإذا كان قد خرج عن 
ملكه فلا حكم لإجازته . 

وليس من الإجازة مجرد السكوت لأنه كما لايشعر بالرضى لايشعر بالكراهة إلا أن 
يصحبه مايفيد الرضا كأن يفعل فعلا لايفعله إلا من هو راض . 


وأما جعله قول السيد للعبد : «طلق» من الإجازة قمن جعل ماهو مناف للثشى* 
مشبتا له وهو خلاف المعقول . وأما كون الأمر بالطلاق قد أشعر بالاعتداد با وقع منه 
من النكاح فثى' لاينبغى الالتفات إليه ولا التعويل عليه إلا أن يرد بذلك دليل . 

وأما نفوذ نكاح العبد بعتقه قبل الإجازة فلا وجه له لأن مصيره إلى ملك نفسه 
لايصحح ما كان باطلا فعليه أن يجدد العقد بعد العتق . 

وأما عقد السيد له فهر إجازة لعقده الأول بلا شك لإشعاره بالرضا له به . 

ونا كون مالزمه من مؤن النكاح لازم لسيده فلكونه قد اختار ذلك بالإذن 
أو ماق حكمه ولو لم ]يرض عا لم يعم بحقيقته . وهذا كان دليش اليد فى «زقيعة 
لأنه كالجنابة مله . 

وأما قوله ؛ ١‏ والفاسد النافل يعنقه فنى ذمته » فهذا إذا لم يحصل من السيد إذن به 
ولاإجازة له وإلا فلا فرق بينه' وبين الصحيح . وانصراف الإذن إلى الصحيح لايناى 


وأما قوله : « ويلحق الولد أنه ؛ إلخ فهذا محض رأى ليس عليه أثارة من علم . 
والأول أن اللحوق فى العبيد كاللحوق فى الأحرار رجوعا إلى أصل الشرع فإن لم يرد 
فيه دليل كان التشريع العام كافيا . 


قوله : « وطلاقه والعدة منه كالحر» 


شر 7١19‏ سم 


أقول : يدل على هذا أن الأصل فى العبيد والإماء أن لم حكم الأحرار وأنهم داخلون 
فى الخطابات العامة والتشريعات الشاملة ولايخرجون عن ذلك إلا بدليل يقتفى التخصيص 
وقد ثبت كتابا وسنة أن الطلاق ثلاث والعدة ثلاثئة قروء . فهذا الاستدلال يكفى 
مع عدم وجود ماينتهض للتخصيص . فكيف وقد أخر ج20 .أحمد وأَبو داود والنسائى 
وابن ماجه عن عُمَرٌ بن مُعَتٌبٍ أن أبا حسن مولى بنى نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس 
فى مملوك تحته [ مملوكة ] فطلقها تطليقتين ثم عتقا . هل يصلح له أن يخطبها ؟ 
قال : نعم . قفبى بذلك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » . وقد ونّق أبا الحسن هذا 
أبو حاتم وأبو زرعة . وأما عمر بن مُعَتّب ففيه مقال ولكن هذا الحديث على كل حال 
أنبض من حديث ابن عمر مرفوعا”» : و طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان » فإن 
فى إسناده ضعيفين . وقال الدارقطنى : الصحيح أنه موقوف . 


وقد أخرج بو داود© من حديث عائشة : و طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » 
وق إسناده مُظاهر بن أشلم وهو ضعيف . 


(1) فى رواية : و بقيت لك واحدة قغى بها رسول الله صل الله عليه وآله وسل ه وواء أبو داود وقد أورد صاحب 
المنتق تعليقا على الحديث ما يأق : 

« قال ابن المبارك ومعمر : لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة . وقال أحمد بن حنبل ؛ فى رواية أبن منصور 
فى عبد تحته ملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها ويكون على واحدة على حديث عمر بن معنب . وقال فى رواية أل طالب 
فى هذه المسألة يتزوجها ولا يبالى فى المدة عتقا أو بعد العدة . قال : وهو قوله ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبى سلمة 
وقتادة . » 0 المنتى بشرح نيل الأوطار 1/114 

6 الحديث أخر جه ابن ماجه و الدارقطى والبييى والضعيفان هما : 

(1) عمر بن شبيب المسلمى الكو : قال ابن معين : ليس بثقة وقال أبو زرعة : لين وقال أبو حاتم : لا محتج به . 
وثال النسانٌ وغيره : ليس بالقوى وقال ابن حبان : صدوق يخطىء: كثير ! عل قلة روايته وأورد له الذهى هذا الحديث من 
غرائبه . 

(ب) عطلية بن سعد الموق الكو تابعى شبير ضعيف . قال أبو حاتم : يكتب حديثه ضعيف وقال مالم المرادى : كان 
عطية يتشيع . وقال ابن معين : صالح . وقال أحمد : ضعيف الحديث وقال النساق وجاعة : ضعيف ٠‏ 

المنتى بشرح نيل الأوطار م5/85 الميزان الأهوى . 

0 علق أبو داود على الحديث بقوله : و وهو حديث مجهول » 

ومظاهر ابن أسل : قال الببخارى : ضعفه أبو عاصم . وقال يحبى بن ممين : ليس بشىء له تطليق الأمة تطليقتين وعدتما 
حيفستان . قال الثرمذى : لا يعرف له سواه وقال النساف : ضعيف وأما ابن حبان فذكره فى الثقات . 

سنن أي داود 1/887 الميزان الذوى 


"71# د 
ب السيل الجران هج ؟ 


وليس ف الباب غير هذين إلا روايات موقوفة لاتقوم ما الحجة . ومثل هذا 
لاينتهض لتخصيص عموم ماثبت كتابا وسئة . فكيف وقد عورضت هله المخصصات 
بحديث ابن عباس السابق . 

ولق لطا تعزتاه امن امكواة. ال والعيد فى عند“ الطلاق. واسجواء- الآمة :والحرة 
فى العدة : ذهب جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر وأبو سلمة وأبو قتادة . 


قصل 


وف الأمة بعقد المالك المرشد ووكيل المالكة وولى مال الصغير أو نائبهم أو إجازته 
كما مر إلا السكوت”© وبعتقها قبلها ويُّكْرهها على التمكين غالبا لاالعبد على الوطء 
وله" المهر وإن وَطثّت بعد العتق إلا فى النافذ؟" به . والنفقة مع التسلم المستدام 
ويصح شرطها مع عدمه7) والعكس . 

قوله : فصل : وف الأمة بعقد المالك المرشد» 

أقول : لافرق بين الأمة والعبد لأن الكل مال لمالكهما ولكن لما كان العبد ممن 
يصلح أن يعقد لنفسه عقد النكاح كان إذن المالك له يكتى فى صحة نكاحه . ولما كانت 
الأمة لاتنكح نفسها كان الأمر إلى سيدها . وإذا كان المالك لما امرأة فقد تقدم 
أنها لاتزوج الرأة المرأة فتوكل من يعقد لأمتها . وإذا كانت الأمة لصغير وكان 
فى تزويجها مصلحة له كان ذلك إلى وليه كسائر تصرفات الولى فى مال الصغير ونحوه . 
ولمؤلاء أن يوكارا من يعقد النكاح ويتنوب عنهم فى الإجازة ممن له ولاية أو نيابة تكى 

وأما السكوت فقد قدمنا أنه لايكنى فى إجازة نكاح العبد والأمة مثله فلا فرق بيتهما 


)١(‏ فإن السكوت لا يكون فى سق الأمة إجازة . مختصر أبن مفتاح 684/؟ 

(؟ ) لسيد الآمة المهر 

(؟ ) صورة ذلك إذا تزوجت بغير إذن سيدها فأعتقها قبل أن ييز فوطنت بعد العتى فإن المهر الها فى هذه الحالة لا 
للّسيد مختصر ابن مفتاح 7/686 


1 ( 4 ) الصمير يعود إلى التسلي المستدام . 


115 سم 


وأما كونه ينفذ عقد الأمة بعتقها قبلها فلا وجه له كما قدمنا فى عدق العبد 

وأما | كراهها على التمكين للزوج فله ذلك كما يجوز له أن يكرهها على غيره 
من الأعمال لأنها ماله ومنافعها له . وهكذا أن يكرهالعبد هذه العلة إذا كان قادرا على ذلك , 

وأما استحقاق سيد الأمة لمهرها فلكون ذلك لفائدة حصلت من ماله . 

وأما إذا عتقت قبل الوطء فالظاهر أن المهر لها لأنه عوض عن بضعها وقد وصف 
النى صلى الله عليه وآله وسلم النساء وذكر مهورهن فقال :7 ١‏ إنها أحق الأمور بالوفاء 
ا لأنها استحلت مما الفروج» فلا فرق بين العتق المطلق والعتق الذى نفذ يه النكاح 
فإن / المهر لها فيهما . 

وأما استحقاق السيد لنفقة الأمة مع التسلم لها إليه فذلك ظاهر لأنه زوج وهى زوجة 
وحكمهما فى ذلك حكم غيرهما . وإذا شرط الزوج أن لانفقة عليه ورضى بذلك السيد 
وجب الوفاء بالشرط 5 وهكذا إذا شرط السيد النقة على الزروج مع عدم التسليم ورضى 
بذلك لزم الوفاء بالشرط فالمؤمنون عند شروطهم . 


قصل 


وللمالك فيها كلٌ تصرّف إلا الوطء ومنمٌ الزّوْجٍ . ومتى عتقت خيّرت مالم تمَكن 
عالمة بالعئق ودُّبُوت الخبار كحرة نَكّحَتَ على أمة . ولاينفسخ نكاح الأمة . ومتى اشتراها 
م تعد أمّ ولد بما قد ولدت ويطأها بالملك ولوفى عدة طلاقه إلا التثليث فبعد التحليل 
ما سيأق فقط . وأما المكائبة فبرضاها . وأم الولد به بعد عتقها والهرٌ لهما . وولاية 


الوَقّف إلى الوّاقفٍ وَيُرَاضِى" المَصِرّف والمهر له . 


)01 حديث عقبة بن عامر رواء الجاعة ولفظه كا ق المنتى : و أحق الشروط أن يوق به ما استحللم به الفروج » 
المنتى بشرح ثيل الأوطار 1/151 

(؟) لا يزوجها الواقف إلا بعد أن يراضى المصرف الموقوف عليه إذا كان من يصح مراضاته والمهر المصرف وهو 
الموقوف عليه . ست اننا 


سم 16] مم 


0 


قوله ٠:‏ فصل : وللمالك فيها كل تصرف » 
أقرل : هذه الكلية معلومة لأنها ماله فيتصرف ما كيف شاء . وإثما ذكر هذا 
٠ 5 5 "6‏ ل* 3 
ليستدى مله قوله : 9 إلا الوطء ومع الزوج ( فإن هدين الأمرين لايجوزان له لآنه 
رضى بتزويجها فليس له أن يفعل مايخالف مايوجبه مارضى به. 
وأما كوئها إذا عتقت خيرت فذلك ثابت بحديث بريرة . والخلاف فى كونها 
تفسخ نفسها مطلقا أو حيث كان زوجها عبدا كما كان زوج بريرة عبدا معروف9© . 
وقد قررئا البحث فى شرحنا للمنتى ما يكتفى به الناظر فيه . وإذا اخحتارت البقاء 


فى عقدة النكاح فالأمر إلبها ولايبطل خيارها إلا إذا وقع منها الرضا المحقق . 


وأما قوله : « كحرة نكحت عل الأمة » فلم يرد المصنف أنه أصل والآأمة الى عتقت 
مقاسة عليه وإنما أراد تنظير المسألة بالمسألة فى الفسخ كما جرت عادته. فى مواضع 
عثل هذا . ولاأرى لجواز فسخ الحرة المنكوحة على الأمة وجها مقبولا فضلا عن دليل 
يدل عليه لأن الحرج فى ذلك على الزوج كما فى قوله تعالى!؟ : ( ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أعانكم ) فإذا نكح الحرة فقد وجد 
السبيل إليها واستطاع الطول المبلغ إلى نكاح الحرائر . وكون مجرد الغضاضة اللاحقة 
للحرة بنكاحها على الأمة مسوغا للفسخ لادليل عليه . وقد قدمنا فى قصل العيوب 
التى جعلوها «قنضية للفسخ مافيه كفاية . 

وأما قوله : ١‏ ولاينفسخ نكاح الأمة » فصواب لأنه دخخل فيه فى وقت يجوز له 
الدخول وم يتجدد مايدل على البطلان . وغاية الأمر أنه مع التمكن من الحرة يجب عليه 


)١(‏ معر وف خبر لقوله . « والخلاف فق كوتها تفسخ ‏ إل 
0ع صدر الآية الكريمة ه؟ من سورة النساء . 


7١1 -‏ لم 


وهكذا قوله : « ومتى اشتراها لم تصر أم ولد مما قد ولدت » . لأنها ولدت له وهى 
زوجته لامملوكته . والتى تصير أم ولد بما ولدت إنما هى الموطوءة بالملك . 


وأما قوله : ٠‏ ويطأها باللك ولو فى عدة طلاقه » ففيه نظر لأنه وإن كان أصل 
مشروعية العدة لبراءة الرحم وعدم الاختلاط فى الأنساب لكنها قد صارت بعد ثبوتم)ا 
تعبدية ولهذا وجبت على الصغيرة والآيسة والحامل . 

وأما كونه لأيطأها بعد التثليث حتى تنكح زوجا غيره فلأنها كانت لديه زوجة 
داخلة تحت عموم. قوله سبحانه(" ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره ) ول يرد مايدل على تخصيصها من هذا العموم . 


وأما المكاتبة وأم الولد فقد حصل لما سبب من أسباب الحرية وإن توقف نفوذه 
على الوفاء مال المكاتبة فى المكاتبة وعلى موت السيد أو تنجيزه لعتقها فى أم الول . 
فلا بد من رضاهما والمهر لما لعدم بقاء الملك المستقر عليهما . 


0 
وأما كون ولاية الوقف من العبيد والإماء إلى الواقف فمبنى على ماسياق . والظاهر 
أنبا إلى الموقوف عليه لأنه المتصرف بالمنافع والنكاح . من جملة مايحصل له به منفعة 
ولهذا كان المهر له فإن كان الوقف على مسجد أو نحوه فإلى من إليه الولاية فى وقف 
ذلك المسجد ونحوه . وإلا فالأمر إلى الإمام والحااكم . 
فصل 
7 روا مه 2 سر رهام 
ومن وطى' أمته فلا يُستنكح أحتها وله تملكها ولايجمع بين أختين ونحوهما 
فى وطء وإن اختلف سَبّبه . ومن فعل اعتزهما حى يزيل أحدهما تافذاً . ومن دلست 
0 مص سار وثظر ءه ات 
على حر فله الفسخ ولزمه مهرها ولحمّه ولدها وعليه قيمثه إن مل ت00 بجنايتها فإن 
أباها فالزائد على قيمتها وهو له فى ذمتها ويسقط إن ملكها فإن استويا» تساقطا . 
)١(‏ صدر الآية الكريمة 7١‏ من سورة البقرة . 


(؟) إن سلمت : أى إذا سلمت الهارية يجنايتها . 
(") المقصود تساوى الديتين 


5197 سم 


/ظ 


الاختلاف7" : إذا اختانما فالقول لمنكر العقد وََسَحِْ وَقْسَاده9؟ ومنه وقع فى الكبر 
0 5 وقال فى الصغر فيلزم لا9© فى الصغر 0 وقال فى الكبر ورضيت ولمنكر 
تشطلة اميق وتغيينه وقبّضه وزيادته على مَهرٍ المثل ونْقْصَائهِ . والأبعد» عنه زيادة 
ويُقْصَانا فإن ادعت أكثر وهو أقل أو المثل فَبَيَنَا حكم بالأأكثر وإلا فللمبين ونحوه 
ثم مهر المثل وللمطلق قبل الدخول فى قدره وإذا اختلفا ف معيّن من ذوى دحم لها 
عمل بمقتضى البيئة فإن عدمت أو تَهَاتَرَا فلها الأقل من قيمة ما ادْعَت وَمَهرٍ المثل 
ويعتق من أو به" مطلتًا وولاء من أنكرته لبيت المال والبيئة على مدعى الإعسار وبعض 
الأخل مع اللبس . ١‏ 


قوله :و فصل : ومن وطى* آمة فلا يسعتكم أختهاء 
أقول : عموم قوله سبحانه9 ( وأن تجمعوا بين الأخقين ) يشملهما لأنه قد وجد 


الجمع بينهما ووجدت الأخوة فيهما والظاهر أن الآيّة تتناول الجمع/ ب بين الأغدرن اله مين 
فى عقد النكاح وق الوطء . فكما لايجوز الجمع بيئهما قُّ الوطء لايجوز الجمع بينهما 
فى عقد النكاح . وهكذا لايجوز له أن يعقد عقدة النكاح على أختين أمتين ولايجوز 


له أن يجمع بينهما فى الوطء لتناول العموم لذلك . 


وأما الجمع فى مجرد املك فهو وإن صدق عليه أنه جمع بين أختين كله لين 
بنكاح ولاوطء والمقصود تحريم النكاح والوطء وإذا وطىء إحدى الأمتين الأختين 


١ (‏ ) الاختلاف بين الزوجين ف النكاح وتوابعه . 
)١(‏ من دعوى فساد المقد أن تقول المرأة وقع العقد فى الكبر ولم أرض به 
مختصر ابن مفتاح 4107 1/9 
(0) لا إذا قالت المرأة وقع عقد التكاح فى الصغر وقد يلغت الآن فافسخ , 
مختصر ابن مفتاح ١/948‏ 
60 القول قول منكر القدر الأبعد عن مهر المثل زيادة والأبعد عنه تقصانا . 
مختصر ابن مفتاح ١/8144‏ 
( ه ) يعتق من أقربه الزوج أنه أصدتقها أياها مطلقا سواء أقرت الزوجة أم أنكرت والولاء لبيت المال 
ختصر ابن مفتاح 22 
(1) جزء من الآية الكرمة «؟ سورة النساء . 


-180ا"7 نم 


كان تحريم النكاح على الأخرى وتحريم وطثها داخلا تحت عموم الآية لأن الوطء 
مقصود ومجرد عقد النكاح مقصود . وهذه الآية لم يرد ماازضها أو مها : 

وأما قوله عز وجل" ( أوما ملكت أمانهم ) فالمراد به جواز ماجوزه الشرع . ولهذا 
وقع الإجماع على أنه لايجوز للمالكة أن يطأها مملوكها ولاللمالك أن يطأه مملوكه 
وقد حكى ابن عبد البر إجماع الصحابة والتابعين أن هذه الآية خاصة بالرجال دون 
النساء . ثم قوله عز وجل (وآن تجمدرا بين الأخنين ) مدنية وقوله ستحانة ( أو ماملكت 
أعانهم ) مكية . 


وأما قوله : « ومن فعل اعتزهما حتى يزيل أحدهما نافذا » فلكونه لايخلص عنالجمع 
المحرم إلا بذلك ولابد أن يكون على وجه بمتنع كد تقر[ة: وللقوا ماقا أعتيا 
فى ملكه موطوءة . 

وما قوله : « ومن دلست على حر فله الفسخ » فوجه ذلك أنه لم يرض بأن تكون 
زوجه إلا على أنها حرة لما عليه من التبعة فى أولاده بلحوقهم بأمهم حيث هى أمة 
ماوكة عند القائل بذلك ولاسيا إذا كان يستطيع نكاح الحرة فإن تدليسها عليه 


قد أوقعه فيا لايجوز له . 


وأما لزوم مهرها فهو بما استحل من فرجها . وهكذا لحوق ولدها به لأنه م يرض 
بنكاحها أمة حتى يلحق الأولاد ما . ولاوجه لتسلم قيمة الولد إلى السيد . 

وأما كون الأمة تصبر إليه بجنايتها فإن اختار, السيد ذلك فهو إليه لأن جناية 
المماليك متعلقة برقامهم . لكن هذا مبنى على أنه قد لحقه غرم بتدليسها وهو تسلم 
قيمة الولد إلى السيد ولادليل يدل على ذلك . 


قوله : الاخعلاف : إذا اخقلفا فالقول لمنكر العقد» 
(1) جزء من الآية الكريمة + سورة النساء وير جع إلى القرطى وابن كثير من شاء الترسم . 


5164 سه 


أقول : لأن المدعى لوقوعه هو مدعى ماهو خلاف الأصل من عدم الوقوع . وقد ثبت 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم « أن على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين » وإذا اتفقا 
على وقوع العقد وادعى أحدهما أنه تعقب ذلك وقوع الفسخ له فهو يدعى شخلاف 
ماهو الظاهر وبذا القدر يصير مدعيا ويصير المنكر منككرا . وعلى المدعى البيئة وعلى 
المنكر ل 

وهكذا الكلام فيمن ادعى فساده بعد الاتفاق على وقوعه . وأما كون البينة على من 
تدعى أن العقد من أبيها وقع عليها فى الكبر وأنما لم ترض فوجهه أنها قد ادعت 
شيثين الأصل يخالفهما : 

الأول منهما أن العقد عليها وق بعد أن انتقلت من صفة الصغر إل صفة الكبر . 

والثانى أنها لم ترض . 

لابقال الأصل عدم الرضا فيكون القول قولها لأنا نقول : الظاهر يدفعه لأنها 
قد ادعت وقوع العقد فى الكبر وكونها لي ترض هو خلاف ماهو الظاهر . 

وأما قوله : ٠‏ لافى الصغر فافسخ » إلخ . فوجهه ماقدمنا من أن الأصل عدم الانتقال 
من صفة الصغر. إلى صفة الكبر . 

وأما قوله : و ولنكر تسمية المهر » إلخ . فلكون الأصل عدم حصول هذه التسمية فيكون 
القول قول الناى لأنه المنكر والبينة على المدعى فيندرج ذلك تحت حديث : « على الماعى 
البينة وعلى المنكر اليمين » . 

وأما قوله : « فإن ادعث أ كثر » إلخ . فوجهه أن مدعى الأأكثر هو الذى أوجب عليه 
الشارع البينة ولم يوجبها على من ادعى الأقل لأنه منكر وإن جعل كلامه:فى صورة الدعوى . 
ومع انفراد أحدهما بالبينة يحكم للمبين ‏ كما قال المصنف ‏ لقيام البرهان المقتفى 
لصدق قوله . 


#52 سم 


وأما قوله : «إ وللمطلق قبل الدخول فى قدره ؛ فلا وجه له بل الظاهر أن القول لمنكر 1٠‏ / و 
الزيادة ولا تأثير للدخول وعدمه فى مثل هذا . 


وأما قوله : « وإذا اختلفا فى معين من ذوى رحم لها » فالظاهر أن القول قوهًا فى إنكار 
علمها لكونه رحما لها وف: إنكار رضاها به على تقدير أنهما اختافا فى نفس وقوع الرضا 
منها لأن رضاها يمن يعتى عليها هو خلاف الظاهر ومجرد أنه قد يتعلق لها غرض بعتقه 
عليها لا يساوى ما تطلبه النفوس من امال فإِن هذا آثر من الأول فى الطباع . فلا وجه 
لتعويل المصئف على البيئة بادئ بدء فإن ها هنا رتبة مقدمة على ذلك وهى أن القول قول 
المنكر والبينة على المدعى . وإذا بينا فالعمل على بيئة المدعى لا قدمنا . ولا وجه للحكم 
للتهائر ولا للرجوع إلى الأقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل . 


وأما قوله : ٠‏ ويعئق من أقر به مطلقا » فلا وجه له لأن إقراره بذلك مقيد بكونه 
مهرا لها وهى لم تقبل الإقرار مقيدا هذا القيد فلا يخرج عن ملك الزوج ويكون ولاؤه 
إذا اعتقه له لا لبيت امال . 

وأما قوله : « والبيئة على مدعى الإعسار للإسقاط فلكونه يدعى أمرا يريد به إسققاط 
حق عليه فلا يقبل إلا يبينة . 


وهكذا إذا ادعى الإعسار ليحل له مالا يحل إلا لمعسر فهو وإن كان الظاهر عدم الغى 
لكنه يريد بذلك استحلال ما يتوقف تحليله على صحة الدعوى . 


00 الم 
4 ل السيل الجرار ج ؟ 
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5 ٠ 


وعلى واهب الأمة وبائعها مطلقا" اسْتِبْراءُ غير الحامل والمزّجة والمعيّدّة الحائض 
بحيضة غير ماعزم فيها ومنذطعته لعَارضٍ بأربعة أشهر وعشر وغيرهما بشهر وعلى 5نكحها 
للعقد ومن تَجَدَدَ له عليها ملك لا يد لِنُوَطء”" بذلك وبالوضع والعدة و كالبيعين المتَقائلان”" 
والمتقاسمان بالتراضى فقط . ولم الاستمتاع فى غير الفرج إلا مشتريا ونحوه يُجَوْرٌ الحمل 
وتجوز الحيلة9 . 

قوله : « باب وعلى واهب الأمة وبائعها » إلخ . 

أقول : ليس على هذا أثارة من علم قط وما ذ كروه من الأقيسة فهى ظلمات بعضها 
فوق بعض . والعجب كل العجب من إيجابه على كل بائع ولو كانت امرأة وفى كل أمة 
مبيعة أو موهوبة ولو كانت صغيرة فإن كان المقصود بهذا معرفة براءة الرحم فالصغيرة 
والبكر هذه البراءة كائنة فيهما . ثم إيجاب الاستبراء على المشترى والمنهب تحصل 
به هذه البراءة. فما الموجب لإيجاب ذلك على البائع؟ على أن إيجابهعلى المشترى ونحوه إنما 
يغبت بالقياس على المسبية فإمها مورد النص . ولكن لما كانت المشتراة ونحوها تشار كها 
فى العلة الى وجب استبرازها لها كان قياسها عليها صحيحا من هذه الحيثية لما فى صحيح 

سقاء عرد وري 1 ل رجلا أو امرأة باعت أوابتاعت وسواء كانت المبيعة بكرا أم ثيبا وسواء 
كانت موطوءة أم لا تصلح لاع أم لا . 

هكذا فسر الإطلاق فى مختصر ابن مفتاح 8/6 
(؟ ) تفسير ذلك مخعصرا عن ابن مفتاح : 


من تجدد له على الأمة ملك مير اث 2 هيه > شراء ‏ فإذا أرادو طأها استبر أها أما إذا تجدد له عليها يد أن تكون 
معارة أو مؤجرة أو منصوبة ونحوها ثم رجعت إلى يده فلا يحب الاستبراء والاستبراء يكون بذلك المتقدم ذكره و بالوضع 


() من الإقالة إذا أقال البائع المشترى . 
(4 ) تجوز الحيلة فى إسقاط وجوب الاستيراء . ابن مفتاح 1/808 


( ه ) المتهب قايل الهبة , 


ال ل 


مسلم وغيره حنحديث أنى9 الدرداء : « أن النى صل اللدعليه وآله وسلم أنى على امرأة مُحج 
على باب قُسطاط فقال : لعله يريد أن يلم مها ؟ فقالوا : ذم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره . كنك تررئة وهر لأ يحل ل+ 
كيف يمْتَخْدِمُه وهو لا يحل له ؟ هوالمّحج الحامل . فإن مثل هذه العلة كائنة فى المشتراة 
ونحوها . وقد قال صلى الله عليه :وآله وسلم فى سبايا أَوْطاس”© : « لا توّطأ حامل حى 
تضم ولا حائض حتى تُسَْبْرَاً بحيضة » أخرجه أحمد وأبو داود والحا كم وصححه . 

ويشهد له ما عند الدارقطى من حديث ابن عباس وما عند الترمذى من حديث العرباض 
ابن سارية وماعند ألى شيبة من حديث على . مع أن ظاهر هذا العموم يشمل المشتراة ونحوها. 
وكونه فى سبايا أوطاس لا يوجب تقييده بذلك لا تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ 


لا بخصوص السبب . 


وقد ورد ما يدل يعمومه على استبراء المشتراة ونحوها فارج أحمد”؟ والطبرانى هن 
سمل # 
حديث أنى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 0 لا يَقعنَ رجعلى امرأة 
وحملها لغيره » ولكن إسناده ضعيف . قالأى مجمع 7 الزوائد : ١‏ فى إسناده بقية والحجاج 
0010( الحديث رواه أيضا أحمد ء أبو داود ورواء أبو داود الطيالمى وقال : ٠‏ كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف 
يمترقه وهو لا يحل له » . والحج هى الحامل الى قاربتا الولادة . المنتتى بشرح نيل الأوطار م4 م/5 سن أب داود 
لضفال ' 
)؟) لفظ المنتق : م ولا غير حامل د تحيض حيضة » ولفظ أن داود : و ولا غير ذات حمل ه وأوطاس واد 
فى ديار هوازن قال القافى عياض : هو موضع الحرب بحنين وبه قال بعض أهل السير وقال الحافظ : والراجح أن وادى 
أوطاس غير وادى حئين وهو ظاهر كلام ابن إسحق فى السير , 
المنثى بشرح نيل الأوطار 5/48 سئن أب داود 1/885 


فوع المنتى بشرح نيل الأوطار 5/744 . ١‏ 

(؛ ) هذا نص ما أورده أيضا فى ثيل الأوطار نقلا عن مجمع الزوائد والذى بين أيدينا فى باب : « فيمن وللىء امرأة 
وحملها لغيره » بعد أن روى الحديث قوله : رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف . 

. والحجاج بن أرطاة سبق الحديث عنه‎ )١1( 

(ب) وبقية بن الوليد بن صائد الحمصى الحافظ أحد الأعلام ولد سئة عشر ومائة وتحدث عنه الذهى فى الميزان يكلام 
طويل يجمع بين توثيقه وتضعيفه . وقد رماه بالتدليس غير واحد فإذا قال : عن فليس بحجة وقال ابن حبان : سمع من 
شعبة ومالك وغير هما أحاديث مستقيمة ثم سمع من أقوام كذابين عن شعبة ومالك فروى.عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء 

تجمع الزوائد 4/٠٠‏ الميزان الأدى 


9؟]7 د 


ا /اظ 


ابن أرطاة و كلاهما مدلس » انتهى ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمد' وأبو داود وابن أبى 
شيية والنازس :والطراق ,والديق والقيتاء القدموة اق ثقاة وشكيفة ,د والبزار عه 
من حديث رَوَيّفِع بن ثابت عن النى صل الله عليه وآله وسلم قال : «من كان يؤمن بالله / 
واليوم الآخر فلا يستى ماءه ولد غيره » فإنه يشمل الأمة المشتراة ونحوها . وإن كان فى 
لفظ فى هذا الحديث عن الترهذى : دهن كان يؤءن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة 
من السبى حتى يستبرثها » . وفى لفظ لأحمد : «هن, كان يؤمن بالله واليوم الآتخر فلا ينكحن 
انين :نيباس صحفل عزن هذا التقييد ليتق ههرم ولد ولا بن مانه “ولد 
غيره ). 


والحاصل أن مجرد قياس المشتراة ونحوها على المسبية على تقدير عدم شمول الدليل 
لها واضم الوجه للاشتراك فى تلك العلة . 


وأما إيجاب الاستبراء على البائع ونحوه فلا ينبغى أن ينسب إلى عالم . وهكذا إيجاب 
استبراء الصغيرة والبكر فإنه م يدل دليل على ودوبه على السالى ولا على المشترى وتحوه 
والتعليل بتلك العلة ينا الإيجاب فيهما . 


المشترى ونحوه الجمهور ولم يخالف فى ذلك إلا داو" والبتى . 


وما اسثئى المصنف الحامل والمروجة والمعتدة لذن لا يوطأن 5 أما الحامل فإذا كان 


١(‏ ) يرجع إلى الحديث و إلى لفظه عند الثر ملى و لفظظه عند أحمد فى المنتق بشرح ثيل الأوطار 44 م/* 

(؟ ) أورد الشوكاف فى نيل الأوطار هذا الرأى بتوله : 

و واختلت فى وجوب الاستبراء على المشترى والمتبب ونحوها نذهب ابلمهور إلى الوجوب واحتجوا بالقياس عل 
المسبية يجامع تجدد الملك فى الأصل والفرع وذهب داود وال إلى أنه لايحب الاستبر اد فى غير السى . أما داود فلأنه لا يقول 
بشبوت الحم الشرعى بمجرد القياس وأما البى فلأنه جعل تجدد الملك بالشراء والحبة كابتداء النكاح والملك فإن التكاج 
لا يقتفي ملك الرقية .» . 

وداود هو ابن على الظاهرى . وعمان بن مسل البى الفقيه ثْقَة إمام روى عن أنس بن مالك والشءرى وعنه شعبة ويزيد بن 
ديم وابن علية وخلق وثقه أحمد والدارقطى وأبن معين وابن سعد وروى عن نحى أنه ضعيف , 

نيل الأوطار 45م/» الميزان للذوى 


-9554 له 


-0 “م ع . 
حملها من زنى فإنه يجوز بيعها ولا توطأ حتى تضع ولا يستقم فى الحامل من غير زفى لأنما 
تصير بالحمل مع الوضع أم ولد . وأما المزوجة فظاهر لأا إذا بقيت بعد بيعها تحت زوجها 
ع2 
فهى لا توطاً وإن لم تبق تحته فلابد من العدة ولا توطاً إلا بعد انقضاما . 


وهكذا لمعته لا توطاً إلا بعد انقضاء عدما . هذا على تقدير صحة الوجوب على البائع 


ونحوه . وقد عرفت أنه لا أصل له 5 


وما زعموه من أن ذلك تعبد" فهر مجرد دعرى لا أصل لا فالتعبد إنما يعبت بدليل 
وإلا كان من التقول على الله مما م يقل وقد قال عز وجل"( قل إتماحرم ربى الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشر كوا الله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا 
على الله مالا تعلمون ) فجعل التقول على الله ما لا يعلمه الإنسان عديلا للشرك وما قبله . والله 


الحادى . 


وأما قوله : « الحائض بحيضة غير ما عزم فيها » فبراءة الرحم تتحقق بتلك الحيضة 
الى هى فيها ولكن ما قاله صلى اللهدعليه وآله وسلم  :‏ ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ؛ 
دل على أنه لا بد من حيضة كاملة يجب الاستبراء مها على السالى والمشترى ونحوه لا 


على البائع ونحوه فلا يجب حيضة ولا بعض حيضة كما قدمنا . 


وأما قوله : « ومنقطعته لعارض أربعة أشهر وعشر» فقد عرفناك أنه لااستبراء على 
البائع ونحوه لكن إذا اشتراها مشتر وتجدد عليها ملك مالك بأى سبب من سبى أو هبة 
أوشيرانة اونفد ذلك فكيف يكون استبراؤها الذى يعرف به براءة الرحم مع عدم ورود دليل 
يدل على هذه الصورة بخصوصها . والظاهر أنه يحال ذلك على ما يعرف به أنها غير حامل 
ولا يَخنى مثل ذلك على غالب النساء . 


)١(‏ قال فى البحر : « ومن أوجبه على البائم جعله تعبدا فلا فرق بين الرجل والمرأة فى وجوب الاستبراء وبين من 
تصلح للوطء وبين من لا » البحر الزخار و١/؟‏ 


(؟) +" من سورة الأعراف . 


حت 80ب 


١‏ /دو 


وآما التحديد بأربعة أشهر وعشر فلا وجه له قط و منتوهم صحة قياسها على المدوق 
عنها فلم يصب . ومن زعم أن هذا المقدار هو أ كثر العدد المشروعة فكانت الإحالة عليه 
لتيقن البراءة فهو أيضا لم يأت بطائل . 

وهكذا لا وجه لقوله : « وغيرهما بشهر » لما قدمنا وهكذا قوله : « وعلى منكحها للعقد» 
لا وجه له لما تقدم , 

وأما قوله : « وإن تجدد له عليها ملك » إلخ قصواب لكن على التحقيق الذى قدمناه 
فلا نعيده هنا . 1 

وأما قوله : « والحامل بالوضع » فللدليل المتقدم . 

آم المعتدة فقد علم باعتدادها براءة رحمها لكن ظاهر الدليل أنه لابد من استبرائها 
بحيضة عند سبيها أو ملكها فإن ب من العدة.قدر حيضة فذلك هو استبراؤها و كمال 
عاحا و إن ليبق من العدة قدر خيفة كلابة من سيفيه . ش 

وأما قوله : / « وكالبيعين » إلخ فلا فائدة فيه لأنه إن صدق عليه أنه من تجدد 
الملك فقبد أغنى عنه ما تقدم وإن لم يصدق عليه ذلك فلا وجه له إلا أن يكون قد وقع 
من المشترى قبل الإقالة والفسخ وطء . 

وأما ذكر جواز الاستمتاع فلا حاجة إليه لأن الممنوع هو الوطء الذى يسى به زرع 
غيره لا غيره . 

قوله : و ويجوز الحيلة » 

أقول : هذه الحيلة الى جوزها قد استند فيها إلى ما يحكى فى كتب التواريخ من 
قصة وقعت لأنى(© يوسف مع الرشيد . وما بمثل هذا تؤكل الكتف . ولا يجوز لمسلم أن 
يجترئ على مخالفة الأدلة النابعة من كون الحائض تستبرا بحيضة والنهى منه صل الله 


عليه وآله وسلم عن أن يس ماء الرجل ولد غيره . ومعلوم أن هذه الحيلة لا تخلص من 


)6010 هو يعقوب بن إبر أهم بن حبيب بن سعد بن حسئة وهى أمه وأبوه بحيره بن معاوية استصغر يوم أحد ت ١8١‏ م 
أكبر أصراب أبى سنيفة روى الحديث عن الأعش وهماع وابن عروة ومحمد ابن إتححاق وبحى بن سعيد وغير هم وعنه محمد 
ابن امسن و أحمد بن حنيل وبحى بن معين ولى القضاء و كان أول من ولاه الهادى وهو أول من لقب بقاغى القضاة . 

حكى عن نفسه قال : بينا أنا ذات ليلة قد نمت فى الفراش إذا رسول الخليفة ( هارون الرشيد ) يطرق الباب فخرجت 
متزعجا فقال : أمير المومنين يدعوك فذهبت فإذا هو جالس ومعه عيسى بن جعفر . فقال لى الرشيد : إن هذا قد طلبت منه 

جارية يما فل يقبل أو يبعيبا . وإفى أشهدك إن لم يجنى إلى ذلك قتلته . فقلت لميمى ل لم تفعل ؟ فقال : إفى حالفته 


51 عم 


مثل هذا مع كون براءة الرحم الى هى العله قَْ وجوب الاستيراء غير حاصلة دل لأبراءة 
أصلا . فكيف يقال بجواز هذه الحيلة الفاسدة الكاسدة . 

وأبو يوسف قد ربح مالا كثيرا من الرشيد ومن الجارية فما يال من لم يربح ا إلا 
شغلة الحيز قى قرطاسه عمداد يصدرها فى كتابه هذا الذى وضعه لهداية المقصرين وإرشاد 
المقلدين . الله غفرا . 

هذا إذا أراد [أن] هذه الحيلة البائسة والذريعة الخاسرة تسقط الاستبراء على المشترى 
والبائع كما عر الداع من أنى يوسف . 

أما إذا أراد أنه تسقطه على البائع فقد عرفناك أنه لا استبراء عليه ولا حاجة له 
فى تطلب الحيل فالشرع لم يوجب عليه ذلك حتى يحتاج إلى التخاص عنه بالتحيلات الى 
لا تنصب فى الغالب إلا لرد أحكام الله وإخراج المكلفين ثما كلفهم الله إخراجا طاغوتيا 
عنادا لله وتجروًا عليه . والأمر للّهالعلى الكبير . 

فصل 
ع ج52 مم 

ومن وطئ أمة يمال بلالا ل ولكها نت ت النسب وإن لا ملك فلا إلا أمة الابن مطلقا(» 
واللقيطة والمحللة والمستأجرة والمستعارة للوطء والموقوفة والمرقبة قبة المؤقتة57 ؛ ومغصوبة شراها 

مع الجهل فيهن :ومهما نيت النسب فلاحد والعكس فى المكس إلا الرهوئة وَالمضْدَة قبل النسلم 

مع الجهل والسية قبل القسمة والمبيعة قبل التسام مطلقا والولد من الأول جر وعليه قيمثه 
غالبا ومن الأ 0) عبل ويعتق إن ملكه ولمن المهر إلا المبيعة0© , 
دبالطلاق والعتاق وصدقة مالىكله أن لا أبيعها ولا أهها « فقال لى الرشيد : فهل له من مخلص ؟ فقلت ثم يبيعك نصفها 
وجبك نصفها , فوهبه النصف وباعه النصف" بمائة ألف ديار فقبل منه ذلك وأحضرت الحارية فلما رآها الرشيد قال هل 
لى من سبيل علبا الليلة ؟ قلت : إِنْها تملوكة ولابد من استبرائها إلا أن تعتقها وتتزوجها فإن الحرة لا تستبرأ . قال وأعتقها 
وتزوجها منه بعشرين ألف ديثار وأمر لى بمائئى آلف درهم وعشرين تختا من ثياب وأرسلت لى المارية بعشرة لاف / 
البداية والذباية لابن كثير 1١/18٠‏ 

)١(‏ أى سواء وطبها عالما بالتحرم أم جاهلا وهذا إذا لم يكن الابن وطبها أو تبلها أو نظر إليها لشبرة 

مختصر ابن مفتاح 1/95٠‏ 

5 المحللة هى الى قال مالكها قد أحللت اك وطلأها أو أيحته لك . والموقوفة إذا وطبها وهى موقوفة عليه و كذا إذا 
وها الواقف والمرقبة هى الى قال مالكها : قد أرقبتك هذه الحارية شبرا أو منة أو نحر ذلك . هكذا فى مختصر 
ابن مفتاح 7/97٠‏ 

(؟ ) الولد من القانى الأول حر 


(4) من الأربع الأخر عبد 
( © ) إلا المبيعة الى وطبها البائع قبل التسايم مختصر ابن مفتاح 5/858 


”7 لد 


الالحارظ 


قوله : فصل : ومن وطئ أمة أما له ملك فى رقبتها ثبت النسب » 

أقول : الحكم فى ولد لق بها نونو علي ان و لفق د وغوه مرق نا 
الفصل لمات بعضها فوق بعض واعتّاد على القيل والقال والرأى الذى ليس له إلى منهج 
الشق سيك + أما ثبوت النسب فلا يثبت إلا بدليل يدل على ذلك لا بمجرد دعوى شبهة 
لا أصل لا . فإن غالب هؤلاء الإماء المذكورات وطؤها وطء زئا بلا شك ولا شبهة والولد 
ولد زنى لا يلحق بالزانى إلا بدليل . 

وأما سةوط الحد فإن وجدت شبهة يدراً ما الحد فذاك كوطه المسبية قبل القسمة 
لأن الواطئ من جملة الغامين فله ملك فى رقبتها ويكون حكم ولدها حكم ولد المشتر كة 
وسياق 

وأما المبيعة قبل التسلم فقد صارت ملكا له بالعقد وليس وطؤها من وطء الشبهة بل 
من وطء الملك الحلال وولدها لاحق ببذا المشترى . وليس مجرد التسليم إلا ليام العقد ونفوذه 
ولا اعتبار بخلاف من يخالف فى هذا . 

والعجب من المصئف . رحمه الله حيث يجعل اللقيطة والمحللة والمستأجرة والمستعارة 
للوطء من جملة الموطوءات لشبهة فإنه لا شبهة هنا أصلا . بل الواطيئٌ زان والولد ولد زنا . 

وأما أمة الابن إذا وطثها الأب والموقوفة إذا وطثها الموقوف عليه والمرقبة إذا وطثها 
لمرقب والمغصوبة إذا اشتراها مشتر فوطتها فها هنا شبهة مع الجهل لا مع العلم وغاية هذه 
الشبهة سقوط الحد لا لحوق النسب فالولد ولد زنا . 

وأما الموهوبة فهى خامسة الأربع المتقدمات وكذا المصدقة هى سادستهن فلا شبهة 
ها هنا فى هؤلاء السث ولا تأثير للجهل فى لحوق النسب . وأما قول المصنف : « والولد 
عي الأوك. شرم إلع + اقول «الولد :سن الس ولزن بإلةبنة بول عليه وليل نول وال إل 
فى وطء المشتر كة وتلحق بها المسبية قبل القسمة لا قدمنا . وأما المبيعة قبل | التسلم فما 
ينبغى جعلها فى عداد المتردية والنطيحة وما أ كل السبع لما عرفناك . 

وأا المهر فمى وجب على الواطىّ الحد فى وطثها فلا مهر وإذا لم يجب فإن كانت 


558 مه 


راضية مطاوعة غير مكرهة فلا وجه لإيجاب المهر لها لأنه إنما يجب فى النكاح الشرعى 
وما يلحق به . 
فصل 
وتستهلك أمة الابن بالعلوق فيلزم قيمتها ولاعقر وإلا فالعقر فقط 
قوله : و فصل : وتستهلك أمة الابن بالعلوق » 
أقول : إن كان حديث : و أنت ومالك لأبيك » شبهة يسقط ما الحد فلا وجه للحقوق 
النسب ولا للزوم قيمتها ولا للزوم مهرها لأن الأب زان اندفع عنه الحد والولد ولد زنى 
فلا تصير الأمة أم ولد ولايلحق ولدها بأحد. 
هذا على تقدير أنه قد علم أن الولد من وطء الأب وإلا فالولد للفراش إن ثبت لها 
فراش . 
فصل 
ولا تُوطأ باملك مشت ركة فإن وطئ فعلقت فادّعاه لزمه حصّة الآخر من العقر وقيمتها 
يوم الحبل وقيمته يوم الوضع إلا لأَخِيو”"© ونحوه فإن وَطِنَا فعلقت فادّعياه معا تقاصا 
أو تَرادًا وهو ابن لكل فرد ومجموعهم أب وَيَكْمُل!" الباق فإن اختلفوا فللحر دون العبد 
وم بالله» ولو مسلما ثم للمسلم . 
قوله : ٠‏ فصل : ولا توطاً بالملك مشتركة : 
أقول : هذا معلوم بالضرورة الديئية . وأما قوله : « فإن وطئْ تعلقت » إلخ فوجهه 
أنها قدصارت أم ولد للواطئْ فصارت حرة وبطل ملك الشريك فهو كما لو أعتقها فإنها 
تعئق ويلزمه حصة شريكة ولا وجه لإيجاب حصة شريكة من العقد لأنه ضمن له قيمة 
نصيبه ولا يجب عليه غير ذلك . 
روكذ انيت علي خطة شرركة مق ققةا راكد لأندقك ماق لعا بف ودين كان 
الاستهلاك للأمة فلا يجب عليه إلا حصة شريكه من قيمتها فقط ولا وجه للاستثناء فى 
)١( 0‏ إلا أن يكون التصيب فى الأمة لأشيه ونحوه كأبيه وجده وابته فإنه لا يضمن قيمة الولد . 
ختصر ابن مفتاح 7١/756‏ 
(؟) فسروا ذلك بأنه إذا مات أحد الأبوين فإنه يكل الباق مهما أبا له فإذا كان هذا الميت . 


ابن ومات هذا الولد كان الأب الباق هو الذى يرثه دون ابن الميت ونفقته كلها تكون على الباق مهما ' 
مختصر ابن مفتاح 1/6510 


ا 0 5ك 
7 ب السيل الجرار جح ؟ 


قوله0) : إلا لأخيه ونحوه » لأنه ل بلك حتى يعتق عليه بل هو ولد للواطئ . ولو قدرنا 
أنه علكه الواطئ كان عتقه بكونه رحما له لأنه المالك ولا ملك لأخيه . هذا على تقدير 
أنه تضمن حصة الشريك من قيمة الولد إذا كان غير أخ له وقد عرفناك أنه لا وجه لذلك . 


قوله : 9 فإن وطنا فعلقت » إلخ . 


أقرل : ينبغى العمل فى مثل هذا بحديث زيد بن”») أرق النان أعرتهه احند وار 
داوة: والشان :وايق ماه قال 6و أ كل وهو التي فى كاذه وقهوا حل :امرأة فى طهر 
واحد فسأل اثنين فقال : أَنْقِرّانَ لهذا بالولد ؟ قالا : لا . ثم سأل اثنين : أَتَقرّانَ لهذا 
بالولد ؟ فقالا : لا . فجعل كلما سأل اثنين : أَتَترّان لهذا بالولد ؟ قالا : لا . فأفرّع 
بينهم فألحق الولد بالذى أصابته القرْعة . وجعل عليه ثلثى الدّية . فذكر ذلك للننبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه » . وى إسناده يحى بن عبد الله الكندى7» 

3 1 
المعروف بالاجلح . قيل لا يحتج بحديثه . ووثقه يحى بن معين والعجلى . وقال ابن عدى : 
مستقم الحديث . وضعفه النسأى . وقد روى مرسلا وصوبه النساى . 

فهذا الحديث يدل على أن الحكي فى الأمة المشتر كة هو هذا الحكم العلوى مع هذا التقرير 
المصطفوى والقرعة قد ثبت العمل بها فى السئة فى مواضع كثيرة كما أوضحنا ذلك فى 

وأماما ذ كره | مصنف فهو مجرد رأى لا يجمل الرجوع إليه مع ورود أقل دليل وأبعد 
مسثئلك . 


)١(‏ كانت فى الأصل : « لاستثناء قوله » إل والسياق يقتغى ما أثبتناه لأن المستثنى هو الأخ وما عطف عليه 
لا الثتول . 

(؟) أورد صاحب المنتق حديث زيد بن أرثم ثم علق عليه بقوله : 

و الحديث رواه النساق وأبو دأود موقوفا على على بإسناد أجود من إسناد المرفوع و كذلك رواه الحميدى في مسئده وقال 
فيه : « فأغرمه ثلى قيمة الحارية لصاحبيه » . المنتق بشرح نيل الأوطار 818/* 

(؟) نحى بن عبد الله الكندى الأجلح الكوق الشيعى . روى عن الشعبى وجاعة وعنه شعبة وعل بن سجر وطائفة : 
ولا يحرج كلام الذهى عنه فى الميز ان عما أورده للشو كانى عنا . 


لس 79 سم 


امب 


و 7 


الفراش 


إنما يبت للزوجة بتكاحر صحيح 3 فاسدٍ نكن الوطم فيهما أو باطل (1) ا 
المهر غالباً تَصَادَا على الوطء فيه مع بلوغهما ومُضى”” أقل مدة الحمل وللأمة بالوّظه 
فى ملك أو شبهته مع ذينك9) والدعوة 


قوله : « باب الفراش : إنما يئبت للزوجة بنكاح صحيح أو فاسد أمكن الوط فيهما ؛ 
الخ . 

أقول : هذا الذى ذكره المصنف صحيح وقد أفرط من قال : إنه لا يعتبر إمكان الوطء 
وإن العقد بمجرده يكنى فإن هذا إثبات للفراش عا لا يصدق عليه اسم الفراش لا لغة 
ولاشرعا . وفرط من قال”*»: إنه لابد من العلم بالدخول فإن معرفة هذا متعسرة جدا فاعتباره 
يزُدى إلى بطلان كثير من الأنساب , فالتوسط بين الإفراط والتفريط هو الحق . وهو 
ما ذكره المصئف إلا أن قوله : ٠‏ أَوْ باطل يوجب المهر تصادقا على الوطء فيه » لا وجه له 
بل يكنى فيه / مجرد الإمكان كما كى فى الصحيح والفاسد لأن الدخول فيه مع العقد وجهل 
المبطل يصير به فى حك العقد الشرعى فى ثبوت الفراش ولحوق النسب . 


)١(‏ فسر هذا ابن مفتاح بقوله : أو وقع بينهما نكاح باطل نحو أن يتزوجها فى العدة جهلا فإنه يثبت به الفراش 
بشرطين أحدها أن يكون وقع على وجه يوجب المهر وذلك بأن يكونا جاهلين « غالبا » احترازا مما لو علمت المرأة التحريم 
وجهله الزوج . الثانى أن يكرنا تصادقا على حصول الوطء فيه , مختصر ابن مفتاح 810/1/؟ 

( ؟ ) هذا هو الشرط الثالث من شروط ثبوت الفراش للزوجة . 

( 7 ) الشرط الرابع لثبوت الفراش 

( 4 ) الإشارة إلى الشرطين الثالث والرابع . مختصر ابن متاح 1/907 

( ه) هو رأى ابن تيمية وقد حكاه عنه فى ثيل الأوطار : 

« وذهب ابن تيمية إلى أنه لابد من معرفة الدخول المحقق وذكر أنه أشار إليه أحمد ورجحه ابن القيم وقال : وهل 
يمد أهل اللغة والعرف المرأة فراشا قبل البناه مها . كيف تأق الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها 
هجرد إمكان ذلك ؟ وهذا الإمكان قد قطم بانتفائه عادة فلا تعتير المرأة فراشا إلا بدخول محقق » أنهى . 

فيل الأرطار على المنتئى 714/* 


م [(71 سم 


ارو 


7 رم 5 2 
وأما فيا عدا ذلك فقد قدمنا الكلام فيه . وأما مُضِىُ أقل مدة الحمل فامْر لابد منه 
لأا إذا ولدت قبل مُضِيّها كان ذلك كاشِفًا عن كون المولود هذا كائنامن غير هذا 
الفراش 


قوله : ٠‏ وللأمة بالوطء فى ملك أو شبهته مع ذَيِنِكُ والدعوة » 


أقول : ثبوت فراش الأمة هو مورد النص كما فى حديث7"عائشة فى الصحيحين 
وغيرهما قالت : ٠‏ اختصم سعد بن أن وَقّاص وعَبُْ بن رَئَْةَ إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . فقال سعد : يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أن وَقَّاص عهد إل أنه ابئه . 
انظر إلى شبهه . وقال عَيّد بن زّمْعة : هذا أخى يا رسول الله ولد على فراش أنى فنظر رسول الله 
منل الل عليه وآله ول إلى شبهة قرأى خبها ينا َب قال + هو لك يا عبد بن ؤمعة . 


رو فى م 
الولد للفراش وللعاهر الحجر . واحتجى منه يا سوْدة بنت زمُعة 6 . 


وق لفظ للبخارى أنه قال : وهو أخوك يا عبد » . 


فهذا الحديث قد دل على ثبوت الفراش للأمة ودل على ثبوت فراش الحرة بفحوى 
الخطاب وتمسك المشترطون للدعوة «بذه الدعوة الواقعة فى الحديث . ولكن هذا انما اتفق 
فى هذه الحادثة وليس فيه ما يدل على أن ذلك شرط لا يثبت النسب بدونه . فقد كان 
الصحابة فى زمنه صلى الله عليه وآله وسلم يطأون الإماء ويحدث طم منهن, الأولاد ويصيرون 
أولادا للم . ولم يسمع أنه صلى الله علد لد وسلم أخبرهم بأنه لابد من الدعوة ولا ورد ذلك 
فى شىئّ من المرفوع ولا سمع عن صحالى أنه قال باشتراط ذلك . وهكذا من يعد الصحابة . 


فالحاصل أن فراش الأمة يئبت ا يثبت به فراش الحرة وثيوت الملك عليها بمنزلة 
العقد على الحرة فلا يعتبر معه إلا ما يعتبر فى فراش الحرة من إمكان الوطء 5 


. تمام الحديث : « فل ير سودة قط » رواه اللماعة إلا الترمثى‎ )١( 


المنتى بشرح تيل الأوطار 818/* 
(؟) دعاء أبو داود أيضاً » المنتق بشرح نيل الأوطار 5/818 . 


ا 


صر © 
وما وَلِدَ قبل ارْتِفَاءِهِ لِحَقَ بصَاحبه . قيل وإن تَعَدّداا) كااشتركة والمتَنّاسحّة فى طهر 
إن 5 مم 7 55 ب 2 ل ا وم 5 

وطثها كل فيه قبل بَيّعه وصادقهم الآخرُ وادعَوه مها . فإن اتَفّقَ فِرَاشَان'"مبْرتبّانَ فبالاخر 

وم 2 
إن أَنْكَنَ وإلا فبالأول إن أمكن وإلا فلا أَيّهما"". وأقل الحمل ستة أشهر وأ كثره أربع 

قوله : ه فصل وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه » . 

أقرل : وجهه أن السبب وهو الفراش لما كان باقيا كان المسبب وهو لحوق الولد 
ترقا 

0 عٍِ 

وأما قوله : « وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة » فالحكم فى هاتين الأمتين هو الحكم 
الى قضى به على رضى الله عنه وقرره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

وأما قوله : ٠‏ فإن اتفق فراشان مترتبان » إلخ . فهذا هو غاية ما يجب من التحرى 
فى حفظ الأنساب وعدم التساهل فى إثباتها فإن تعذر على كل حال لم يجز حمل النسب على 
الغير بغير مسوغ لأن ذلك ظلم له وللولد . 

قوله : « وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين » : 

)١ (‏ إن تعدد صاحب الفراش كالمشتركة وهى الأمداليّو ئها الشركاء جميعا وادعوا ولدها فيلسق الولد بهم جميعاً 
وهكذا كل ما أنت به من بعد مالم ير تفع الفراش . 
من البائعين فى ذلك الطهر » مختسر ابن مفتاح 7/178 . 

(؟) صورة ذلك أن يتزوج ام رأةالمفقودبعدقيام البيئةبموته ثم ير جع وقدأتت بولد فإنه يلحق بالثانى وكذا إذا زوجت 
امرأة وهى فى المدة جهلا بذلك فأتت بولدفإنه يلحقبالثاى . وذلك بشرط أنيمكن إلخاقه بأن تأق به لستة أشبر بعد وطه الثاف 
وإن لا فيلحق بالأول إن أمكن » مختصر ابن مفتاح 7/8904 . 

() إذا ل يمكن إلحاقه بأحدها فلا يلسق كأن تأق به لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول وأقل من ستة أشمر 
من واء الثانى » المصدر السابق . 3 


731939 ملم 


أقول لم يأت دليل قط لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فى أن أقل الحمل كذا ولم يستدلوا إلا بقوله عز وجل 0( وحمله وفصاله 


ثلاثون شهرا ) مع قوله سبحانه!'( وفِصّاله فى عامين ) . 


ويقوى هذه الدلالة الإمائية أنه لم يسمع فى المنقول عن أهل التواريخ والسير أنه عاش 
مولود لدون سستة أشهر . وهكذا فى عصرنا لم يسمع بش من هذا بل الغالب أن المولود 
لستة أشهر لا يعيش إلا نادرا”؟ لكن وجود هذا النادر يدل على أن الستة الأشهر أقل مدة 
الحمل . وقد كان من جملة من ولد لستة أشهر من المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة 
الأموى وهكذا لم يرد فى حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله صلى 
ظ لله عليه وآله وسم أن أكثر مدة الحمل أربع نين ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكيه 
٠‏ /ظ كتب التاربخ . غير أن هذا الاتفاق لا يدل / على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة 
كما أن أكثرية التسعة الأشهر فى مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون فى النادر أكثر منها . 
فإن ذلك خلاف ما هو الواقع . 


والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطع بل إذا كان ظاهر بطن امرأة أن فيه حملا 
كأن يكون متعاظما ولا علة بالمرأة تقتضى ذلك وحيضها منقطع وهى تجد ما تجده الحامل 
فالانتظار متوجه ما دامت كذلك وإن طالت المدة . أما إذا كان ثم حركة فى البطن كما 
بكون فى بطن الحامل فلا بقول بأنها إذا مضت الأربع السنين لا يكون له حكم الحمل 


. سورة الأحقاف‎ ١6 جزء عن الآية‎ )١( 

)2 جزء من الآية ١4‏ سورة لقران وقد استدل بالآيعين ابن عباش فى تحديد أقل مدة الحمل فروى عنه أنه قال : « فى 
فى الولد يمكث فى البطن ستة أشبر فإن مكث سبعة أشبر فرضاعه ثلاثة وعشرون شبرا فإن مكث ثمانية أشبر فرضاعه أثنان 
وعشرون شبرا فإن مكث تسعة أشبر فرضاعه أحد وعشرون شبرا لقوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) . 

قال القرطبى : وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ويأخذ الواحد من الآخر . 

وقد روى عن على هذا التفسير فى خير مع عمان ير جع إلهما فى ابن كثير 5 . وتفسير القرطى للآيتين ‏ 

(*) كانت ف الخطوطة , نادر » . 


51796 سد 


إلة عو هوي آمل الجدوة الى يتوق :ون طقال :جز تتا قلا عازه تابونو 
الحركة الى لا تكون إلا من جنين موجود فى البطن . ولا يجوز المصير إلى تجويز أن ذلك 
المتحرك غير جنين . 

وأما إذا لم يكن البطن متعاظما وليس إلا مجرد دعوى المرأة على الحمل بانقطا ع حيضها 
أو بغيره من القرائن التى لا تظهر وتحس فيجب الانتظار إلى انقضاء الدة الغالبة 
وهى النسعة الأشهر . فإن مفست ول يظهر فى بطنها ما يدل على الحمل من التعاظم والحركة 
ذلا انتظار بعدها لآن هذه المدة الغالبة لا تنقضى والبطن كما هى فى غير الحامل . فهذا 
هو الدى ينبغى أعّاده فى مثل هذه امسلا 

فمل 


وإنما يُقَرّ الكُمّار من الأنكحة على ما وافق الإسلام قَطَْمًا أو اجتهادًا'© فمن أَمْلَم عن 
عَشْر وأَسْلّمْن معه عَفَدَ بأربع إن جمعهن”'عَمَدَ وإلا بطل ما فيه الخامسة”"فإن التبس 
.- 4 03 2 اه" (م) ام 2 
صح ما وطئ(أفيه فإِن التبس أوم يدخل بطل فيعقد”"وفيل يُطْلَق ويعقد فيختلف حكهن 
فى المهر والميراث . 


قوله : و فصل : وما يقر الكفار من الأنكحة » إلخ . 


)10( قطعا ححيث يكو العقد جامعاً للشروط المعتيرة فى الإسلام أو اجتّهادا بأن يكون موافقا لقول مجتهد من علاء الإسلام 
ولو خالفه غير ه كالتكاح من غير ولى أو من غير شهود أو بشبود فسقة » مختصر ابن مفتاح 3/875 . 

(؟) إذا كان تزوج العشر فى عقد وأسد » المسدر الل87 9/1009 . 

)) إن م يكن تزوج العشر فى عقد واحد بل فى عقود بطل منها ما دلت فيه الخامسة سواء كان متقدما أم متأغرا وصح 
ما سواه » فلو توج أمرأتين فى عقد وثلاثا فى عقد صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث لأن فيه المامسة ٠»‏ فإن كانئكاح 
الثلاث أولا بطل نكاح الفتتين لأن فيه الخامسة » المصدر السابق . 

00 إن التبس العقد الذى فيه الخامسة صح من العقود ما ولى” فيه . المصدر السابق . 

)0( إن التبس العقد الذى وعلى” فيه أو لم يدخل بواحدة من العشر رأسا وقد التبس عليه العقد الذى فيه الخامسة يطل نكاح 
العشر كلهن فيعقد بأريع مبن إن شاء » المصدر السابق 3/7178 . 


سه 798 اسم 


أقول : الأصل قَْ هذا ها أخرجه أحمد”)وأبو داود والترمذى وأبن ماجه والشافعى 
وصححه اين حيان وغيره وحسئه الترمذى من محديث الضحاك بن فيروز عن أبيه 
قال : « أسلمت وعندى امرأتان أنثْتان فأمرنى النبى صل الله عليه وآله وسلم أن أطلق 
إحداهما » . ولفظ الترمذى : ٠‏ أنه صل الله عليه وآله وسل قال له : اْتر أيتهما شت ». 


عليه وآله وسل أن يختار منهن أربعا » وقد قدمنا تخريجه وكم يس 


وى هذين الحديثين دليل على أنه لا يقر الكفار من أنكحتهم إلا على ما يوافق الإسلام 
أى يوافق ما هو متقرر فى الشريعة الإسلامية لا فى اجتهادات المجتهدين من أهلها إن كان 
الاجتهاد مخالفا للدليل فإن مثل ذلك لا يصلح للرد إليه ولا للتعويل عليه . 

وأما قوله : «عقد بأربع افلا وجه له بل يكفيه أن يختار منهن أربعا بغير عقد 
فإن الننى صلى اله عليه وآله وسلم إنما أمره بذلك . وف رواية أنه قال" : و أمسك منهن 
أربعا » وقال فى حديث الضحاك المذكور : «اختر أيتهما شكث ٠‏ . 


وإذا تقرر لديك أنه لا وجه لتجديد العقد عرفت عدم الحاجة إلى للكلام على ما جعله 
المصنف متفرعا على ذلك إلى آخر البحث . 


)١(‏ الحديث أخرجه أيضا الدارقطى والبهق وأعله البخارى والمقيل وير جع إليه و إلى رواية الثرمفى فى المتعق بشرح 
نيل الأوطار 5/18٠‏ . 


(9) مر الحديث من قبل ص 588 . 


9912 لم 


ناا لات 


انميت 


إو لآو 


نما بَصِح من رَوْجٍ مُختار مكلف غالبا قَصَّدَ اللفظ فى الصَربح وهو مالا يَحول 
عَيْرّه إِنْشَاء أو إِقْرَارًا أو نِدَاء أو حَبّرًا ولو هازلا أو ظَانّها غير زوجته أو بعجمى عَرَفْهِ . 
والنف و القن فى الكابة وهو ما ييفجلة'وغيزه ‏ #الكاية الرحسمة وزثارة اللخرين 
الفهمة و « عَلُّ » أو « يِرّمي الطلاق » وتقئيى » « وأنت حرة » و ١‏ أنا منك حرام » لا 
« طالق »6 


و 07 


وَسَئَيَهُ واحدة فقط فى طهر لا وطء منه فى جمعيه ولا طلاق ولا فى حيضته المتقدمة . 
وفى حق غير الحائض”© المفرد فقط وندب تقديم الكَفَ شهرا . ويُفَرّق الثلاث من 
أرادها على الأَطْهّار أو الشهور وجوبا ويخلل الرجعة بلا وطء . ويك فى نحو « أنت طالق 
ثلاثا » للسئة تخليل الرجعة فقط . 

واس ِ., 0 

وبِدْعِيّه ما خالفه9؟ فيائم ويقع ونى أحد النقيضين إثبات للاخر وإن نفاه كلا 
لسنة ولا لبدعة9؟ , 

و 
ورجعيّه ما كان بعد وطء على غير عرض مال وليس ثالناً وبائنه ما خخالفه . ومطلقه 


بقع فى الحال . ومشروطه يعرتب على الشرط نفيًا وإِبَانَا ولو مستحيلا أو مشيئة الله تعالل . 


وآلاته « إن » و ١‏ إذا )5 مى » وو كلما » . ولا يقتضى التكرار إلا كلما( م ) 
ودمى ) غالبا©؛) ولا الفور إلا ٠‏ إن » فى التمليك غير : إن « وإذا ؛ مع لم » ومى تعدد 


)١(‏ غير الحائض : كالصغيرة والآيسة والحامل . فالطلاق الستى بالنسبة لها هى الطلاق المفرد فلو طلقها 
بلفظ واحد أو يلفظين متتابعين كان بدعيا » مختصر ابن مفتاح 5/984 . 

(؟ ) الضمير عائد إلى السى : أى أن الطلاق البدعى ما خالف الطلاق السى . 

(ع) صوروا هذا بما يفيدآن نف النقيضين يكون له حك نى النقيض ويكون الثانى لا تأثير له فقوله أنث طالق لا لسسئة 
ولا لبدعة يعتبر منه قوله لا لسنة وهو بمازلة أنت طالق للبدعة ولو نفاه من بعد بقوله ولا لبدعة فلا تأثير لغيه لأنه بمازلة 
استئناء الكل فبطل وبق الكلام الأول . وف الشروح على هذه المسألة صور كثيرة واستدراكات التعرض طا محل بما ألتز مناه 
من الاختصار فى هذا المقام . مختصر ابن مفتاج 3/691 . 

( 4 ) احتراز من بعض صور ( مت ) فإنها لا تفيد التكرار عند المؤيد بالله , 


7 ا 0 


نإو 


لا بعطف فالحكم للأول وإن تأخر وقوعه إن تَقَدُم الجزاء . فإن تآخر أو عطف المتعدد 
بأو أو بالواو مع « إن » فلواحد7". 

وينحل7؟ وبالواو لمجموعه . 

قوله : « كتاب الطلاق : إثما يصح من زوج » 

أقرلَ + الآنات القرآثنة والأحاديث التبوية الواردة ق الطلاق. هن “كلها فصرحة بأن 
الطلاق هو الواقع من الأزوا ج . ولم يرد غير هذا حتى يحتاج إلى الكلام عليه . فمن ادعى 0 
أنه يصح طلاق من غير زوج فعليه البرهان فإن نمض به وإلا كانت دعواه ردا عليه . 


0 3 . ع - ؟|. 35 5 .ام 
وأماءما ورد فى التخيير والتو كيل فهو كائن من جهة الزوج فإنه إذا شير زوجته فقد 
جعل الأمر الذى هو إليه إليها .. وهكذا إذا و كل و كيلا يطلق زوجته . 


وإذا تقرر لك هذا عرفت أنه لا حاجة إلى الاستدلال على كون الطلاق إنما يصح من 
الزوج بالأحاديث التى لا تقوم ما عي #عنيف0 و الطلاق ل انك بالكاق: 


نم يجب على الزوج إذا أمره أبوه أن يطلق امرأته أن يطيعه ويطلقها لما أخرجه7 
أحبد وآبو ذاوث والترمدئ ابن مجه وقال الترملي ١‏ لعن صحيح فخ حلنت أبن عفر 
فال و كان تن أدراة أحيهانو كان ألى يكرهها فامرق أذ أطلقها فاميه قد ولاق 
للنى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك » . فهذا الحديث 
فيه أنه يجب على الزوج أن يطلق امرأته إذا أمره أبوه بذلك . وفيه أيضا دليل على أنه 
لايصح الطلاق إلا من الزوج فإنه لو كان يصح من غيره لكان الأب أحق بذلك . فإذا 
م يصح من الأب لم يصح من غيره بفحوى الخطاب . 


)1 المقصود بذلك أن الحكم يكون لواحد من أى هذه المتمددة » المصدر السابق موم/7 . 

(؟) ينحل الشرط مى فعلت واحدا مها أما إذا عطف المتعدد بالواو فقط كان الحك لجموعه فلا تطلق إلا بفعل مجدوع 
ذلك المتعدد » المصدر السابق لانو */؟ . ١‏ 

(؟) دوى عن أ, بن عباس أنه يصح طلاق الما ع ادر موري ام رقي الاسارات لوا الي : 
عنتصر ابن مفتاح وحواشيه 7/885 . 

( 4 ) من حديث أبن عباس الآق بعد . ( ه) المنتى بشرح نيل الأوطارن 5/7410 . 


ا 0 


ا 


وأما ما روى عن ابن عباس أنه يع طلاق السيد على عبده فهو قول صحانى لا تقوم 


به حجة مع أنه قد روى7) هو نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قوله هذا فى حديث العبد الذى قال يارسول الله : و سيدى وى ل وهو يريد أن يُفرّقَ 

7 © 03 1 5 2 0 - 5 ٠. 
بيى وبينها . فقال صلى الله عليه وآله وسلم آنا الناس ما بال أحد كم يِرَوّجٍ عبدّه‎ 


ء ا ا 0 
أمنه ثم يريد أن يفرق بينهما : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق » أخرجه ابن ماجه والدارقطى 


عالق 


والطبرائى وابن عدى . وق إسناده ابن طيعة . 
قوله : « مختار » 


. 0 3 5 
أقول : الأقوال والأفعال الصادرة على وجه الا كراه قد دلت أدلة الشرع الكلية والجزئية 
على أنه لا يترتب عليها شى من الأحكام فإن الله سبحانه لم يجعل من كفر مكرها كافرا 
فقال9© : ( إلا من أكره وقَلْبّه مطمئن بالإيمان ) وإذا كان الإ كراه مبطلا للكفر بالله 
والإشراك فما ظنك بغيره . وقال الله سبحائه 10( ويننا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) وقد 
ثبت9) فى الصحيح عن الننى صل الله عليه وآله وسلم أنه قال لما دعاه عباده مبذه الدعوات 

قال : « قد فعلت »). 


2 
فالمكره لو كلف با أكره به ويثبت عليه أحكامه لكان قد حمل ما لا طاقه له به 
١ .‏ م 2 
ومن هذا القبيل حديث" « رفع عن أمبى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فإن له 


رقا بعهك يعله) لفن اذك جسعه كن فته 


والمراد بالرفع رفع الخط بذلك وترتب أحكامه عليه . وهذا المقدار يكنى فى الاستدلال 
على عدم صحة طلاق المكره عل تقدير عدم وجوب ما يدل عليه بخصوصه . فكيف وقد 

. 5/1١4 مختصر من حديث ابن عباس أورده فى.المنتى بشرح نيل الأوطار‎ )1١( 

30( جزء من الآية ١٠١5‏ سورة النحل . فم جزء من الآية ١85‏ سورة البترة . 

)4 المراد صميح مسل وير جع إلى الحديث فى تفسير ابن كثير الرفةل » وى تفسير القرطيى للآية . 

( ه ) الحديث عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه واين حبان والدارقطق والطبراتى والحام ف المستدرك ونحصنه التورى . 
ثيل الأوطار على المنتقى 5/75 . 

(56 سم 


دل عليه خصوصا حديث() ولا طلاق ولا عَتّاق فى إغلاق » فإن ابن قتيبة والخطانى وابن 
السيد0؟© حكوا عن أَنمة اللغة ألهم فسروه بالإكراه . ولا يناق ذلك تفسير بعضهم له بالغضب 
وبعضهم له 'بالتضييق على ما فى هذين التفسيرين من الضعف البين والمخالفة لما هو الظاهر . 

قوله : « مكلف » 

أقول : للاتفاق على أن الصبى والمجنون غير مكلفين بالأحكام الشرعية ولكون ما صدر 
منهما لم يكن صادرا عن قصد . أما المجنون فظاهر إِذْ لا قصد له صحيح أصلا . وأما 
الصى فلن قصده كلا قصد لنقصان إدرا كه . 

ومما يدل على عدم الوقوع حديث ؛ « رفع القلم عن ثلاثة » ولا وجه لاستثناء 


السكران بقوله : « غالبا » لأنه إذا ذهب إدراكه كان لاحمًا بالمجانين وله حكمهم . 


وأما قول من قال إنه يقع طلاقه عقوبة له فقد ورد الشرع بأن عقوبته الحد وليس لنا 
أن نجعل له عقوبة من جهة أنفسنا . ونرتب عليها أحكاما لم يأّذن الله بها . وقد سكر» 
حمزة - رضى الله عنه - قبل تحريم الخمر وقال للننى صلى الله عليه وآله وسلم ولعلى - 
رضى اللدعنه ‏ لما دخلا عليه وهو سكران : هل أَنتم إلا عبيد لأنى . فلو كان لكلام السكران 
حكر لكان هذا الكلام كفرا, 


وقد أطلنا الكلام على طلاق السكران فىشرحنا للمنتى ”© فليرجع إليه ففيهمالا يحتا جالناظر 
فيه إلى غيره . 


)١(‏ عن عائشة قالت : « سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : « لا طلاق » الحديث » رواه أحمد وأبو داود 
و ابن ماجه وأخرجه أبو يعلى والببيق والحام وصصححه » المنتق يشر نيل الأوطار 5/914 . 

(؟ ) عبد الله بنمحمد بن السيد البطليومي ت ١ه‏ ه من العلاء باللغة والأدب ولد ونشأ في بطليوس ف الأندلس وانتقل 
إلى بلنسية فسكنها وتوى . من كتبه الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب لابن قنيبة . شرح سقط الزئد المعرى » شرح الموطأ 
وغيرها . الأعلام 4/954 . : 

(؟) الحديث عن عائشة رغى الله عنها ولفظه كاف الجامع الصغير : « رفع القلْ عن ثلاثة : عن الناتم ححمى يستيقظ وعن 
المبتل حى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر » رواه أحمد وأبو داود والنسال وابن ماجه والحام فى المستدرك ورمز له بالصحة 
وق دوأية عن على وعمر : « وعن الصبى حى يحتلم » » فيض القدير على الجامع الصغير 4/8 . 

( 4 ) نيل الأوطار على المنتق 7/751 . ( ٠‏ ) نيل الأوطار على المنتقى 7/85 وما بمدها . 


١‏ سب 51195 سم 


قوله : « قصد اللفظ فى الصريح » 


أقول : هذا من غرائب الاجتهاد وعجائب الرأى . وكيف يؤاخد من قصد التكلم 
باللفظ غير مريد لمعناه مما هو مدلول ذلك / اللفظ مع أنه غيل مقضوة ولا مراد. وأى ١18“‏ رظ 
تكليف ورد بمثل هذا ؟ وأى شرع أو لغة أو عرف دل عليه ؟ فإن الألفاظ إنما هى قوالب 
المعانى ولا تراد لذاتها أصلا لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الشرع . فالمتكلم بلفظ الطلاق 
الصريح فى معناه إذا لم يرد الممنى الذى وضع له ذلك اللفظ وهو فراق زوجته فهو كالماذى 
الذى يأ فى هنيانه بألفاظ لا يريد معانيها ولا يقصد مدلولاتها . 


فالحاصل أن من لم يقصد معنى اللفظ ل يؤاخذ به وإن تكلم به ألف مرة . ومن زعم 
غير هذا فقد جاء بما لم يعقل ولا يطابق شرعا ولا عقلا ولا رأيا قويا . نعم إذا جاء فى لفظه 
ما هو طلاق صريح وقال إنه لم يقصد معناه ولا أراد مدلوله كان مدعيا لخلاف الظاهر 
لأنه ادعى ما لا يفعله العقلاء فى غالب الأحوال . ولكن لما كان القصد لا يعرف إلا من 


جهته كان الول قوله مع عينه إن خاصمته فى ذلك امرأته . أو احتسب عليه محتسب . 


وأما قوله : « إنشاء كان أو إقرارا أو نداء أو خبرا » فكل هذه إذا وقعمتمن الزوج 
قاصدا مها معانيها كان ذلك طلاقا بلا شك ولا شبهة لا إذا لم يقصدها كما عرفناك . 


قوله : « ولو هازلا » 


أقول لمازل : هو الذى تكلم باللفظ قاصدا لئاه المراد منه ولكن أوقعه على طريقة 
لحزل ولم يوقعه على طريقة الجد . أما لو لم يقصد به العنى بل تكلم باللفظ من غير قصد 
قط فإن هذا لا يصدق عليه أنه هازل . وهذا ظاهر مكشوف . ووجه وقوع الطلاق من 


امازل ورود الشرع بذلك وهو ها رجه 100 وأو داود واين ماجه والتعرمذى وحسله 


. 5/754 المتى بشرح ثيل الأوطار‎ )١( 
وعبد الرحمن بن حبيب بن أردك روى عنعطاء قال عنه الذى أيشاً : صدوق وله ما ينكر وروى عنه سليان بن بلال‎ 
. وحاتم بن إسماعيل » الميزان الذدى‎ 


ل 7389 سس 


وائحا كم وصتكحة و أخرايه أرقا" الداز فطق عق أن هويرة قال ونقال:وسرل الله عل الله 


عليه وله وسلم : « ثلاث جذهن جد وهزهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ». 

وما قيل من أن فى إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أَرّدّك وقد قال النسانى إنه منكر 
الحديث . فهو مدفوع بأنه قد وثقه غيره . قال ابن حجر فهو على هذا حسن . 

وأخرج الطبرانى(!؟ من حديث فضالة بن عَبّيد بلفظ : « ثلاث لا يجوز فيهن اللعب 
الطلاق والنكاح والعتق ) وق إسئاده ابن طيعة . 


وأخر ج29 الحارث بن أنى ابجامة ال شكته تع عادو توي الزانة نالفط دول عو 
اللعب فيهن : الطلاق والنكا ح والعتاق فمن قالطن فقد وجبن ») وإسناده منقطع . 


وأخر 00 عبد الرزاق عن أى ذر : «( من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق 
وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ») وق إسناده انقطاع ا 1 


وأخرج عبدالرزاق نحوه عن على وعمر موقوفين . 

فالحديث9) المنقدم وما فى معناه قد دل على وقوع هذه الثلاثة من المازل ولولا ورود 
. 3 
ذلك لم يقع ا شئ لأنه لم يخرجها مخرج القصد الصحيح والعزم المعتبير كما قال عز 
وجل )0 ( وإن عزموا الطلاق ) 


00 نيل الأوطار على المنتنى 1/514 . قال الميشمى : فى إسناده ابن طيعة وبقية رجاله رجال الصحيم . الجامع الصغير 
بشرح فيض القدير "/81١‏ . 

(؟) نيل الأوطار على المنتى 7/754 . 

(*) نيل الأوطار على المنتى 7/554 . 

0 العبارة فى الخطوطة تبدو غير تامة وكانت ( فالحديث المتقدم وما فى معناه وقد دلت على وقوع ) إلخ . وقد تصحت 
بعد الرجوع إلى عبارة المصنف فى متل هذا الموطن من نيل الأوطار وهى هناك بْيّامها : 

« والحديث - حديث ألى هريرة السابق - يدل على أن من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق كا 
فى الأحاديث التى ذكر ناها وقع منه ذلك . أما فى الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم وخالف فى ذلك أحمد ومالك 
فقالا إنه يفتقر اللفظ الصر ‏ إلى النية وبه قال -جاعة من الأئمة منْهم الصادق والباقر والناصر واستدلوا بقوله تعالى - ( وإن 
عزموا الطلاق ) - فدلت على اعتبار العزم والازل لاعزم له . » » نيل الأوطار على المنتى 5-754 . 

)) جزء من آيى الظهار وهى مع ما قبلها يوضحان المقصود من الاستشباد : 

) للذين يؤلون نسائهم تربص أربعة أشبر فإن فاموا فإن الله غفور رحم.وإن عزءوا الطلاق فإن الله مميع عليم ) 25 
717 من سورة البقرة . 


73451 اسم 


قوله : « أو ظانها غير زوجته » 

أقول : هذا بناء على أن مجرد اللفظ يكى كما سلف وقد عرفت أنه لابد أن يقصد 
بالافظ - أى لفظ كان فراق زوجته . فالقاصد لغيرها فانكشف أنها هى هو غير قاصد 
لفراق زوجته فلا يقع طلاقه عليها فإنه لم يوقعه عليها بل أوقعه على غيرها . 


وأما قوله : « أو بعجمى عرفه » فصحيح إذا كان عارفا ممعناه وقصد به فرقتها . فليس 
الطلاق مختصا(© بالفاظ العرب . 


وأما قوله : « واللفظ والمعنى فى كناية » فقد عرفت أنه لا فرق بين اللفظ الصريح 
والكناية لأنه إذا ل يكن قاصدا لمعناه لم يقع / به الطلاق ولا فرق بين أن تكون الكناية 
بافظ أو إشارة أو كتابة إذا ليس المراد إلا الإفهام وهو يقع بجميع ذلك . ولم يصب من 
قال إنه لا يقع الطلاق بالكناية . 


والحاصل أنه يقع الطلاق لكل لفظ أو نحوه يدل على الفرقة كائنا ما كان حيث 
كان مريدا للفرقة به . فلا فائدة فى تعداد الألفاظ . 


قوله : « وسنيه واحدة فقط فى طهر » 


< 2 3 
أقول : أما اشتراط كونها واحدة فليس فى الأحاديث الصحيحة ما يدل عليه . وأما 
مأ روي فرق تحدايبتك ابن عم 9 عند الدارقطى بلفظ : دق كل قرء طلقة » فلى يثبت ولا 
تقوم مثله الحجة . وقد ثبت فى الصحيحين”؟ وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعمر لما طلق ابنّه عبد الله امرأته وهى حائض : ٠‏ مُره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ؛ 
فقوله « ثم ليطلقها » يدل على جواز الطلاق منه فى تلك الحال كيت غاء واخدة أو كر : 


)200 كانت فق المخطوطلة « مختص » فصححت . 
( ) عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عبر : « أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين 
آيرتين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى إنك قد أخطأت 
السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء » الحديث » وفى إسناده عطاء المرسانى وهو مختلف فيه » المنتى بشرح نيل 
الأرطار لزاه 5/9 . 
(؟) الحديث رواه الجاعة إلا البخارى » المنتى بشرح نيل الأوطار 5/514 . 


لس 1516 د 
5 السيل الجرارة هع 


0 


وهكذا سائر روايات الصحيحين فإنْها مصرحة بلفظ الطلاق وهو لا يختص بالواحدة فله 
أن يطلقها فى ذلك الطهر ثم يراجعها ثم يطلقها أخرى . 


وثبت فى حديئه فى الصحيحين20 وغيرهما أنه قال له : و مره فليراجعها ثم بمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها» فدل على أنه إذا وقع الطلاق فى 
الحيض فلابد فى طلاق السنة من أن تطهر فى هذه الحيضة ثم ينقضى هذا الطهر والحيض 
بعده ويطلقها فى الطهر الثانى . فإن طلقها فى الطهر الذى يلى الحيضة الى طلقها فيها لم يكن 
سنيا كما قال المصنف : ٠‏ وفى طهر لا وطء فيه ولا طلاق ولا فى حيضته المتقدمة » إلا أن 
اشتراط أن لا يكون وطؤها فى هذا الحيض ليس ف الأدلة ما يدل عليه . فالنبى صلى اللا عليه 
وآله وسلم ما عرف بأ لا يطلقها فى الطهر الذى وقع بعد الحيضة الى طلقوافيها:: 

وأما قوله : « فى حق غير الحائض المفرد فقط » فوجهه أن الذى أنكره النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم هو إيقاع الطلاق فى الحيض وهذه ليست بحائض . ولم يدل دليل على 
كيفية الطلاق السنى فى حقها فكان إيقاع الطلاق عليها فى أى وقت كان موافقا للسنة . 

وأما اشتراط أن تكون واحدة فقد قدمنا أنه لايدل دليل على ذلك فى الحائض ولا 
ورد ما يدل على اشتراطه فى طلاق السنة فى غير الحائض. 


ولا وجه لقوله : ٠‏ وندب تقديم الكف شهرا ؛ لأن الندب حكم شرعى فلا يعبت إلا 
بدليل . 

وأما قوله : « ويفرق الثلاث » إلخ فمبنى على أن الطلاق لا يكون على السنة إلا إذا 
كان مفردا وليس على ذلك دليل . 


وأما قوله : « وتخلل الرجعة » وقوله : « ويكنى فى نحو أنت طالق ثلاثا ‏ للسنة 
تخليل الرجعة ٠‏ فمبنى على أن الطلاق لا يتبع الطلاق وسيأق البحث عنه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ نمام الحديث : « قبل أن بمسما فلك العدة كا أمر الله تعالى وه وفى لفظ : « فتلك العدة الت أمر الله أن يطلق ها 
النساء » . الحديث رو آه الجاعة إلا النساق » المنتى بشرح نيل الأوطار 9غ 5/8 ء صحيح البخارى 8ه/لا . 


- 56 سم 


قوله : و ويدعيه ماخالفه فيأثم ثم يقع ؛ 


أقول : الذى دل على هذا الطلاق المسمى بطلاق السنة هو حديث ابن عمر الذى قدمنا 
ذكر بعض طرقه وقد ورد فيه فى رواية فى الصحيحين”؟ وغيرهما : « و كان عيد الله 
طلق تَطْلِيقَة فَحْيبت من طلاقها ) . 

وى رواية سل" وأحمد والنساق : ٠‏ أن ابن عمر كان إذا سثل عن ذلك قال لأحدهم : 
ما إن طلقت امرأنك مرة أو مَرّتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أ لعناتوزة 
كنت قد طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تَنْكِحّ زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل 
فا أمرك يه من طلاق امرأتك » 

وى لفظ فى الصحيحين وغيرهما أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال: ‏ مره فليراجعها؛ 

وفى لفظ”؟ للبخارى عن ابن عمر أنه قال : وحسبت على بتطليقه ؛ 

فهذه الروايات تدل على وقوع البدعى وقد ذهب إلى ذلك الجمهور 35 واستدل القائلون 
يعدم وقوعه عا أخرني ارا وأو داود والنسائى عن ابن عمر بلفظ : « فَرَدّها على رسول 
للهدصل الله عليه وآله وسل ول يرها شيئا » ورجال / هذا الحديث رجال الصحيح . قال 
ابن حجر9») : وإسئاد هذه الزيادة على شرط الصحيح . وقال ابن القما* : « إن هذا 
الحديث صحيح ٠‏ . قال الخطانى :0 وقال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير أنكر من 
هذا الحديث وقد يحتمل أن يكون معناه : وم يرها شيئا يحرم معه المراجعة ولم يرها شيا 
جائزا فى السنة ماضيا فى الاختيار » 


وقال ابن عبد البر80) : قوله لم يرها شيثا ؛ منكر لم يقله غير ألى الزبير وليس بحجة 


)1 رواية متفق علها » المنتى بشرح نيل الأزطار ٠5/144‏ 


(؟) المتتى بشرح نيل الأوطار 8/144 . (م) صميح البخارى 7/0 . 

(4) بلوغ المرام بشرح سبل السلام 5/154 » نيل الأوطار على المنتى 5/101 . 

(ه ) بلوغ المرام بشرح سبل السلام 5/114 ٠‏ (1) سبل السلام على بلوغ المرام 165/؟ ٠‏ 
(7) المصدر السابق 5/154 . (م) المسدر السابق 75/156 . 


7517 لب 


15ل 


قما خالفه قيه مثله فكيف إذا خالفه سس هو أوثق مئهة 2 ولو ع فمعناد عندى “57 والله علم-- 
ولم يرها شيئا مستقيا لكونها لم تكن على السنة 

5 

وقال 3 داود(0) يعد إخراجه هذه الزيادة ‏ : روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة 


وأحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير ©. 


ومبذا تعرف أن القول بوقوع البدعى أرجح ويؤيد هذا أنه أخعرج”؟ ابن وهب فى 
مسئده عن ابن أى ذئب أنه قال فى الحديث عن النى صلى الله عليه واله وسلم : « وهى 
واحدة » وقال ابن ألى ذئب : وحدثى حنظلة بن أى سفيان سمع سالما يحدث عن أبيه عن 
النى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك . وأخرجه الدارقطى عن يزيد بن هرون عن بن أى 
ذئب وأنى اسحق جميعا عن نافع عن أنى عمان عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم «وهى 


واحدة ) . 


2 ع 5 
وأغرج9 الدارقطى أيضا من رواية سعيد عن أنس بن سيرين عن «ابن عمر ى 
القفية فقال عدو ؟ بارشول انهه اتحسي بتلك التطليقة ؟ قال : نم » 


)١(‏ عبارة ألى داود بعد أن روى الحديث : « روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سير بن وسعيد 
ابن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أن واثل معناه : كلهم أن النبى صل اله عليه وسل أمره أن ير اجعها حتى 
تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر . 

وأما رواية الزهرى عن سام ونافم وابن عمر أن التبى صلى الله عليه وس أمره أن ير اجعها حتى تطهر ثم تحبض ثم تطهر 
9 إن شاء طلق و إن شاء أمسك وروى عن عطاء الخراسانى عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهرى . والأحاديث كلها 
على خلاف ما قال ابن الزبير » سنن أبى داود 1/741 . 

00 أبو الزبير محمد بن مس بن تدرس الى الحافظ حدث عن ابن عباس وابن عمر و جابر و غير هم وحدث عنه أيوب 
وشعبة ومالك والليث وغيره . وقد أعثر ف له أصحابه يأنه كان أحفظهم لحديث جابر . قال ابن معين والنساق : ثقة . وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة لا حتج به ووافقها أحمد بن حنبل . وقال غير واحد إنه مدلس فإذا صرح بالساع فهو حجة » التذكرة 
الذهبى . 

( ") يرجم إلى ما أخرجه ابن وهب والدارقطنى فى سبل السلام 8/158 » وثيل الأوطار على المنتى 5/807 » ابن 
وهب : عبد الله بن وهب بن مس الفهرى بالولاء ت 191 ه. 

مصرى فقيه من الألئمة من أعصاب الإمام مالك جمع بين ألفقّه و الحديث والعبادة . له كتب منها الجامع فى الحديث والموطأ 
فى الحديت . كان حافظا ثقة محتداً مولده ووفاته بمصر » الأعلام 4/189 . 

(4 ) نيل الأوطار على المنتق 5/7819 . 


غ5 سد 


وقد حررت هذا البحث فى رسالة مستقلة . 
قوله : «ونى أحد النقيضين إثبات للآخر » 


أقرل > ب حبك تفافنا نعا فإن نى الأول بكوق إثبانا ادر فإذا قال + .من طالق 
وان يسار نف طرفك: لوده والكسن البحعة رادت عير نأن عقا إن تان وسرعا ]إن 
مدلول ما تكلم به فقد تكلم بما يفيد عدم وقوع الطلاق على كل حال لأنه قال : لا كذا 
ولا كذا ومعنى هذا عدم الوقوع فى كلا الحالتين وعلى كلا الوصفين المتقابلين . وإن كان 
ونوعا الاق اع غين عدلول الكلام الذى تك به فما هو ؟ وللرجل أن يننى الطلاق عن 
نفسه بأى عبارة أراد فكيف يكون نفيه البالغ المتضمن لرفع النقيضين أو الضدين «وجبا 
لوقوع الطلاق . 

قوله : ( ورجعيه ها كان بعد وطء على غير عوض مال وليس ثالثا » 

أقول : هذا الرسم للرجعى صحيح إلا اشتراط الوطء ففيه ما فيه فإن الخلوة توجب 
العدة و كونه لا يغبت لزوجها عليها الرجعة فيها محتاج إلى دليل . 

وأما المختلعة فهى افتدت نفسها فلو كان له مراجعتها من جهة نفسه بدون اختيارها 
لكان ذلك حلاف ما هو مقصوده من الافتداء , 

وأما المثلثة فينص القرآن . وهكذا قوله : « وبائنه ما خالفه » فإن الكلام فيه هكدا . 

قوله : « ومطلقفه يقع فى الحال و شروطه يترتب على الشرط » 

أقول : أما وقوع المطلق فى الحال فظاهر لا يحتاج إلى ذكره لأن تجرد" اللفظ عن 


الفكويات روحت أذنكرة زناثة زمان التكلم به إذ هو مقتضى اللفظ ولا صارف يصرف عنه . 


آم كون مشروطه يترتب على الشرط فظاهر ومن شكك فق وقوع الطلاق المشروط 
فهو م أت فى تشكيكه بطائل فإن التقييد بالشروط فى الكتاب والسنة لا يحيط به الحصر 


2000 فى الخمطوطة ٠‏ مجرد » فُصيمححت ما يتمثى مع السياق . 


5864 ل 


رو 


03 
فضلا عن كلام العرب . وليس هذا التشكيك مختصا بالطلاق بل يجرى فى جميع الابواب 
وق كل شرط مستقبل ف اللغة العربية بأَّسرها . وهذا دفع للشرع بالصدر فضلا عن كونه 
رَذا للع العرية:. 


قوله : وأو مشيكة الله . 


أقول : قد جاءت السئة الصحيحة بأن / التقييد بالمشيثة يوجب عدم وقوع ما علق 
مها كمن حلف ليفعلن كذا إن شاء الله فإنه لا يلزمه حكم اليمين فى هذا(© أو غيره 
فالمعلق للطلاق بالمشيئة : 

إن أراد هذا امعنى لم يقع منه الطلاق : 

وإن أراد الطلاق إن كان الله سبحانه يشاؤه فى تلك الحال فإن كان ممسكا ما بالمعروف 
وهى مطيعة له فالله سبحانه لا يشاء طلاقها . 


وإن كان غير ممسك بالمعروف فقد أراد الله سبحانه منه فى تلك الحالة أن يسرحها بإحسان 
كما قال فى كتابه العزيز » فمراده هو هاا اق كتابه من التخيير بين الإمسالك, بالمعروف 
والتسريح بالإحسان . 


وإن أراد ما بريده غالب الناس من لفظ التقييد بالمشيئة فإهم يريدون تأكيد وقوع 

0 ءَ 5 ده ٠.‏ 3 5 و 0-0 - 

ها قيدوه مها فى الإثبات وتأ كيد عدم وقوع ما قيدوه بها فى النى.وقع الطلاق المقيد بالمشيثة 
0 | 2 _ 2 
لآنه قد راد الفرقة بعبارة مو كدة . 


وأما قوله : ١‏ وآلانه 96© إلخ فالمصئف رحمه الله نما اقتصر على هذه لكونها أمهات 
آلات الشرط كما صرح هو بذلك . 


قوله : «ولا يقتضى التكرار إلا « كلما» 


. ف المخطوطة « هكذا » بدلا من و هذا » ولعله خطأ من الناسح‎ )١( 
. ؟ ) الضمير يعود إلى الشرط والمراد بآلاته أدواته الى ذكر بعضها فى مثن الأزهار‎ ( 


م 58 


أقول : هذا غيم لأا تقتضيه لذاتها بخلاف عيرها . فإن ٠‏ متّى » لا تدل على 
نكرار كما يعلم من قول القائل : متى جثتنى أكرمتك . فإنه لا يراد بذا أنه يكرمه 
فى كل وقت من أوقات مجيئه . وأما و كلما » فإنها دالة على التكرار دلالة بينة واضحة 
ولا ترد لغيره إلا لقريئة تصرفها عما هو أصلها . وأما تكرر المعلق على علة بتكررها فهذا 
بحث آخر ليس المصنف بصدد بيانه . 


قوله : « ولا يقتضى الفور إلا إن » ف التمليك » 


أقول : إن كان هذا الاقتضاء من هذا الحرف فهو محتاج إلى نقل عن أهل اللذة 
وإن كان ذلك بخصوص كونبا فى التمليك فلا شك أنه لم يرد ما يدل على الفور فى مثل 
قول الرجل لامرأته : طلق نفسك إن شثت فإن المشيئة منها كما يصح اعتبارها فى الحال 
يصح اعتبارها فى الاستقبال . وكذا قوله : « وغير و إن » و« إذا» مع د لم0 فإنه 
م يرد ما يدل على هذه الدعوى من شرع ولا لغة . وإن كان هذا الاقنضاء هو مجرد اصطلاح 
للمصنف وأهل محله فلا مشاحة فى الاصطلاحات . 


قوله : «ومتّى تعدد لا بعطف فالحكم للأول » إلخ 


أقرل : إيقاع القيود بعد الكلام يوجب أن يكون كلها قيودا له فيقول القائل : 
أنت طالق إن أ كلت إن شربت هو كقوله : أنت طالق إن أكلت أنت طالق إن شربت 
فيقع الطلاق بواحد منهما فإن أكلت طلقت وإن شربت طلقت . ولا فرق بين المتقدم 
فى كلامه والمنأّخر.» بل الاعتبار ما تقدم وقوعه من المرأة » هكذا ينبغى أن يكون الكلام ى 
هذا المقام . 


وأما مع العطف فيا اقتضاه العاطف من جمع أو ترتيب كان العمل عليه وهو ظاهر . 
فالقائل أنت ت طالق إن أ كلت وشريت لا يقع طلاقه إلا بمجموع الأكل والشرب . وإن قال: 
إن أكلت ثم شربت . فلا يقع طلاقه إلا بوقوع الأكل أولا ثم الثرب ثانيا. وهكذا 
فى التخيير تطلق بواحد منهما . 


ل 0 


5 
لمر 
ويصمٌ التُعليق بالنكاح والطلاق فيا وإثْبانا لواحدة أو أ كثر وبالوطء(" فيقع بالتقاء 
الختانين والتَّيِمّه رجعة فى الرجعى وبالحبل قيل وَيَكُفَ بعد الإنْرَال حت يَتبَيّنا" وبالولادة 
فيقع بوضع متخلق لا وضع الحمل فبمجموعه وبالحيض فيقع برؤية الدم إن تم حيضا 
قوله ٠:‏ فصل : ويصح التعليق بالنكاح والطلاق » إلخ 
أقول : لا حاجة ال كر هذا الفصل فإنه يغنى عنه ما تقدم من تجويز الطلاق المشروط 
ووقوعه عنه وقوع شرطه . وهذه الصورة المذكورة فى هذا الفصل هى داخلة تحت ذلك 
العموم فإ قول الزوج : إن نكحت فلانة أو طلقتها فآنت طالق و كذا قوله : إن وطثتها 
مم رظ وكذا قوله : إن ولدت 5 طالق . وإن حضت فأنت طالق . هى / طلاقات مشروطة 
فهى داخلة فيا تقدم . ولعله أراد أن يبين ما ذكره من أن التتمة رجعة فى الرجعى وأن 
الولادة تكون بوضع مولود متخاق ووضع الحمل لا يكون وضعا إلا بوضع المجموع . ولكن 
لايخفاك أن بيان مثل هذه الأمور لا يلجئ إلى هذا التكرار الطويل مع وضوح الأمر فى هذه 
الأشياء وعدم خحفائها حتى يقتضى ذلك بيالها . 


فيح 

وما علق بعضى « حين »© ونحوه”" قيل وقع بالموت ومنه إلى حين ويقع باول المعين 
وأول الأول إن تعدّد كاليوم غدا ولو تيز أو جَمْع غالبا ويوم يَقَدَمْ ونحوه لوقته عرفا 
وأول آخر اليوم وعكسه لنصفه وأمس لا يقع وإذا مضى يوم فى النهار لمجئ مثل وقته 


)١(‏ المقصود أنه يصح تعليق الطلاق بالوطه فيقع الطلاق بالثقاء المتائين وإذا طلقت بالتقاء اللثتانين ثم أتم الإيلاج 
كانت التتمة رجعة فى الطلاق الرجعى » مختصر ابن مفتاح 7/4٠٠‏ . 

(؟ ) إذا علق الطلاق بالمبل يكف عن وطبها بعد الإتزال حت يتبين وذلك بعد الوطء الأول فى كل طهر مع الإتزال حى 
يستير ها حيضةلأنه تجوز أنبا قد حملت » المصدر السابق 5/4٠٠‏ . 

(*) يقصد بالمين لفظ الزمان الذى يصدق على القليل والكثير مثل وقت . دهر . عصر . حقب » المصدر السابق 
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وفى اللبل لغروب شمس تاليه والقمر لرابع الشهر إلى سبع وعشرين والبدر لرابع عشر فقط 
والعيد وربيع وجمادى وموت زيد وعمرو لأول الأول وقبل كذا للحال وبشهر لقبله به 
وقبل كذا و كذا بشهر لقبل آخرهما به . ويدخله الدور ولا يصح التحبيس . وهو مى 
وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا ومهمالم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط وما أوقع 
على غير معين كإحدا كن أو التبس بعد تعيينه أو ما وقع شرطه أوجب اعتزال الجميع 
فلا يخرجن إلا بطلاق قَيّجْبر("الممتنع فإن تمرد فالفسخ ولايصح منه التعيين . ويصح رفع 
اللبس برجعة أو طلاق . 


قوله : « فصل : وما علق ممفى حين ونحوه » إلخ . | 

أقول : إن كان الحين مشتر كا بين ما يطلق عليه من الحصص الزمانية فلا بد أن 
يريد واحدة منها ولا تَطْلّق مجرد وقوع اللحظة اليسيرة لأا أحد معانى الحين فهى كغيرها 
لا مرجح لها على ما هو من جملة معانى الحين حقيقة . وإن كان الحين حقيقة فى واحد 
منها مجازا فيا عداه لم تَطْلّقَ إلا بالحين الحقيق إلا أن يكون مريدا للمجاز قله إرادته . 


وإن كان الحين مُطْلَنَا فى أفراده يتناوها على جهة البدل كرجل فإن أراد واحدا منها 
كان الطلاق واقعا ممضيّة . وإن لم يرد وقع الطلاق مما يصدق عليه ذلك المطلق وأول ما 


يضدق عليه اللحظة من الزمان . 


وأما قول المصنف : « ومنه إلى حين » فليس مراده ما يدل عليه لفظ ‏ إلى » من كون 
الطلاق يمنا بغاية هى مفى الحين فإن هذه الإرادة لا تصدر من متشرع فضلا عن عالم ٠‏ 
فليس مراده إلا أن ٠‏ إلى » هنا معنى « مع » فكأنه قال : أنت طااق مع مفى حين فإذا 


. بحير الزوج الممتنع من طلاقهن أو مراجعجن‎ )١( 
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وأما قوله : ٠‏ ويقع بأول المعين » فصحيح لأن ذلك الوقت قد صار زمانا لوقوع الطلاق 
وليس بعضه أولى من بعض فتطلق لدخول ذلك الوقت المعين حيث لم يكن متعدّدا وبأُول 
وقت يدخل من المتعدد ٠‏ وإن كان الظاهر أنه قد جعل المتعدد وقتا للطلاق فيرجع إلى 
إرادته . إن كان له إرادة كان العمل عليها وإن كان لا إرادة له ذكما قَدَّمنا أنه فى حكم 


الواحد فيقع بدخول جزء من الوقت . 


وأما التخيير فالظاهر أنه لاجزم بوقوع الطلاق فى أحدهما . فإذا قال : أنت طالق 
اليوم أو غدا فإن كان له إرادة كان العمل عليها وإن لم تكن له إرادة فلا يقع بمفى 
فإنه إنما يكون للشك أو التشكيك . 


وأما الجمع نحو أن يقول أنت طالق اليوم وغدا فإنه قد صار اللجمع كالوقتالواحد 
لايقتضيه حرف الجمع . ويقع بدخول جزء من أجزاء الأول . 

و قوله : ١‏ ويوم يقدم ونحوه لوقته عرفا » فهذا صحيح إن كان ثم عرف 
وإلا فالظاهر أنها تطلق اول جزء من اليوم الذى قدم فيه ويكون قلومه كاشفا عن وقوع 
الطلاق فى أول اليوم . 
أجزائه فتطلق فى أول هذا الجزء ولايتحةق وقوع هذا الطلاق إلا بانقضاء اليوم كله . 
وتطلق فى العكس عند مضى جزء من أول اليوم لأنه يصدق فى ذلك الجزء أنه آخر 
أول اليوم . 

وأما كون أمس لايقع فظاهر لأنه قد انةغهى فلم يبق منه مايكون وقتا لوقوع 
الطلاق . 

وأما قوله : ٠‏ وإذا مفضى يوم فى النهار فلمجى' مثل وقته » فالظاهر أنه لابد من مفضى 


704 سمه 


يوم مستقل من غير اعتبار الكسر لأن هذا هو الى الحقيقى فلا تطلق إلا تمفى اليوم 
المستقل كله كما لو قال ذلك وهو فى الليل . 

وأما قوله : « والقمر / لرابع الشهر ؛ إلخ . فإن كان هذا مدلولّه اللغوى فلا بأس به 15 /و 
وإلا فالظاهر أنه يقال له قبل الكمال هلال . 

وهكذا اختصاص البدر بليلة رابع عشر إن كان ذلك مدلولا لغويا فلا 5 
وإلا فالظاهر أنه يقال له بدر ماب كاملا : 

توق البدور النقص وهْى أهلة ويُدركها النقصان وهى كوامل 

وم قوله : ١‏ والعيد وربيع وجمادى ٠»‏ إلخ 9 لذ كر هذا فائدة يعتد مها بعد 

قوله : « ويقع ل المعين وول الأول » . 


ونا قوله : « وقبل كذا للحال » فصحيح لأن وفت التكلم هو أول الأوقات القبْليّة 
وليس امراد القَبْلِيّة المطلقه وإلا لزم أن لايقع الطلاق بل يكون كقوله: أنت طالق أمس . 
ووحتيه أن عله القدلتة:لذللك ‏ الأمذ الذى مهاه كائنة قبل التكلم . 


وأما قوله : « وقبل كذا!" وكذا بشهر لقبل آخرهما به » فالظاهر أن القبلية ٠‏ 
المنسوبة إلى الشيثين المذكورين تكون قبل أولهما ولاوجه لجعلها مختصة بقبلية الآثخر . 
فإذا دخل أوهما وقد مضى من وقت التكلم شهر فصاعدا كشف عن وقوع الطلاق 
قبله الشهر وأما إذا دخل أوطهما قبل مفى شهر فالظاهر عدم وقوع الطلاق كما لو قال : 
أنت طالق أمس . 

قوله :« ويدخله الدور9 » . 

١ (‏ ) كأن يقول أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشبر فإنها تطلق قبل موت آخرها بشبر . 

(؟) إهم صاحب الأزهار بالدور والتحبيس كا اهم به شر احه , وما تجدر الاشارة إليه مما قالوه : 

| - الفرق بين الدور والتحبيس : وهو أن الدور لا شرط فيه ولا مشروط والتحبيس فيه شر ط ومشروط . 

ب - كان الأولون لا يفرقون بين الدور والتحبيس - وهذا هو رأى الشوكاف فى الجملة - بل يقولون إن التنانى والدور 


المي والالناء ممق واه . 
اح من صور الدور الى مثلو! مها أن يقول لزوجاته : من لم تطلق منكن فصواحها طوالق فإنه لا تطلق أيين » 


أبن مفتاح و حواشيه 1م : 


همهآ مه 


أقول : الدور هو عدم تناهى التوقفات فى أمور متناهية كأن يتوقف كل واحد 
من الأمرين عل الآخر مثلا فلا ينجز واحد منهما لأنه متوقف على الآخر والآخر متوقف 
عليه . فهذا المُطَاّق الذى جاء فى طلاقه بما يقتضى الدور لم يرد إيقاع الطلاق فلا يقع 
طلاقه لعدم إرادته ولعدم اقتضاء ماجاء به من الدور للوقوع . فمن قال : إنه يقع 
الطلاق المشتمل على الدور فهو لم يصب لأنه إن أراةتوقوعه مق سيق الشبيعة ذين متجائمة 
كما هو شأن الدور . وإن أراد وقوعه من حيث الإرادة فهو بحث آخر . 


وأما قوله : « ولايصح التحبيس © فهو راجع على ماقدره من أنه يدخله الدور 
بالتقض لأنه صادق على التحبيس معنى الدور فإن قوله فى مثاله وهو : متى وقعم عليك 
طلاق فأّبت طالق قبله ثلاثا . قد جعل هذا الطلاق متوقفا على وقوع الثلاث ووقوع 
النلاث متو قفا على وقوع الطلاق وهذا هو الدور لصدق حقيقته الى قدمنا ذكرها 
عليه . فلا عذر لمن قال بأنه يدخل الطلاقّ أَحدّهما أن يقول [بعدم7؟ ] دخول الاخر. 
ومن قال بعدم دخول الطلاق أحدهما أن يقول بدخول الآتحر . 


والحاصل أن الطلاق الذى وقع على هذه الصفة ينبغى الرجوع إلى مدلول لفظه 
وقد وجدنا اللفظ الذى جاء به متمانعا لايقع بعضه إلا بوقوع البعض الآخر . فلايجوز 
لنا أن نحكم بالوقوع لأنه حكم على الزوج بغير ماتكلم به وتفويت لزوجته وإخراج 
لما من عقد نكاحه بغير صدور مايدل على ذلك مئه . فالحكم بالوقوع فيه ظلم له من 
هذه الحيثية . 


وأما استدلال من أبطل الدور والتحبيس بأن ذلك بدعة وأنه على غير ماكان 
عليه النبى صل الله عليه وآله وسلم وأنه يلزم منه أن ممتنع منه إيقاع الطلاق عليها 
ذاتها: وهو مادوة به ذهو باتعدلال: لغى؟ أن ».وفك عرق أن الله سبعانه ندل الطلاق 
2 الأزواج فلهم أن يطلقوا متى شاعوا ولم أذ لأمطافوا أبدا: + وهنا الل جا بالقون 
قد أراد أن لايطلق أبدا . فما المائع من هذا ؟ ' 


)١(‏ زيادة استلزمها المعمى والضمير فى أحدهما يعود على كل من الدور والتحبيس والمنى أنه لا فرق بين كل من الدور 
والتحبيس فن قال بدخول الدور فى الطلاق لزم أن يقول به فى التحبيس ومن قال يعدم دخول التحبيس فيه لزمه هذا فى الدور. 


كاه# ب 


قوله : « ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط » 

أقول : الأصل عدم الوقوع فلا يقع الطلاق إلا إذا تيقن/ وقوع الشرط ولايكنى ١+‏ /ظ 
مجرد الظن . وإنما اعتبره المصنف هنا لما سيأ من أنه يكفى الظن الغالب فى التكاح 
تحرما . ولكن الذى ينبغى هاهنا أن [لا]20 ينتقل عن الأصل الذى هو عدم وقوع 
الشرط إلا بعلم لابظن . 

قوله : « وما أوقع على غير معين » إلخ . 

أقول : هذه الصور ينبغى تحقيق الكلام فيها مما يظهر به الصواب إن شاء الله : 

أما الصورة الأولى اع قوله : و وما أوقع على غير معين فإحدا كن »0 فالمتكام 
هذا اللفظ مخاطبا به زوجاته قد أراد إيقاع الطلاق على واحدة منهن غير معينة 
ولم يجعل لنفسه فى الأمر سعة فلا وسع الله عليه - قد صارت إحداهن طلقا بيقن 
وكل واحدة يحتمل أن تكون هى المرادة . وإن تكن غير المرادة قلا تحل له واحدة 
منهن إلا بعد رجعة فى الطلاق الرجعى لكل واحدة . وللواحدة الى أهمها ولكن تحسب 
هذه طلقة على كل واحدة : ولاوجه هاهنا للرجوع إلى البراءة ففد وقع منه طلاق 
واحدة بيقين : وعدم تعينها لايستلزم عبع وقوع ذلك الطلاق لاعقلا ولاشرعا ولالغة 
ولاعرفا . 

وهكذا الكلام فى الصورة الثانية أعنى قوله : ١‏ أو التبس بعد تعيينه » بل الوقوع 
فى هذه الصورة أظهر من الوقوع فى الصورة الى قبلها لأنها قد طلقت واحدة منهن 

وأما الصورة الثالئة ‏ أعنى قوله : « وماوقع شرطه » فإن كان ذلك الشرط دائرا 
بين نقيضين لايجتمعان ولايرتفعان وهى القضية المانعة للجمع والخلو معا نحو أنيقول 
لشبح رآه : إن كان هذا حيوانا فزيئب طالق وإن كان غير حيوان ففاطمة طالق 


)١(‏ زيادة اقتضاها الممى 


3 


والنبس بعد ذلك ماهو . فمعلوم أنه قد وقع الطلاق على إحداهما . وتكون هذه الصورة 
3 
مثل الصورتين الاوليين . 
ع 
وأما إذا كان ذلك الشرط دائرا بين شيئين غير متناقضين كأن يقول إن كان هذا 
الطائر غرابا فزينب طالق وإن كان حدأة ففاطمة طالق فلا يقع الطلاق . ولايجب 
عليه الاعتزال لأنه يجوز أن يكون ذلك الطائر غير الغراب وغير الحدأة . 


ولعل المصنف لايريد إلا امثال الأول فى هذه الصورة لالمثال الثانى . فعرفت بهذا 
صحة ماذكره من وجوب الاعتزال » وصحة قوله : « فلا يخرجن إلا بطلاق » وهكذا 
لايرجعن إلى نكاحه إلا برجعة من وقع عليها الطلاق أو لكل واحدة إذا كان الطلاق 
رجعيا أو بعقد على المبهمة أو على كل واحدة إذا كان الطلاق بائنا . 


وأما قوله : ٠‏ فيجبر المتنع فإِن تمرد فالفسخ » فصواب لأنهن قد صرن معلقات 
هو الواجب عليه دفعا لما صرن فيه من الضرار مع حبسهن عن الأزواج . 


وأما قوله : « ولايصح منه التعيين » فإن كان هذا التعيين لأمر اقتضى ارتفاع 
اللبس فكيف لايقبل منه التعيين عند حصول مقتضيه وزوال مانعه . وإن كان التعيين 
وأما قوله : ه ويصح رفع اللبس برجعة أو طلاق » فظاهر . 
قل ْ 
ولايجوز التحليئا) به مطلقًا ومن حلف مختارا أو مكرها ونواه 0 المُطلق 
مع 
تيفعلن بموت أحدهما قبل الفعل والمؤقت بخروج آخره متمكنا من الحنث والبر 


)١(‏ حدد شارح الأزهار المعى المقصود بالعبارة فقال : لا يجوز التحليف به مع الإكراء لا مع التّراضى فيجوز 
ولو كان المحلف إماما أو حا إمام إذا كان مذهيهما أنه لا يحوز التحليف بذلك فإن كان مذههما الجواز جاز ذلك لأنهما 
يقطعان الاجتهاد ويلزمان الخصم اجتهادهما . 

والقيد بقوله مطلقا إشارة إى قول المؤيد بالله أنه يحوز التحليف بالمللاق والمئاق ونحوهيا فى بيعة الإمام فقط » مختصر 
ابن مفتاح وحواشيه 7/3١17‏ . 


سس ره مه 


وم يفعل وبتقيد بالاستثناء متصلا غير مستغرق ولو مشيئة الله تعالى أو غيره فيعتبر 
المجلس . و«غيرة و«سوى؛ للنفى و«إلا0 له مع الإثبات وقيل ودإلاً أن » للفور . 

قوله ٠:‏ فصل : ولايجوز التحليف به مطلقاع» . 

أقول: + لايجوق القنتانق به ولايقيزء والحلف إما: اهو يالل عر وجل وقنا نه 
صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلف بغير ال وآمن بالخلق بها والأًاديت/ ق :هذا البات 
كثيرة . 

وأنا قؤله: :ؤم خطت مكار أو مكرها ونواه حنث » فاعلم أن إيقاع الطلاق 
على الزوجة قد يكون بإنشاء لفظ يدل عليه أو بالاخبار عن وقوع طلاق منه متقدم 
أو بالعرظ تسو إن ولف الدار فانت الى 


وأما قول القائل : عليه الطلاق أو يلزمه الطلاق ونحو ذلك فليس من ذلك فى شى' 
ولم يجعله [الله] على رجل طلاقا ولاألزم أحدا من عباده به . ولايصح من العبد أن يجعل 
على نفسه غير ماجعله الله عليه ويلزمها غير ما ألزمه اله به . وهو لم يكن مريدا بالحلف 
بالطلاق فراق زوجته وإخراجها من حباله حتى يكون هذا اللفظ عنزلة كنايات الطلاق 
بل هو أم يرد إلا تأكيد وقوع ماحلف على وقوعه . أو تأكيد ننى ماحلف على نفيه 
فمن قال : عليه الطلاق ليفعلن كذا . أو عليه الطلاق مافعل كذا أو يلزمه الطلاق 
ليفعان أو مافعل فليس المراد له والمقصود منه عند التكلم هذا الكلام إلا وقوع ذلك الأمر 
أو عدم وقوعه ولكنه أراد أن يشعر السامع بحرصه وتكالبه على الوقوع أو عدمه. 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن وقوع الطلاق بمجرد الحلف به فى حيز الإشكال لأنه 
إلزام نفسهعا لايلزمها لامن جهةالشرع ولا من جهة الشخص نفسه وم يكنق لفظه مايدل 
على الفرقة ولاظهر منه حال الحلف أنه مريد للطلاق مذا اللفظ الذى جاء به حال 
التكلم به ولا أنه مريد له ف المستقبل لأنه بصدد الإخبار بحرصه على وقوع ماحلف 
عليه بالطلاق أو عدم وقوعه . 
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1 /رو 


وبالجملة فليس ف الشرع مايدل على وقوع هذا الطلاق ولا فى اللفظ ولافى القصد 


فتدبّر هذا . 
قوله : ١‏ ويتقيد بالاستثناء ) 


أقول : هذا صحيح ولايحتاج إلى التنصيص عليه فكل كلام إذا قيد بقيد 
كان ذلك القيد معتبرا من غير فرق بين الاستثناء وغيره ولابد أن يكون الاستثئاء 
متصلا غير مستغرق كما قال . 


وأما قوله : « ولو بمشيئة الله تعالى » فقد قدمنا الكلام على ذلك . وهكذا التعليق 
عشيثة غير الله سبحانه فإن الاعتبار مما يختاره حال التكلم بهذا الكلام والتشكيك 
فى مثل هذا هذيان لاياتفت إليه . 


وما قوله : ٠‏ وغير وسوى للنتى » فمسلم إن أراد الدلالة المنطوقية لاإذا أراد مطلق 
الدلالة فإنهما يدلان عفهومهما على إثبات المقدار الذى توجها إلى نى ماعداه وإن كانت 
دلالة «إلا؛ أوضح من دلالتهما على ذلك . 

وأما قوله : « والأصح إن للفور » فغير مسل لأن الصيغة لادلالة لما على ذلك 
وأما مجرد الإرادة والأعراف فياب آخر 

فصل 

ويصح ذَوْلِيتَه إما بعمليك وصريحه”" أن مملكه مصرحا بلفظه أو يأمر به مع إن 
شكت ونحوه وإلا فكناية كارك أو أمْرّها إليك أو اختارينى أَوْ نفسك فيقع واحدة 
بالطلاق29 أو الاختيار فى المجلس قبل الإعراض إلا المشروط بغير «إن» ففيه وبعده 
ولارجوع فيهما ولانكرار إلا بكلما . وإمًابتوكيل منه أن يأمر به لامع «إن شثت » 

. الضمير يعود إلى المليك‎ )١( 

( ؟ ) تقع طلقة واحدة رجعية باللطلاق أو بالاختيار إذا اختارت نفسها وذلك بالشرطين اللذين ذكر هما بعد مع خلاف 
فى الاختيار بر جع إليه فى مختصر أبن مفتاح 7/471 . 


د 65 سم 


ونحوه فلا يعتبر المجلس ويصح الرجوع قبل الفعل مالم يُحبّس (" إلا مثله . ومطلقه 
لواحدة على غير عوض ويصح تقييده'" وتوقيته والقول بعد الوقت للأصل فى نتى 
الفعل لاحاله فلل وكيل . 

قوله :« فصل : ويصح توليته ؛ إلخ . 

أقول : الطلاق لما كان إلى الزوج كان له أن يجعله بيد غيره ولامانعم من ذلك 
لامن شرع ولامن عقل ولامن لغة فله أن 1 من يطلق عنه بِأَى لفظ كان ومن ذلك 
أن يقول لزوجته أمرك إليك أو يقول لغيرها أمرها إليك أو يقول للمرأة اختارينى 
أو نفسك وقد ثبت أصل التخيير فى كتاب الله سبحانه فقال عز وجل (ياأما النى 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جميلا » وإن كنتن تردث الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا 
عظيا ) ثم لما نزلت هذه الآية خيّر النبى) صل الله عليه وآله وسلم زوجاته وخاطب 


كل واحدة / منهن بذلك كما فى الصحيحين وغيرهما . ب /ظ 


وأنا كونه لايقع واحدة بالطلاق ممن جعل الزوج الأمر إليه أو بالاختيار من الزوجة 
فظاهر لأن المطلق ينصرف إلى ذلك ويصدق بالواحدة الرجعية . 


)١(‏ صور ابن مفتاح التحبيس بأن يقول : وكلتك على طلاق زوجى ومى عزلتك عن هذه الوكالة فأنت وكيل أيضاً 
فى ذلك , وف هذه الحالة لا يصمح الرجوع إلا أن ينقض التحبيس مثله فإنه ينتقض كأن يقول : كلا صرت وكيلا صرت 
معزولا » مختصر ابن مفتاح 7/471١‏ . 

. يسح تقييد التوكيل بالشرط‎ )١( 

() الآيتان 04 ؛ 4؟ من سورة الأحزاب . 

):) عن عائشة قالت : « خير نا رسول الله صل الله عليه وس فاختر ناه فم يعدها شيئا » الحديث رواه الجاعة وفى رواية 
قالت : و لا أمر رسول الله صل الله عليه وآله وسل بتخيير أزواجه بدأ بى فقال : إفى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجل 
حى تستأمرى أبويك قالت : وقد عل أن أبوى م يكونا ليأمرانى بفراقه قالت ثم قال: إن الله عز وجل قال لى: ( يا أيها 
النى قل لأزواجك إن كنتن تر دن الحياة الائيا ) - الآية . ( وإن كن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ) الآية . قالت : 
فقلت فى هذا أستأمر أبوى فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . قالت ثم فمل أزواج رسول الله صل الله عليه وآله وسل مثل 
مافملت » الحديث رواه الجاعة إلا أبا داود » المنتى بشرح نيل الأوطار 3/911 . 


الشاة 
ل السيل الجرار ‏ ؟ 


وأما اشتراط أن يكون ذلك ف المجلس فلا دليل يدل عليه بل الظاهر أنه يصح وإن 
طال الوقت ما م يحصل الإضراب المشعر يعدم الآبول 5 


وأما كونه لايصح الرجوع من الزوج فلكونه قد صرف عن نفسه أمرا هو إليه 
قصار الغير مسلطا عليه . ويمكن أن يقال إنه إذا رجع قبل الفعل فالرجوع صحيح 
إلا أن بمنع عنه مانع شرعى أو عقلى . ولامانع هنا ولم يكن قد وقع الفعل فكان 
الرجوع فى محله . 


وأما قوله :و ولاتكرار إلا بكلما » فلما قدمنا قريبا . 
ء ١‏ 
وأما قوله : ١‏ وإما بتوكيل ومنه أن يأمر به لامع إن شثت ونحوه » فلا يعتبر 


المجلس فلا يخفاك أنه لافرق بين التمليك والتوكيل فى عدم اعتبار المجلس ولايظهر 


للفرق وجه يعتديه . 

انا لوف رفسم رعرع فرشو أو السطر عل شو راقتفا زلة ايان 
بما بمنع الرجوع كالتحبيس . 

وأما كون مطلقه لواحدة على غير عوض مال فلما قدمنا. 

وآبا ونه رضخ تفييد: وتؤقيته' فظاغز لأن0ة للمزكل آنديأس الركيل ها ااه 


وأما كون القول بعد الوقت للأصل قى ننى الفعل فلكون الأصل عدمه لاق الوقت 


)١(‏ ف الأصل كأن والسياق يتمشى مع ما أثيتناه 
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إما يصح من زوج مكلف مُخْتار أو نائبه عفد على عوض مَال أو فى حكمه 
صائرا أو بعضه إلى الزوج غالباً من زوجته صحيحة”) التتصرف ولو محجورة ناشزة 
عن شى” مما يلزمها له من فعل أو ترك أو من غيرها كيف كانت2؟ مع القبول أو ماف حكمه 
فى مجلس العقد أو الخبر”؟ به قبل الإعراض فيهما كَأَنْتَ كذا على كذا فقبلت 
أو الغير أو طلَفْنِى أو طَلَّّها على كذا فطلق أو شرطه» كإذا كذا أو طلاقك كذا فوقع 
ولو بعد المجلس فَيُجْبَرٌ ملتزم العرض ف العقد والزوج على القبض فيهما ولاينعقد» 


مو 


بالعدّة ولاتلحق الإجازة(0) إلا عَقّده . 


قوله :: باب الخلم9» : إنما يصح من زوج » 
أقول : أما كونه لايصح إلا من زوج مكلف مختار فظاهر لما قدمناه وكذلك 
يصح من نائبه لما سلف . 


)١(‏ إذا كان موص الخلع من الزوجة فإنه لا يصح املع إلابشرطين : أن تكون الزوجة ميحة التصرف بأن تكون 
بالذة عاقلة ومتى كانت #ديحة التصرف صح الملع بعوض من مالا ولو كانت محجورة عن التصرف فيه فإن الحجر لا يمنع 
من سسحة عقدها للخلع لكن عوض الخلع يبى فى ذتها ولا تخرجه من المال الذى حجرت فيه إلا بعد رفع الحجر أو بإذن الحام 
أو الغرماء وكذا إذا كانت أمة فشولعت عل عوض مها بغير إذن سيدها . 

الشرط الثانى أن تكون الزوجة ناشزة عن شى” مما يلزمها الزوج من فمل أو ثرك » مختصر ابن مفتاح 5/455 . 

(؟) كيف كانت : أى ولو كانت صغيرة أو مجنونة نائزة أو غير ناشزة . 

)2 فى مجلس العقد أو مجلس الخبر به . 

( 4 ) شرطه : أى شرط ذلك العوض الجامع لتلك القيود وهو كونه مالا أو ما فى حكه صائرا أو بعضه إل الزوج 
فإنه لابد فى العوض أن يكون كذلك ف العقد والشرط وصوروا و كإذا كذا » يقوله لزوجته إذا أبرأتنى فأنت طالق » وصوروا 
وطلاقك كذا ع بقوله : طلاقك أن تببيى ألفا » مختصر ابن مفتاح 7/474 . 

( ه ) لا ينعقد الكلع بالعدة مثاله أن يمدها بالطلاق إذا أبرأته . 

(5) لا تلحق الإجازة من صور الخلع إلا عقده فإذا خالع فضولى عن المرأة أو الزوج ثم أجاز الخالع عنه نظر فإن 
كانت مخالعة الفضولى بعقد لقته الإجازة و إن كانت بشرط لم تلحقه فيبطل » هكذا فمسره أبن مفتاح فى مختصره 75/4141 . 

(07) الخلع بهم اللماء وسكون اللام فراق الزوجة على مال مأخوذ من لع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معى . 
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وأما قوله : « بعقد » فليس هذا حاجة بل المراد حصول التراضى بأى لفظ كان وعلى 
أى صفة وقع . 

وأما كونه على عوض مال أو فى حكمه فلما تقدم فى المهور لأنها تفتدى نفسها 
ما صار إليها أو بعضه كما فى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ ردى عليه حديقته » 


وأما اشتراط النشوز منها فلقوله عز وجل" : ( ولايحل لكم أن تأحذوا مما 
آتيمتوهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله فإن خفمّ ألا يقما حدود الله فلا جناح 
عليهما فما افتدت به ) فقيد سبحانه حل الافتداء بمخافتهما ألا يقما حدود الله . 
واه الآنة أن الخلع لانجوز إلا بحصول المخافة مثهما جميعا . بن يخاف الزوج 
أن لامسكها بالمعروف وتخاف الزوجة أن لاتطيعه كما يجب عليها . 


ولكنه لما ثبت حديث أبن عباس”© عند البخارى وغيره : ١‏ أن امرأة ثابت بن 
قيس بن شاس جاءت إلى النى صل الله عليه وآله وسلم فقالت يارسول الله إفى ماأغيب 
عليه فى خلق ولادين » ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . 


فقال: رسول الله صل اند عليه وآله وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم . 


فقال: رسول: الله :صل الله عليه وآله وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ,© دل 
ذلك على أن المخافة لعدم إقامة حدود الله من طريقها كافية فى جواز الاختلاع . 


ولابناى جواز الاختلاع الأحاديث الواردة فى إثه» المختلعات فإن ذلك محمول 
على الكراهة فقط لتصريح القرآن الكريم والسنة بجواز ذلك . 


. سورة البترة‎ ١١ جزءمن الآية الكريمة‎ )1١( 

١ (‏ ) الحديث رواه النساق أيضاً . المنتى بشرح نيل الأوطار 5/1105 . 

() دل جواب لما فى قوله : لما ثبث حديث ابن عباس . 

( 4 ) من ذلك حديث ثوبان : « أما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما يأس فحرام علها رائحة الجنة مرو آء أحمد . 
وأغرج أحمد والنساق من حديث أب هريرة : « الختلعات هن المنافقات م وف الباب أحاديث يرجم إليها » تفسير ابن كثير 
١/80‏ » نيل الأوطار على المنتى 5/1821 . 


دعوم 


وأما قوله : « أو من غيرها كيف كانت » فوجهه أن العوض لما كان من غيرها 
لل يشترط فيها مايشترط حيث العوض منها ولكن كون هذا خلعا تشبت به أحكامه 

وأما قوله : « مع القبول أو الامتثالل'» أو مافى حكمه » فالمراد مايشعر بالرضا 

وأما المعاقدة العرفية والمحافظة على مايفيدها فليس ذلك إلا مجرد رأى فلا تشتغل 
بالكلام على ماتفرع على هذا إلى آخر الفصل . 

ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد لها ولأولادها منه صغار ويصح على ذلك ولو 
مستقبلا وعلى المهر أو مثله كذلك فإن لم يكن قد دخل رجع بنصفه ونحو ذلك . 

قوله : « فصل : ولايحل منها أكثر مما لزم بالعقد» إلخ . 

أقول :ظاهر/ القرآن يدل على هذا فإنه سبحانه قال9) : ( ولايحل لكر أن تأخذوا ما مس و 


آتيتموهن شيئا ) إلى آخر الآية فإنها واردة فى أخذ الزوج لثى' مما أتاها فإذا أخذ منها 
زيادة على ما أتاها فقد خالف مافى الكتاب العزيز . 


ويدل على هذا أيضا ما أخرجه ابن ماجه0© بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا أَزْهرَ بن 


6 كلمة « الامتثال » لم ترد فى متن الأزهار و أوردها الشوكافى باعتبار المعنى المراد ويوضح ذلك ما أورده ابن 
مفتاح شرحا لعبارة المئن إذ يقول : والذى فى حكم القبول هو الامنثال أو السؤال وساق أمثلة لكل منهما يرجع إليها لكذاك 

(9) مرت الآية من قبل ص 58" . 

(©) لفظ الحديث فى المنتى: « أن جميلة بنت سلول أتت الى صلىالله عليه وآله وس فقالت: والله ما أعتب على 
ثابت فى دين ولا خلق ولكنى أكره الكفر فى الإسلام , لا أليقه بغضا فال لا الابى صل الله عليه وآله وسلٍ : أتر دين عليه 
حديقته ؟ قالت : نيم . فامره رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد» . 

وأزهر بن مروان صدوق مستقيم الحديث » المنتى بشرح نيل الأوطار 5/8175 . 


0-7 ام 2 


2-6 2 
« قال لامرأة ثابت بن قيس : أتَرّدّين عليه حديقته ؟ قالت : نم وأزكنة . فآمره 
3 1 - ل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بأّعذ حديقته ولايزداد » -وأخرجه أَيضًا النسائى 


والبيهى . 


ل . 35 ذه 

و أما الزيادة فلا ولكن حديقته . قالت : نم فأخذها » قال الدارقطى : « وقد سمعه 
بق الربير من غير واحد » انتهى . وإسئاده إلى أى الزبير صحيح . 

ولايعارض الدلالة القرآنية وما ذكرناه عنه صلى الله عليه وآله وسلم ماروى البيهق 

2 3 4 

عن أى سعيد9" الخدرى قال : « كانت “أت تحت رجل من الانصار فارتفعا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها : أتردين عليه حديقعه ؟ قالت : وأزيده 
فخلعها فردت عليه حديقته وزادته » فإن إسناد هذا الحديث ضعيف لاتقوم به حجة مع 
كونها زادته من قبل نفسها فلا حجة فى ذلك . 

وأمااكولة :9 ولأولاة ننه معان > الرجية أن يق حملة. ها أناهة 'ولكق انيضق 
أن المراد ما أتاها ماجعله صداقا لما فقط فلا يدل فى ذلك ماسلمه لسبب آخر 
من نفقة أو كسوة لما أو لأولادها أو أمرة حضانة 2 نحو ذلك ٠.‏ 

وأما قوله : « ويصح على ذلك إلى آخر الفصل » فظاهر . 

قصل 

ويلزم بالتغرير مهر المثل ولاتغرير إن ابتدأ”؟ أو علم وحصة مافعل) وقد طلبته 
ثلاثا أولها وللغير حسب الحال . وقيمة© مااشتحق وقدر ماجهلا سقوطه أو هو وهى 

. 5/985 المنتى بشرح نيل الأوطار 5/9107 . ( ؟) نيل الأوطار على المنتقى‎ )١( 

(؟) لا تغرير على الزوج إن ابتدأ يطلب اتخالمة فى الصور الى اعتيرها المصئف تفريرا نحو أن يقول : طلقتك 
على ما فى يدك أو فى الكبس أو عل أن الكيس لا ثى' به . مختصر ابن مفتاج 5/445 . 

( 4 ) ويلزمها من العرض حصة ما فعل من الطلاق وقد طلبته ثلاثا بألف مثلا فطلق واحدة أو طلبت الفلع لما ولغيرها 
فطلق إحداهما . المصدر السابق . 


( ه ) مثاله أن يخالمها على عبد أو أرض ثم آنكشف كون ذلك المال مستحقاً لغيرها . 


لايد 


المبتدئة؟ وينفذ فى المرض من الثلث ولا الرجوع قبل القبول فى العقد لافى الشرط 
ويلغو شرط صحة الرجعة . 

قوله ١:‏ ويلزم بالتغرير مهر المثل » . 

أقول : الزوجة إذا غررت على زوجها كان تقول له طلقنى على مانى هذا المكان 
فطلقها عليه ثم انكشف أنه لم يكن فى ذلك المكان ثى“ فالطلاق غير واقع لأنه أوقعه 
مقيدا بقيد وهو العوض الذى غررت به ولم يوقعه مطلقا فلا يصح قى هذا طلاق خلع 
ولاغير خلع . ولو قدرنا أنه قد صح الطلاق ولزمها ماغررت به لم يكن للرجوع إلىمهر 
المثل وجه بل ينبغى الرجوع إلى المقدار الذى يكون به الاختلاع فى العرف الغالب 
لأنه تسرد هما 

وأما قوله : « ولاتغرير إن ابتداً » فغير مسلم لأنه إذا كان الابتداء منه مقتضيا 
لعدم التغرير منها فإنه إنما طلق إلى مقابل مال فى ظنه فلا يقع الطلاق إذا لم يكن ثم 
هال كما تقدم . 

وأما إذا علم بأنه لاثى' فقد رضى لنفسه بإيقاع الطلاق بلا عوض . 

وأما قوله : و وحصة مافعل وقد طلبته ثلاثا » فظاهر . وهكذا ما بعده . 

ع 

وأما قوله : « وينفذ فى المرض من الثلث ٠‏ فسيأق البحث فى الوصايا وهو شامل 
لهذه المختلعة ولغيرها . 

وأما قوله : : ولها الرجوع » إلخ فإذا لم يقع الرضا من الزوج كان لما ذلك وهكذا 
إذا لم يكن قد ظهر منه مايدل على الرضا فلها ذلك من غير فرق بين عقد وشرط . 


وأما قوله : ٠‏ ويلغو شرط صحة الرجعة » فلكون مقتضى الخلع هو عدم صحة الرجعة 


)١(‏ ويدرسا قدر ما خلعها. عليه وقد كان سقط عنه أو بعضه بإبراء أو نحوه جهلا سقوطه سالة إلهتتد أو هو الجاهل 
لذلك وحده وهى المبتدئة ق العقد . المصدر السابق +4 7/4 . 


351 عم 


مل رظ 


وأن الأمر مفوض إلى اختيار المرأة [لأا(2 لم ] تفتد الها إلا هذا المقصد ولو علمت 
أنه يفارقها فى هذا الوقت ويراجعها فى الوقت الثانى شاءت أم أبت م ترض مما افتدت 
به فإن ذلك لايفعله عاقل فليس هذا من الشروط الشرعية بل من الشروط الى يراد ما 
المخادعة والمخالفة لما شرعه الله . 


قصل 
وهو طلاق بائن ممنع الرجعة والطلاق ولفظه كناية ويصير مختله'" رجعيا 
غالبا© ويقبل عوضه الجهالة9) ويتعين أوْكس الجنس المسمى ويبطل الخلع ببطلانه 


غير تغرير لاالطلاق (0) : 


قوله :« فصل : وهو طلاق بائن » إلخ . 


أقول : قد استدل على كونه طلاقا ما تقدم عند/ البخارى من حديث ابن عباس 
بافظ : « وطلقها تطليقة » . ومعلوم أن هذه الطلقة الواقعة منه لها حكمها . ولايناق 
ماق هذا الحديث ماوقع من حديث" الرّبِيّع بنت معوذ أن النى صلى الله عليه وآله 


. زيادة اقتضاها المبى‎ )١( 

. إذا اختل ثى* من القيود الى اعتبرت ف اهلع فإله يصير طلاقا رجعيا‎ )١( 

(م) احترز بقوله غالبا من ثلاث صور فإن اهلع فها لا يصير رجعيا ولا بائنا بل لا يقع ى” : 

. -إذا شالعها بأكثر مما لزمه لها شرطا‎ ١ 

ب - لو قال طلقتك على هذه الأرض إن كانت لك ولم تخرج عن ملكك والظاهر ألما لها وقبلت المرأة طلقت . فإن 

استحقت الأرض بعد ذلك من يد الزوج بطل الطلاق ويبطل التكاح أيسنا إن كانت قد تزوجت . 

اح - إذا خالمها من غير تشوز مها شرا لا عقداً » مختصر ابن مفتاح 3/401١‏ . 

( ؛ ) لا يعتير فى عوض الحلم أن يتميز كموض النكاح والبيع بل يقبل عوضه الجهالة فيكى فى تسمية ذكر ما يتمول 
سواء ذكر جنسه أم لا » المصدر السابق 5-481 . 

(ه) إذا عقد الحلم على عرض ثم أنكشن أن ذلك العرض لا يتمول كالحر والحمر فإنه يبطل الخلع ببطلائه فإن بطل 
بعض العوض | يبطل املع لكن توفيه المرأة على الناقص مهر المثل إن جهل ولا يبطل انفلم ببطلان عوضه إلا إذا بطل من غير 
تقرير أما إذا بطل بتقرير فإنه يلزم مهر المثل للزوج وإنما يبعال الحلع ببعللان العوض لا الطلاق فإنه لايبطل يل يقع رجعيا » 
مختصر أبن مفتاح 7/4601 . 

(1) الحديث باه ولفظه من المنتى : « أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهى جميلة بنت 
عبد اشن أى فأق أخوها يشتكيهإلى رسول الله صلل الله عليه وآله وسلٍ فأرسلرسول الله صل الله عليه وآله وسلإى ثابت فقال له: 
خذ الذى لا عليك وخل سبيلها ؟ قال : تع . فأمرها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن تثر بص حيضة واحدة وتلحق 
بأهلها » . المنتى بشرح ثيل الأوطار 5/9119 . 


7 اللا ا 


وسلم قال لثابت بن قيس ٠:‏ خذ الذى لك عليها وخل سبيلها » كما أخخرجه النسائى 
بإسناد صحيح لأن تخلية السبيل كناية عن الطلاق فلا إشكال من هذه الحيثية 
وإنما الإشكال فيا قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ أنا تعتد بحيضة » كما فى 
حديث الربيع المذكور فإنه صل الله عليه وآله وسلم ١‏ أمرها أن تتريفن. عيضة واهذة 
وتلحق بأهلها ؛ وكذلك فى حديث ابن عباس”" عند أنى داود والترمذى وحسنه . 
وفيه : « فأمرها صل الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة ». وهكذا فى حديث آخر عن 


الربيع29 أخرجه الترمذى وفيه ٠:‏ فأمرها صل الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة » 


فهذه الأحاديث تدل على أنه فسخ لاطلاق لأن الطلاق حكمه ماذكره الله سبحانه 
بقوله ::( :واللطلقات يعريصن_ بانفسين لائة قرو ): : ومن جنملة" .ما استدالوا به عل أنه 
فسخ لاطلاق قوله عز وجل : ( الطلاق مرتان ) ثم ذكر سبحانه الافتداء ثم عقبه 
بقوله : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) . قالوا ولو كان الافتداء 
طلاقا لكان الطلاق الذى لاتحل فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع 


والذى ينبغى الجمع به هو أن [عدة] 9" هذه الخلع حيضة لاغير وليس غير سواء 
كان بافظ الطلاق أو بغيره ما يشعر بتخلية السبيل أو بتركها وشأها من دون أذيجرى 
منه لفظ قط . ويكون الوارد فى هذا الطلاق الكائن فى الخلع مخصصا لما ورد فى عدة 
المطلقة . فتكون عدة الطلاق ثلاثة قروء إلا إذا كان الطلاق مع الافتداء فإنه حيضة 
واحدة لاتحسب عليه طلقة إلا إذا جاء بلفظ الطلاق أو با يدل عليه لاإذا لم يقع 
منه لفظ ألبتة بل تركها وشأنّها فإن هذا لايحسب عليه طلاقا . 


وبذا التقرير تجتمع الأدلة ويرتفع الإشكال على كل تقدير . 
وأما كونه بمنع الرجعة فلما قدمئا فى الفصل الأول فلا نعيده 
)١(‏ المتتى بشرح نيل الأوطار 5/9110 . 


(؟) الحديث أخرجه أيضا النسان وان ماجه من طريق محمد بن إحق » المنتى بشرح نيل الأوطار 8/1101 . 
() زيادة اقتضاها المعى . ( 4 ) ف المخطوطة إذ يتركها , 


ون 
57 ب السيل الجرار ي ؟ 


وأما كونه بمنع الطلاق فمبنى على أنه طلاق وعلى ماسيأق من أن الطلاق لايتبع 
الطلاق . وستعرف ماهو الحق فى ذلك إن شاء الله . 


وأماكون لفظه كناية إذا قال به لزوجته من دون مال منها فإذا أراد به الطلاق 
كان طلاقا لعدم انحصار الصيغ الى يكون ها الطلاق . 


قوله ١:‏ ويصير مختله رجعيا) 


أقول : ليس المعتبر فى صحة الخلع إلا ماذكره الله عز وجل من وقوع المخافة من 
الزوجين أن لايقما حدود الله فإذا حصل ذلك ووقع منها الافتداء طيبة به نفسها فهذا 
هو الخلع الذى شرعه الله عز وجل . وإذا وقع على غير هذا الوجه كأن تكون الزوجة 
مكرهة أو الزوج مكرها أو كان أحدهما صغيرا فهذا ليس هو الخلع الذى أذن الله به 
فلا يصح من الأصل ولايصير رجعيا لأن إيقاع الطلاق إنما كان إلى مقابل المال الذى 
افتدت به امرأة فإذا وجد مع كونهما مكلفين مختارين خائفين أن لايقها حدود الله 
فهو. خلع 8 صيغة كان وعلى أى صفة وقع وإن اخدل أحد هذه الأمور فلا يكون 
خلعا ولايثبت به طلاق لابائن ولارجىى . 


ولايعتبر فى صحة الخلع صدور النشوز من المرأة بالفعل أو عدم إحسان العشرة 
من الزوج بالفعل بل المراد حصول مجرد المخافة فإن كان قد وقع ماخافاه أو أحدهما 
9 / و جازت / المخالعة بفحوى الخطاب . 


وأما قوله : ٠‏ ويقبل عوضه الجهالة » فإذا خالعها على شى"* مجهول القدر أو الجنس 
ورضيا بذلك ثبت الخلع ويلزمها تسلم أوسط الجنس المسمى لاأعلاه ولاأدناه فهذا 
هو الذى ينبغى اعهاده ولايم العدل بينهما إلا به . 


وأما قوله ٠:‏ ويبطل الخلع » إلخ فقد تقدم له مايغنى عن ذكره هنا . 


الود 
والطلاق لايَدَوفّت!؟ ولايتوالى مُتَمَدَده بلفظ أو ألفاظ ولاتلحقه الإجازة لكن يم 
كُسْره ويسرى وينسّحب حكمه ويدخله التشْرِيك والتخيير غالبا ويتبعه الفسخ 
لاالعكس ويقع المعقود وعلى غرض بالقبول أو مافى حكمه فى المجلس قبل الإعراض 
ولاينهدم9؟ إلا ثلاثة ولاشرطه إلا معها فينهدم ولو بكلّما ولاينهدمان إلا بنكاح 


2 1 ءِ ع سه 5 و > 8 3 
صحييح مع وطء فى قبل ولو من صغير مثله يطا 5 مجبوب غير مستاصل أو فى الدمين 
0 20 
أو مُضْير التحليل وين<ل الشرط بغير كلما «م» و«متى » بوقوعه مرة ولو مطلقة9) 
قوله : « فصل : والطلاق لا يتوقت » 
أقول : مراده أنه لا يصح إيقاع الطلاق مؤقتا بوقت محدود كان يقول: أنث طالق 
شهرا أو سنة لا إذا قال : نت طالق فى الشهر الفلانى أو فى أول سنة كذا فإن هذا صحيح 
)١(‏ عشرة أحكام ذكرها الطلاق فى هذا الفصل : 
١‏ - لا يتوقت فإذا قال لزوجته أنت طالق شبرا طلقت مستمرا . 
ب - لا يتوالى متعدده » فلا تقع طلقتان إلا بينهما رجعة أو عقد سواء كان بلفظ واحد نحو أنت طالق ثلاثا أو ألفاظ 
نحو أنت طالق أنت طالق . 
ج - الطلاق الواقع من الفضولى لا تلحقه الإجازة . 
د - أن الطلاق لا يتبعض ولكن يتم كسره فإذا قال : نصف طلقة وقعت طلقة وإذا قال لأربع نسوة بينكن طلقة 
وقعت على كل وأحدة وأحدة . 
ه - أنه يسرى فإذا أوقم الطلاق على جزه من الزوجة سرى إلى جميعها . 
و - أنه ينسحب حكه وهو أنه إذا كان له زوجتان فطلقه| معاً طلاق بدعة ثم تغير اجتهاده واجتباد إحدى الزوجتين 
المطلقتين إلىمذهب الناصر وعنده أن البدعىلايقع فإن الحم ينسحب علالمر أتين جميعا. والمسألة تفصيل فى الشرح . 
ز- أنه يدعله التشريك كأن يقول لإندى زوجتيه : أنت طالق ثم يقول للثانية : وأنت يافلانة مثلها أو معها . 
35 أنه يدغله التخيير مثاله أن يقول أنت يا فلانه أو فلانه طالق . واحترز بقوله غالباً من نحو أنت طالق أو لا . 
عل - أن الطلاق يتبعه الفسخ مثال ذلك أن يطلقها ثم ير ميها بالزنا قبلا عنها فى المدة فيحكم الحاكم بالفسم , 
ى - أن الطلاق المعقود على غرص يقع بالقبول أو ما فى حكه فى المجلس قبل الإعراضس » مختصر ابن مفتاح 3/4885 . 
)0 الإنهدام معناه أن يكون فى حك المعدوم والمتى أنه لا ينهدم من الطلاق إلا إذا كان ثلاثا بشرط تخلل الرجمة كا 
لا ينهدم شرط الطلاق إلا مع الثلاث التطليقات . كا أن اللطلاق والشرط لا ينهدمان إلا بتكاح صحيح لزوج آخر . . . إلخ » 
مختصر أبن مفتاح 9ه4/؟ . 
( ") إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار فإنه ينحل هذا الشرط أى يبلل الطلاق المعلق فلى راجعها 
ثم دخلت مرة أخرى لم تطلق هذا إذا كان الشرط يغير كلا وإذا كان يغير مى عند المويد بالله عخلاف سائر أدوات الشرط 
فإنها لا تقتضي التكرار فيئحل بوقوعه مرة ولو كانت عند وقوع الشرط مطلقة » مختصر ابن مفتاج ٠ 5/45١‏ 


99 سمه 


وأما قوله : « ولا يتوالى متعدده » فاعلم أن البحث فق هله المسألة يطول إذا أردنا 
استيفاء ما احتجت به كل طائفة وما أجيب به عليها . وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة 
وذ كرنا فى شرحنا( للمنتى ما ينتفع به الناظر فيه وينشرح له قلبه . 


والحاصل أن ها هنا حجة تأكل الحجج ودليلا لايقوم له شئْ مما أورد فى هذا المقام وهو 
حديث ابن عباس”) الثابت فى صحيح مسلم وغيره قال : ٠‏ كان الطلاق على عهد رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم وأَنى بكر وسئتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةً فقال 
عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا فى أَمْرٍ كانت لم فيه أَنَاة فلو أَمْضَيْتَاهِ عليهم ؟ 
َأمْضَاهِ عليهم » 

فإذا كان هذا هو الطلاق الكائن فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل به 
الصحابة من بعده زيادة على أربع سنين فأَى دافع يدفع هذه الحجة ؟ وأى معارض يقوم 
معارضتها ؟ . 


وجميع ما جاءوا به من الأجوبة قد دفعناه فى شرحنا المشار إليه ولكن لا كان القول 
بالتتابع هو الذى ذهب إليه أهل المذاهب الأربعة وقع الاستكثار من المجاولة والمجادلة 
والأمر أقرب من ذاك والحق بين المنار واضح السبيل على أن الأدلة الدالة على ما فى حديث 
ابن عباس هذا هى أرجح وأصرح من الأدلة المخالفة له كما يعرف ذلك من أنصف ولم 


وأما ما قيل من التشكيك فى لفظ التوالى الواقع فى عبارة المصنف فهذيان غريب . 


وأما قوله : « ولا تلحقه الإجازة » فلا وجه له بل الظاهر أن قول الزوج عند سماع 
الطلاق لزوجته من فضولى : أجزت ذلك . هو عنزلة ابتداء الطلاق وقد عرفناك أن الطلاق 
يقع بأى لفظ كان وعلى أى صيغة وقع إذا أراد به الزوج الفرقة . 

)2001 نيل الأوطار على المنتق 5/95٠‏ . 

)0 رواه أيضاً أحمد . المنتق بشرح نيل الأوطار 0 


ب 7979 عب 


وأما تعليلهم لعدم الوقوع بأن الإجازة لا تلحق الاستهلا كات20 فدعوىعلى دعوى ورأى 
بحث على رأى بحت ولا يغنى ذلك من الحق شيكا . 

قوله : « لكن يتم كسره ) 

أقول : إذا قال : أنت طالق نصف طلقة وأراد إيقاع هذا القدر عليها فقط فلا يقع 
الطلاق أصلا لأنه م يرد الطلاق الشرعى الذى أَذن الله به ولا أراد الفرقة الخالصة الى هى 
معنى الطلاق فالحكم عليه بالطلاق لم يستند إلى لفظ تكلم به ولا إلى قصد قصده . 

وهكذا قوله : « ويسرى » لا وجه له مثل ما ذكرنا . وهكذا ما ذكره من الانسحاب 


فإنه أبعد عن صوب الصواب . 


| 5 
وأما قوله : «ويدخله التشريك 6 فإن أراد أن إحدى زوجتيه مشار كة الاخرى الى 
أوقع عليها الطلاق وأن ذلك الذى أوقعه مشترك بينهما فقد عرفت ما قلناه ى كسر الطلاق . 


وهذا منه . 


ع 
وإن آراد أن الأحرى طالق مع الأول أو كما طلق الأولى فهذا صحيح لله تنا 
8 8 ع 5 5 / 3 1 1 
ما يدل على فراق الأولى قاصدا / لفراقها لمتكم آخرا مما يفيد أن الأخرى قد فارقها 
#2 

كما فارق الأولى . 

وأما قوله : « والتخيير » فلا حك له لأن التخيير فى الطلاق بين هذه أو هذه لم يستقر 
على واحدة منهما معينة ولا مبهمة فلا يقع بخلاف ما قدمنا فى قوله : « وها أوقع على غير 
معين كإحدا كن © فإنه جازم هنا بطلاق واحدة مبهمة فقد صارت إحداهن مطلقة . 
وهكنا ما اليس بعد نميه :ونيذ| ثعرق القرق بين هلا العبكيين ونين أمااتقدم : 

وأما كونه يتبعه الفسخ فمحتاج إلى دليل لأن المحل قد صار غير قابل فلا فرق بين 
الطرد والعكس . 


)01 إشارة إلى ما يملق به الشراح على الممن ى قوله : لا يلحته الإجازة » لأن الطلاق استبلاك كالمتق والإجازة 
لا تلحق الاسبلاكات . 


179/7 مم 


4 /ظ 


وأما اعتبار المجلس فى المعقود على مال فقد عرفئاك ما هو الصواب فيا تقدم . 
قوله : ٠‏ ولا ينهدم إلا ثلاثة ») 


أقول : وجه تخصيص الاهدام بالثلاث لا مما دونها أنها مورد النص فإن الله سبحانه 
قال : ( فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) أى فإن طلق مرة ثانية 
هن طلقها مرتين فلا تحل له بعد هذا التثليث حتى تنكح زوجا غيره فإن نكحت زوجا غيره 
حلت له . والظاهر أَنها تحل له حلا مطلقا فيملك عليها من الطلاق ما بملكه لو نكحها ابتداء . 


وإذا عرفت أن التغليث هو مورد النص فاعلم أنه لم يرد فى شئْ من الكتاب والسنة 
ما يدل على أنها إذا نكحت زوجا غيره بعد طلقة أو تطليقتين أن الطلقة أو الطلقتين يكون 
لها حكم الثلاث فى الانهدام . لكن ها هنا قياس قوى هو القياس الذى يسمونه قياس 7" الأولى 
وتارة يسمونه فحوى الخطاب فإنه يدل على أن الهدام ما دون الثلاث مأخوذ من الآية بطريق 
الأولى . ويعضد هذا أن الاحتساب مما وقع من طلاق الزوج عليها بعد أن نكحت زوجا غيره 
خلاف ما يوجبه الحل المفهوم من قوله ( فلا تحل له ) فإن ظاهره أنها تحل له الحل الذى 
يكون للزوج على زوجته لو تزوجها ابتداء . 


وأما البدام الشرط فالظاهر [ أنه ] ينهدم بنكاحها للغير سواء كان ذلك بعد طلاق 
الثلاث أو بعد أقل متها لأنّها لما تزوجت بالغير كان هذا الشرط فى حكم العدم ودخلت تحت 
قوله صلى الله عليه وآ له وسله”" ولا طلاق قبل نكاح » . ولو قلنا إنه يقع الطلاق بوقوع 
الشرط إذا صادف كونها زوجة له بعد نكاح زوج آخر لا لكان هذا ما يصدق عليه أنه 
من الطلاق قبل النكاح . وإن كان تعليقه وهى زوجة له لكنها قد انلمحت تلك الزوجية 
وصار وجودها كعدمها فكأنه قال لأجنبية : إن دخلت الدار بعد أن أتزوجها فهى طالق . 


» قياس الأولى هو إثبات الم فيا هو فوق المنصوص عليه بطريق الأولى كاقالوا فى قوله تعالى م ولا تقل لما أف‎ )١( 
, إنه يفيد ترم الضرب بطريق الأولى وهذا هو فحوى الخطاب ويسميه الحنفية دلالة النص‎ 

(؟) حديث المسور بن مخرمة أن النبى صلى الله عليه وآله وس قال : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » رواء 
ابن ماجه وحسنه الحافط فى التلخيص » المنتق بشرح نيل الأوطار 5/90١‏ . 


1519/5 ع 


آنا كونبهما لا تنهدمان إلا بنكاح صحيح فليس المراد مبذه الصحة هو ما يصطلح عليه 
اللفرعون بل المراد الصحة الشرعية وهى الواقعة على الصفة الى كانت تقع عليها أنكحة 
الإسلام . 


وأنا قوله : ٠‏ مع وطء » فالآية وإن كانت تتناول العقد كما تتناول الوطء على القول 
بأَن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء اشترا كا لفظيا لكن حديث عائشة فى الصحيحين 
وغيرهما قالت : « جاءت امرأة رقاعة القَرَظى إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالت كنت عند رفاعة فطلقنى قَبَت طلاق فتزوجت يعده عبد الرحمن بن الزبير وإما 
معه مثل هُذْبة الثوب [ قال]7) أتريدين أن ترجعى لرفاعة . لا حتى تذوق عُسَّيائه ويذوق 
عُسَيْتك » ؛: يدل على أن المراد بالنكاح فى الآية الوطء لا العقد . ومعلوم أنه لا يكون 
وطء إلا بعد عقد ولاسها مع'" ما أخرجه أحمد والنسالى وأبو نعم فى الحلية من حديث 
عائشة أيضا قالت / « إن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال : العسيلة هى الجماع » . 


وأخرج أيضا أحمد”؟ والنسأنى عن ابن عمر قال « سثل الذى صل الله عليه وآله وسلم 
عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فَيغِْقَ الباب ويُرْتتِى الستر ثم يطلقها قبل 
أن يدخل با . هل تحل للأول ؟ قال : لا حتى يدوق العسيلة » ولفظ النساثى : « لا تحل 
للأول حتّى يجامعها الآآخر» 


وأما قوله ٠‏ فى قبل » فلآن ذلك هو النكاح الذى أذن الله به وهو العسيلة التى ذكرها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
0 
وأنا صحة وطء ١‏ لصغير إذا كان مثله يطأ فلأنه يصدق عليه أنه تكحها وأنة وطئها 


وأما المجبوب فلايد أن يصدق على وطئّه أنه وطء وإلا فلا اعتبار بذلك . 


"5/7868 الحديث قد مر من قبل والزيادة يعد الرجوع إلى لفظه فى المنتى‎ ) ١( 
. 5/88٠ (؟) المنتى بشرح نيل الأوطار 5/988 . (؟) المنتى بشرح ثيل الأوطار‎ 


2 هآآ مه 


“14 /و 


وأما قوله : دأو فى الدميّن » فلكون ذلك ما يصدق عليه مسمى الوطء 


قوله : « أو مضمر التحليل ) 


أقول : هذا الذى أضمر التحليل أو واطأً عليه هو الذى لعنه رسول الله صل الله عليه 
وآله وسم كنا ق حنتث ابن فون( عبد أحبد والسالق والترملئ وسح + وصسف 
أيضا ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخارى قال : ٠‏ لعن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم المحثل والمحدّل له » . وهو الذى لعنه رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم فى حديث 
على بن أنى طالب 29 عند أحمد وألى داود والترمذى وابن ماجه وصححه ابن السكن قال : 
« لعن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له » . وهو الذى لعنه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فى حديث عقبة29 بن عامر قال: ١‏ قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم : ألا أخبر كم بالتيس المُسْبَعَار ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : هو المحلل . لعن الله 
المحلل والمحلّل له » أخرجه ابن ماجه والحاكم وى إسناده مقال . وأخرج ابن ماجه نحوه 
من حديث ابن عباس وأخرج أحمد وا لبيهق والبزار وابن أنى حاتم عن ألى هريرة نحوه 


وححسله البخارى 5 


واللعن على الذنب يدل على / أنه ذنب كبير شديد ولا تحل ازوجها الأول ببذا التحليل 
لذن الله سبحانه قال ( حتى تنكح زوجا غيره ) والمراد النكاح الشرعى وهذا ليس بتنكاح 
شرعى بل نكاح ملعون فاعله والمفعول لاجله . 


. 5/117 المنتق بشرح نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) المنتق بشرح نيل الأوطار 0/117 » سن أب داود 1/884 . 

(؟) أعل الحديث أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال وحكى الآرمذى عن البخارى أنه استنكره وقال أبو حاتم : ذكرته 
ليبحى بن بكير فأنكره إنكاراً شديداً . وسياق إسناده فى سأن إبن ماجه هكذا : حدثنا يحرى بن عبان بن صالح المصرى قال : 
سمعت ليث بن سعد يقول قال لى مشرح بن عاهان قال عقبة بن عامر . فذكره . وى بن عمّان ضعيف ومشرح قد وثقه ابن 


مين » المنتي بشرح نيل الأوطار 5/1٠1‏ , 


7071 م 


وأما قوله : « وينحل الشرط بغير كلما » إلخ فقّد قدمنا الكلام فى « كلما » وه متى» 
ولا شك أن الشرط ينحل فى غيرهما بمرة واحدة . لأن الشرط مطلق والمطلق يصدق بالمرة 
ولو وقع الشرط مُطَلْفَةَ انحل بذلك لأا وقت دخولها غير صالحة لوقوع الطلاق عليها 
على قول من يقول إن الطلاق لا يتبع الطلاق كما تقدم فقد وجد هاهنا مانع من وقوع 


الطلاق عليها وهو كونها مطلقة . 


54 الميل الجرار ِ ؟ 


نا يني 


نل مه 
العدة 
5 ل م وى 5 مي“ سا امنهة 5 
هى إِنَا عن طَلَاق فلا تجب إلا بعد دُخول أَوْ حَلُوةَ بلا مانع عَمَلىَ وَلَوْ من صَغير 
.4 عش 57 ررح ع سس سي سر ٠.‏ من # موا م 
مِثْله يَطَأً: فالحامل بوضع جميعه مَتَخْلقا والحائض7“بغلاث غير ماطلّقت فيها أو وفعت تحت 
5 الى 00 6 > مس 5 2 م8 و 0 
زو ج”"جَهلا فإن انقطع ولو من قبل شر بصت حى يعود فتبى أو تياس فتستانئت2) بالأشهر 
اف # ره 2 5 03 03 00 
ولو دمّت9) فيها فإن انكشفت حملا فبالوّضع إن لحق وإلاره) استانفت والضهيٌ”" 
8-0 0 0 
والصّغيرة بالأشهر فإن بلغت فيها فبالحيض استانفت به وإلا" بنت . والمستحاضة 
الذا كرة لوقتها تحرى كالصلاة وإلا تربصت© . 


قوله : « باب العدة هى إما عن طلاق فلا تجب إلا بعد دخول أو خلوة ) 
أقول : لأن من طلقت قبل الدخول والخلوة فهى الى قال الله سبحانه فيهال© : ( ثم 


١ (‏ ) الخائض : أى من كانت من ذوات الحيض . 

(؟) ذوات الحيض عدتها ثلاث حيض غير الحيضة الى طلقت وهى فيبا إن كانت طلقت وهى حائض أو وقعت الميضة 
وهى نحت زوج تزوجها فى العدة جهلا » مختصر أبن مفتاح 5/451 . 

( م ) إذا عاد الحيض بعد انقطاع فإنها تبنى على ما فات بعد الطلاق أما إذا أيست من رجوع الحيض ببلوغها الستين 
فإنها تستأنث العدة بالأشبر وليس لا أن تبنى » مختصر ابن مفتاح 3/4514 . 

( ؛ ) لا تعتد بالدم النازل بعد اليأس لأنه ليس بدم حيض وإنما هو دم علة أو فساد » المصدر السابق 5/450 . 

( ه ) إن انقطع حيضها لعارض فتر بصت حى غلب على ظنها اليأس ثم أنكشفت حاملا فعدتها بالوضع إن لمق الولد 
بز وجها الذى اعتدت منه ( فى حالة الطلاق الرجعى مطلقا وى البائن إذا جاءت به لأربع سنين فأقل من يوم الطلاق ) فإذا لم يلح 
به استأنفت العدة بالميض ولا تثقهى عدتبا بالوضع لأنه ليس من الزوج . المصدر السابق 1/4568. 

(1) فى الأصل الغهياء وفسرها شارح الأزهار بالمرأة الكبيرة الى لم يأنها حيض أصلا » وف القاموس الفهياأ كمسجد 
المرأة لا تحيض والى لا لبن لها ولا ثدى كالضبياة » 

(7) الصغيرة إذا بلغت بالحيض استأنفت العدة بالحميض وإذا بلقت بالسنين أو بالإئبات بنت على ما قد مفى » مختصر 
ابن مفتاح 5/455 . 

(8 ) إذالم تكن ذاكرة لوقا تر بصت إلى مدة الإياس . المصدر السابق . 

(1) الآية الكريمة وغ من سورة الأحزاب وصدرها ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ) وأمامها ( فتعوهن 
وسر حوهن سر احا جميلا ) . 


ا 


طَلقَتمومُن من قَبْل أن تَمَسَومُن قَمَا لكم علَيهن من عِدَة تََْدَونَها ) وقد قدمنا طرفا من 
الكلام على الخلوة فى النكاح فارجع إليه . 
وأما قوله : ؛ ولو من صغير مثله يطأ» فصحيح لأنه يصدق عليه أنه زوج وأنه 
ناكح والعدة لم تشرع لبراءة الرحم فقط ولو كان ذلك المقصود لكانت الحيضة كافية 
0 
بل شرعت لآمور منها البراءة ومنها انتظار الرجعة ومراعاة حق الزوج لكونه الأحق مها . 


وعلى كل تقدير فهى أمر تعبد الله به النساء عند مفارقة أزواجهن بطلاق أو فسخ أو 
وفاة . 


قوله : « فالحامل بوضع الحمل» 

أقول : هذا مجمع عليه وهو نص الكتاب العزيز . والمراد وضع ما يصدق عليه أنه 
حمل من غير فرق بين حى وميت تام الخلق أولا. نفخ فيه الروح أم لا. ولا بد من وضعه 
شيعه ' كما قال" / المصتق لأنه ظاهر وله( أحلين أن يعدن يلون ) فلو .ولدت ند 
التوأمين لم يصدق عليها أنْها وضعت حملها بل وضعت بعضه . 

قوله : « والحائض بثلاث حيض ؛ 

أقول : هذا هو الحق وإن كان لفظ القرء فى لسان العرب مشتركا بين الطهر والحيض 
أو حقيقة فى أحدهما مجازا فى الآتر لكن لا كان الشارع لا يستعمله إلا فى الحيض 
كما نقله المحققون كان ذلك كالحقيقة الشرعية وهى مقدمة على الحقيقة اللغوية . 
وقد أنكر صاحب الكشاف إطلاق” القرة على الطهر . 

قال ابن 7؟ القبم : إن لفظ القرء لم يستعمل فى كلام الشارع إلا للحيض ولم يجئ 


)١(‏ الآية الكريمة 4 من سورة الطلاق ( واللان يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبم فمدتهن ثلاثة أشبر واللان م 
حضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجمل له من أمره يسرا ) . 

(؟) تفسير الكشاف 1/1890 . 

( 5 ) تناول الشوكاف هذه الأقوال بتوسع مفيد فى التحقيق الذى قدمه فى م باب الاعتداد بالأقراء وتفسير ها » » فى المنتى 
بشرح نيل الأوطار 5/885 . 


3/6 مد 


4 إظ 


عنه فى موضع واحد استعماله للطهر . إلى أن قال : فإذا ثبت استعمال الشارع للقرء فى 
الحيض عل أن هذا لغته فتعين حمله عليها فى كلامه . قال : ويدل على ذلك ما فى سياق 
الآية من قوله ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) وهذا المخلوق هو الحيض 
والحمل عند عامة المفسرين . قال ومبذا قال السلف والخلف ولم يقل أحد إنه الطهر وأيضا 
فقد قال سبحانه ( واللاثى يثسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) 
فعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر . وقد أطال ابن القم وعد الات ل المشقيق هذا 
البحث وأطاب . 


وإذا تقرر لك أن الاستعمال النبوى واستعمال السلف!© والخلف للقرء فى الحيض لا قف 
الطهر وجب حمل ما فى الآية من قوله عز وجل ( فعدتهن ثلاثة قُرُوء ) على الحيض لاعلى 
الأأطهار . 


( ؟ ) ليس هذا الكلام على إطلاقه وكلام الشوكانى هنا وفى ثيل الأوطار يشعر بأن القضية انبت إلى الرأى الذى أخذ به 
ولكن ف المقام اختلاف بين أئمة المفسرين والفقهاء يستند إلى خلاف لغوى قديم يلى على هذا بعض الضوء مقتطفات ما قاله 
القرطى عند تفسيره للآية م71 من سورة البقرة : 

نكل أولا عن اختلاف العلاء فى تفسير القرء فقال : 

« اختلف العلاء فى الأقراء فقال أهل الكوفة هى الحيض وهو قول عمر وعلى وابن مسعود و أن مومى ومجاهد وقتادة 
والضحاك وعكرمة والسدى , 

وقال أحل الحجاز هى الأطهار وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهرى وأبان بن عمّان والشافعى . 

فن جمل القرء اسما الحيض سماه بذلك لاجتاع الدم فى الرحم ومن جعله اسما للطهر فلاجمّاعه فى البدن » . 

ثم استطرد فى ذكر الشواهد اللغوية ثم قال : 

ه وقيل القرء الحروج إما من طهر إلى حيض أو من حيفى إلى طهر وعلى هذا قال الشافعى فى قول : القرء الانتقال 
من الطبر إلى الحيض » ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءا وكان يلزم بحم الاشتقاق أن يكون قرءا » ويكون ممى 
قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء ( أى ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات » والمطلقة متصفة نحالتين فقل 
فتارة تنتفل من طهر إلى حيض وتارة من سحيض إلى طهر فيستقيم معى الكلام . ودلالته على الطهر والحيض جميعاً فيصير الام 
مشتركا . ويقال : إذا ثبت أن القرء هو الانتقال فخروجها من طهر إلىحيض غير مراد بالآية أصلاء و لذلك لم يكنالطلاق 
فى الحميض طلاقا مأمور! به وهو الطلاق للعدة فإن الطلاق للعدة ما كان للطهر » وذلك يدل على كون القره مأخوذا من الانتقال 
فإذا كان الطلاق فى الطهر سنيا فتقدير الكلام فعدتهن ثلاثة انتقالات فأوطا الانتقال منالطهر الذى وقع فيه الطلاق. والذى عو 
الائتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءا لأن اللغة لا تدل عليه ؛ ولكن عرفنا بدليل آخر أن الله تعالى لم برد الانتقال من حيضش 
إلى طهر فإذا خرج أحدها عن أن يكون مرادا بق الآخر وهو من الطهر إلى الحخيض مرادا نعل هذا عدتها ثلاثة انتقالات أولها 
الطهر . وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقرأء كاملة إذا كان الطلاق فى حالة الطهر » ولا يكون ذلك حملا على المجاز بوجه ما . 
ويمكن أن يذكر فى ذلك سر لايبعد فهمه من دقائق حم الشريعة وهوأن الانتقال منالطهر إلىالحيض إما جعل قرءا لدلالته على 
براءة الرحم فإن الحامل لا تحيض ف الغالب فبحيضها عم براءة رحمها » والانتقال من حيض إلى طهر مخلافه » . ثم يقول : حم 


000 ل 


ويدل على هذا ما أخرجه” ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات عن عائشة قالت : ٠‏ أُرَت 
بريرة أن تَعْتَدٌ بثلاث حِيّض ؛ . لان ب ل سا "مدن جد ا عو وازدارقتاى 
ورجاله رجال الصحيح «١‏ أن النبى صل الله عليه وآله وسلم خيرٌ بريرة فاختارت نفسها 
وأمرها أَنّ تَمَْدٌ عدّة الحرة » . فكانت عدة الحرة هى الثلاث الحيض » . 


وما يدل على ما ذ كرناه ما أخخرجه الترمذى” وأبو داود من حديت عائشة أن النى 
صل الله عليه وآله وسلم قال + اظلاق الأمد سطريقعان رعق نيفكان )ونه تال تتررف 


وقد قلمنا بيائه . 
وشهد له ما أخرجه ابن ماجه) والدارقطى من حديثابن عمر عن الننى صل الله عليه 
وآله وسلم قال : و طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان » 


وقد قدمئا فى حديث امرأة ثابت بن“قيس بن شهاس : « أن النبى صلى الله عليه وآله 


وسلم أمرها أن تعتد بحيضة » 


ح ١‏ واتفقوا على أن القرء الوقت فإذا قلت : و المطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة أوقات صارت الآبة مفسرة فى العدد 
محتملة في المعدود فوجب طلب البيان للمعدود من غير ها فدليلنا قول الله تعالى ( فطلقوهن لعدتّبن ) ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق 
وقت الطهر فيجب أن يكون هو الممتبر فى العدة فإنه قال ( فطلقوهن ) يمنى وقعا تمتد يه ثم قال تعالى ( وأحصوا المدة ) يريد 
ما تعتد به المطالقة وهو الطهر الذى تطلق فيه . وقال صل الله عليه وسل لعمر « مره فليراجعها ثم لمسكها حى تطهر ثم تطهر 
فتلك المدة الى أمر الله أن تطلق ها النساء » أخرجه مس وغيره . وهو نص فى أن زمن الطهر هو الذى يسمى عدة وهو الذى 
تطلق فيه النساه . ولا خلاف أن من طلق حال الحيض لم تعتد بذلك الحيض ومن طلق فىحال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك 
الطهر .فكان ذلك أولى.قال أبو بكر بن عبد الرحمن : ما أدركناأحدا من فتهائنا إلايقول بقول عائشة فى أن الأقراءهالأطهار». 

)1 المنتى بشرح نيل الأوطار 5 . وقال ابن حجر فى بلوغ المرام : رواته ثقات لكنه معلول وقد ورد مايؤيده» 
سيل السلام 7/117 . 

(؟) الحديث أخرجه أيضا الطبر افى فى الأوسط » قال فى مجمع الزوائد : ورجال أحمد رجال الصحيم » المنتى بشرح 
نيل الأوطار 5/79 . 

( م) الحديث أخرجه أيضاً البيق قال أبو داود : هو حديث مجهول وقال الترمذى : حديث غريب ولا تعرفه مرفوعا 
إلا من حديث مظاهر بن أسل ومظاهر لا يعرف له فى العم غير هذا الحديث . وفى لفظ رواء الدارقطى : م طلاق العبد اثثتان 
وقرء الأمة حيشتان » » المنتق بشرح ثيل الأوطار لطعي سن أن داود 1/849 . 

(4 ) الحديث أخر جه أيضاً مالك فى الموطأ والشافعى وفى إسناده ضعيفان وعلق عليه صاحب المنتق بقوله : « والصحيح 
عن ابن عمر قوله : « عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان » . المنتى بشرح ثيل الأوطار . 

بيع ير اجع الحديث ص ااا . 


3 لك 


و/101١‎ 


وقد قدمنا أيضا(؟ فى سبايا أوطاس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ ولا حائض 
حتى تستبراً بحيضة » والاستبراء هو عدة مختصرة فكان النص على الحيض فيه معنويا 
لكون عدة الحرائر بالحيض لا بالطهر . 


وأما قوله : وغير ما طلقت فيها » فوجهه أن هذه الى طلقت وهى فيها هى بعض حيضة 
لا حيضة كاملة والاعتبار بالحيضة الكاملة ليصدق قوله سبحانه ( فعدتهن ثلاثة قروء ) 


وأما قوله : « أو وقعت تحت زوج جهلا » فوجهه أن الله سبحانه أوجب عليها أن تعتد 
بثلاثة قروء فى غير نكاح . وهذه وقعت حيضتها وهى فى نكاح زوج آخر وإن لم يكن 
نكاحا صحيحا لكن كان الجهل فارقا بينه وبين الزنا . 


قوله : ٠‏ فإن انقطع ولو من قبل تربصت حتى يعود » إلخ . 


أقول : هذه المسألة قد اضطربت فيها الأقوال وتفرقت فيها المذاهب . وسبب ذلك 
أن اللهسبحانه بين فى كتابه العزيز أقسام / المعتدات فجعلهن أربعا : الحائض » والحامل 
والتى لم تحض أصلا . والآيسة . وهذه الى انقطع حيضها بالعلة ليست واحدة منهن ولم 
يقبت ف السنة المطهرة ما يدل على عدة هذه . وكل مسألة لم يوجد عليها النص ولا الظاهر 
فى الكتاب ولا فى السنة كانت عرضة لآراء الرجال وموطنا لاختلاف الأقوال . 


وقد حاول بعض أهل العم إدراج هذه تحت الآيسة فلم يصب فإن معنى الإياس عن 
الحيض م يحصل هذه لأنه انتطع حيضها وهى فى وقت إمكانه . فإن قدرنا أنه حصل 
الإياس من عود الحيض فهى آيسة ولكن حصول الإياس لها بعيد جدا فإن أسباب انقطاع 
الحيض كثيرة كما صرح بذلك الحكماء فى تصانيفهم فى العلل وأسباما . 


والحاصل أن اليأس إن ان كما ذكر كيز من الحققين إنه هو القايّل للرجاء 
والطمع كان المعتبر فى حق هذه هو عدم وجود الرجاء منها لرجوع الحيض وعدم طمعها 


. 88# يراجم الحديث ص‎ )١( 


ااا ا 


فى عوده . فإذا حصل لا ذلك كانت مندرجة تحت قوله سبحانه ( واللاتى يئسن من المحيض 
من نسا ثكم إن ارتبتم فعدتين ثلاثة أشهر ) 
ع ِ. د 

وأما إذا كان اليأس هو القطع بعدم الود فلا تندرج تحت هذه الآيسات إلا بعد 
حصول القطع ها يعدم معاودة الحيض . 

والموجود ى كتب اللغة أن اليأس القنوط فإن رن افيرت منطيلة شرفي لبان 

ولا يقدح فى وجوب الرجوع إلى العنى اللغوى ورود الاستعمال فى الكتاب أو السنة 
لليأس ععنى عدم مجرد الطمع فى الحال فإن ذلك يكون مجازا . أما إذا كثر الاستعمال 
حبى صار مفيدا لكونه الحقيقة الشرعية فهو مقدم كما تقدم. 


وإذا عرفت هذا فها هنا بحث آخر ينبغى أن تمعن7 النظر فيه وتتدبره وهو أن هذه 
التى انقطع حيضها قبل عدتها أو حال عدتها مندرجة تحت قوله ( واللاثى لم يحضن ) فإنها 
يصدق عليها عند هذا الانقطاع أنها من اللاتى لم يحضن فتكون عدتبا كعدتهن7" وليس فى 
الآية ما يدل على أن المراد أنبن لم يحضن أصلا بل المراد عدم وجود الحيض عند العدة 
كما تقول : من لم يِأتك من الرجال فلا تعطه . فليس المراد إلا عدم إتيانه إليه حال 
العطاء لا عدم إتيانه إليه داعا بحيث لو كان قد أتاه مرة فى عمره لكان مستحقا للعطاء . 
وقد وقع الاتفاق على أن الصغيرة الى لم تبلغ من التكليف هى من اللانى لم يحضن . 
ومعلوم أنه لا يراد عدم حيضها فى جميع الأزمنة ماضيها وستقبلها للقطع بِأّما إذا بلغت 
وحاضت ولم يكن ذلك مبطلا لعدتها التى اعتدتها حال صغرها بالأشهر . ومعلوم أيضا أن 
المرأة إذا حاضت هرة واحدة صدق عليها أنها حاضت فإذا تخلف عنها الحيض يصدق عليها 
أنهبا 1 تحض . وإذا عرفت هذا علمت أن المرأة إذا وجبت عليها العدة وحيضها منقطع 
0 (0) الفمل لا يد رقد ساق الأسان لمن فى الأم ريد فيد وأمين البق جسيره نقايى أقصاء أبسثواق نويهم 
وأمعن الفرس فى جريه . وقد جرى المصئف ف هذا التعبير و أمثاله على المشبور المتداول عند كثير من المؤلفين غير اللغويين . 


(؟) ف الأصل ياللام والسياق يقتفى الكاف وتعبير المصنض بقوله يصدق عليها أها من اللاق لم يحضن يريد يه أنيا 
تشترك معهن فى الحم . 


ل 00 


15/ظ 


لعارض فهى من الأ لم يحضن . وهكذا إذا انقطع عنها وهى فى وسط عدتها فهى من 
اللاثى لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر كعدة اللاى لم يحضن . فإن انكشف أن ذلك الانقطاع 
للحمل فعدتها تنقضى بوضعه . وإن استمر الانقطاع ولم يكن سببه الحمل حى مضت عليها 
ثلاثة أشهر فقد انقضت علئها بالثلاثة الأشهر فإن عاد حيضها قبل مضى الثلاثة الأشهر 
عقي ذلك أن سئس رو افيه فاده دقان الله بالشيض .كل أنه لوقيل 
إنها تحتسب ما قد مضى من الأشهر وتجعل كل شهر فى مقابل حيضة فإذا عاد عليها / 
الحيض وقد مفى عليها شهران ا كتفت بحيضة ل يكن هذا بعيدا عن الصواب ٠‏ وأى 
مانع منه فإنها أمرأة أدر كتها عدتها وهى غير حائض فاعتدت بالأشهر كما أمر الله سبحانه 
اللأثى لم يحضن وإذا عادت عليه الحيفة صارت من الدناء الحتضن لكل علا بالتشرضن 
وهذا وإن بعد فهمه ونبا عن أذهان المقلدين فله وجه صحيح وتوجيه صبيح . 


وبعد هذا كله فاعلم أن هذا التعسير الشديد الذى أوجبوه على هذه المرأة من أنها تنتظر 
إذا لم يعد إليها الحيض إلى أن تيأس من عوده وذلك ببلوغها سن الإياس فيه مخالفة 
عظيمة لهذه الشريعة المطهرة الى جاءت بالتيسير دون التعسير وبالتبشير دون التنفير فإن 
المرأة إذا انقطع حيضها وهى شابة فانتظرت حتى تكون عجوزا كان فى ذلك من التعسير 
عليها والمضارة لا ما لا يجوز نسبته إلى هذه الشريعة السمحة السهلة فإنها تصير ممنوعة من 
الأزواج طول عمرها . 


وإذا كانت ممن تجب نفقتها على زوجها الذى طلقها كان فى ذلك من التشديد عليه 
والتغريم له ما لا يبيحه الشرع فإنه صار ينفق ماله على امرأة قد أخرجها من نكاحه ما دامت 
غير عجوز ورعا بمضى عليها من السنين العدد الكثير والدهر الطويل فإن من النساء من لا 
يفارقها الحيض إلا وهى فى ستين سنة فما زاد عليها . فهل سمعت أذناك بأشد من هذا 
التشريع على هذه المسكينة وزوجها المسكين مع أن الله سبحانه قيد ما شرعه لعباده بالاستطاعة 
فقال7" ( فاتقوا اللهما استطعتم ) وقال الصادق المصدوق صل الله عليه وآله وسل 7 : « إذا 


أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم » 


. من سورة التفاين . (؟) مر الحديث من قبل ص ه18‎ ١١ تكرر ذكر الآية‎ )١( 


15س 


له : و والضهياً والصغيرة بالأشهر » 
أقول : لأن كل واحدة منهما يصدق عليها ألما من اللأثى لم يحضن . أما الضهياً 
فظاهر لأنها لم تحض أصلا وأما الصغيرة فلكونها وقت وجوب العدة عليها ليست من ذوات 
الحيشن.: 
وأما حم المتجرق: الى قد بيلعت نينا تعن الحيص قفي عير وانعلة ى هاتين الاين 
ذ كرهما لأنها إذا كانت من ذوات ل ل عجوز فقد نص 
الله سبحانه فى كتابه أن عدتها ثلاثة ة أشهر . 


ولعل المصئف رحمه الله ا كتى ما قدمه فى منقطعة الحيض لعارض من وجوب انتظارها 
ع 

إلى سن الإياس ثم تعتد بالأشهر . وما كان يحسن منه هذا الصنع فإنه أدرج 
7ل سن 
مَنْ نّص القرآن الكريم على عدتبا فى الكلام على من وقع فى عدتبا ذلك الاضطراب الشديد 

وأما قوله : « والمستحاضة الذاكرة لوقتها » فقد قدمنا فى الحيض ما لا يحتاج إلى 
إعادته هنا . 

قصل 

وق عدّة الرجعى الرجعة اريت والخروج بإذنه والثرين والتغرض لداعى الرجعة 
والانتقال إلى عِدَّةٍ الوَقَاةٍ والامعة ستشاف لَوْ رَاجَمٌ ثم طلق ووجُوبْ السكنى وتحريم الأختٍ 
والخامسة والعكس”2 ف البائن . وأما عن وَقَاة فباربعة أَشُهر وعَشْر كيف كانا والحامل 
بها مع الوضع ولا سكنى ومتى التبست عطلقة بائنا مدخولتين فلا بد لات الحيض من 
ثلاث معها من الطلاق”" ولهما بعد مضى أقصر العدتين نفقة واحدة فقط كغير المدخولتين 
فى الكل فإن اختلفتا قَقِسش7 وأمًا عن فَسْخْ من حينه فكالطلاق البائن غالباً. 

١ (‏ ) الطلاق البائن له عكس تلك الأحكام العشرة الى ذ كرها فى الطلاق الرجعى . 

١ (‏ ) إذا كان للزوج امرأتان وقد دخل ببما ثم طلق إ-داه طلاقا بائنا ومات وم تعل المطلقة فإنه يحب على كل واحدة ءنهما 
أن تعتد أربعة أغشبر وعشرا فيها ثلاث حيض من يوم طلقها فرن أ.تضت ثلاث حيغر من يوم طلقها قبل الشبور أكلت الشبور 
وإن انقضت الشبور وليس فبا ثلاث حيض استكلها بعد الأشبر » منتصر أبن متاح 4/؟. 

0 فقس على ما تقدم فالمدخوله تعتد بأربعة أشبر و«شر فيا ثلاث حيض وها نفقة كاملة فى أقصر المدتين 
ونصف نفقة فى الزائد وغير المدخولة تعتد بأربعة أشبر وعشر ولا تحدج إلى الحيض ولمائصف نفقة » مختصر ابن مفتاح 8/407١‏ 

(:) احتر ز بقوله غالبا من أرتد زوجها فإنها ترثه إذا مات أو ق فى العدة ء مختصر ابن مفتاح 5/407 . 


الم ا د 
4 السيل الجرار جد ؟ 


0 


قوله : « فصل : وفى عدة الرجعى الرجعة ) 

أقول : ثبوت الرجعة للزوج فى الطلاق الرجعى مجمع عليه . قال اب نحجر فى الفب() 
و وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق 
برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل 
له إلا بنكاح مستأنف» انتهى . 

ومستند هذء الإجماع قوله عز وجل ( وبعوهتن أَحَقّ بردّهن فى ذلك ) وهذه الآية وإن 
كانت منسوخة بقولة تعالى ( الطلاق مرتان ) الآية كما أخرجه أبو داود" والنساق من 
حديث ابن عباس قال : « كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلق ثلاثا 
فنسخ ذلك ( إلطلاق مرتان ) الآية » وى إسناده/على بن7) الحسين بن واقد وفيه مقال 
خفيف . فالنسوخ منها إنما هو استحقاق الرجعة بعد المرتين لا كون بعولتهن أحق بردهن 
قبل التثايث .- 

وقد أخرج الترمذى نحوه منحديث*'عائشة وروى موقوفا على عروة قال الترمذى : 


وهذا أصح . 


: لى تكتمل الفائدة بكلام ابن حجر نصل العبارة يما نقله قبلها عن أبن بطال : « قال ابن بطال ما ملخصه‎ )١( 


المراجعة على ضر بين إما فى العدة فهى على ما فى حديث أبن عمر لأن النى صلى الله عايه وسلم أدره بمراجعتها وم يذكر أنه احتاج 
إل عقد جديد وإما بعد العدة فعلى ما فى حديث معقل . وقد أجمعوا . . . إل » » فتح البارى 991/ة . 

وهذا القول سبق القرطى أن ردده فى تفسير للآية 4؟؟ ءن سورة البقرة : « وأجمع العلاء على أن الخر إذا طلق زوجته 
الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق بر جعتها ما لم تنقضى عدتبا وإن كرهت المرأة فإن لم ير اجعلها المطلق 
حت انقضت عدتبا فهى أدق بنفسها وتصير أجنبية منه . لا تحل له إلا يخطبة و نكاح مستأنف بولى وإشهاد . ليس على سنة 
المراجعة , وهذ! إجاع من العلاء . 

(؟) المنتق بشرح نيل الأوطار 5/988 » سن أن داود 1/841 . 

(” ) على بن الحسين بن واقد المروزى صدوق روى عن أبيه وأى حمزة السكرى وطائفة وعنه إ#ق ومحمود بن غيلان 
وغير ها . قال أبو حاتم : ضعيف الحديث وقال النساق وغيره : ليس به بأس » وذكره العقيل وقال : مرجى”* . ت 0 
الميزآن الذهى . 

( 4 ) عن عروة عن عائشة قالت : و كان الناس و الرجل يطلق امرأته ماشاء أن يطلقها وهى إمرأته إذا ارتئّجمها وه فى 
العدة و إن طلقها مائة مرة أو أكثر . حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيى منى ولاآ ويك أبدا . قالت : وكيف 
ذلك ؟ قال : أطلقك فكلا همت عدتك أن تنقفى راجعتك . فذهيت المرأة حتّى دخلت على عائشة فأخيرتها فسكتت عائشة 
حى جاء الى صل الله عليه وآله وسل فأخبر ته . فسكت الى صلى الله عليه وآله وسل حت نزل القرآن ( الطلاق مرئان فإمساك 
بمعروف أو تسرب بإحسان ) قالت عائشة : فاستأئف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق » » المنتق بشرج 
نيل الأوطار 5/98 . 


1م15 - 


ومن الأدلة الدالة على ثبوت الرجعة فى الطلاق الرجعى قوله صل الله عليه وآله وسلم 
لعمر : « مره فليراجعها » وقد تقدم وها أحريه 410 أيو داود والنسائ وابن ماجه والحاكم 
من حديث ابن عباس عن عمر : « كان النبى صل الله عليه وآله وسلم طلق حفصة 
ثم راجعها » . ومن ذلك قوله صل اللدعليه وآله وسلم لرٌ كانة9؟ : ٠‏ ارتجعها » 


قوله : «والارث » 


أقول : إذا صح ثبوت الإجماع على ثبوت الميراث فى الطلاق الرجعى فلابد من مستند 
والحجة عند من لا يقول بحجيته مستئده لا هو وقد وقعت المسألة فى زمن الصحابة 
فرج الشافعى) عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن ألى بكر « أن رجلا 
من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهى ترضع ابنته فتباعد 
حيضها ومرض حبان فقيل له ؛ إنك إن مت ورثتك فمفضى إلى عمان وعنده على وزيد 
لي فسأله عن ذلك فقال لعلى وزيد بن ثابت ماتريان ؟ فقالا نرى أنها إن مانت 
وبا وإن مات هو ورثته لأنها ليست من القواعد اللاثى يثسن من المحيض ولا من اللواق 
لم يحضن فحاضت حيضتين ومات حبان قبل انقضاء الثالثئة فورّمها عئان » وأخرجه من 
هذه الطريق البيهق . وأخرجه" مالك ف الموطأ عن يحى بن سعيد عن محمد بن يحى 
ابخان : و آنا كانت عند جده حبان منقذ امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية 


وهى ترضع فمرت ما سئة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت : أنا أرئه فاختصما إلى عمان 


)1 الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى . المنتى بشرح نيل الأوطار 407 ع/ ء سن أن داود مه1/7 . 

(؟) عن ابن عباس قال : و طلق أبو ركانة أم ركانة فقال الثبى صلى الله عليه وآله وس : راجع امرأتك فقال : إى 
طلقتها ثلاثا قال : قد علمت راجعها د رواه أبو داود ولفظ أحمد : و طلق أبو ركائة امرأته فى مجلس واحد ثلاثا فحزن 
عليها فقال له رسول الله صل الله عليه وسل فإنها واحدة » » بلوغ المرام بشرح سبل السلام 1/118 ء سن أل داود 1/541 . 

(. ) الضمير فى قوله حجيته » مستنده » لا هو : يمود إلى الإجاع والمنى أن الحجة عند من لا يقول بحجية الإجاع 
هى مستند الإجاع لا نفس الإجاع . ومن المقرر فى الأصول أن كل إجاع لا بدله من مستند من الكتاب أو السنة ولو حبق 
هذا المستئد والشوكانفى يقول فى هذه الجزئية إن من لا يعول يججية الإجاع محتج فيها بما أخذ به الإجاع . 

(:) مختصر مما رواه الشاففى فى مسنده . وهو هناك عن عبد الرحمن بن أن بكر بدلا من عبد الله » مسئد الإمام الشافعى 
ببامش الأم 5/985 . 

)220 الحديث رواه الشافى عن مالك » مسئد الإمام الشافعى بهامش الأم 800 


الام5 - 


فقضى لا بالميراث فلامت الحاشمية عيّان فقال لها : ابن عمك أشار مبذا يعنى على ابن ألى 
طالب » وأخرجه من هذه الطريق البيهق أيضا . 


وأخرج البيهق بسند صحيح : ١‏ أن علقمة طلق امرأته طلقة أو طلقتين فحاضت 
م٠‏ » 4ه 00 5 5 5 0 55 05-5 5 5 5 اك“ 
حيضة ثم ارتفع حيضها سبعة أشهر ‏ وفى لفظ سبعة عشر شهرا ‏ ثم مات فا ابن مسعود 
فقال : حبس اللهعليك ميرائها وورثه منها » 


وما يدل على ثبوت الميراث قوله عزوجل ( وبعولتهن أحق بردهن ) فسماهم بعولا 
والأصل () الحقيقة . وقال سبحانه :( ولكم نصض ما ترك أزواجكم ) وقال ( ومن الربع 
مما تر كتم ) الآية . 

قوله : « والخروج بإذنه ؛ 


أقول : وجهه أنها لم تنقطع الزوجية بينهما فقد بتى له طرف منها وبق لما طرف 
مئه وذلك إذا تراجعا . ومعلوم أنها إذا كانت باقية لديه غير مطلقة أنها لاتخرج 
إلا بإذنه لأنها قد تدعو حاجته إليها وهى نخارجة عن البيت وقد يكون عليه فى خروجها 
مايلحق به غضاضة أو تعتريه بسببه غيره . ولهذا صح عن النى صلى الله عليه وآله 
وسم من حديث أنى هريرة9 فى الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه » فإذا كان هذا فى الصوم 
الذى هو من أعظم القرب فكيف بالخروج . 


وإذا عرفت هذا عرفت أنه ينبغى لما فى أيام عدة الرجعة أن لاتخرج إلا بإذن 
زوجها . لأنه إذا كان عازما على رجعتها لحقه من الغضاضة والغيرة مايلحقه عليها قبل 


١(‏ ) الأصل ف التعبير الحقيقة إلا إذا قامت قرينة على امجاز » فالبعولة هنا مراد بها المعيى الحقيى لا باعتيار ما كان 
كا قد يتوه لأن امجاز لا يدله من قريئة جمنع من إرادة المعى الأصلى وم توجد قرينة . 

(؟ ) حديث متفق عليه » وتمامه كا فى الصحيح : و ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره 
فإنه يؤدى إليه شطره » » صحيح البخارى 89// » هداية البارى 7/8١1١‏ . 


الا 


طلاقها إلا أن يكون الخروج للحاجة فقد ثبت تجويز / ذلك للمطلقة ثلاثا مع عدم ؟4١/ظ‏ 
تجؤيز الرجعة كما فى حليث جايرا؟ عند مسلم وغيره قال : ٠‏ طلَّمَتَ غالتى ثلاثاً 
فخرجّت تَجُدَ تَخْلاً لما فلقيها رجل قَنَهَاهًا وأتت النى صلى الله عليه وآله وسم 
تكرت "ذلك" له فقال. الما + اعرجى. قجُدى ١‏ تتْلك املك أن تصد فق مه أو تفل 


ىم # 


خيرا ). 


قوله : « والتزين » 


أقول : لاوجه لهذا إلا إذا كانت تقدر اطلاع الزوج عليها فى تلك الحال بأن 
يصل إليها لمراجعتها فيكون فى تزينها زيادة فى الترغيب له فى مراجعتها فإن بقاءهما 
على النكاح ورجوعهما إلى ماكانا عليه مع عدم مايقتضى الفرقة هو من الأمور المندوب 
إليها فيكون فيا يرغب إليه طرف من الندب ونوع من القربة . وهكذا التعرض منها 
لداعى الرجعة بأن تذكره بحسن العشرة وتثنى عليه با يقتضى عطفه عليها ومراجعته 
لما وتنشر محاسئه الى عرفتها منه عند من يبلغه ذلك فإن هذا من أعظ مايدعوه 
إلى مراجعتها . 


وليس المراد بالتعرض لذلك هو بروزها له والتعرض لرؤيته لما فإن ذلك أمر 


قد منع منه الطلاق . 
قوله : « والانتقال إلى عدة الوفاة » 


أقول : ليس على هذا دليل ولاهو رأى مُستقم فإنه مات من كان زوجها وهى 
فى عدة طلاقه ولم يتجدد له ولالها مايخالف ذلك حتى يكون وجها للانتقال 
من هذه العدّة المتيقنة إلى مالايوجبه عليها شرع ولاعقل . وكوما ترئه إذا مات وهى فى 


)000 الحديث رواء أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه والنساق » وجد الئخل صرمه وبابه رد وأجد النخل سان له 
أن يمد ؛ وهذا زمن الجداد بكسر الج وفتحها » المتتى بشرح نيل الأوطار «#م/» » مختار الصحاح . 


586 سه 


هذه العدة لايستلزم أن يتجدد عليها عدة أخرى لأا نما ورئته بكونها باقية فى عدة 
طلاقه الرجعى فتستمر على تمام عدتها وليس عليها غير ذلك . 


وأما وجوب استئناف العدة لو راجع ثم طلق فهذا أمر معلوم لايحتاج إلى ذكره 
لأنها قد رجعت بالرّجعة إلى نكاح جديد بعد أن خرجت من الأول بتلك الطلقة 
التى هى محسوبة عليه . فإذا خرجت من نكاحه بطلقة أخرى توجّه عليها ماشرعه الله 
للمطلقات بنصوص الكتاب والسئة . ومن خالف فى هذا فقد جاء بما يخرق الإجماع 
ويخالف الأَدلّة القطعية . 


قوله : « ووجوب السكى » 


أقول : يدل على هذا ماأخرجه أحمد(" والنسائى من حديث فاطمة بنت قيس 
قالت : ١‏ أتيت النبى صل الله عليه وآله وسلم فقلت إن زُوْجِى فلاناً أَرْسَل إِلّ بطلاق 
0 .2 9 سل | رم مس 0 ل / 

وإى سألت أهلّه الثفقة والسكى فَأبَوًا عَلّ فقالوا يارسول الله إنه أَرْسل إليها بغلاث 
تَطْليقَات قالت : فقال رسول الله صل اللهعليه وآله وسلم إنما التَفَقّة والسَكُتى للمرأة إذا كان 
لزوجها عليها الرّجّْعة » وى إسناده مُجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد تابعه فى روايته 


ضعيف وذلك يقوى رواية مجالد. 


ويؤيد هذا الحديث ماق صحيح مسم وغيره من حديث فاطمة(؟ بنت قيس 
أيضا عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى المطلقة ثلاثا : ٠‏ قال : ليس لها سكنى 
ولاتَفقّة » فإن كون هذا ف المطلقة ثلاثا يدل على أن الرجعية بخلافها . 

)١(‏ الحديث تفرد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كا بينه الخطيب ف المدرج » وقد تابعه فى رفعه بعص الروأة 
قال فى الفتح : ولكنه أضعف من مجالد » وهو فى أكثر الروايات موقوف علها والرفع زيادة يتعين قبولها ورواية الضعيف 
الراوى . المنتتى بشرح نيل الأ وطار وقد مر الكلام عن مجالد بن سعيد فى الجزء الأول . 

)١(‏ رواه أحمد أيفاً وى رواية عنها قالت : « طلقى زوجى ثلاثا فم يجمل لى رسول الله صل الله عليه وآله وس سكى 
ولا نققة » رواء الجاعة إلا البخارى » المنتى بشرح ثيل الأوطار م5/98 . 


1 سه 


وبدل على هذا أيضا قوله عز وجل20 ( لاتخرجوهن من بيوتين ) فإن السلف فهموا 
من هذه الآية أنها فى الرجعيّة لقوله عز وجل فى آخر الآية ( لعل الله يُحدث بعد ذلك 


أمرا ) وليس الأمر الذى يرجى إخدائه إلا الرجعة لأسوى . 
ومع هذا كله فوجوب السكى للرجعية مجمع عليه . 
وأما قوله : ٠‏ وتحريم الذّت والخامسة » فوجهه ماقدمنا فى الإرث . 
قوله : « والعكس فى البائن » 


أقول : أما عدم ثبوت الرّجّْعة فى الطلاق البائن فلقوله عز وجل ( الطلاق مرتان/ 47١/و‏ 
فإمساك ععروف أو تسريح بإحسان ) فإن هذه الآية قَسَحَّت ماكانت الجاهلية تفعله 
من مراجعة النساء بعد التثليث كما قدمنا . وقدمنا أيضا فى المختلعة مايدل على عدم 
ثبوت الرجعه لما . وقد وقع الاتفاق على عدم ثبوت الرجعة للمطلقة قبل الدخول 
والخلوة كما وقع الإجماع على عدم ثبوت الرجعة للمثاثة . 


وأما عدم ثبوت الميراث فلكونها قد انقطعت بينهما علاقة الزوجية ولايصدق 
عليها بعده أنها زوجة وهكذا خروجها بغير إذنه فإنها لمالم تكن أحكام الزوجية باقية 
عليها كان لها الخروج بغير إذنه . وقد قدمنا حديث جابر فى شالته المثلثة . وقد ثبت 
فى صحيح مسلم وغيره « أن الننبى صل الله عليه وآله وس أَذنَ تناطية يقت قيض عند 
أن طذّقها زوجُها الطلقة الثالئة أن تخْرج من بيعه بغير إذنه وتَتْتَقلَ إلى عند ابن آَم 


مكتوم 1 . 


وما عدم التزين والتعرض لداعى الرجعة فظاهر لأنه قد زال الغرض الذى يفعلان 
لأجله وهو رجاء الرجعة . 

وأما عدم انتقالها إلى عدة الوقاة فقد قدمنا أنه لادليل يدل على أن الانتقال المذكور 
فى الرجعيّة فكيف ف البائنة . 


(1) هرت الآية من قبل! - من سورة الطلاق . 


ال 


وأما عدم وجوب السكنى فللدليل الثابت فى الصحيح كما قدمنا . 

2 
وأما عدم تحريم الأأحت والخامسة فلكونها قد انقطعت بينهما علاقة الزوجية 
قوله : « وأما عن وفاة فبأربعة أشهر وعشر » . 


أقول هذا مما لاينبغى أن يقع فيه خلاف لأنه نص القرآن الكريم . وأما إذا كانت 
المنوق عنها حاملا فقد ذهب الجمهور إلى أن عدتها بوضع الحمل وإن وضعت ليلة موت 
زوجها . وذهب آخرون إلى أن علتها بآآحر الأجلين فلابد أن تضم حملها وبمضى عليها 
أربعةٌ أشهر وعشر . ووجه هذا القول أنهم نظروا فى الآيتين الكريمتين فإن قوله7" 
( واللين يُتَوَُوْن منكم ) الآية عام فى كل من مات عنها زوجها سواء كانت حاملا 
أو غير حامل . وقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن ) عام يشمل 
المطلقة والمتوق عنها . فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقرينة 
ذكر عدد الطلقات كالآيسة والصغيرة قبلها ولم بملوا ماتناولته من العموم فعملوا بها 
وبالتى قبلها فى حق المتوق عنها . ولكن قد جاء هاهنا مايوجب ترك هذا التعارض 
وعدم الاشتفال بشأنه . وهو ماثبيت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة©: 
أن امرأةٌ من أشلم يقال لها سِبَيّعة كانت تحت زوجها قَتَرق عنها وهى حامل فخطبها 


)١1(‏ مام الآية الكريمة : ( والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا فإذا بلغن 
أجلهن فلا جناح عليك فيا فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ) . 

ويوضح كلام المصنف هنا ما ذكره القرطى عند شرح الآية بقوله : 

و« عدة الحامل المتوق عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلاء . وروى عن على بن أى طالب وابن عباس أن تمام عدتها 
تعر الأجلين » واحتاره نون من علائنا . وقد روى عن ابن عباس أنه رجع عن هذا . 

والحجة لما روى عن على وأبن عباس روم الجمع بين قوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ) الآية وقوله : ( وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن ) وذلك أنها إذا فقدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتيز » وإن اعتدت بوضع الحمل فقد ترركت 
العمل بآية عدة الوفاة و المكس و الجمع أولى من الثر جيح باتفاق أهل الأصول . 

وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال » وأنها ذكرت ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وسل فأمرها أن تتزوج أخرجه الصحيح » فبين الحديث أن قوله تعالى ( وأولات الأحال أجلهن أن 
يضمن حملهن ) محمول على عمومه فى المطلقات والمتوق عبن أزواجهن . وأن عدة ألوفاة مختصة بالخائل من الصنفين ويعتضه 
هذا يقول ابن مسعود : ومن شاء باهلته أن آية النساء القصرى نز لت بعد آية عدة الوفاة ه . 

. 5/899 الحديث رواء الجاعة إلا أبا داود وابن ماجه » المنتى بشرح ثيل الأوطار‎ ) +١ 


715 سس 


٠. 2‏ 0 5 500 2000 
أبو التكابل بن يتكلة :فيت آنا تكحه فقال ::والله عايضلم أن تدك حى. تنتتى 
الأوّز. وريفحم ة و لال كر كزية ؛ 
آخر الأجَلين فمكات قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال : انكحى » وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديث7" سَبَيّعة نفسها 
معناه . 


وفى الباب أحاديث وآثار عن الصحابة فلم يبق بيد من قال تعتد بآخخر الأجلين 
22577 الاشتغال به لأن هذه الأدلة قد بينت أوضح بيان ودلت أظهر دلالة على أن 
الاعتبار بوضع الحمل وأن قوله عز وجل ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) نخاص بغير الحامل . 


قوله : و ولاسكبى » 


أقرل: الآيات التى فيها ذكر السكنى كقوله تعالى2 ( أسكئوهن من حيث سكثم 
وقوله9© / ( لاتخرجوهن من بيوتهن ) ظاهر السياق فيهال» اختصاصها بالرجعيات 
فلا ينتهض الاحتجاج بذلك على وجوب السكى للمتوق عنها . 


وأما حديث القرَيئة©© الذى أخرجه أحمد ومالك ف الموطأ والشافعى وأهل السنن 


لك حديث سبيعة رواه الجاعة إلا الترمذى وفيه قالت : « فأفتانى يأى قد حللت حين وضعت حمل وأمرف بالتذوج 
إن بدا لى » » المنتى بشرح نيل الأوطار ا . 

وجاء فى القرطى أن حديث سبيعة متأخر عن عدة الوفاة لان قصة مبيعة بعد حجة الوداع وزوجها هو سعد بن خولة وهو 
من بنى عامر بن لثؤى وهو من شهد بدرا توق بمكة حينئذ وهى حامل » الآية 4؟ من سورة البقرة . 

(؟ ) صدر الآية 5 من سورة الطلاق . (" ) جزهمن الآية الأولى من سورة الطلاق . 

(4 ) كانت فى الأصل ( أنها اختصاصها ) فحذفنا و أنها » حيث لا مو ضع لها فى هذا التعبير . 

)2 المنتى بشرح نيل الأوطار وعم . 

والحديث أخذ به عمّان بن عفان قال أبو عمر : وقفى به فى اعتداد المتوق عنها فى بينها وهو حديث مشبور عند علاء الحجاز 
والعراق أن المتوق عها زوجها علا أن تعتد فى بِيئها ولا تخرج عنه . والمسألة موضع خلاف بين العلاء تناوله القرطى عند 
تفسير الآية 74 من سورة اليقرة . 

وجاء فى الباية أعلاج وعلوج جمع علج وهو الرجل من كفار العجم وغيره ومنه حديث قتل حمر قال لابن عباس : 
قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمديئة » , 

والقدوم بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المديثة . 


969 سا 
.ه ‏ السيل الجرار بي ؟ 


* ا/ظل 


وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم أنها قالت : « خرج رَوْجى فى طلب أغلاج 
له فأدركهم فى طَرَف القَدُوم فَفَتَلُوه كَأَنَانى نَعيَّة وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى 
كاتنت :الت صلى الله عليه وآله وسلم قذّكت. ذلك له فقلت : إن تثى رُوْبَى أتالى 
كان ١‏ كاسن عن كول هق ولم يددع ل تفقة والامالة بوره ولس لمكن الهافلو تسر للق 
إى أهل وإخوق. لكان أَزْقْقَ لى ق. بعض شأن.. فقال ؛ تَحَوّل.. فلما خرجت إلى الحجرة 
دعاق فقال : امكثى فى بيتك الذى أَدَاك فيه نعى زوجك ححتى يَبْلعْ الكتابث أجله . 
قالت فَاءْتَدَدْت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت فأرسل إلى عهان فأخبرته 50 


فهذا الحديث وإن كان صحيحا ولم يأت من قدح فيه بثى“ ينبغى الالتفات إليه 
لكن غاية مافيه أنها تعتد فى المنزل الذى أتاها فيه نعى زوجها . وليس فيه أن سكناها 
فى مدة عدة الوفاة من مال الزوج وقد صرحت أنه لامنزل لزوجها فقالت : « وليس 
المسكن له » فعرفت هذا أنه لادليل فى الحديث على إيجاب السكنى للمتوق عنها من مال 
زوجها ولكن يجب عليها أن تعتد ف المنزل الذى كانت فيه عند موث زوجها ا كان 
لها أو للزوج أو لغيرهما ولايبعد أن أجرة المنزل إذا كان للغير لازمة لما بل هو الظاهر 
بل لايبعد أن المنزل إذا كان لزوجها فلورثته أن يطالبوها بالكراء . فهذا حكم تَعَبدَ الله به 
المعتدّة ولم يوجبه على زوجها . ومع هذا فقد قدمنا حديث فاطمة بنت قيس الذى أخرجه 
أحمد والنسائى أن النبى صل الله عليه وآله وسم قال : « نما النفقة والسكتى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرجعة » وى لفظ آخر”© ٠:‏ إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها 
ما كانت له عليها رجعة فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولاسكنى » . وهذا نص فى محل 
النزاع وفيه مقال كما تقدم قريبا مع أنه لاحاجة من نبى وجوب السكبى بالاستدلال 
على عدم الوجوب بل يكفيه أن يقت موقت الله حتى يأ الدليل الذى تقوم به الحجة 
وإلا كان انسلف بالتراءة الأصلية ركفيه: 


ويؤيدك عدم الوجوب ما رجه النتبات 9 انق داأود عن ابن عياس قَ قوله 


. 5/45 لفظ الحديث عند أحمد وير جم إليه فى المنئق وقد مرت الروايات الأخرى نيل الأوطار‎ )١( 
. (؟) المنتى بشرح نيل الأوطار ه 5/7 » وقد مر الكلام عن على بن الحسين بن واقد‎ 


5846 سس 


( والذينئ. يتوفون منكم وتلزوة أزولجا وعية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) 
نُسعٌ ذلك بآية الميرّاث با قَرَضٌ الله لها من الريع أو المن وتُبسعَ أجل الكل أن جُمل 
َجَلْهَا أَرْبَعة أشهر وعشرا ». وق إسناد أنى داود على بن الحسين بن واقد وفيه مقال 
خفيف . ولكنه رواه النسائى من غير طريقه . وقد دل على أنه ليس للمتوق عنها 
إلا الميراث لانفقة ولاسكنى ولاوصية . 

قوله : « ومى التبسست ممطلقة بائنا» إلخ . 


, : 1 5 د : 1 
قروء والمتوى عنها أوجب الله عليها العدة باربعة أشهر وعشر فمع اللبس لاتخرج 
كل واحدة منهما مما أوجبه الله عليها بيقين إلا بالعدتين . 


وأما ماذكره من « أن هما بعد مضى أقصر العدتين نفقة : إلخ فالحق أنه لانفقة 
للمتوق عنها ولاللبائنة كما سيأق بيانه ى باب النفقات إن شاء الله . 


قوله :( وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن .١‏ 


أقول : العدّد امبيئة فى الكتاب والسنة / وهى للمطلقات والمتوق عنهن . وثبت ى 
المختلعة أنها تعتد بحيضة . وقد قدمنا أن الخلع فسخ لاطلاق فالقول بأن عدد الفسخ 
كعدد الطلاق البائن يحتاج إلى دليل ولادليل فوجب الرجوع إلى ماثبت فى نوع من 
أنواع الفسخ وهو الخلع مع مايؤيد ذلك من كون المسبية تستبرئ" بحيضة . كما تقدم 
النص على ذلك فى الحائض وأن الحامل تستبرى" بوضع الحمل . فينبغى أن تكون عدة 
الفسخ حيضة إن كانت حائضا أو وضع الحمل إن كانت حاملا لأن براءة الرحم تتحقق 
بذلك . ولم يرد مايدل على زيادة ذلك والبراءة الأصلية تقتضى عدم إيجاب العدة 
عليها لأن التعبد بغير دليل من التقول على الله بما لم يقل . 


بأن النفقة والسكنى إنما هى للمطلقة رجعيا كما قدمنا . لكن هاهنا إشكال وهو ما أخرجه 


5966 مم 


15/و 


أحمد'" والدارقطتى ورجاله رجال الصحيح « أن البى صلى الله عليه وآله وسلم خيّر 
بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعد عدّة الحرة ) 
وأخرج ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات عن عائشة قالت : « أُمرتْ بريرة 


أن تعتد بثلاث حيض» . 
سج صم الم 


ومكن أن يجمع بين الأحاديث بأن ماورد فيه النصكالخلعوفسخ الأمة إذا عتقت 
رقفل ييل 18 تويبقى: ماعنا ذلك نمق اسراح حمل البؤادة ١‏ الأمبلنة وله جد 
إلامايحصل به براءة الرحم وهى الحيضة فى الحائض . وإن كانت حاملا فوضع الحمل 


اورف فى الانسراء, 


وأما دعوى المصئف الإجماع فمن أغرب مايقر ع الأمماع . 
فصل 


9 1 5 5 3 3 7 8 و 
وه من حين العلم للعاقلة الحائل ومن الوقوع لغيرها وتجب فى جميعها النفقة 
غالبا"» واعتدادٌ الحرّة حيث وَجَبَت!© ولو فى سفر بريد قَصَّاعدا ولا تبِيْت إلا فى منزها 


إلا لعذر فيهما”". وعلى المكلّفة المسلمة الإِحْدَادٌ فى غير الرجعى وتجبُ النيّة فيهما!) 


)١(‏ الحديث أخرجه أيضاً الطبر افى فى الأرسط وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح » المنتى بشرح 
نيل الأوطار 5/895 . 

(؟) المنتى بشرح نيل الأوطار 5/855 » بلوغ المرام بشرح سيل السلام 7/1917 . 

( ) أى يوقف على ما ورد فيه النص . 

(© ) الفضسمير يعود إلى العدة والمعمى من طلقها زوجها أو مات أو انفسخت عنه لزمها العدة من وقت العم بدلك لامن وقت 
الوقوع وهذا فى العاقلة الحائل أما الصغيرة و الجنونة والحامل فإنها تعتد من يوم الوقوع » مختصر ابن مفتاح 7/407 . 

( ه) احترز بقوله غالبا من المعتدة عن فسخ بأمر يقتضى النشوز أو عن خلوة فإنه لا نفقة لما » مختصر أبن مفئاح 
3/11 . 

(5) يقصد محيث وجبت حيث لزمها . (؟07) الضمير يعود إل المقيمة والمسافرة . 

() الضمير يعود على العدة والإحداد . 


حجنت 


لاالاستقناف لوتركت أو الإِحْدادٌ وماولد قبل الإقرار بانقضائها لحق إن أمكن منه 
حلالا"» فى الرجعى مطلقا وى البائن لأزبع كَتُون1" وكذا بعدة بدون مكة أشهر 
لابهًا أَوْ بأكثر إلا حَمْلاً منكنا من الممّدَة بالشهور لليأس . 


قوله  :‏ فصل : وهى من حين العلم للعاقلة الحائل”؟ ومن الوقوع لغيرها ) 


أقول : هذه التفرقة لايدرى ماأصلها ولا مامُمتضبيها ومااستدلوا به من أن الله 
سحائد ذكز ايض اق :عدة .كوات الأقراة- فقال0) + ( يعريصن بانفسهن 'فلاثة 
قروء ) وأن ذلك يدل على أنها لابد أنتكون قاصدة للدخول فى العدة فتسلم ذلك غايته 
أن تقصد عند العلم ولاينااى ذلك الاعتداد ما قد مضى قبل العلم . ومع هذا كان يلزم 
أن تكوت عدة الوفاة من وقت العلم لأن الله سبحانه قال فيها© ( والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) فلم يبق وجه لهذا الفرق . بلالعدة 
للحامل والحائل العاقلة على سواء . 

آنا الصغيرة والمجئونة فلا علم لما فالعدة فيهما لاحقة بالعدة للعاقلة إن كانت 
من وقت الوقوع كانت لما من وقت والوقوع وإن كانت من وقت العلم كانت هما 
من الوقت الذى يحصل العلم فيه لوليهما . 


والحاصل أن هذه التفرقة لا تنبنى على شرع مقبول ولا على رأى معقول ولم يرد فى 
الكتاب والسنة ما يدل على أنها لا تعتد إلا من وقت العلم بل ظاهر إطلاقات الكتاب والسنة 
أن العدة من عند وقوع الموت أو الطلاق وإن تأخر العلم مهما لأن هذه المدة التى مضت بعد 

)١(‏ يرز من أن يكون الولد عن وله وقع وهى محرءة عليه نحو أن يطلقها قبل البلوغ طلاقا بائنا ثم تبلغ ى العدة 
وتأق بولد فإنه لا مكن أن يكون من الزوج عن وطه حلال لأنها بائئة » فلا يصح تجويز وطها فى المدة ؛ مختصر ابن مفتاح 
. 

() ف الطلاق البائن لا يلحق نسب الولد بالزوج إلا إذا أتت به لأربع سنوات فأقل من يوم الطلاق » مختصر ابن مفتاح 
كلم . 

(م ) الحائل كل حامل ينقطم عنها الحمل سنة أو سنوات حى تحمل . 

هامش القاموس عن الحم . 
( 4 ) مرت الآية من قبل ص ؟/ا”# . (و) مرت الآية من قبل ص 8745 . 


[الإة15 سس 


ظ/١5‎ 


الوقوع وقبل العلم هى مدة من المدة المتعقبة لموت الزوج أو طلاقه . فمن زعم أنه لا يحتسب 
ما فعليه الدليل فإن عجز عنه فهى من جملة العدة وليس على المرأة إحداد ولا غيره حتى 
تعلم لأنها لا تكلف بلوازم العدة إلا بعد علمها وإلا كان ذلك من تكليف الغافل وهو مجمع 


هذا على تقدير أن هذا الحكم تكليق أعنى كون الموت والطلاق سببين للعدة فإن كانا 
وضعيين فالأمر أظهر . 

والحاصل أن العدة من وقت الوقوع على كل حال ولكل معتدة / ومن ادعى غير هذا 
فهى دعوعى مجردة لا يعول على مثلها . 

قوله : «ويجب ف جميعها النفقة ) 

أقرل : الحق الذى لا شك فيه ولا شبهة أن النفقة لا تجب للمطلقة ثلاثا لما ثبت 
فى الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس عن النبى صل اللهعليه وآله وسلم أنه قال ف المطلقة 
ثلاثا : « ليس لها نفقة ولا سكنى » . 


وثبت فى صحيح مس( وغيره أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال لا : ولا نفقة 
للك إلا أن تكونى حاملا » 


)١(‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : « أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إكى فاطمة فسألا فأخبر ته أمْها كانت عند 
أنى حفص بن المغيرة » وكان النبى صلى الله عليه وس أمر على بن أنى طالب عنه على بعض المن فخرج ١مه‏ زوجها فبعث إليها 
بتطليقة كانت بقيت طا » وأمر عياش بن أن ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا لا والله مالحا نفقة إلا أن تكون 
حاملا . فأتت النبى صل الله عليه وآله وسل فقال : لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا . واستأذئته فى الانتقال فأذن لها . فقالت 
أبن أنتقل يا رسول الله ؟ فقال : عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضنت عدها 
فأنكحها النبى صل الله عليه وسل أسامة » . 

فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذها بالعصمة الى و جدنا الناس 
علها . 

فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بييى بينم كتاب الله قال الله : ( فطلقوهن لعدتهن حت قال : لا تدرى لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً ) فأى أمر يحدث بعد الثلاث » » المنتثى بشرح نيل الأوطار م”/5 . 


م76 سس 


وهكذا لا نفقة ولا سكى للمختلعة . لما قدمنا من أن ذلك فسخ لا طلاق ولم يرد ما 
يدل على لزوم النفقة فى الفسخ . على أنه لو كان طلاق لكانت كامثلثة بجامع عدم جواز 
المراجعة مما . 


وهكذا لا نفقة ولا سكبى للمتوفى عنها زوجها لعدم الدليل على ذلك وقد مات الزوج 
وانتقل حقها إلى تر كته فليس لا إلا الميراث . وأما ما ورد من أنها تعتد فى مئزها الذى 
بلغها فيه موت زوجها فذلك تعبد لا لا لزوجها . وقد قدمنا تحقيقه . 


وما المطلقة رجعيا فد ورد الدليل الدال على وجوب النفقة والسكنى لا حسما قدمنا . 


وأما المطلةة عن خلوة فلا عذر لمن جعل الخلوة كالدخول من أن يجعلها كالمدخولة 
فها يجب لها ويحرم عليها . وقد قدمنا كلاما فى الخلوة فليرجع إليه . ولعله يأ مزيد 
بحث فى باب اانفقات إن شاء الله. 


وقد قررنا الكلام فى هذه المباحث فى شرحنا”"للمنتق عا لا يب بعده حاجة إلى غيره 
يل أنردنا هذه الأبحارة برسالة تفل 


أقول : قد قدمنا أن النبى صل الله عليه وآله وسلم لم يجعل للمثلثة نفقة ولا سكنى . 
وعلى تقدير أنه يجب عليها أن تعتد فى المنزل الذى وقع الطلاق وهى فيه كما يدل عليه 
ما أخرجه البخارى”" ومسم وغيرهما عن عائشة ٠:‏ أن عُرُوة قال لها : أَلّمْ تَرَىْ إلى فلانة 
بنت الحكم طَلَّقّها زَوْجها ألبتةَ َحَرّجَتْ ؟ فقالت عائشة : بفُسما صَنْعَتَ فقال : ألم تسمعى 
إلى قول فاطمة بنت قيس : - يعنى أنه لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
زوجها نفقة ولا سكبى ‏ فقالت عائشة : أما إنه لا خير لها فى ذلك » فذلك تكليف عليها 


. نيل الأوطار على المنتى 87 م/5 وما بعدها‎ )١( 
(؟ ) الحديث عن عروة بن الزبير » وهو حديث متفق عليه . والصحابية الى أشير إلها بفلائة هى عمرة بنت عبد الرحمن‎ 
. 3/98 ابن الحم بنت أخى مروان بن الك ونسبها عروة إلى جدها » المنتى بشرح نيل الأوطار‎ 
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6و 


لا على زوجها كما قلنا فى المتوى عنها جمعا بين الأدلة ويحمل تجويز الخروج ها على 
الخوف وعدم الأمن . 

ويؤيد هذا ما أخرجه البخارى7 وغيره عن عائشة أنها قالت : « كانت فاطمة بنت 
قيس فى مكان قَحِيفَ على ناحيتها فلذلك أَرْخْصٌ لا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وما أأخرجه مس" وغيره من حديث فاطمة بنت قيس قالت : و قلت يارسول الله زوجى 
طلقنى ثلاثا وأخاف أن يَقَمَحِمٍ عل فأمرها قَتَحَوّات » وثبت فى صحيح مسلم وغيره من 
حديثها أن الننى صلى اللدعليه وآله وسلم أذن لا أن تنتقل عند ابن أم مكتوم » 

وأما المنوق عنها فقد قدمنا”؟ « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد 
فى المنزل الذى أدر كتها فيه وفاة زوجها بعد أن أخبرته أن المنزل ليس ازوجها فدل ذلك 
على ألا متعبدة بذلك كما سلف . 


وأما المطلقة رجعيا فقد قدمنا أن سياق قوله عز وجل( أسكنوهن منحيث سكنتم ) 
وقوله ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) يدل على أن المراد المطلقة رجعيا مع ما قدمنال© من 
حديث فاطمة بنت قيس عن النى صلى الله عليه وآله وسلم : « إنما النفقة والسكبنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرجعة » . وقد قدمنا أيضا أنها لا تخرج من البيت الذى يسكنها فيه 
إلا بإذنه فقوله : « ولو فى سفر بريد فصاعدا / ولا تبيت إلا فى منزلها » صحيح . 


وهكذا يجب عليها فى النهار أن تقعد فى منزها إلا لحاجة أو خوف . ولهذا قال المصنف 
رحمه الله  :‏ إلا لعذر فيهما » وقد قدمنا إِذْنه صلى الله عليه وآله وسم لفاطمة بالانتقال 
لذلك العذر . وقدمنا أيضا حديث جابر عند" مسلم وغيره أنه قال : « طلقت خاليى ثلاثا 


)١(‏ الحديث رواية أخرى لعروة بن الزبير من الحديث السابق وقد رواها أيضاً أبو داود واين ماجه وفها : م أن 
عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت . , . الحديث » » المنتق بشرح نيل الأوطار 5/98 . 

يع رواه النسال أيضاً » المنتى بشرح ثيل الأوطار #8" . 

(؟) براجع الحديث ص 4و"م. 

(4 ) مر ذكر الآية ص 790 . (ه) مر ذكر الآية ص #896 . 

(1) يراجم الحديث ص 4ه . (9) راجع الحديث ص #417 . 


0 


3 ا 5 ُ 1 
فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فاتت النبى صلى الله عليه وأله وسلم فذ كرت 
ذلك له فقال : اخرجى فَجَدّى نخلك لعلك أن تَصَدَق أو تَفْعلى خيرا ‏ . 


قوله : « ويجب على المكافة المسلمة الإحداد على غير الرجعى » 


0 : 8 
أقول أما وجوبه على المدوق عنها فالأحاديث فى ذلك كثْيرة م ح للق وقد تضمنت 


أنبا لا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مَصْبوغًا إلا ثوب عَصْب ولا تَختضب ولا تلبس 
الحلىّ ولا تمتشط . 


وأما اللطلّقة رجعيا فلا إحداد عليها بالإجماع . وأما المطلقة بائنا فلا إحداد عليها عند 
الجمهور وهو الحق لعدم ورود دليل يدل على ذلك فيجب البقاء على البراءة الأصلية ولا 
يخرج منها إلا من ورد النص بالوجوب عليه وهو المتوق عنها فقط . نعم ورد ما يدل على 
جواز الإحداد على الميت وإن كان غير زوج لكن ثلاثة أيام فققط كما فى الصحيحين 
وغيرهما هن حديث أم حبيبة© قالت : و سمعت رسول الله صل الله عليه وله وسلم يقول 
على المنبر : لا يحل لامرأة تؤهن بالله واليوم الآخخر أن تُحِدٌ على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا » . وهو فى الصحيحين أيضا من حديث زيئب بنت جحش 7 


وهو فى الصحيحين أيضا من حديث أم سلمة9؛) : 
قوله :« ويجب النية فيهما ؛ 


أقول : أما وجوب النية فى العدة فلكونها عملا « وإنما الأعمال بالنيات » كما صح 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم . وأما الإحداد فكذلك لكونه عملا تعبد الله به اللدوى عنها . 


)١(‏ نكتى بحديث أم عطية قالت : «كنا نهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشبر وعشرا ولا نكتحل 
ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيغها فى نبذة من كست 
أظفار » أخرجه البخارى ومسل . وكست أظفار عود هندى يجلب من موضع بالند ينسب إليه . 

ويحديث أم سلمة عن النبى صل الله عليه وس قال : « المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحل 
ولا تختضب ولا تكتحل » روآه أحمد وأبو داود والنساق » المنتق بشرح نيل الأوطار 5/888 . 

(؟) المنتى بشرح نيل الأوطار 5/888 . 

"١‏ ) هذا الحديث أوالحديث السابق من رواية حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة » المنتى بشرح نيل الأوطار رفاك 

(4) أورد الحديث ف المنتى وعلق عليه بقوله : « واحتج به من لم ير الإحداد على المطلقة » » نيل الأوطار 5/814 . 


عد 4٠1‏ 
١ه‏ ع السيل الجرار ج ؟ 


ه1١‏ /اظ 


وأما عدم وجوب الاستئناف للعدة لو تركت المعتدة النية فلكونها قد وقعت العدة الواجبة 
بالحيض . وهكذا لو تر كت الإحداد لأا قد وقعت العدة . وإخلالها بواجب عليها لا 
يستازم بطلان عدتبا . وسيأق لنا فى فصل الرجعة ما ينبغى اعتبار مثله هنا عند قول المصنف 
١‏ ويصح وإن لم ينو » 

قوله : وما ولد قبل الإقرار بانقضائها » إلخ . 

أقول : مهما كان الفراش ثابا شرعا كان الولد لاحقا قطعا ولا شك أن المطلقة 
رجعيا تجوز مراجعتها من زوجها وإن طالت المدة ولحذا لحق ولدها مطلقا لثبوت فراشها 
مع كونها رجعية لم تقر بانقضاء عدما . 


وأما البائنة فلا ريب أنه مكن تجويز وطثها من زوجها فى الساعة التى طلقها فيها فإذا 
جاءت بولد لأربع سئين فما دون عند من جعل هذه المدة أكثر مدّة الحمل - فقد جاءعت 
به لاحقا بأبيه وقد عرفناك ما هو الذى ينبغى اعنّاده فى أقل مدة الحمل وأكثرها فارجع, 
إليه . 


وأمًا إذا كانت المطلقة قد أقرت بانقضاء العدة فقال المصنف إنها إن جاءت به لدون 
ستة أشهر من عند الإقرار بالانقضاء لحق وإلا فلا . والظاهر أنه لا وجه للتقييد بمذه المدة 
ون المطلقة المقرة بانقضاء علتها إن كان الطلاق رجعيا لحق بزوجها لجواز أنه راجعها 
قبل إقرارها بالانقضاء بلحظة ولا يكون إقرارها حجة عليه فى إبطال نسب ولده منه وإبطال/ 
نسبه عن ولده مع إمكان بقاء الفراش . والحكم بكذب الإقرار أولى من الحكم بإيطال 
نسب لم يرتفع فيه الفراش ارتفاعا معلوما . 


وأما المطلقة بائنا فتجويز وطء زوجها لها لا ينبغى المصير إليه وعلى فرض إمكانه فهو 
#نوع منه شرعا فلا يثبت به الفراش وإذا لم يغبت الفراش م يلحق النسب فلم يلحق النسب 
بعد إقرار البائنة بالانقضاء إلا بدون ستة أشهر لأنه لا يحتمل أن يكون حملا حادثا 
بعد الإقرار بالانقضهاء فيحمل على أنه حمل من الزوج قبل إيقاع الطلاق . ولكن كان 
بنبغى أن لا يقع التقييد بدون الستة الأشهر بل ينبغي أن يقال إنه يلحق به وإن طالت 


ع 425 سمه 


المدة إلى انقضاء أربع سنين عندهم من وقت الطلاق لأن عدم العمل بإقرارها بالانقضاء 
أولى من حملها على الزنا وإبطال نسب ل يأذن الشرع بإبطاله ولا جاء به برهان . 


وأما عندى فإذا كانت قرائن الحمل ظاهرة فلاحكم للإقرار بالانقضاء مطلقا ويلحق به 
لفوق أربع سنين لأن ظهور القرائن تدل على كذب إقرارها مع احيّال الوم منها بل يجب 
حملها على الوهم بوجود ما يدفعه من القرائن مصاحبا له . 


وأما استثناء حمل المعتدة بالشهور للبائن فوجهه آنا إذا حبلت فقد تبين أنها غير ايسة 
فلا حكم لإقرارها بالانقضاء . وقد عرفناك عند قوله : ٠‏ فإن انقطع ولومن قبل تريصت 
حتى يعود » ما ينبغى أن تضمه إلى هذا ملاحظا لثبوت الفراش وأن ارتفاعه لا يكون إلا 


بأمر يوجب القطع . 


فصل 


ولا عِدّة فيا عدا ذلك لكن تَسْمَبْرَا الحامل من زنّى لوطه(" بالوضع والمنكوحة باطلاً 
والمفسوخة من أصله9) وحربيّة أسلمت عن كافر وهاجرت كمدة للطلاق إلا أن المنقطعة 
الحيض لعَارض أربعة أشهر وعشرا” وأم الولد عتقت بحيضتين وندبت ثالثة للموت 
والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة ولو لمعتق عقيب شراء أو نحوه . 


قوله : « فصل : ولا عدة فيا عدا ذلك » 


أقول : وجه هذا عدم ورود دليل يدل على غير من قد وقع نص الكتاب والسنة بالعدة 
عليهن لأن ذلك حك شرعى فلا يجوز إثباته إلا بحجة شرعية . 


)١(‏ الحامل من زفى تستبرأ الوطء بالوضع ولا تستيرأ للعقد بل يجوز عقد التكاح عليها حال حملها ولا توطأ حي 
تضع وتطهر من نفامها » مختصر ابن مفتاح 3/4101 . 

(؟) هى الى تزوجت من غير ولى ولا شبود ثم يفسخه الحاكم , مختصر ابن مفتاج 5/4074 . 

(* ) المنكوحة باطلا والمفسوخة من أصله والحربية الى أسلمت عن كافر وهاجرت يحب أستير اؤهن مدة 'كمدة الطلاق 
إلا فى صورة واحدة ؛ وهى المنقطعة الحيضى لعارض فيكون استبر اؤها أربعة أشبر وعشرا » مختصر ابن مفتاح 5/4178 . 


ع ا - 


1 /و 


وأما قوله : « لكن تستبراً الحامل » إلخ فهو استثناء منقطع لأن الاستبراء هو شىء 
غير العدة شرعه الله سبحانه لبراءة الأرحام ولدفع اختلاط الأموال . ولم يرد ما يدل على 
خصوص استبراء الحامل من زنا إلا ما قدمنا من الأدلة الدالة على استبراء المسبية والمشتراة 
ونحوهما فقد ذكرنا هنالك من الأدلة ما يدل بعمومه وإطلاقه على مشروعيه الاستبراء 
إذا كانت تلك العلة موجودة . وهى موجودة فى الحامل من زنا . لكن اقتصار المصنف 
على الحامل غير مناسب بل يقال فى الزوانى لا توطأً منهن حائض حتى تستبرأ بحيضة 
ولا حامل حتى تضع حملها كما قال صل اللهعليه وآ له وسلم فيا ذ كرناه سابقا . 


ومن جملة الأحاديث العامة الشاملة للحامل من زنا حديث أنى هريرة!© عند أحمد 
والطبراق قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « لا يَقَمنْ رجل على امرأة وحملها 
لغيره » ومنها حديث رويفع الذى تقدم بلفظ : « من كان يوُّمن بالله واليوم الآثمر فلا 
يسى ماءه ولد غيره ؛ وهو حديث صحيح . 

وآما المنكرحة باطلا فهى داخلة تحت الأدلة التى أشرنا إليها كما « لمت فيها الزانية . 

والشبهة فى هذه لا تنتهض لايجاب العدة الشرعية عليها وغاية ما فيها أنه يسقط مما 
الحد وقد قدمنا تحقيق الكلام فى هذه وأمثاها . 

وأما المفسوخة من أصله فقد قدمنا ما يغنى عن إعادته هنا . 

وآما الحربية الى أسلمت عن كافر وهاجرت فقد قدمنا الأحاديث المصرحة بأنه صلى 


علدّن . ومن أسلم زوجها وهى فى العدة أقرها على نكاحها الأول كما وقع منه صل (١الله‏ عليه 
وآله وسلم فى ابئته زينب مع زوجها أن العاص بن الربيع . 


. 5/844 المت بشرح نيل الأوطار‎ )١( 
. (؟) يراجم الحديث ص 8ه"‎ 


ات :ابه 


وأخرج مالك!© فى الموطا عن الزهرى أنه قال : « لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إل الله 
ورسوله وزوجها كافر مقم بدار الكفر إلا فرقت هجرتما بينها وبين زوجها إلا أن يقدم 
زوجها مهاجرا قبل أن تنقفى علتمها . ولم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم 
وهى فى علتها ) . 


وأما قوله : « إلا أن المنقطعة الحيض لعارض » إلخ فقد قدمنا تحقيق الكلام فيه 
وتتخصيص هذا الموضع بهذا الحكم هذه المنقطعة لا وجه له بل ينبغى من المصنف أن يجعل 
حكمها واحدا ق عدة واستبراء 2 


قوله «وأم الولد عقت بحيضتين ؛ 


أقول تخصيص أم الولد مبذا الحكم من التحكم الذى لا وجه له ولا دليل عليه ولو قال 
هذا من يقول إن عدة الأمة حيضتان كان لذلك وجها إلحاقا لها بالإماء المنكحوحات وأما 
الفييف قإئة لا يفرق بين عدة الحرة والأمة فما باله جاء مبذا الحكم فى أم الولد و كان عليه 
أن يجعل عليها العدة الكاملة كما'يجعله على الأمة المنكوحة والحرة . أو يجعل عليها 
الاستبراء الذى يعرف به براءة الرحم وهو حيضة كما تقدم فى الإماء . وأما هذه العدة 
المنوسطة بين العدتين فمن غرائب الرأى وعجائب التحكم والأحسن إلحاق هذه" أم 
الولد بالأمة المزوجة إذا عتقت ثم خيرت فاختارت نفسها . وقد قلمنا فى حديث بريرة 
أن النبى صل الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد عدة الحرة ثلاثة حيض بجادع أن كل واحدة 
منهما كانت أمة منكوحة ثم عتقت وصارت فى يد نفسها . 


وأعجب من هذا الذى ذكره المصنف من اعتدادها بحيضتين ما ذكر عقيبة من قوله 
وندبت ثالثة للموت فإنه جاء أولا بكلام هو"هرولة بين عدة الحرائر والإماء وجاء ثانيا 


. #١0 يراجم الحديث ص‎ )١( 

(؟ ) أم الولد بدل أو عطف بيان من امم الإشارة هذا هو معنى العبارة والأفصح تأخير أءم الإشارة أو الاستغئاء عنه 

() الهرولة بين العدو والمثشى كا فى القاموس والمصئف يقصد أنه جاء بكلام غير أصيل ولا محقق لا هو بالمثى 
الرصين ولا بالعدو السريع . 


عت 8و امت 


بكلام هو هرولة أيضا بين الوجوب وعدمه مع كون العدة عدة وفاة وليس بعد هذا من 
التساهل فى إثبات الأحكام الشرعية ثئ . 


وأما قوله : « والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة » فهذا وإن كان رأيا معقولا إلحاقا لها 
بالإماء اللانى تجدد عليهن الملك . وقد تقدم ما فى ذلك من الأدلة لكنه مدفوع بما ذ كرناه 
من أمره صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة : « أن تعتد بثلاث حيض علة الحرة » فإن هذه 
أمة عدقت وتلك أمة عتقت فإلحاق المعتقة بمن عتقت أولى من إلحاقها بمن لم تعتق ولا فرق 
بين أن يكون الذى أراد وطئها بالنكاح هو المعتق أو غيره . 


مدل 
ولمّالك الّلاق فقط: إن طلّق رَجْيًا ولمًا يرتد أَحَدُهُمَا مُرَاجََةُ مَنْ لَمْ تَنْقَضٍ عِدَنُهَا 
ويُعْمَبَرٌ فى الحائض كَمَالَ الغسل أو ما فى حكمه وتصح”"" وإن لم ينو إِمّا بافظٍ العرقل 
غالبا'؟ أو بالوطء أو أى مقدماته لشهوة مطلقا0» ويألم العَاقِلٌ إن لَمْ يَنْوِهًا به وبلا 


سحا حرا ص ع اع 


م اضاة40) 6 وط 8 ا ٠.‏ 0 ولاق 9 00 ٠‏ 0 600 
مراضاة”' ومشروطة بوقت أو غيره ومبهمة ومولاة ولو لها" وى إجازتها نظر9؟ ويجب 


الإشعار ويحرم الضرار 


قوله : ٠‏ فصل : ومالك الطلاق فقط إن طلق رجعيا » إلخ. 


)١(‏ تصم الرجعة وإن لم ينو. 

)0 إذا كانت الرجعة باللفظ فيشترط أن تكون من العاقل إذ لا تصح باللفظ من زائل المقل . واحتّرز بقوله غالبا 
من السكر ان فإن رجعته تصح » مختصر ابن مفتاح 7/48١‏ . 

(؟) فإذا وقع ذلك من مجنون أو سكران أونائم والمرأة طائعة أومكرهة أوحائض أومحرمة كان رجمة فى جميع ذلك . 
مختصر ابن مفتاحج 5-441 . 

( 4 ) تصح الرجعة بلا مراضاة للزو جةوأوليائها . 

( 0 ) يصح التوكيل بالرجعة ولو للمرأة فيوكلها برجعة نفسها » المرجع السابق . 

(1) لوراجع فضول امرأة غيره فأجاز ذلك الغير فى هذه الإجازة نظر . إن قيل لاتصح فلأنها من توابع الطلاق ولاتلحقه 
الإجازة عندهم وإن قيل تصح فلأن الرجعة ليست استبلاكا ولمن شاء الاستبقاء أن يرجع إلى مختصر ابن مفتاح و-حواشية 
14م . 


ك4 م 


أقول : هذا صحيح فالرجعة بيد من بيده الطلاق ولكنه يجوز له أن يو كل من يراجع 


وأما تقييد ذلك بقوله : د ولا يرتد أحدهما » فلا حاجة إليه لأَنِ المرتد منهما إن استمر 
على ردته فإن كان الزوج هو الذى ارد فمعلوم أنه لا يجوز للكافر نكاح المسلمة لا بإذثها 
ولا بغير إذنها بل تتريص حتى تنقضى علتها ثم تنكح من شاءت . وإن كانت امرتدة 
هى الزوجة فكذلك لا يجوز للزوج أن يراجعها وهى كافرة كما قال تعالى(2 ( وَلَا تمسكوا 
بِعِصّم_الكوَافِر ) . 


وأما إذا ارتد أحدهما بعد طلاق ثم رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فقد 
عرفناك فيا سبق أن الفرقة قد وقعت بالطلاق وأنها / لا يتبعها الفسخ لأن المحل غير قابل 
لذلك كما تقدم فى كون الطلاق لا يتبع الطلاق . 

قول : « ويعتبر فى الحائض كمال الغسل » إلخ . 

أقول : قد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة ولكن الحق الذى لا ينبغى العدول عنه 
هو الرجوع إلى انقضاء العدة الثى شرعها الله للمعتدات فإذا انقضت الحيضة الثالثة انقغنت 
النذة ليس الكسل إلا لجواز مثل الصلاة والتلاوة ودخول المسجد لالأمر يرجع إلى العدة 


فإنها قد انقضت ومضت وم يبق لها حكم . 


وأما قوله : « وتصح وإن لم تنو » فإن أراد أن النية غير واجبة فى الرجعة فمدفوع 
بها عمل وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : « إما الأعمال بالنيات » وإن أراد أنها واجبة 
ولا تبطل الرجعة بتر كها بناء على أن الرجعة الى شرعها الله قد وقعت وإثم التارك للنية 
لا يستلزم بطلان الرجعة فهذا له وجه ولكن كيف يتصور أن تقع الرجعة من الفاعل وم 
ينوها فإن نفس القصد إلى الرجعة يستلزم حصول النية لأن النية هى القصد وقد وقع 


. 
تان 


4.297 سه 


65 /إظل 


فإن قدرنا مثلا أنه جاء“بلفظ يفيد الرجعة وهو غير قاصد للرجعة فليست هذه برجعة أصلا 
لأن تافظ المتكل ما لا يريده لاحكم له بل هو من اللغو الباطل والحذيان البحت . 

وهكذا لو قدرنا أنه وطثها لا بنية الرجعة فإن هذا الوطء ليس برجعة شرعية بل هو 
بالزنا أشبه ولعل الذى حمل المصئف على هذا المثشى على ما قدمه من قوله  :‏ ويجب النية 
لا الاستؤناف فيهما » ولكن هذا يرد عليه هنالك كما يرد عليه هنا . 

قوله : ٠‏ إما بلفظ العاقل أو بالوطء » إلخ 

أقول : أما الافظ فظاهر أن الله سبحانه شرع للأزواج الرجعة وليس امراد ما إلا أن 
يراجعها إلى نكاحه بأن يقول : قد أرجعتك أو راجعت فلانة أو ينها بأنبا تعود إلى ما 
كانت عليه أو يأمرها بأن تدخل إلى المكان الذى كانا يجتمعان فيه وهى غير مطلقة 
وهو يعلم أنها تفهم من ذلك الرجعة . 

وأما مراجعتها بالوطء بادئْ بدء بأن لا نشعر إلا وقد اقتحم عليها وأخذ برجلها ونكحها 
فهذا وإن كان رجعة لأنه لا يفعله إلا من أراد الرجوع فيا كانا فيه من النكاح ومجرد 
القصد إلى هذا قبل صدوره منه يفيد الرجعة . ولكن هذه الرجعة دوابيّه لا إنسانية فضلا 
عن أن تكون شرعية وإفا يفعل مثل هذا الفعل الزناة . وم يكن له إلى ذلك.حاجة فإنه 
كان يكفيه أن ينادها من وراء الباب للمنزل الذى هى فيه أنه قد راجعها ثم يدخل بعد 
ذلك سريعا ويطها كيف شاء وعلى أى صفة أراد فيكون قد وقع: منه الإشعار وفعل ما يفعله 
المنشرعون ولم يفنت عليه قضاء حاجته والبلوغ إلى شهوته . 

وأما قوك : « ويأثم الفاعل إن لم ينوها به» فهذا مع عدم النية لم يرد الرجعة بل أراد 
الزنا وليست هذه رجعة شرعية . 

وأما كونها تصح بلا مراضاة فصحيح لأن الله سبحانه أباح ذلك للأزواج ولم يعتبر 
رضا الزوجات . 


5.8 سد 


وأما كونما تصح مشروطة فلازوج ذلك وقد يكون له فى الشرط فائدة تحث الزوجة 
على كمال الطاعة . وهكذا تصح الرجعة المبهمة ويرجع إليه فى التعيين فإن عين من هى 
المقصود له تعينت وإن م يعين حتى مات فإحداهما زوجة تستحق الميراث ويكون الميراث 


بينهما ويجب عليهما العدة . 


وأما قوله / : «.ومُزْلاة » فصحيح كما قدمنا فى أول هذا الفصل ولا وجه لقول الصنذف ١47‏ /و 
فقط فإنه إن أراد إخراج رجعة من لم يكن بزوج مع عدم رضا الزوج فذلك معلوم لا 
يحتاج إلى ذكره وإن أراد أنه لا يصح منه التوكيل بها ونحود فهو مخالف ما هنا فإن 
التولية تعم التو كيل . 

وأما قوله : و وف إجارتا نظر » فلا وجه لهذا النظر لأن إجازة الرجعة رجعة . 

قوله : (١‏ ويجب الإشعار ) 

أقول : لا شك فى أن هذا واجب على الزوج للزوجة ولاسيا إذا كان ترك الإشعار لها 
يؤدى إلى أن تقع فى محظور من إجابة خطبة من يخطبها أو الدخول فى نكاح من يريد 
نكاحها . بل الظاهر وجوب الإشعار من يتصل به ويجاوره لثلا يظنوا به ما لا يحل واجتئاب 
ذلك واجب ول .قد ورد ما يدل على وجوب الإشهاد فأخرج أحمد(" وابن ماجه والطبراق 
والبيهى بسئد صحيح عن عمران بن الحصين : ٠‏ أنه سثل عن الرجل يُطلّق امرأته ثم 
يَقَعُ ها ولم يُشْهِد على طلاقها ولا على رجعتها فقال : طَلَّقْتَ لِعَيْر سنّة ورَاجَعْتَ لِغْيْر سنة . 
أَشْهدٌ على طلاقها وعلى رَجْمَتِهًا ولا تعد » فإن قوله لغير سنة يدل على أنه قد عرف من 


السئة ما يفيد الإشهاد فهو كقول الصحالى : من السنة كذا . 


)١(‏ زاد الطبرافى : و واستففر الله » رواه أيضا أبو داود موقوفا . قال الحافظ فى بلوغ المرام : وسنده صميح 
وليس فما بين أيدينا من المنتقى وبلوغ المرام وتفسير ابن كثير أن قد رواه أحمدكا ذكر المصنئ. المنتى فى فيل الأوطار 5/184 
سبل السلام "9/18٠١‏ 


-14.9 سه 
5ه السيل الجرار جِ ؟ 


وما يؤيد هذا'© ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) فإنه وارد عقب قوله : ( فامسكوهن 
معروف / وقد وقع الإجماع عل عدم وجوب الإشهاد ى الطلاق واتفقوا على الاستحباب 5 


قوله : ( ويحرم الضرار » 


أقرل : الضرار محرم على كل حال وهو أشد تحرما ان وصَّى الله هن عباده كما 
تقدم وان قال فى حقهن ( ولاتضاروهن ) وان قال فى حقهن ( فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ). وقد قدمنا أن قوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) 
نزل”" فى الرجل الذى قال لامرأته : والله لا أَطذّقك ل ولا آويك أبدًا . قالت : وكيف 
ذلك ؟ قال : أطلقك فكلما مَمَتَ عدتك أن تَنْفَضَِ راجعتك . فبلغ ذلك النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فنزلت الآية ؛ 

والقول ادر البائْن9 غالبا واتَمْتَنِعْ منه مع القطم؟ ومنكرٍ وقوعِه فى وَقْت مَقَى 
وفى الحال إن كان الزوج ولمنكرٍ تقييده وحصول شرطه مُمْكِن البينَةَ مايه وللزوج 
فى كَيْفيّته ولمنكر الرجعة بعد التصادق على انقضاء العدة لا قبله فلمن سبق فى المعتادة(» 


س0 مر مل 


)١(‏ الآية الكريمة : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروفه وأشهدوا ذوى عدل متم وأقيموا 
الشهادة لله ذلم يوعظ به من كان يؤمن بالله وإليوم الآخر ومن يتق الله يجمل له مخرجا ) + سورة الطلاق . 
فسرها ابن كثير مستدلا بالحديث السابق ونقل عن ابن جر م قوله : كان عطاء يقول ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) قال: 
لا يجوز ى نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كا قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر . 
تفسير ابن كثير .4/4 
(؟) مر الحديث بمامه من قبل ص ٠و‏ 
( #) هذا الفصل معقود لبيان الأحكام المثرتبة على اختلاف الزوجين فى الطلاق والرجعة . فإذا اختلفا فقال أحدهها 
الطلاق رجعى وقال الآخر بائن فالقول لمنكر البائن واحترز بقوله غالبا من أن يدعى الزوج أنه أوقع عليها ثلاثا ليسقط 
عنه حق فالقول قوله و كذا لو أنكر الدخول قبل الطلاق وادعت أنه دخل ليكل المهر فإن أنكرت الدخول قبل الطلاق وادعى 
أنه قد دخل لتغبت الرجعة كاب القول قولها مختصر ابن مفتاح 1/484 
(4 ) إذا ادعث أنه طلقها طلاقا بائنا وأنكر فعليها أن تمتنع إذا قطعت بالتحريم والقملع يحصل بأحد أمور ثلاثة -- 
أن تعرف بأنه بائن بالإجاع - أن يطلقها طلاقا بائنا منتلفا فيه ومذهب الزوج أنه بائن وهو عارف أنه مذهبه باق عليه غير 
ناس فإنه يلزمها الامتناع ولو أجيرها الام حيث لا بينة لها فإذا حصل أحد هذين الأمرين دافعته وجاز ها قتله بالمدافعة 


أن يكون مذهها أنه بائن مختصر ابن مفتاح ١/484‏ 
( ه ) القول قول من سبق بالدعوى فى المدة المعتادة أما إذا كانت المدة لا تنقغى المدة فى مثلها إلا نادرا فالقول 
للزوج 


5١.‏ هد 


- 2 . 

ولازوج ف النادِرَةٍ ولنكر مضيها غالبا فإن ادعاه الزوج حلفت فى دعوى انقضاء الحيض 
الآخر كل وم مرة (كوق إنكارها الجملة كل شهر مرة وتصدق من لا منازع لما 2 وقوع 

قوله : « فصل : والقول لمنكر البائن » 
أقول : الأصل عدم البينونة فمدعيها مدع ومنكرها منكر . وقد ثبت عن النى صلى 
لله عليه وآ له وسل”" : و أن البينة على المدعى واليمين على المنكر » فهذا فرد من الأفراد 
وأما قوله : « ولتمتنع منه مع القطع » فلما هو معلوم من أن تمكينها من نفسها منكر 
فى اعتقادها حيث هى قاطعة بالبينونة قطعاً عستند شرعى لا بمجرد الخيال ولا عجرد 


فتاوى المقصرين . 


وقوه : و ولذكر وقوعه فى وقت مشَّى » فلكون الأصل عدمه وموافق الأصل منكر 
ومدعى خخلاف الأصل مدع وعلى المدعى البيئة وعلى المنكر اليمين . . 

وأما قوله : « وف الحال إن كان الزوج » فصحيح لأن الأصل وقوع الطلاق بخلاف 
ما إذا كان الزوج ينوى المدعى فإنه يصح منه إنشاء الطلاق فى الحال . 

وهكذا قوله : «المنكر تقييده » لأن الأصل عدم التقييد وهكذا منكر حصول شرطه 
لآن الأصل عدم حصوله . ولا وجه للتقييد بقوله : وممكن البيئة » لأن كل شرط يمكن 
البيئة عليه إلا أن يجعل الشرط أمرا يرجع إلى ضميرها وما فى نفسها مثلا فإن ذلك لا يعرف 
إلا من جهتها . 


)١(‏ إذا كان الزوج هو المدعى لانقضاء العدة لتسقط النفقة وهى منكرة لانقضائها حلفت ق دعوى الزوج انقضاء 
الحيض الآخر كل يوم مرة إلى مام العشر فإذا تعلقت دعواه بانقضاء جملة العدة وجب عليها فى إنكارها المملة أن تحلف 
كل شهر مرة . مختصر ابن مفتاح ١/488‏ 

( ؟) الحديث عن ابن عمر أخرجه البيق فى السئن وابن عساكر بلفظ : « البيئة على المدعى وايمين على من أثكر 
إلا فى القسامة » ورمز له فى الخامع الصغير بالضمعف وبين فى الشمرح هذا الضنعف وى رواية عن ابن عمر أخرجها الترمذى 
و البينة على المدعى والمين عل المدعى عليه » ورمز له أيضا بالضعف وثقل فى الشررح قول ابن حجر : وإسناده ضعيف وق 
الياب عن ابن عباس وغيره الجامع الصغير بشرح فيض القدير 5/٠‏ 


[[ة سه 


وهكذا يكون القول لمنكر مجازيته لأن المجاز خلاف الأصل والأصل الحقيقة 
وأما قوله : « وللزوج ى كيفيته » فغير مسلم بل إن كانت تلك الكيفية خلاف 
1ظ ماهو المتبادر / كان القول قول منكرها والبيئة على مدعيها . وإن كانت هى المتبادرة 
وهكذا القول قول منكر الرجعة لأن الأصل عدمها . ولا وجه لقوله « بعد التصادق 
على انقضاء العدة » إلخ لأن الأصل العدم مطلقا . وإذا ادعت المرأة انقضاء علتها وأنكر 
الزوج فعليها البينة فإن النساء العوارف يفرقن بين الطهر والحيض وبين دم الحيض وغيره 
وإذا كان هذا الأمر المتعلق بالفروج مكن البينة عليه فغيره بالأولى حسما حققنا ذلك 
وأما تصديق من لا منازع لها فظاهر لا يحتاج إلى ذ كره وتدوينه . 
والحاصل أن هذا الفصل معلوم ما سيأق ى كتاب الدعاوى وإنما يتعرص المصنف فى 
الأبواب ان القول قوله ولن البينة عليه لقصد مزيد الإيضاح وتكثير الإفادة . 


-ب-90؟51 سدم 


با سنب 
الظهسار 
صريحه قَوُل لخر لزوجة تحنه 017 كيف كانت 0 : ظاهرتك أو أنت 
مُظَاهرَةٌ أو يها أو جزءا ؛ منها ا نسبا » مشاع أو عضو متصل ولوشعرا 
01 8 7 1 رهم 
أو نحوهة) فيقع ما ليم ينو غيره أو مطلق التحريم وكنايته كأى أو عله 0 فى مازها 
وحرام فيشترط النية وكلاهما كناية طلاق ويتوقت" ويتقيد بالشرط والاستثناء إلا 
مشيعة9) الله الإثبات ويدخله التشريك والتخيير . 


إِ 
3 


قوله : « باب الظهار . فصل : صريحه قول مكلف » 

أقول اشتراط كون الزوج مكلفا مختارا وجهه أن غير المكلف لا يصلح لإيقاع هذا 
ولم يؤذن له به . وهكذا المكره لا حكم لفعله ولا يعتد به لأن الاختيار شرط لصحة كل 
إنشاء . 

وأما قوله : «مسلم) فوجهه أن ما فى الكتاب والسنة متضمن لما شرعه الله لعباده 
المسلمين وأما الكفار فهم وإن كان فيهم الخلاف فى التكليف بالشرعيات فليس ذلك إلا 
باعتبار العقوبة عليهم فى تر كها لا باعتبار وجوب تنجيزها عليهم حال الكفر ولا باعتبار 


)١(‏ احترز بقوله م نحته » من المطلقة ولو رجعيا والمفسوخة فإنه لا يصمح ظهارهما . ومن قال إن الطلاق يتبع 
الطلاق صمح ظهار المعتدة مختصر ابن مفتاح 1/441 
(؟) سواء كانت صغيرة أم كبيرة حرة أم أمة مدخولة أو غير مدخولة من تصلح لماع أم لا . 
مختصر ابن مفتاح 1/451١‏ 
(*) مشاع : نحو أن يقول أنت على كنصف أى أو كربعها . 
( 4 ) الشعر ونحوه : من الأجزاء الى لا تحلها الحياة كالظفر والسن 
( ه) من أحكام الظهار أنه يتوقت نحو أنت على كظهر أى شبرا كا يتقيد بالشرط فيتوقف على حصول ذلك الشرط 
مختصر ابن متاح 1/1144 
(؟) من أحكام الظهار أنه يتقيد بالاستئناء إلا إذا قيده بمشيته الله لأنه علقه بمشيثة الله تعالى وهو محظور . 
مختصر ابن مفتاح ١/4468‏ 


19 ل 


وأما كونه زوٌّجَةٍ تحته فلأنه لا يكون ظهارا إلا ما كان كذلك لأنه نوع من أنواع 
الفرقة فلا يقع على أجنبية لعدم المقتضى ووجود المانع وقد صح أنه «لا طلاق قبل نكاح » 
كما تقدم فهكذا ما يؤول أمره إلى ما يؤول إليه الطلاق ولو فى بعض أحواله . وأمااعتبار 
.نا تحته فلأن المطلقة قد وقعت عليها الفرقة بنفس الطلاق ولا يتبع الطلاق الطلاق 
كما قدمنا ولا ما هو فى معنى الطلاق لأنه تحصيل للحاصل . ولا يشترط فى الزوجة شبى2 
ما يشترط فى الزوج لأا : إنما هى مكان للإبقاع عليها وذلك يصح كيف كانت . 


قو له : « ظاهرتك وأنت مظاهرة » 


أقول : إن الظهار الذى نص عليه القرآن الكريم المراد به ما كانت توقعه الجاهلية 
ويجعلونه طلاقا و كانوا يقولون : أنت على كظهر أى فتصير المرأة بذلك مطلقة . فمعنى(» 
( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ) يوقعون عليهن ٠١‏ كانت توقعه الجاهلية على نسائهم . فمن 
أراد هذا المعنى بلفظ يدل عليه كقوله : ظاهرتك . وأنت مظاهرة أو أنت الظهار كان ذلك 
صحيحا والإرادة جارية على مقتضى اللغة كما لو قال فى الطلاق : أنت الطلاق ونحو ذلك 
ولا عنع من هذا شرع ولا عقل ولا لغة . 


قوله : ١‏ أو يشبهها أو جزءا منها بجزء من أمه نسباً » 


03 
أقول : هذا صواب لأن أجزاء الأم متفقة فلا فرق بين الظهر وغيره وأما تشبيه مثل 


01 
الزوجة بابنته وأخته أو جزء منها بجزء منها فهذا خارج عن معنى النص وإن كان معنى 


)١(‏ الآيات الكريمة : (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاثى ولدنهم وإنهم ليقولون 
منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا ذلكم توعظون به والله يما تعملون خبير . فن ل بحد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن يتماسا فن لم يستطم 
فإطعام ستين مسكيئا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب ألم ) + » " »ع 4 من سورة المجادلة . 

وجاء فى أبن كثير أن أصل الظهار مشتق من الظهر وذلك أن الكاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها أنت 
على كظهر أى ثم فى الشرع كان الظهار فى سائر الأعضاء قياسا على الظهر . و كان الظهار عند الخاهلية طلاقا فأرخص الله 
لمذه الآمة وجعل فيه كفارة ولم مجعله طلاقا كا كانوا يعتمدونه فى جاهليتهم هكذا قال غير واحد من السلف 

تفسير ابن كثير 4/86١‏ 


115 لد 


الحرمة موجودا . والقول بالقياس لا يكونإلا بجامع الحرمة وجامع الحرمة موجود ى 
الأجنبيات فضلا عن القرائب . فإن أريد التحريم الموابد لزم ذلك فى مثل املاعنة . 

والحاصل أن هذا القياس("© لا ينبغى أن يقال به ها هنا فإن الله سبحانه قد وصف 
لمظاهرين بأنهم"؟ ( يقولون منكرا من القول وزورا )/ فلا ينبغى توسيع دائرة ما هذا 
شانه نا لقن عل روه التقن..: وحن الأمهات عن السيس ةرد استرسل بعض أهل العلم 
فى هذا القياس حبّى قال إن مجرد تحريم الوطء المطلق ظهار وهو باطل من القول وغلط 
فى الاستدلال . 


وآما اعتبار أن يكون ذلك الجزء مشاعا فظاهر لأنه يدخل فيه كل جزء من أجزاء البدن 
بقدر_ماسمى . 

وهكذا قوله : « أو عضو متصل » فإنه لا يشترط أن يكون الذى ماه هو الفرج أو ما 
يدخل فيه الفرج أو جزء منه . ليكون مورد النص هو تشبيه الزوجة بظهر الأم وهو غير 
الفرج ولا يدخل فيه شى منه . 


وأما قوله : « ولو شعر أو نحوه ٠‏ فمبى على أنه يعود على مسمى العضو وهو يتخالف 
كما فى كتب اللغة . 


١ (‏ ) ذهب ابلمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كا ورد فى القرآن . وى حديث خولة الى ظاهر منها أوس - وسيأق - 
فلو قال : كظهر أختى لم يكن ظهارا و كذا لو قال كظهر أن . وفى رواية أحمد أنه ظلهار وطردوه فى كل ءن بحرم 
عليه وطؤه حى فى الميمة وحكى فى البحر عن أبى حئيفة وأصصابه والأوزاعى والثورى وزيد بن على والشافى فى أحد قوليه 
وغير هم أنه يقاس الخارم على الأم ولو من رضاع إذ العلة التحريم المؤبد وهو كذلك فى كتب الحنفية ومن وافتهم وعن مالك 
وأحمد والببى يصح بالأجنبيات . نيل الأوطار 81؟/؟ 

41١8 مر ذكر الآية ص‎ )١( 

) عدد ابن مفتاح من وجوه إيقاع الظهار سبعة لوجه منها أن ينوى تحريم الوطه ونقل عنالياقوتة أنه يكون ظهارا 
لأن هذا معنى الظهار وبالغ السيد «وح »( حى بن الحسين الهروى ترجح أنه توفى بعد عام 8" ه ) بالغ حتى قال من أفى 
بغير هذا فقد خلع ريقة الإسلام من عنقه . وعلق فى الحاشية على هذا بأنه يشير إلى الإمام بحى بن حمزة ( توق 0749 ه) 
لأنه كان يفى به . 

والمسألة ائعكاس لحلاف سياءى فقد كان السيد بحى الهروى من أتباع.المهدى على بن صلاح ولم يعرف بإدامة 

مختصر ابن مفتاح و حواشيه 1/4417 
تراج الحندارى على الختصر ٠ 4١‏ 1/41 


بحى بن حمزة 


ل 6[ م 


00 


قوله :3 فيقع عا ل ينو غيره ) 


أقول : قد ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم الظهار من ظاهر فى الإسلام 
وهو لم يرد إلا ما كانت تريده الجاهلية ولم يكن قد تبين حكم الظهار فى الإسلام حى يكون 
مرادا له . وقد ورد الإسلام بنسخ كون الظهار الذى كانت تفعله الجاهلية طلاقا وأوجب 
فيه الكفارة . ولا يخى أن من نوى بالظهار ما كانت تنويه الجاهلية به وهو الطلاق فقد 
صار مظاهرا ولزمته أحكام الظهار الى بينها الكتاب والسنة لأن السبب وارد فيمن أراد 
ظهار الجاهلية وهو الطلاق فقوله ٠:‏ فيقع ما لم ينو غيره ؛ غير مسلم بل يقع ولو نوى به 
الطلاق . 


٠‏ وأما إذا نوى اليمين فقد'نوى به غير معناه اللغوى والشرعى وليس هذا اللفظ من 
ألفاظ اليمين فلا يقع ظهارا لعدم نيته له ولا للطلاق . ولا يقع بمينا لأن الجاهلية لم تستعمله 
وأما إذا أراد تحريم العين فهو يصدق عليه أنه قد أراد ما كانت عليه الجاهلية 
5-8 ا 5 ع : 3 
لأن الشرع أقر إرادة التحريم وإن جعلها منكرا من القول وزورا ورتب عليها ما رتب من 
التكفير . 


وتما يؤيد هذا ما أخرجه أهل السنن7» وصححه الترمذى والحاكم من حديث ابن 


عباس ١‏ أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد ظاهر من امرأته فَوقَمَ عليها فقال 


)١(‏ دوى الحديث أيضا النساق عن عكرمة مرسلا وقال فيه : « فاعز ها حتى تقفى ماعليك » قال صاحب المنتق 
تعليقا على الحديث الأول : « وهو سجة فى تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره » ثم قال تعليقا على رواية النساق : 
وهو حجة فى ثبوت كفارة الظهار فى الذمة » 

قال ابن حجر رجاله ثقات لكن أعله أبو -اتم والنساقٌ بالإرسال وقال ابن حزم رواته ثقات ولا يضره إرسال من 
أرسله . وأخرج البزار له شاهدا من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس : « أن رجلا قال يارسول الله إفى ظاهرت 
من امرأق فرأيت ساقها فى القمر فواقسّها قبل أن أكفر : فقال : كفر ولا تمد » 
المنتى بشرح نيل الأوطار 5/197" 


511 د 


000 لله إفى ظاهرت من امرأنى فَرَكَمْتْ عليها قبل أن أكَثَر فقال : ما حملك على ذلك 
يرحمك الله ؟ فقال رأيت حَلْخَالَهًا فى ضوءالقمر . فقال صل الله عليه وله وسلم :دفلا 
تقْربّها حتى تَفْعَلَ ما أمرك الله فإن قوله قبل أن أ كفر يفيد أنه أراد الظّهار الشرعى وأنه 
وقع منه ذلك بعد ورود الشرع به فوجب عليه ما وجب على المظاهر . وهذا إذا أراد تحريم 
العين بما جاء به من لفظ الظهار . وأما إذا قال : حرمتها أو هى حرام فليس ثبى:لأنه حرم 
على نفسه ما لم يحرمه اللعليه وليس له أن يشرع لنفسه ما لم يشرع اللْهها . وهذا ثبت 
فى الصحيحين27 وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : « إذا حرم الرجل امرأته فهى بمين 
يكفرها : وقال . لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة »وقد أطلنا المقال فى هذا البحث فى 
شرحنا للمنتى فليرجع إليه . 


وأما قوله : « و كنايتها كأى ومثلها » إلخ فصحيح لأن اللفظ إذا احتمل معنيين, 
أو معانى لم ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية من المتكلم . 


وأما قوله : « وحرام » فليس بشىءع. كما عرفت . 


وأما قوله : « و كلاهما كناية طلاق » فقد قدمنا لك أن الشرع نسخ ما كانت ثفعله 
الجاهلية من الظهار مريدين به الطلاق . وظاهر هذا أنه لا يقع به الطلاق أصلا وإن أراده 
لأنه أراد ما لم يصح ف الشريعة . 


قوله : « ويتوقت »6 


أقول : لا أخرجه أحمد”" وأَبو ذاود والترمذى وحسنه وصححه / ابن خزيمة وابن 48١/ظ‏ 


)١(‏ حديث متفق عليه . وى لفظ رواه النساق وأخرجه ابن مردويه : « أنه أناه رجل فقال إفى جعلت امرأق 
على حراما فقال : كذبت ليست عليك حرام ثم ثلا : ( ياأيها النى لم تحرم ما أحل الله لك ) . عليك أغلظ الكفارة : عتق 
رقبة » المنتى بشرح نيل الأوطار 6وم/* 

)0 تستكل العبارة من الحديث بقوله : « فرقا من أن أصيب فى ليلى شيئا نأتتايع فى ذلك إلى أن يدر كنى النهار 
وأنا لا أقدر أن أنزع فبينا هى تخدسئى من اليل إذ تكشف إلى منها شىء فوثيت عليها فلا أصبحت غدوت عل قوى فأخبرتهم 
خيرى وقلت لم : انطلقوا معى إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فأخيره بأمرى » تت 


119 سمه 
؟ه س السيل الجرار ج ؟ 


الجارود والحا كم من حديث سلمة بن صخر قال : «١‏ كنت امرءا قد أوتيت من 
جماع النساء . ما لم يؤت غيرى فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأق حبّى ينسلخ رمضان » 
الحديث وهو يدل على صحة توقيت الظهار وقد أثبت ت النبى صل الله عليه وآله وسلم أحكام 
الظهار كما فى بقية الحديث:وفيه طول . وفيه أنه واقعها قبل انقضاء رمضان . 


وأما قوله : « ويتقيد بالشرط والاستثناء » فظاهر لعدم المانع من ذلك . 


وأما قوله : « إلا بمشيئة الله» يعنى فإنه لا يصح تقييده ما لأن الله سبحانه لا يشاؤه 
لوصفه له بأنه منكر من القول وزورٌ فإذا قيده عشيئته لم يقع . وأيضا الأحاديث الواردة 
فى مطلق التقييد بالمشيئة تدل على أن ما قيد ما لا يلزم لا فى اليمين ولا غيرها كما قدمنا . 


وأما كونه يدشله التشريك والتخيير فوجهه ما قدمنا فى الطلاق . 


فصل 


ورع 


ويَحْرُمُ به الوطث ومُقَدْمَانه حتى يُكَفْرَ أو يَنْقَضِىَ وقت المُوقّت فإن فَعَلَّ كف ولا(» 
طَلَبْ رَفْع التخريم فَيُحْبّس9؟ له إن م يُطلق ولا يرقعه إلا .انقعاة الرقت أو التكفير 
بَْد الَو وهو إرَادَة الظء ولا يَهُدمه إلا الكفارة وهى عد كما سيأق فإن لم يجد قَصَوْم 
شهرين فى غير واجب الصوم والإفطار م يطأها فيهما ولَاء وإلاّ استأنف© إلا لعذر ولو 
عه ومنه : و فقال :نكال مين براه الاو ول رجز اا له قال : أعتق رقبة فضر بت 
صفحة رقب بيدى وقلت جات ينا رالرويا ايت ا ا ا : فصم شهرين متتابمين قال : قلت يارسول 


اه وهل أصابى ما أصابى إلا فى الصوم . قال : فتصدق قال : قلت والذى بعثك بالق لقديتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاه 
قال : اذهب إلى صاحب صدقة زريق فقل له فليدنمها إليك فأطم عنك مها وسقا من مر ستين مسكينا ثم استمن بسائره 
عليك وعلى عيالك » المنتى بشرح تيل الأوطار 13م" 


)01 إذا وطىء المظاهر جهلا أو تمردا قبل الكفارة كف ول يجز له الامترار سي يكفر 
( ؟ ) يطالب الام الزوج المظاهر بالتكفير فإن كفر فما وإلا حبسه إن لم يطلقها . 

متسر ابن مفتاح 2/455 
)2 يجب أن يصوم الشبرين ولاء أى متواليين فإذا لم تقع الموالاة استأنف الصيام . 

مختصر ابن مفتاح ٠١/494‏ 


لل ث1 ؟ سه 


مرخوا0 وال حيبق فاق تعدن البناة على الصّوم قِيِلّ أَطْمم لأباق ليذم يَسْتَطِعه 0 
ستين مسكينا أو تمليكهم كاللفيه 0 وبأثم إن وطىّ فيه قيل ولا يتأتف ولا يجرئ 

العبك إلا الصوم ومن أمكنه الأعل قُْ الأدنى امشانف به لسر بحال الأداء وتجب النية 
إلا فى تعيين كفارق متحد السببي ولا تتضاعف إلا بتعدد المظاهرات أو تذال العد 


والتكفير . 


قوله : و فصل :ود رم به الوطء ومقدماته حى يكفر » 


أقول : لآن هذا التحريم هو مدلول الظهار الذى ورد به الكتاب والسنة وقد أمر النى 
صلى الله عليه وآله وسلم سلمة بن صخر فى الحديث امتقدم عنه « أن لا يقرمها حتى يفعل 
7 اللّه» وهو ليث #عخيحع كما قدمنا ولم يأت من أعله مما يصاح لدعراه . 


وأما قوله : ١‏ أو ينقضى وقت القت » فمبى على أنانقضاء الوقت عثابة العود والوطء. 


وأما قوله : « فإن فعل كف » يعنى حتى يكفر وليس عليه فى هذا الوطء كفارة غير 
الكفارة الى وجبت للظهار لأن النى صلى الله عليه وآله وسلم لم يقض على من وطىء قبل 
أن يكفر إلا بكفارة واحدة كما تقدم .وقد أخرج الترمذى9) وحسنه ابن ماجه من حديث 
سلمة بن صخر عن النى صلى الله عليه وآله وسلم فى المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال : 
١‏ كفارة واحدة » قال الترمذى : ٠‏ والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلم » . 


وأما قوله : « وها طلب رفع التحريم » إلخ فصواب لأَن الاستمرار على التحريم مضارة 


)١ (‏ إذا كان المذر الذى أنطر فى الشبرين لأجله مرجو الزوال وزال فإنه لا يلزمه الاستئناف الصوم فيبى على ما كان 
قد فعل . المصدر السابق . 
(؟) همثل كفارة المين . 
( ) تحب النية على من أراد الكفارةإلاً فى تعيين كفارق فى متسد السبب نحو أن يظاهر من زوجات ثلاث فيتق ثلاث 
رقاب فإنه لا يجب عليه تعيين كل كفارة لظهار كل امرأة بعيها . 
مختصر ابن مفتاح ١/001١‏ 
( 4؛ ) المنتى بشرح نيل الأوطار 1/755 


415 سه 


ها وقد نبى الله سبحانه عن ذلك ولا اعتبار مما يقوله المقلدون بأنه لا حق لها فى الوطء فكيف 
تطلب رفع التحريم . نعم إذا كان لا يريد إمسا كها سرحها بإحسان كمال قال اللهسبحانه . 
قوله : : ولا يرفعه إلا انقضاء الوقت أو التكفير بعد العود » إلخ . 


أقول : أما كونه يرفعه انقضاء الوقت بدون تكفير فغير مسلم . وأما كونه يرفعه 
التكفير بعد العود فصحيح كما صرح به الكتاب العزير قال الله عزو وجل ( ثم يعودون 
لا قالوا ) واختلقوا هل العلة فى وجوما العود أو الظهار بعد اتفاقهم على أنها تجب الكفارة 
بعد العود ؟ 


فذهب قوم إلى الأول20 . وذهب آخرون إلى الثالى"وذهبت طائفة ثالثة إلى أن العلة 
مجموع العود والظهار”) ثم اختلفوا فى العود ما هو ؟ فقيل إنه إ رادة المس لما حرم بالظهار. 
وقيل بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الظهار ولم يطلق . وقيل هو العزم على الوطء 
فقط وإن ل يطأ وقيل هو الوطء نفسه . وقيل إعادة لفظ الظهار . 

والظاهر أن المراد به العود من الحالة الثى هو فيها وهى التحريم بالظهار إلى الحالة 
الى كان عليها وهو كون الوطء حلالا بموجب عقّد النكاح . وهذا هو الذى تقتضيه 
اللغة وتنطبق عليه الأدلة كما لا يخنى . فإنه إذا عزم الرجل على شىء فقال إنه قد عاد عما 
عزم عليه كان المفهوم من هذا العود هو الرجوع من العزم على ذلك الشى إلى عدم العزم 
عليه . فالعائد هو هذا . 


قوله ١:‏ ولا هدمه إلا الكفارة » 


أقول ٠‏ هذا صحيح وهو الذى ذكره الله سبحائه وجاءت به السنة المطهرة ومن قال 
إنه هدمه غير الكفارة فهو إنما نظر إلى أنه قد حصل موجب للتحريم إما مطلقًا أو مقيدا. 
6 /و وليس الكلام فى هذا إِنما الكلام / فى الثىء الذى يصير به مثهدما حتى يكون وجوده كعدمه. 


5/844 ابن عباس وقتادة والحسن وأبو حئيفة وأصحابه والزيدية ثيل الأوطار‎ )١( 
. (؟) مجاهد والثورى المصدر السابق‎ 
. الزهرى وطاووس ومالك وأحمد بن حنيل وداود والشافنى المصدر السابق‎ ) ١( 


بدا ء؟؟ س 


وأما مثل الطلاق ونحوه مما تحصل به الفرقة قذلك لا يوجب رفع ما كان قد اقترفه 
من أمر الموجب ل أوجبه اللهدمن الكفارة عتد أن يريد عودها إلى نكاحه . 


قوله : «وهى عتق ؛ إلخ . 


أقول : التقييد لإجزاء الصوم بعدم وجود رقبة يعتقها ثم تقييد إجزاء الإطعام بعدم 
الاستطاعة للصوم هو الذى صرح يه الكئاب العزيز وصرحت به السنة المطهرة فى مظاهرة 
المييوة عات الرردحة قرة بحف الا 


وأما قوله : :لم يطأ فيهما » فهو أمر مجمع عليه كما حكاه ابن القمم وغيره فإنه قال 
لا خلاف فى تحريم وطثها فى زمن الصوم ليلا وثهارا . 


وأما اشتراط أن يكون الصوم متتابعا فلذ كر التتابع فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة . 
وظاهر ذلكأن من لم يتابع لم يفعل ما أمر الله سبحانه ولا صام الصوم الذى شرعه الله فيسانف 
وأما إذا كان ترك التتابع لعذر مسوغ فذلك لتقييد ما أوجبه الله سبحانه بالاستطاعة . 
وهذا لم يستطع فلا يجب عليه الاستئناف . 


وأما قوله : « فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » فهذا هو الذى صرح به القرآن 
والسنة . 


وأما قوله : « أو تمليكهم كاليمين » فمراده أن يدفع إليهم ما يأ كلونه وذلك هو 
إطعام إذ لا فرق فى صدق مسمى الإطعام بين أن مبى* للم طعاما يأ كلونه أو يدفع إلى كل 
واحد من الطعام ما يأ كله . وقد ورد فى الروايات ١‏ أن النى صلى اللهعليه وآله وسلم قال :0 
١(‏ ) عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : « ظاهر منى أوس بن الصامت فجئت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
أشكو إليه ورسول الله صل الله عليه وآله وسل يجادلنى فيه ويقول : ات الله فإنه ابن عمك . فا برح حى 'زل القرآن - 
( قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجها ) - إلى الفرض . فقال : يعتق رقبة قالت : لا يحد قال : فيصوم شبرين متتابعين 
قالت : يارسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال : فليطم ستين مسكينا قالت :ما عنده منثىء يتصدق به قال فأق 
ساعتئذ بعرق من تمر قالت :يارسول الله فإنى سأعينه بءرق1 خر قال : قد أحسنت اذهى فأطعمى ببما عنه ستين مسكينا وارجعى 
إلى ابن عمك والعرق ستون صاعا » روآه أبو داود ولأحمد معناه لكنه لم يذكر قدر العرق وقال فيه : ٠‏ فيلطمر ستين مسكيئا 
وسقا من ممر » الى بشرح نيل الأرطار 5/894 
و والوسق بفتح الواو , ستون صاعا كا فى الهاية » 


 غ؟![1‎ 


فليطم مين مسكينا وسْقاً من مر » كما فى حديث أوس بن الصامت وورد فى -حديث سلمة 
أبن صخر أن الننبى على الله عليه وآله وسل وأعطاه مكتلا فيه مخمسة عشر صاعا فقال : 
أطعمه ستين مسكيئا غ . 


ةُ 
وظاهر القرآن والسنة أنه يطعم ستين مسكينا مرة واحدة إما أن يبىء للم طعاما يا كلونه 


عنده أو بأن يدفع إلى كل واحد ما يأ كله ولا يجب الإطعام مرتين ولا دليل عليه . 
ءَ 
قوله : «ويائم إن وطى: فيه » 


أقول : وقع فى الكتاب العزيز التقييد بقوله ( من قبل أن يتاسا ) فى العتق والصوم 
وم يقع التقييد به فى الإطعام فالظاهر عدم الإثم فى الإطعام وعدم الاستثناف لأن ترك 
التقييد فيه مشعر بأن حكمه غير حكي ما وقع التقييد فيه إعمالا للكتاب العزيز ورجوعا 
إلى البراءة الأصلية ٠‏ ومن زعم أن الإطعام لاحق بالعتق والصوم بالقياس بعدم الفارق فزعمه 
هذا رد عليه فإن التنصيص ف الكتاب العزيز على اليعض دون البعض دليل على الفرق وإن 
م يعلمه”" (وما كان ربك تيا ) ( ما فرطنا فى الكتاب من تثىع) . 


على أنه قد قيل إن عدم وجوب الاستئناف فى الإطعام مجمع عليه وهذا الإجماع إن 
صح يندفع به القياس رتبطل معه دعواه . 

وأما قوله : « ولا يجزئ'العبد إلا الصوم » فمبنى على أن العبد لا بملك فلا يجب عليه 
ما هو مال . 


ا الا ٌ 

وأما 'اوله : و ومن أمكنه الأعلى فى الأدنى استائف به » فلا وجه له فإنه فعل ما هو 
الواجب عليه ودخخل فيه حال كونه لا يجب عليه غيره فتجدد الوجوب عليه بعد التلبس 
مما هو الواجب عليه تكليف له مما لم يكلف به . 


418 تكرر ذكر الآيتين بر أجع ص‎ )١( 
0 ا‎ 


9 8 0 
وأما كون العبرة بحال الأداء فصحيح لأن اعتبار ذيرها مع استمرار الوجوب عليه 
50 5 13 ع 06 91 5 
وأما كونها تجب النية ذظاهر لأن التكفير عمل والأعمال بالنيات ولو كان ذلك ى 
كفارتى متحدى السبب فإن التعيين بالنية واجب لأن كل واحدة منهما / عمل والانحاد 2/148 


لا يبطل ذلك ولا يرفع الوجوب . 


وأما قوله : « لا تتضاعف إلا لتعدد المظاهرات » فصحيح لأن الله سبحانه لم يوجب 
فى الظهار إلا كفارة واحدة فمن زعم أنه يجب غير ذلك فمّد ادعى مالا دليل عليه . وقد 
قدمنا الدليل على عدم تعود الكفارة وأنه مذهب الجمهور . 

وهكذا تعدد الكفارة إذا تتخلل العود والتكفير بين الظّهارين لأنت كل واحد منهما 
أوعت الشرع فيه كفارة وإن كانت المظاهرة واحدة ومثل هذا ظاهر لا يحتاج إلى التنصيص 


عليه . 


م 73؟1 لد 


اس 


الإيلاء 


وكة م 


من حلف مكلفاً ارا مسلما غير حرس قسَماً لا وطى ول لعل رجه 
تحته كيف كانت أو أكثر لا بِتَشْريك مُضَّيحًا أو كَانِياً نَاويًا مطلقا أو مؤقتا عموت 
أَيّهما أو باربعة أشهر فصاعدا أو بما يعلم تأخره عنها غير مستثى إلا ما تب معه الأربعة7) 
رَاقَعنْهُ بعدها وَإِنْ كَدْ عَفَتَ إن رَجَعَتَ فى المّدّةِ و كلهن مع اللبس لا ولى غير العاقلة9) 
فيحبس حتى يطلق أو بِقّىء القادر بالوطء والعاجز باللفظ وَيُكَلّفْهِ مبّى قدر ولا إمهال إلا 
بعد مفى ما قَيّد به يوما أو يومين ويتقيد بالشرط لا الاستثناء إلا ما مر رولا يصح 
التكفير إلا بعد الوطء ويهُدمه لا الكّفارةوالتثليث والقول لمنكر وقوعه ومضىّ مدته والوطء 
وسنة ثم أسئة إيلاءان لا سنتان . 

قوله : « باب الإيلاء . فصل : يوجبه حلف مكلف ؛؛ إلخ . 

أقول : وجهه أن حلف غير المكلف لا ينعقد ولا يلزم لرفع قم التكليف عنه وهكذا 

َه 

حلف المكره لآن فعله لم يصدر على وجه يتعلق به حكمه . 

وأما اشتراط أن يكون مسلما فلكون هذه الشريعة واردة لما شرعه الله لأهل الإسلام 
وأما خطاب الكفار مما أخلوا به من الواجبات فى الدنيا عند الحساب يوم القيامة فذلك 
بحث آخر لأن عقوبتهم عليها فى الآخرة لا يستلزم صحتها منهم فى الدنيا . 

, صورة الاستثناء الذى يبطل به الإيلاء أن يقول لا جامعتك سنة إلا مرة واحدة أو إلا مرتين أو نحو ذلك‎ )١( 

فهذا لا يكون إيلاء . وصورة الاستثناء الذى يصح ممه الإيلاء أن يقول إلا مرة فى شبرى هذا أو فى وسط السنة أو 
نحو ذلك فإن ذلك لا يفسد الإيلاء بل يصير موليا بالمدة الى تأق بعد مغى المدة الى استثى فيها 


ختصر ابن مفتاح م 
(؟) ولاية المرافعة إلى الزوجة سواء كانت حرة أم أمة فليس لولى الزوجة غير العاقلة مرافمة فلا يطالب لصغيرة 


أو مجنونة 5 عتصر ابن مغتاح 5 م 
00 العاجز عن الوطه يكلفه الحام مت قدر ولا يجوز لتحم إمهال العاجز بعد أن قدر على الوطء إلا أن تكون قدرته 
حدثت بعد مفى ما قيد به الإيلاء فإنه بمهله حينئذ يوما أو يومين . مختصر أبن مفتاح لام 


وأما اشتراط أن يكون غير أخرس فظاهر لأن هذا بحث لفظى والأخرس لا يقدر 


وأما اشتراط أن يكون الحلف قسما فزيادة قد أفادها قوله : و من حَلّنِ » لأن مطلق الحلف 


ينصرف إلى القسم بالله أو بصفاته . 


وأما قوله : دلا وطىء ولا لعذر؛ فصحيح لأن الحكم مترتب على الحلف وقد وقع سواء 
كان سبب الحلف عذرا أو غير عذر . وأما كون المحلوف عليه هو وطء الزوجة فظاهر 
لأنه لا يقال للحلف إيلاء إلا إذا كان كذلك وإلا كان ممينا من سائر الأمان . 


وآما كونها تحته كيف كانت فالكلام فيه كالكلام فى الظهار وقد تقدم . 


وهكذا قوله : « لا بتشريك » فإنه لا يصح مجرد التشريك بل لابد من الحلف من 
عل واتعده لأمامق هذا انان لأ يوعد إلا بالحلت ول بولك من الأخر:, 


وأما قوله : و مصرحا أو -كانيا ناويا » فظاهر لأن المراد ما يفهم به المراد وهو يحصل 
بالكناية كما يحصل بالتصريح . وأما النية فلابد منها فى الصريح والكناية كما قدمنا 
ذللك غير قرة د وعكذا لآ فرق بين أن يكون الحلك مطلقا أو مقيدا يوقت لأن .الكل خلث 
يصدق عليه مسمى بالإيلاء . 


وأما كون التوقيت باموت أو يأربعة أشهر فصاعدا أو بما يعلم تأخره عنها فالوجه فى 
ذلك كله أن اللهدسبحانه قال7( للذينيؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) فإذا وقت بالموت 


5 1 
فهو غاية ماله من الحياة ولكن بعد مفى الأربعةٌ ترافعه . وإذا وقت بما فوق الأربعة رافعته 


١ (‏ ) ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر فإن فاموا فإن الله غفور رحم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
علم ) 5١1‏ » 11 من سورة البقرة . 

ويؤلون معناه تحلفون والمصدر إيلاء وألية وألوة وإلوة وقرأ أن وابن عباس ( للذين يقسبون ) ومعلوم أن يقسمون 
تفسير ( يؤلون ) وقرئ ( للذين 1 لوا ) يقال آلى يولى إيلاء وتألى تأليا واثتلى اثتلاء أى حلفا . 

قال ابن عباس : كان إيلاء الجاهلية السنة والسعين وأكثر منذلك يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة فوقت لم أربعة 
أشبر فن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاه حكمى . تفسير القرطبى للأيتين 

550 سمه 
56 السيل الجرار ١ه‏ ؟ 


وااو 


١ 0000 5 5 1 0‏ 2 
5 انقضاء الأريعة .. وهذا عبى عل أنه لأ يصح لتوقيت بدون الأربعة . وأنه لا يكون 
٠. 000 5 5 1: 5 0‏ 5 ثر 50 
إيلاء إلا بذلك والاية مو واردة أ عذا المعى بل واردة ق ععى ملدة الإمهال ل لخولل وأمها 


تجوّز للمرأة المرافعة بعد الأربعة الأشهر لما فى الزيادة عليها من الإضرار ما . 


وقد ثبت فى الصيحيبة) « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أقسم أن لا يدخل على 
نسائه شهرا « فلو كان ما تى القرآن بيانا للمدة الى لا يجوز أن يكون وقت الإيلاء دونها 
لم يقع منه صل الله عليه وآله وسلم الايلاء شهرا فعرفت ببذا أن هذه المدة ليست إلا لعدم 


جواز التوقيت بزيادة عليها وأنه يجوز للمرأة المرافعة بعدها . 


وأما قوله : « و كلهن مع اللبس » فظاهر لأنه قد جاء بما يحتمل أن كل واحدة متهن 


محلوف منها على انفرادها فلا يجوز / قربان إحداهن إلا بعد انبلاء اليمين . 


وأما كونه يحبس حتى يطاق أو يوء فوجهه أنه لا يرتفع الضرار عن الزوجة إلا بذلك . 
وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عمر) قال : 9 إذا مضت أربعة أشهر يوقف حى 
يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتّى يظلق » . قال البخارى ويذكر ذلك عن عبان وعلى وأى 
الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 


5 5 بو 0 0 ٠‏ . 1 ب و 
وأخرج أحمد”؟ بن حنبل عن عمر وعتان وعلى وابن عمر أنهم قالوا : « يوقف المول 


8 
بعف الأربعة فإما أن بوىء وإما أن يطاق ( 


1 -ْ 01 /.1 ٠. 
سالت اثنى عشر رجلا‎ ٠: وأخرج الدارقطى”؟ عن شهيل بن أى صالح عن أبيه قال‎ 
0* َس 3 عو 8 1 3 سل‎ 5 1 
دن اصحاب النى صل ألله عليه واله وسلم عن رجل يولم قالوا 2 ليس عليه شى 2 حبى تمعوى‎ 


راي 0 « 
أربعة أشهر فيوقن فإن فاء وإلا طلق » 


)١(‏ صميح البخارى مم . 1١‏ © 48/لا 
(؟) المنتى بشرح نيل الأوطار /1م؟/" 


(7) برجم إليه فى المنتى وقد تنيع الشوكاف فى الشرح كل أثر من هذه الآثار وبين أسائيدها 
ثيل الأرطار ام 9/" 


لد4 المنتى بشرح ثيل الأوطار /الم 5/9" 


11 سس 


قوله : « والقادر بالوطء » إلخ . 

أقول : الظاهر أن قوله عز وجل ( فإن فاعوا ) معناه الرجوع كما يفيد ذلك اللفة . 
فمعنى فاءوا رجعوا إلى ما كانوا عليه وحللوا ما وقع منهم من اليمين بالتكفير عتها وذلك 
أمر يكى فيه العزم عليه والقصد إليه ولا يعتبر وطء ولا لفظ . ومذا يعرف أنه لا وجه 
لقول المصنف رحمه الله : « ويكافه متى قدر ولا إمهال » إلخ . 

وأما قوله : « ويتقيد بالشرط » فصحيح لأنه ينه هذه كلام من جملة الكلام الذى 
يقبل التقييد بالشرط والاستثناء ولا مانع من ذلك . 

وأما كونه لا يصح التكفير إلا بعد الوطء فوجهه أن الكفارة تلزم بالحنث والمحلوف 
عليه هو الوطء فلا تلزمه الكفارة إلا بعد الحنث بفعل ما حلف عليه أنه لا يفعله . 

وأما قوله : « وجدمه لا الكفارة التثليث » فلا وجه له إذ لا مدخل للنتليث فى رفع 
هذه اليمين إلا أن يريد أنه لا ترافعه إذا انقضت الأربعة الأشهر وقد صارت مثلثة فهذا 
صحيح لأنه هنا قد حرم وطرّها بسبب آخر وهو التثليث فليس ها المطالبة بشى وقد صار 
محرما عليها وعلى زوجها . 

فإن قيل أنها تطالبه بأن ينىء باللفظ لترتفع الغضاضة عنها فقد عرفناك أن النىء الرجوع 
إلى النكاح وقد ارتفع فلا يصح الرجوع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ومّى رجعت 
إليه بعد نكاح غيره فوطثها لزمته الكفارة . 

وما أقل جدوى هذا الامهدام الذى ذ كره المص: لمصنف لاسا مع اعترافه بأنها لا تنهدم الكفارة . 

آم قوله : « والقول لنكر وقوعه ومضى مدته والوطء ) فظاهر لأن الأصل عدم هذه 
الثلاثة فالقول لمنكرها وعليه اليمين وعلى مدعيها البينة . 

وآما قوله : ١‏ وسنة ثم سنة إيلاءان » فلا وجه له بل هو إيلاء واحد تعلقت به تلك 
اليمي' فك فرق بين قوله ٠‏ سئة ثم سنة وبين قوله : سنتان» نعم إذا قال :والله لا وطئدك 
هذه السنة ثم قال : والله لا وطبتك السنة التى بعدها كان ذلك إيلائين فترافعه فى السنة 


559 مم 


اللمان 

يُوجبه رتى مكلّف مسلم غير أخرس لزوجة مِْلِه!© حر ممكنة الوطء تحته عن 
نكاح صحيح أو فى العدة يزنا فى حال يوجب الحدٌ9© ولو قبل العقد أو نسبة ولده منها 
إلى الزنا مُصَرّحا . قيل ولو بعد العدة وَتّمّ إمام ولا بينة ولا إقرار فيهما ومنه يازانية . 

قوله : « باب اللعان . فصل : يوجبه » إلخ . 

أقول : المراد بالإيجاب التسويغ والجواز مع ثبوت ذلك . ولهذا كان صلى الله عليه 
وله وسلم يعظ الملاعنين ويخوفهما من الإقدام عليه " . ش 

وأما اشتراط كون الزوج مكلفا مسلما فلما تققدم غير مرة . 

وأما كونه غير أخرس فلكون اللعان لا يكون إلا بالافظ لا بالإشارة ولا بالكناية . 

وأما اعتبار كون الزوجة مشل الزوج فلأنها تحلف كما يحلف وتغبت ما يننى الزوج 
وتنفى ما يثبت وذلك لا يكون إلا من مكلفة مسلمة غير خخرساء . 


. المعى أن الزوجة مثله فى كونها مكلفة مسلمة غير شخ رساء‎ ) ١( 

(؟ ) احتّرز يه ما إذا رماها بالزنا وهى مجنونة أو صغيرة أو مكرهة أو غالطة . 

(5) عن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر : « يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بيئهما ؟ قال : سيسان الله 
نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال : يارسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنم ؟ إن 
نكل تكل بأمر عظم وإن سكت سكت عل مثل ذلك . قال : فسكت النى صلى الله عليه وآله وس فل يبه فلا كان بعد ذلك 
أتاه فقال ؛ إن الذى سألتك عنه ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات فى سورة النور - ( والذين يرمون أزواجهم 
ول يكن لم شهداء ) - فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخيره أن عذاب الدثيا أهون من عذاب الآخرة فقال : والثى بمثك 
بالحق ما كذبت علها . ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت : لا والذى بعثك بالحق 
إنه لكاذب . فبدأ بالرجل فشمد أربع شباذات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم 
ثنى بالمرأة فشهدت أريع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخاسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم فرق بينهما » 
حديث متفق عليه . المنتى بشرح نيل الأوطار 9و9 


سداخ5؟] مس 


وأما اشتراط أن تكون الزوجة حرة فلكون ذلك مورد النص . ولكن المفسدة كائنة 

فى الأمة كالحرة والأحكام تدور بدوران عللها 
3 3 

وأما كونها ممكنة الوطء فلان اللعان لايكون إلا بالرى بالزنا أو النى/للولد وهو يستلزم 
الزنا فمن كانت رتقاء أو عذراء فلا يتيسر ذلك منها . 

وأما كونها تحته عن نكاح صحيح فلا وجه له بل يكنى أن نكون تحته عن نكاح 
شبهة يوجب لحوق النسب لأن ذلك هو المقتفى للعان. ومعلوم أن ننى” اللاحق بشبهة يترتب 
عليه من الفائدة ما يترتب على ننى اللاحق بنكاح صحيح . 

وأما قوله : « فى العدة » فصحيح لأن لحوق الولد به فى العدة ثابت لابوت الفراش 
فالغرض باللعان موجود وهو نفى الولد . 

وأما قوله : ه بزنا فى حال يوجب الحد ؛ فهذا صحيح إن كان الغرض من اللعان دفع 
الحد . وأما إذا كان الغرض منه ننى الولد فهذا صحيح وإن كان الحد ساقطا لثبهة كما 
تقدم . وإضافة الزنا منها إلى قبل عقده مها صحيح لأن الغرض الذى يكون لأجله اللعان 
موجود . 

وهكذا يقوم. مقام رميه بالزنا نسبة ولده منها إلى الزنا لأن ذلك يستلزم الزنا . 

وأما قوله : و ولو يعد العدة ) فإنا يم إذا كان ,الولد لاحةا به بعدها لا إذا لم يلحق به 
فلا فائدة فى اللعان . 

وأما اعمبار أن يكون فى الزمان إمام فلا وجه لذلك بل الصالح لتنفيذ أحكام الله سبحائه 

: 5 1 3 

من هذه لأمة يقوم بما تقوم به الاعة فى جميع الأمور من غير فرق بين الحدود وغيرها كما 
تدل على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

وأما قوله : ٠‏ ولا بيئة ولا إقرار فيهماه فصحيح لأن اللعان إنما يصصح مع التنا كر والتدافع 

وأما قوله : و ومنه يازانية » فلا حاجة إليه بعد قوله ١:‏ بزنا ؛. 
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«واماظ 


ي 


مكل 


وَيَطلْبّه الروج للنّفْى وإِسْقاطٍ الحق وهى للثفى والقذف فيقول الحا كم بحن عدييا 
على التصادق فامتنعا : قل والله إنى لصادق فيا رميتك به من الزنا وتفى وَلَدِكِ هذا أربعا 
ثم تقول والله إنه ان الكاذبين ف رميه ونفيه كذلك والولد حاضرمُشَارٌ إليه فإن قَدّمها أَعَادَ 
ما لم يحكم ثم يَفْسَحْ ويحكم بالنى إن طلب”2 فيسقط الحد وينتى النسب وينفسخ 
النكاح ويرتفع الفراش ويحرم مؤبدا لا بدون ذلك مطلقا . ويكى من ولد بعده لدون 
أدى الحمل . ويصح الرجوع عن النى فيبق التحريم فإن رجع بعد موت المنى لم يرثه 
قبل وإن لحقه ولده ولا نى بعد الإقرار أو السكوت حين العلم به وإن له النى9؟ ولا بدون 
حكم ولعان ولا لمن مات أو أحد أبويه قبل الحكم ولا لبعض بطن دون بعض ولا لبطن ثان 
لحقه بعد اللعان ويصح للحمل إن وضع لدون أدق مدته لا اللعان قبل الوضع . 


وذدب تتاكيده بالخامسة والقيام حاله وتجنب المسجد . 
قوله : « فصل : ويطلبه الزوج » إلخ . 


أقول : الطلب من كل واحد منهما يكون لأحد غرضين أومما معا : الأول اثتفاء نسب 
الولد من الزوج وغرض الزوج من ذلك أنه لايلحق به من هو من غيره . وغرضها أنيكون 
ابنا لها على الاستقلال . 


الثانى دفع الحد فغرض الزوج باللعان أن لا يحد حد القذف وغرضها أن لا تحد حد 
الزنا . 


)١(‏ يحكم بالتى إن كان ثم ولد وإنما يحكم بالفسخ وتى الولد إن طلب منه ذلك بعد الأيمان فلو لم يطالب بالحكم لم 
يحكم هكذا فى مختصر أبن مفتاحج 60 
)١(‏ لايصح نى الولد بعد السكوت حين العلم به وأيضا حين عل أن له نى الولد وسكت عن ثفيه فإنه لا يصح له أن 
ينفيه بعد ذلك . هذا إذا سكت سكوت استبشار أما لو سكت سكوت إنكار فان له أن ينفيه بعد السكوت 
مختصر ابن مفتاح 8١1ه/؟‏ 


ل 


0 ١ 
وأما كون من أغراض الزوج إسقاط الحق من نفقة عدة ونحوها فذلك لا يتم إلا على‎ 
القول بوجوب النفقة ونحوها لكل مطلقة رجعيا كان أو بائئا . وقد عرفت ما قدمنا عن‎ 
أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة بائنا فالزوج عكنه أن يسقط عن نفسه ذلك بطلاق بائن‎ 

من غير اقتحامه هذه العقبة الكؤُود . 


قوله : ١‏ فيقول الحا كم بعد حثهما على التصادق ٠‏ 


أقول : قد ثبت عنه صل الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين وغيرهما أنه قال هما : 
و إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ». وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى 
الصحيحين”" وغيرهما أنه قال لمما : « الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب » 


وأما قوله : 0 قل والله إنى لصادق فيا رميتك به من الزنا » فقد علمنا الله سبحانه كيف 
يقول المتلاعنان فلا حاجة إلى الزيادة على ذلك ولا فى إحضار الولد . 


وأما قوله : « فإن قدمها أعاد ما لم بحكم ؛ فوجهه أن القرآن قدم أَيْمان الزوج على 
أَيْمان الزوجة فتقدمها مخالف ا علمنا اله به وأُرشدنا إليه . وهكذا قدم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ف اللعان الواقع لديه الرجل على المرأة . وأيضا قوها واللهإنه لكاذب جواب 
عن قوله إنه لصادق والجواب لا يتقدم على ما هو جواب عليه . 


قوله : « ثم يفسخ ويحكم بالنى » 


أقول قد ثبت فى الصحيحين”2 وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال للزوج : 
. - 1 1 
ولا سبيل لك عليها ». وف الدارقطنى؟ من حديث سهل بن سعد : ٠‏ أن النبى صلى الله 
)١(‏ عن ابن عمر قال : « فرق رسول الله صل الله عليه وآله وس بين أخوى بنى عجلان وقال : الله يعم إلخ ثلاثا , 
حديث متفق عليه , المنقى بشرح نيل الأرطار 5/8٠٠‏ 
(؟) عن ابن عمر قال : « قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل للمتلاعنين : حسابكنا على الله أحدكما كاذب . 
لا سبيل لك علا . قال يارسول اه مالى ؟ قال : لا مال لك إن كنث صدقت علها فهو ما !«تحالت من فرجها وإن كات 
كذبت علها فذلك أبمد لك مها » حديث متفق عليه . المنتق بشرح نيل الأوطار "6٠6‏ 
(*) المنتى بشرح ثيل الأوطار 1/8٠4‏ 
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عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعنين وقال : لا يجتمعان أبدا » وهكذا روى من حديث ابن 


عباس7!! ومن حديث على وأبن مسعود . 


وأما ننى الولد فثبت فى الصحيحين”» وغيرهما من حديث أبن عمر : « أن النبى صلى 


له عليه وآ له وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة » 

وه /و20 وأماما ذكرهمن سقوط الحد فلا ينبغى أن يقع فيه خلاف لأن ذلك هو موجب اللعان/ 
وهكذا كونه يننى النسب لأن ذلك موجب اللعان يها وهكذا كونه ينفسخ النكاح 
مجرد اللعان لقوله صلى اللدعليه وآله وسلم : ٠‏ لا سبيل للك عليها » . 


وأما ما ثبت فى الصحيحين© من « أن عُوَييرًا المَجُلانى لما فرغا من اللعان قال كَذَيْت 
عليها يارسول الله إن أَْسَكتْها مَطَلُمَهَا ثلاث قَبْلَ أنْ يَأَمْرَهٌ رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم» 
فليس فى ذلك حجة إلا أنه ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن الزهرى أنه قال  :‏ فكانت 
سئة المتلاعنين ». وف الصحيحين9 وغيرهما أيضا أن الننبىوصل الله عليه وآله وسلم؟ 
قال : ٠‏ ذاكم التفريق بين كل متلاعنين » وى لفظ لسلم'") وغيره : ٠‏ و كان فراقه إياها 
سَنْةٌ فى المتلاعئين » 


(1) المنتى بشرح نيل الأوطار 5/8٠4‏ 
6 لفظ الحديث ف المنتق عن نافع عن ابن عمر : ٠‏ أن رجلا لاعن امرأته وائتنى من و لدها ففرق رسول الله صل 
الله مليه وآله وس بيهما وأللق الولد بالمرأة » الحديث رواء الماعة 
المنتى بشرح نيل الأوطار 54؟/* 
() الحديث رواه اللماعة إلا الترمثى وصوره كاف المنتى عن سبل بن سعد : « أن عوبمرا العجلانى أق رسول 
الله صل الله عليه وآله وس فقال : يارسول الله أرأيت رجلا وجد مم امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يثعل ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسل : قد نزل فيك وفى صاحبتك فاذهب فائت بها . قال مهل : فتلاعنا و أنا مع الئاس 
عند رسول الله صل الله عليه وآله وس فلا فرعا قال عويمر ... الحديث » 
المنتتى بشرح ليل الأوطار ل" 
( 4 ) رواية عتفق علها من حديث سبل بن سعد . 
المنتى بشرح ثيل الأوطار 1 
(ه) رواه أيضا أحمد من حديث عمل بن سعد . 
المنتق بشرح نيل الأوطار "5/8٠٠١‏ 


4799 لد 


وخر جَ فلك داود بإسناد رجاله رجال الصحيح عن سهل بن سعد فى خير المتلاعنين 
قال ٠‏ فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وكان ما صنع 


عند النبى صل الدعليه وآ له وسلم سنة » 


والحاصل أنه قد ثبت أن الننى صلى الله عليه وآله وسلم فرق ما بينهما قبل الطلاق 
كما تقدم فالفرقة بتفريق الحاكم مغنية عن الطلاق فإن وقع الطلاق فذلك تأ كيد للقرعة 
ولا نتوقف الفرقة عليه . وإنما نسبه إلى السئة لكونه وقع بحضرته صل الله عليه وآله وسلم 
ولم ينكره . 

وأما كونه يرتفع الفراش فلكونها قد حرمت عليه تحربما مؤبدا كما تقدم عنه صلى 


عليه وآ له وسلم بلفظ : لا يجتمعان أبدا » 
وأما قوله : ولا بدون ذلك مطلقا » فصحيح لكونه لم يكمل السبب . 


وأما قوله : ٠‏ ويكنى عن ولد بعده » إلخ فلكونه حملا واحدا لا يصح النى لبعضه دون 
البعض . 

قوله : ١‏ ويصح الرجوع عن النى » إلخ . 

أقول : الرجوع عن الذنى رجوع عن اللعان وإقرار ببطلان أعانه وأنه مُفمّر عليها وقاذف 
ها فبطل اللعان من أصله ولا يب شئْ من أحكامه لا تحريم ولا غيره . ولا فرق بين أن 
يرجع قبل موت الولد أو بعده وتجويز أن يكون رجوعه طمعا فى الميراث لا يدفع ما هو 
الظاهر فورثه ويلحقه ولده . 


)١(‏ تمام الحديث : « قال سهل : حضرت هذا عند الثزى صل الله عليه وآ له وسل فضت السنة بعد فى المتلاعنين أن 
يفرق بينهما ثم لا يجتممان أبدا » 
سكت عنه أبو داود والمتذرى ورجاله رجال الصحيح كا ذكر هنا . 
المنتثى بشرح نيل الأوطار 5/7٠4‏ 


7ج لد 
هه ب السيل الجرار ج ؟ 


٠ ٠. 5 1 5-5 إلى‎ 

وأما كونه لا يصح نى الولد بعد الإقرار فظاهر لآن الإقرار يكذب النى 

وأما مجرد السكوت مع علمه بأ له النثى فلا وجه لجعله مبطلا لأن له حقا فى النى 
لا يبطل إلا بإبطاله بإقرار صحيح أو ما يقوم مقامه . 

وأما قوله : « فلا يصح الننى بدون حكي ولعان » فلكون الطريق الشرعية إلى ذلك هو 
اللعان فمن جاء من طريق غيرها فقد جاء بخلاف الشرع . 

وأما قوله : « ولا من مات أو أحد أبويه قبل الحكم » فلا وجه له بل إذا أمكن اللعان 
فالسبب الذى يكون به النى موجود سواء كان الولد حيا أو ميتا وأما إذا كان الميت أحد 
الزوجين قبل أن يقع اللعان فقد بطل السبب - وهو اللعان ‏ بموته . 

وأما إذا مات بعد اللعان قبل الحكم فقد حصل السبب وهو اللعان لأنه فرقة بمجرده 
كما تقدم ولو كان الحكم شرطالا كان موت أحدهما مائعا له لأنه بمكن الحاكم أن يحكم 
بعد موت أحدهما ما يقتضيه اللعان من ننى الولد . 

وآنا قولة: :ول لمان كان لتيقة. يعد اللفان 6 فلذ ونه له" لأا افدسترمري عليه أيذا 
فلا مكن بعد ذلك ثبوت الفراش وقد صرح فيا تقدم بأنه يرتفع الفراش . وعرفناك أن 
التحريم المؤبد وارتفاع الفراش يحصلان بمجرد اللعان سواء وقع الحكم من الحاكم أم لا . 

وأما قوله : « ويصح للحمل إن وضع لدون أدنى مدته » فلا وجه لهذا التقييد بل يصح 
للحمل مهما كان ممكنا أن يكون للفراش الذى كان بينهما . 

وأما قوله : ١‏ لا اللعان ؛» فوجهه أنه قد يكون غير حمل لعلة من العلل ولا وجه لهذا 

٠١‏ /ظ لأن مرجع اللعان هو أن يشاهدها تزنى فإن وقع له ذلك لاعنها / وننى ولدها إن وجد ولا 

يضره إن لم يوجد . 

والحاصل أن هذه مسائل مظلمة لم يدل عليها دليل ولا كانت مبنية على رأى معقول . 

قوله + ووئديه فآ كيدة بالخاسة ٠‏ 


196 سس 


أقول الخامسة منصوص عليها فى الكتاب العزيز وأمر مها صلى الله عليه وآله وسلم ى 
اللعان الواقع لديه فلها حكم الأربع الشهادات ولا يبعد أن تكون آكد منها . ويدل على ذلك 
قوله صل الله عليه وآله وسلم إنها الموجبة فإِن هذا يشعر بأن تمام اللعان وصحته وإيجابه ما 
موحيه يعوقف علنها + فكاة: الأرل الحكم عليها بما يدل على أنبا آكد من الأربع الشهادات 
وأدخل منها فى اقتضاء حكم اللعان . 


وأما قوله : ٠‏ والقيام حاله » فيرشد إليه ما وقع فى وصف اللعان الواقع بين يديه صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قام الرجل فقال وقامت المرأة فقالت . 


وأما قوله : ٠‏ ويجنبه المسجد » فلا وجه له بل هو خلاف ما روى من وقوع اللعان بين 


يدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى المسجد عند المنبر 


ه"17 مس 


57 
الحضانة 
لس كم ا 0 
الام الحرة أولى بولدها حبى يستغئى بنفسه أ كلا وشربا ولباسأ ونوما ثم مهاتها 
رحموام و > 0م ا و 53 
وإن عَدَرْنَ ثم الأب الحر ثم الخالات ثم أمهاث الأب وإن عَلَْنَ ثم أمهات أب الأمّ ثم 
ّ. اهم 7 . 0ه 3 كّ. 00-7 0 48 9 3 
الاخوات ثم بئات الخاللات م بنات الاخوات لم بئات الإخوة ثم العمات لم بناتهن م 
ا 87 5000 23000 1 0 - فلس مت لم ا 
بئات العم نم عمات الاب سم بنائهن حم بئات أَعْمام الاب ويعدم ذوالسببين''أثم دو 
٠ 5 2 -. 1‏ 
الام وينتقل من كل إلى من يليه بِالفِسّق والجئون ونحوه" والنشوز والنكاح إلا بذى 
5 0 : 1 000 ا 5 ١‏ 8 
رحم له (م) وتعود .بزواها ومضى عدة الرجعى فإن عدمن فالاقرب الاقرب من العصبة 


المحارم ثم من ذوى الرضتم المحارم ثم بالذ كر عصبته غير محرم ثم من ذوى رح كذلك . 
قوله ٠:‏ باب الحضانة : الأم الحرة أولى بولدها» 


أقول : قال الله عز وجل ©) ( والوالدات يرضعن أولادهن ) فجعل الرضاع إلبهن وأثبت 
الحق لن لا ينزع ذلك عنهن نازع إلا مع التعاسر كما فى قوله عز وجل ( فإن تعاسرتم 


فسترضع له أخرى ) . 


. يقدم ذو السببين هن الأصناف السابقة على ذوى السبب فالكالة لأب وأم أولى من الكالة لأحدها‎ )١( 
٠ التكاح‎ ٠. تنتقل الحضائة ٠ن كل من تقدم ذكره إلى ءن يليه بأحد أمور أربعة 5 الفسق . الحنون النشوز‎ 20 


وأشار بنحو الحنون إلى كل منفر كاطذام والبرص . مختصر ابن مفتاح 5/076 
(؟) يرى «م» المويد بالله أن حق الحضانة إذا سقط بالقسق أو النشوز أو الحنون أو التكاح وجب أن يعود بزواها . 
ويتفق الحدوية معه فى الثلاثة الأول والأمر الرابع محل خلاف بيهم مختصر ابن مفتاح 7/0178 


( 4 ) صدر الآية الكريمة 8م88 من سورة البقرة . 


0( جزء من الآية الكريمة + سورة الطلاق . 


4171 اس 


ويؤيد ثبوت الحق لمن وتقدبمهن على غيرهن قوله صلى اللدعليه وآله وسلم :0 « أنت 
أحق به ما لم تنكحى ؛ وهو حديث حسن لا مطعن فى إسناده . ويؤيده حديث9) : ولا 
نول والدة بولدها ٠‏ . وستأق الأحاديث الدالة على المنع من التفريق . ولا يزال الحق ثابتا 
للأم حتى يبلغ الصبى إلى سن الاستقلال فإذا بلغ ذلك ووقع النزاع بين الأم والأب كان 
العمل على حديث تخيير الصبى الذى أخرجه أحمد" وأبو داود والترمذى وحسئه وابن 
ماجه وابن حبان من حديث ألى هريرة :أن الى صلى الله عليه وآله وسل 


2( 
هذا أبوك وهذه أمك فَائْبَمْ أيَهما شِنْتَ فتبع أمه » فالجمع بين الحديئين ظاهر مكشوف 


قال للغلام : 


ولا يناى ذلك كون الأب أعرف بمصالح المعاش وأدرى مما فيه المنفعة للصبى فى حاله وماله 
فإن النظر منه فى ذلك ممكن مع كون الصبى عند أمه وفى حضانتها . ولا وجه ارد الأحاديث 
مجرد هذا الخيال ثم لا فرق بين الحرة والأمة لعموم الأدلة ولاستوائهما فى الحنو على الصبى 


ورعاية ما يصلحه ودفع مايضره فإن لم يقع الاختيار من الصى أو تردد ف الاختيار وجب الرجوع 


١ (‏ ) عن عبد الله بن >مرو بن العاص : « أن اءرأة قالت يارسول الله إن ابنى هذا كان بطي له وعاء وحجرى له حواء 
وثدنى له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه منى فقال : أنت أحق به ما لم تنكحى » رواه أحمد وأبو داود لكن فى لفظه : ووأن 
أباه طلقتى وزعم أنه ينتزعه منى » وقد أخرج الحديث أيضا البييق والحام وصحه . 
سنن أن داود 5هم/١‏ المت بشرح نيل الأوطار 5/14 
( ؟ ) الحديث عن أب بكر الصديق رغى الله عنه أخرجه البيق فى اامئن بلفظ : ه لا توله والدة عن ولدها وفى رواية : 
« على » ورمز له فى الجامع الصغير بالحسن وئقل فى الشرح عن ابن حجر أن سنده ضعيف . ورواه أبو عبيدة فى غريب 
الحديث مرسلا من مراسيل الزهرى ورواية ضعيفة . 
وتوله : يشم التاء وتشديد الام المفتوحة : لا تخرج إلى الوله وهو الحزن وقال الرخشرى : لا تعزله عنه ويفرق 
بينها وبينه من الواله وهى الى فقدت ولدها . والمراد البى عن التفريق بينهما . 
الجامع الصغير بشرح فيض القدير "/45١‏ 
(+) عن أن هريرة رضى الله عنه أن امرأة قالت : يارسول الله إن زوجى بريد أن يذهب باببى وقد نفعى وستاى 
من بر أبى عنبة فجاء زوجها فقال الى صل الله عليه وآله وسلٍ : ياغلام هذا أبوك وهذء أمك فخذ بيد أمهما شئت فأخذ 
بيد أمه فانطلقت به » الحديث رواء أحمد والأربعة وصصحه الترمذى وابن القطان وفى رواية : أن الى صل الله عليه وآله 
وسلْ خير غلاما بين أبيه وأمه » 
سنن أب داود مه8/١‏ بلوغ المرام يشرح سبل السلام 95؟9/م -202 المنتى بشرح نيل الأوطار 8/80٠١‏ 


1997 لم 


إلى الإقراع بينهما لثبوت ذلك فى حديث أب هريرة عند أبى شيبة بلفظ7؟ ١:‏ اسْسَهِما فيه ) 
وصححه ابن القطان . 

قوله : « ثم أمهاتها وإن علون » 

أقول : ليس على هذا دليل إلا مجرد القياس على الأمهات . وغيره من طرق النص الذى 
لايجوز معه التعلق بالأقيسة وهو قوله نه وسلم : و الخالة أم, قال ذلك عئد 
شع التخامم فى الحضانة فإذا عدمت الأم 1 و بطل حقها فالخالة أقدم من الجدات وهى 
مع الأب كالأم معه يثبت بينهما التخيير للصبى والاستهام 7 عليه ولم يأت من خخالف هذا 
بشئ يعول عليه أو يصلح للرجوع إليه . 


وأما قوله : « ثم أمهات الأب» إلى آخر المعدودات فلا دليل على شىء من ذلك بل مجرد 
رأى بحت وجهه النظر إلى من هو مظنئة للحنو على الصبى . 

والحاصل أن الحق فى الحضانة للأم ثم للخالة فإن عدما فالأب أولى بولده يضعه 
حيث يشاء من قرائيه أو غيرهن . وإذا وقع النزاع بيئه وبين الأم أو الخالة كان الحكم 
ما تقدم فى الأحاديث كما بينا . وإذا كان الأب لا يحسن حضائة ولده أو ليس ممن يقوم 
برعاية مصالحه كان للحا كم أن يعين من يحضنه من قرائبه أو غيرهن . وهكذا إذا كان 
الأت عبر انوضره: 

وما ذكره من تقديم ذوى النسبين على ذوى النسب ومن تقديم 'ذوى الأم على غيرهم 
لآفوجهه ما قدمنا من تقديم من هو مظئة للحئو والحياطة . 

قوله :« وينتقل من كل إلى من يليه بالفسق » 


)1١(‏ من حديث أب هريرة السابق أن النرى صل اله عليه وآ له وسلم قال المرأة : واسهيا عليه فقال زوجها : من 
يحاقى فى و لدى فقال الى صل الله عليه وسل : هذا أبوك ..... إلخ » رواء أبو داود والنما ولم يذكر الناق : ٠‏ فقال 
أسهما عليه » المنتى بشرح نيل الأوطار >0١‏ 

(؟) من حديث البراء بن عازب الآق بمد . 


لاخ م 


أقول : ليس على هذا دليل فإن العدالة معتبرة فيا اعتبره الشرع لا فى كل أمر من 
الأمور واعتبارها فى هذا الموضع حرج عظم / وتعسير شديد فإن غالب النساء التساهل فى 1٠67‏ و 
كثير من الأمور الدينية ولو كانت العدالة معتبرة فيهن ومسوغة لنزع أولادهن من أيدين 
م يبق صبى بيد أمه إلا فى أندر الأحوال وأقلها فيكون فى ذلك أعظ جناية على الصبيان 
. بنزعهم عمن يرعى مصالحهم ويدفع مفاسدم وجناية أيضا على الأم بتوهها بولدها والتفريق 
بينها وبينه ومخالفة لما عليه أهل الإسلام سابقهم ولاحقهم . 


وأما انتقال الولاية بالجئون فظاهر لأنها لا تقدر على تدبير نفسها فضلا عن أن تقدر 
على تدبير غيرها . وأيضا يخثى على الصبى أن تدعه بموت جوعا وعطشا أو تبلكه عند 
ثوران جنونها واستحكام تخليطها . 

وأما النشوز فلا وجه لجعلها من أسباب الانتقال ولا مقتضى لذلك بل حقها ثابت 
بالنص فلا يسقطه إلا مسقط شرعى بدليل مرضى . 

وأما الانتقال بالنكاح فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم : وأنت أح به ما لم تنكحى ) 

وقوله : « إلا بذى رح له ؛ يدل عليه قصة!" التنازع فى ابنة حمزة فإن النى صللى 
الله عليه وآله وسلم حكم ا للخالة كما تقدم وهى كانت تحت جعفر بن أى طالب ولم 
يجعل نكاحها بذى رحم للصبى وهو جعفر عم الصبية مبطلا لحقها . 


٠‏ يما و #» 9 5 3 م 
وأما القول بأنه يعود الحق للمرضعة بزوال سبب الانتقال فصحيح لأن المانع قد زال 
فلم يبق وجه لجعله مانعا بعد زواله . 


(1) عن البراء بن عازب : « أن ابئة حمزة اختصم فيها على وجعفر وزيد فقال على أنا أحق بها هى ابئة عمى وقال 
جعفر : بنت عمى”وخالتها تحني وقال زيد : ابنة أخى . فقضى بها رسول اله صل الله عليه وآ له وس خخاتها وقال : الحالة 
بمنزلة الأم و حديث متفق عليه . ودرأه أحمد أيضا من حديث عل وفيه : و والحارية عند خالما فإن المالة والاة » وحديث 
على أخرجه أيضا أبو داود والام والبيق معناه المنتى بشرح نيل الأوطار 5/7858 


156 سم 


وأما قوله : « فإن عدمن فالأقرب الأقرب » فليس ذلك وجه بل ينبغى الرجوع إلى 
تاك الشررع فيضبعة عند من رأى فيه صلاحا من هؤلاء فإن كان غيرهم أصلح منهم وضعه 
عنده إذ لاحق لمؤلاء فى الحضانة ولاورد بذلك دليل يرجع إليه . 


قصل 
ع و - وى كُ . 
وللام الامتناع إن قبل غيرها وطلب الأجرة لغير أيام اللبإ0ااما لم تبر ع وللأب نقله 
إلى مثلها تربيةٌ بدون ما طلبت وإلا فلا" والبينة عليه وليس للزوج المنع من الحضانة 
حيث لا أولى منها وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه لا الأعيان”» والرضاع يدخل تبعا لا العكس 


وتضمن من مات لتفريطها عالمة 9) غالبا وإلا فعلى العاقلة . وها نقله إلى مقرها غالبا والقول 


لها فما عليه . 
قوله : « وللأم الامتناع إن قبل غيرها ») 


أقول : الحق لها كما تقدم ولا تر كه متّى شاءت وعليها حق للطفل فلا يجوز لها أن 
تتركه فى حال يتضرر بتر كه فيها ومن جملتها عدم قبول الصبى لغيرها 


وأما الأجرة فقد سوغها لها القرآن الكريم قال الله عز وجل ( فإن أرضعن لكم فآنوهن 
أجورهن ) . 


(1) الأيام الأولى بعد الولادة الى ينزل فا اللبأ من الثدى وهو أول ما يحلب عند الولادة يقال ألبأت الشاة ولدها 
أرضعته اللبأ وألبأت السخلة أرضعتها اللبأ . 5 اللباية » وحددها شارح الأزهار بثلاثة أيام بعد الولادة لا تستحق الأم عليها 
أجرة لأنه يحب عليها إرضاع الولد فى هذه الأيام . النباية لابن الآثير مختصر ابن مفتاح 7/0171 

(؟ ) يبحوز للأب نقل الولد من الأم إلى حاضنة غيرها بشرطين أن تكون الحاضنة مثل الأم تر بية الولد فى توفير ما 
يحتاج إليه وأن يحصل له ذلك بدون ما طلبت الأم من الأجرة فإن لم يتوفر الشرطان لم يحز له ذلك 

متسر ابن مفتاح 8؟ه/؟ 
(؟) فسر ابن مفتاح الأعيان بالرهن و الطيب والطعام والكسوة فلا تحب عليها وإنما هى على من يلزمه نفقة الطفل 
ختصر ابن مفتاح الخال 

(4 ) وهى عالمة أنه يموت بذلك التفريط واحترز بقوله غالبا من صورة : وهى أن تضع بين يديه شر ابا يقتله فيتناو له 
ويشربه فإنها لا تضمنه بل الدية عل عاقلا لأن هذا قتل خطأ . مختصر ابن مفتاح 7/017٠‏ 

(ه ) جزء من الآية الكريمة ؟ سورة الطلاق . 


446 سم 


وأما استثناء بام اللبا فلا وجه له لأن الله سبحانه أطاق استحقاق الأجرة ولم يقيده 
ها يخرج هذه الأيام وتعليلهم ذلك بأ الصبى لا يعيش بدونها باطل فكم من صبى تموت 
أمه فى النفاس وم يرضع منها ويعيش بلبن غيرها من النساء بل ولبن غيرهن وكم من 
امرأة تضع ولا لبن لا ولا يرى فيها اللبن إلا بعد أيام فيرضع الصبى فى هذه أيام اللبا من 
لبن غيرها وهذا معلوم يعرفه كل أحد . 


له : ٠‏ وللآب نقله إلى مثلها تربية يدون طلب » 


أقول : الله سبحانه قد أمر الأزواج بأن يتطوهم مورك فقال : ( فإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن ) وأوجب ذلك على الزوج بالأمر القرآنى وأكد ذلك بقوله0© ( وعلى 
المولود له وزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ولفظ على ظاهر فى الوجوب فإن كانت الأم راضية 
بالأجرة المتعارفة المتوسطة فى عرف الناس فليس له نقل الرضيع إلى غيرها وإن تبرع الغير 
بإرضاعه بدون أجرة فضلا عن أن يرضى بدون مارضيت الأم . وقد أخبرنا صلى الله عليه 
وآله وسلم بأن الأمهات أحق بأولادهن وأوجب هن الأجرة فنزعهم عنهن مخالف للقرآن 
والسنة وظلم بين . فإن طلبت فوق الأجرة المتعارفة و كان الزوج يتعاسر ذلك فلا بأس بأن 
ينقله منها لقول الله عزوجل"؟ ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) . 


وبهذا تجتمع الأدلة وتجرى على مط واحدة ويوافق بعضها بعضا . وما يوىء إلى هذا 
الجمع الذى ذكرناه قوله عز وجل ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتين بالعروف) فإن 
تقييد ذلك / بالمعروف مشعر بأنه الذى على الزوج لا فليس عليه أن يزيد عليه ولا عليها 167 /ظ 
أن ترضع بدونه . ويوىء إلى ذلك أيفا لفظ التعاسر المذكور فى الآية . 


وأما قوله : « وليس للزوج المنع من الحضانة » إلخ فمبنى على أنه لم يوجد غيرها فإن 
وجد من يرضعه لم يتعين الوجوب عليها وجاز للزوج منعها من ذلك لوجوب طاعتها له 


فى غير معصية الله. 


000 جزء من الآية الكريمة 788 سورة البقرة . 


111 سه 
السيل الجرار جح ؟ 


وأما قوله : « وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه » فمعلوم لا يحتاج إلى النص عليه لان 
ذلك هو معنى الحضانة . وأما الأعيان الثى يحتاج إليها الرضيع فذلك على أبيه وقد أوجب 
لله عليه أجرتها فضلا عما يحتاج إليه ولده . 

وأما قوله :« والرضاع يدخل تبعا) فمن هذيان المفرعين . 

وأما كوئها من مات لتفريطها عامة فمعلوم لأن ذلك جناية توجب الضمان ومع عدم 
العلم هى قاتلة خطأ والكلام فيها كالكلام على قاتل الخط وسيأق إن شاء الله. 

قوله : ١‏ ولا نقله إلى مقرها) 

أقول : هذا اقتضاه إثبات أخصيتها به بالنص النبوى فلها أن تنقله إلى مقرها ولامما 
إذا كان عليها ضرر فى بقائها فى غير مقرها وقد كانت الحواضن الأجنبيات فى أيام النبوة 
وأيام الصحابة ينقلن الأطفال المدفوعين إليهن للرضاع إلى مسا كنهن وقرى قومهن. ومن 
جملة من وقع له هذا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ذإن حليمة السعدية للا استرضعت 
له نقلنه إلى دار قومها وإذا جاز هذا للأجنبيات مع عدم ثبوت الحق لن فكيف لا يجوز 
للأمهات ومن يلتحق مبن مع ثبوت الحق لهن . 


وأما قرلة : « والقول لها فيا عليه » فخروج عن مقصود الباب والحكم فيه أن على 
الاعى البيئة وعلى المنكر اليمين لآن كون الأب هو القائم بمصالحه يقوّى كون ما عليه 


1 


له . وكونه فى يد الأم يقوى كون ما عليه لا . وسيأق بسط الكلام فى هذا فى الدعاوى 
إن شاء الله. 
فصل 
ومتى استخنى بنفسه فالآب أولى بالذ كر والأم بالأننى ومهما حيث لا أب فإن تزوجت 
فمن يليها فإن تزوجن خخيّر بين الأم والعصبة وينقل إلى من اختار ثانيا . 
قوله : « فصل : ومبى استغبى بنفسه فالآب أولى بالذ كر والأم أولى بالأنثى » 


-115 سم 


أقول : هذا رجوع إلى مجرد الرأى وعمل بالاستحسان مع قطع النظر عن الأدلة والواجب 
على المتشرع العمل بالدليل وترك القال والقيل . وقد قدمنا حديث التخيير وأن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم قال للصبى : « هذا أبوك وهذه أمك فاتبع أمما ا آنا 
حديث الاستهام . ويعضد ذلك ما أخرجه(" أحمد والنسائى عن عبد الحميد بن جعفر 
الأنصارى و أن جده أسم وأَبَت امرأثه أن ُسْلم فجاء بابن صغير له لم يَبْلُعْ ٠‏ وف 
رواية أنها صبية فَأُجْلَسَ النى صل الله عليه وآله وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا وخيره 
وقال اللهم اهد قلبه فمال إلى أمه فقال النبى صل الله عليه وآله وسلم اهّْدِهُ فمال إلى أبيه 


ل 
فائخذله » 


فهذا التخيير وقع بين أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر وى الحديث الأول وقع بين 
أبوين مسلمين ومعلوم أن مصير الصبى أو الصبية إلى يد الكافر فيه عند أهل الرأى مفسدة 
أعظم من الأفسندة المجّوزة إذا صار الذكر إلى الأم المسلمة أو الأنثى إلى الأب المسلم أن 
أعفم ما يخشى على الصبى الصائر إلى الكافر أو الكافرة أن يُرَعْباه فى دينهما ويحبباه إليه 
ولهذا ورد فى الصحيح ٠‏ ولكن أبواه بودانه وينصرانه » فإذا كان الننى صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يراع فى حكمه الذى هو الشرع الواجب قبوله على كل مسلم مثل هذه الصلحة 
واللفسدة فكيف ساغ لأهل الرأى المتلاعبين بالأدلة أن يؤثروا ما هو دوتها بمراحل على 
الدليل الواضح الظاهر . فانظر إلى شؤم الرأى وما يجلبه على أهله . 

وأما قوله : و فإن تزوجت فمن يليها ؛ فذلك معلوم فإن انتقالها إلى من له حق فى الحضانة 
وهى الخالة ثم الأب كما قدمنا أولى من انتقاله إلى من لا حق له . وقد عرفناك أن الحاكم 


يعين باجتهاده مع الاختلاف أو مع عدم من له الحق من يرى فيه صلاحا . 


)01 الحديث فى إسناده اختلاتف كثير وألفاظ مختلفة يرجم إلى بعشها فى : 
المنتى بشرم نيل الأوطار 5/80٠١‏ بلوغ المرام شرح سبل السلام 889/ 2 سن أنٍ داود ١/88٠‏ 
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وأما قوله : « فإن تزوجن خير بين الأم والعصبة » فلا وجه له بل حق الأم قد بطل 
١/و‏ بالنكاح ولا حق للعصبة فى الحضانة فيرجع / فى تعيين من يرضعه إلى الحاكم فهو أولى 


برعاية المصالح . 


وأما قوله : « وينقل إلى من اختار ثانيا » فوجه ذلك أنه قليل التمييز ولكن قد جعل 
الشارع الاختيار موجبا لشبوت الحق ان اختاره فكونه يبطل باختيار آخر يخالفه محتاج 


إلى دليل . 


- 454 سمه 


باسنت 
النفقات 


ا : على الع 0 كان ا كيف كانت 00 والمعتدة 7 5 00 1 
3 ا 5007 0 ا وسدرا وماتٌ 2 0 وكا 15 اق 1 ومشرقة 
تنفرد مها وَالأَخْدَام قَْ التنظيف بحسب حاطهما فإِن اختلفا فبحاله را ودرا أ وَوقتاً ولد 
ّ المعتدة عن نخلوة7'أوالعَاوبية بنشوز له قسل*) ويعود المستقبل بالتَوبة ولو قَْ عدة البائن 
ولا يسقط الماغضى بالمطل ولا المستقبل بالإبْرَاء بل بالتمْجيل ولا تَطْلّبُ”©)إلامن مريد الغيبة 
فى حال وهو تمليك فى النفقة غالبا إلا الكسوة ولا يتبرع الغير إلا. عنه ولا رجوع وينفق 
الحااكم من مال الغائب مُكفلا" والميَمَرّد ويحبسّه للتكسّب ولا قَسْحّ ولا تمتنع منه مع 
الخلوة إلا لمصلحة والقول من صدقته العدلة9؟ ف العشْرة والتْمَمَةِ ونفقتها على الطالب 
وللْمْطِيعَةَ فى نى الُشُوز الماضى وقدره وق غير بيئة بإذنه فى الإنفاق فيل ومطلفة ومخيْبة 
وتحلف. 

)١(‏ على الزوج كيف كان أى ولو كان صغيرا أو مجنونا أو غائبا لزوجته ولو كانت صغيرة أو حائضة أر مريضة 
أو شيخة أو رتقاء أو مجنونة رضيهما .. إلخ ما ذكره فى مختصر ابن مفتاح 7/0187 

(؟) إذا كان الفسخ لأمر يقتفى النشوز من المرأة م تستحق النفقة لمدة وذلك الأمر إما أن يكون ذنيا محو أن ترته 
ويبق الزوج على الإسلام أو أن يكون عيبا من العيوب المبيحة الفسم . 

ختتصر أبن مفتاح ا 

0 المعتدة الى خلا بها زوجها وم يدخل بها فلزمتها العدة لا تجب لا نفقة المدة المصدر السابق 810ه/؟ 

(4 ) العاصية لزوجها تسقط نفقنها بشرطين : أن يكون العصيان بنشوز وأن يكون النشوز قدرا له قسط فى النفقة 


فإذا زعت عام عؤينة م ثبت عورا م يقد فين ن النفقة مختصر أبن مفتاح فغنافن 
( ه ) لا تطلب التعجل بنفقنبا لمدة مستقبلة بلة ولي مام أذ جره عل ذلك إلا من زوج بريد اي سفر فى حال ما إن 
م يرك مالا فى بلدها إذا احتاجت أنفق عليها الحاكم منه مختصر ابن مفتاح 84ه/؟ 


(1) المعى : بعد أن يطلب مها كفيلا بالوفاء إذا اتكشف شلاف ما أدعت . 
(7) إذا شكت المرأة تضيرق الزوج علها فى النفقة وضعت عند عدلة من النساء ويؤخذ لها من الزوج ما تستحقه 
والقول لمن صدقته تلك المدلة متهما فى العشرة والنفقة . وهذه العدلة تكون نفقما على الطالب 


156 سب 


قوله : « باب النفقات : فصل : يجب على الزوج كيف كان لزوجته كيف كانت» 


أقول : قد ثبت الإجماع على وجوب نفقة الزوجات على الأزواج وم يرد فى ذلك 
خلاف والأدلة على ذلك كثيرة منها حديث!؟ معاوية القُشَيْرى عند ألى داود والنسائي 
وابن ماجه والحا كم وابن حبان وصححاه وصححه أيضا الدارقطى فى العلل قال : ١‏ أَنيْت 
رسول اللدصل الله عليه وآآله وسلم فقلت : ما تقول فى نِسَائِنًا ؟ قال : أَطَّمِمُومّن مما تأ كلون 


الدمى رار 


3 200 يك « 
واكسّوهن مما تَكْتَسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن » . 


وفى لفظ من حديثه هذا عند أحمد" وأى داود وابن ماجه أنه قال : ١‏ إن النبى صل 
ا ني 8 ث ا حمش مات 
الله عليه وآله وسلم سَأَلَهُ جل . ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : تُطعمها إذا طَعِجّتٌ وتَكسومًا 
إذا ١‏ كتسَيْت » 


ومنها ما وصحيح”مسل وغيره من حديث جابر : « أن النبى صل الله عليه وآله وسلم 
قال لرجل : ابد بنفسك فتصدق عليها فإن فضل ثئْ فلأملك فإن فضل عن أهلك شئْ 
فلذوى قرابتكُ ٠‏ 


ومنها حديث عائشة فى الم حيحين؟؟ وغيرهما : « أن هندا قالت : يارسول الله إن 


أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال : 
خذى ما يكفيك ووندك بالمعروف » 


"5/81 المنتى بشرح نيل الأوطار‎ )١( 
» (؟) مام الحديث كا فى المنتى : م ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تبجر إلا فى اليبت‎ 
. أخر جه أيضا النساقق وسكت عنه أبو ذاود والبر مدق وميه الحاكم وابن حبان‎ 

المنتن بشرح ثيل الأوطار لات 
() تمام الحديث : «٠‏ فإن فضل عن ذى قرابتك ثىء فهكذا وهكذا » رواه أيضا أحمد وابو داود والنساقٌ . 

المنتئ بشرعم نيل الأو طار 5/85٠‏ 
( 4 ) الحديث رواه اللاعة إلا الثر مذى المنتتقى بشرح نيل الأوطار 5/821 


481 سم 


قوله : « والمعتدة عن موت أو طلاق أو فسخ » 

أقول : أما المطلقة رجعيا فقد قدمنا ما يدل على وجوب النفقة لها والسكنى . وأما المطلقة 
ثلائا فحديث فاطمة بنت قيس نص ف محل النزاع أن البى صلى اله عليه وآ له وسام قال لها 
فى المطلقة ثلاثا : « ليس لا نفقة ولا سكبى » وهو فى الصحيحين وغيرهما كما تقدم . 
وقال لها أيضا « إِنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة » وقد تقدم . 

وأما المخالعة فقد قددنا أن الخلغ فسخ وقد قلمنا أن العدة فيه حيضة وقامنا أيضا 
أنه لا نفقة لا . 


وأما المعتدة عن وفاة فقد قدمنا أيضا لا نفقة لها ولا سكنى وذكرنا الأدلة هنالك . 

وأما المعندة عن فسخ فقد قدمنا أيضا عند قوله : « وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق 
البائن » ما يغنى عن نكر يره هنا . 

فالحاصل أنها لا تجب النفقة للمعتدة إلاإذا كانت حاملا لقوله عز وجل :0" ( فانفقوا 


عليهن حبّى يضعن حملهن ) . أو كانت مطلقة طلاقارجعيا وقد تقدم تحقيق هذا فى مواطئه 


1 ع 

وأما ما ذ كره, من تنويع الفسخ إلى ما هو بحكم وبغير حكم ولأمر يقتضى النشوز ولآمر 
لا يقتضى النشوز فليس على ذلك أثارة من علم وليس فى جميع ذلك عدة بل يجب الاستبراء 
فقط : الحائض بحيضة . والحامل بوضع الحمل . إلا ما ورد فيمن عتقت وخيرت . وقد 
قدمنا الكلام عليه وعلى الجمع بين الأدلة عند قوله : ١‏ وأما عن فسخ من حيئه فكالطلاق 
البائن » 

وأما قوله : و كفايتها كسوة ونفقة وإداما » فصحيح مع التقييد بقوله عز وجل”" 
( ليئفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) . 

)١ (‏ جزء من الآية الكربمة * سورة الطلاق . 


(؟) جزء من الآية الكربمة /ا سورة الطلاق . 


-197ك سه 


وأما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هى لحفظ صحتها والدواء من جملة 
ما يحفظ به صحتها . 

وأما قوله : « وعشرة دهنا ومشطا وسدرا وماء » فليس ق هذه الأمور دليل يدل عل 
أنها تازم الزوج ولاهى ثما تدعو إليه الضرورة . 

وأما قوله : « ولغير البائنة ونحوها إلخ فقد قدمنا لك أنها لا تجب السكنى إلا للمطلقة 
رجعيا فقط . 


وأما قوله : « والإخدام فى التنظيف» فليس فى الأدلة ما يدل على إيجاب ذلك 
ده عل الزروج وإن كان ما يدخحل حسن العشرة وتحث الإمساك / ععروف وتحت قوله 00 
( ولا تنسرا الفضل بينكم ) ولكن ليس ذلك بحم على الزوج على تقدير أن الزوجة ممن 

تعتاد ذلك , 


قوله : « بحسب <اهما وإن اختلفا فبحسب <اله » إلخ 


أقول : الوجوب على الزوج فينبغى أن يكون الاعتبار بحاله » وهو المخاطب » ولقوله 
عز وجل ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) فإذا كان 
الزوج موسعا عليه أنفق نفقة موسعة وإن كان مضيقا عليه أنفق بحسب قدرته وما تبنغخ 
إليه استطاعته وليس عليه غير ذلك ولا اعتبار بحال المرأة أبدا فإذا كان مضيقا عليه 
وهى من أهل الرفاهية وثمن يعتاد التوسع فى المطعم والمشرب ونحوهما توسعت من مال نفسها 
إن كان لها مال وإلا صبرت على ما رزق الله زوجها فهو القابض الباسط . 


والحاصل أن الإنفاق يكون بالمعروف كما أرشد إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 
خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » والمعروف بين أهل الغنى والسعة وبين أهل الفقر والشدة 


.8 0 
لايخى على من له خبره باحوال الناس ف مصره وعصره . 


)1١ (‏ جزهء من الآية الكرمة ١17‏ سورة البقرة . 


41 هه 


وأما قوله : ١‏ إلا المعتدة اوكرتي ا نا ل امار ور 00 الوه 
فهذه إن كانت بائنة كما ذكروا فيا سبق أن رَجْعِيَةَ ما كان بعد وطء على غير عوض 
مال وبائِنّة ما خخالفه . فما بالها لم تجب نفقتها كسائر البائنات . وإن كان طلاقها رجعيا 
لا بائنا فالرجعية قد أوجبوا لها النفقة والسكنى وأوجبهما لها الدليل . وقد جعلوا الخلوة 
موجبه للمهر فما بالا لم توجب النفقة . 


قوله : ١‏ والعاصية بنشوز له ؛ ) 


أقول : لم يرد فى الأدلة ما يدل على أن الزوجة إذا عصت زوجها سقطت نفقتها ويمكن 
أن يقال إن الله سبحانه قد أمرهن بالطاعة وبالغ النى صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك غاية 
المبالغة حى قال ٠:7‏ لوجاز السجود لغير الله لأمر الزوجة أَنتسجد لزوجها» ثم ورد تقييد عدم 
البغى عليهن بالطاعة كما فى قوله(» ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) فإذا حصات 
المعصية منها لزوجها جاز له أن يعاقبها بقطع النفقة حتى تعود إلى طاعته لأا تركت ما هو 
حق عليها من الطاعة فجاز له أن يترك ما هو حق عليه من النفقة . 


وأما ما ذكره أنها تعود بالتوبة فظاهر لارتفاع المانع فلا يبت له حكم المنع بعد ارتفاعه . 
قوله : «ولا يسقط الماضى بالمطل » 


أقول وجهه أنبا قد وجبت نفقة الزوجة على زوجها بالنص والإجماع . فمن ادعى أنه 
إذا مطلها وعصى الله مطلها وخالف ما أوجبه اللهعليه يكون ذلك مسقطا ما هوواجب عليه بيقين 
فقك و كيه شططا وقال غلطا وأخذْ بطرف من تحسين الكلام وترويق العبارة كما فعله 
ابن القم فى المدى وتابعه على ذلك من اطلع على كلامه . ثم هذه المرأة المسكينة الممطولة 


)١(‏ عن أنس بن مالك أن النى صل الله عليه وآله وسل قال : و لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو لح افبر 
أن يسجد لبشر لأءرت امرأة أن تسجد لزوجها ءن عنم حقه علها . والذى نفسى بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه 
قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدث حقه » 


الحديث رواه أحمد وق الباب عن عائشة . وعبد الله بن أوق عند أحمه وآبن ماجه 
المنتق بشرح ثيل الأوطار 8/188 
(؟) جزء من الآية 4 , سورة النساء . 


5590 سه 
باه . السيل الجران ج ؟ 


5 /و 


مما فرضه الله لها وجعله حقا على زوجها لايخلو إما أن تنفق على نفسها فى أيام المطل من 
مالحا وذلك مما لم يوجبه الشرع علبها على تقدير أن لما مالا أوتنفق على نفسها دينا من مال 
غيرها . فكيث يجب عليها قضاء ما هوحق على الزوج بالشرع الواضح والاجماع الصحيح؟ 


قوله : « ولا المستقبل بالإبراء » 

أقول : إن استمرت على ذلك طيبة به نفسها سقط بلا شك ولا شبهة لأنه حق ها ولا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وليس هو أيضا من أكل أموال الناس بالباطل 
كما قال تعالى! ( ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) بل هو من أ كل أموال الناس بالحق . 

وأيضا هو مثل ما قال اللهعز وجل 29 ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا 
مريثا ) ولكنهم عللوا عدم السقوط بالابرات بعلة عليلة فقالوا إنه إسقاط قبل الاستحقاق 
وليس هذا بشئْ . نعم إذا لم تستمر طيبة نفسها وطلبت النفقة كان لها ذلك من الوقت 
الذى تبين / فيه أنها لم تطب بالإبراء نفسا . 

ونا م ذكره من التعجيل فصحيح لما قل أيذت ما تستحقه مؤجلا ' معجلا وذلك 
أذخل فى الوفاء . 

وآما قوله : و ولا تطلب إلا من مريد الغيبة فى حال » فعدم جواز الطلب صحيح لأنه 
ليس عليهإلا القيام بنفقتها فى كل يوم بسحب الحاجة فإن أراد سفرا كان لها أن تطالبه 


وأما قوله : ١‏ وهو تمليك فى النفقة لا الكسوة » فهما مستويان ليس لا من النفقة إلا ما 
استئفقته وما بتى منها فللزوج كما أنه ليس لا من الكسوة إلا ما لبسته وما بتى منها فلازووج 
ولكن قواعد الرأى المبنية على غير شىئْ تأ بمثل هذا . ش 

وما قوله : « ولا يتبرع الغير إلا عنه » فصحيح لأنه إذا أعطاها تبرعا من نفسه فهو 


. سورة البقرة‎ 1١8 جزء من الآية‎ )١( 


(؟ ) جزء من الآية 4 سورة النساء . 


4826 سد 


متصدق عليها ولا يسقط هذه الصدقة عليها ماهوحقلها . وإذا تبرع عن الزوج وقبلت ذلك 
فقد استوفت حقها باختيارها ولا يلزم الزوج ذلك إلا إذا كان عن أمره وإن أسقط حقا 
عليه . ش 


قوله : : وينفق الحا كم من مال الغائب » 

أقول : هذا صحيح إن طابت منه ذلك اارأةلآن الحاكم يجب عليه إلقيام بالتخلص ما 
أمر الله شبحانه به عباده من حقوق أوجبها عليهم وحق الزوجة من جملة ذلك . وهو أيضا 
من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن أهل الأمر القادرين غلى نهى عن المنكر أحق 
الناس بالقيام به ومعلوم أن ترك الزوج لإنفاق زوجته ومانّه عرأى منها ظلم عظم ومنكر 
بالغ فلا فُسحة لمن يقدر على إنصافها من القيام بذلك وقد أمر اللدسبحائه الحكام أنيحكموا 
بالحق والعدل . وهذا من الحكر التو وبالعدل و كما يجب ذلك على الحكام حق 
الزو ج الغائب كذلك يجب عليهم فى حق الزوج الحاضر الممتنع ما أوجب الله عليه فياخذ 
الحا كر من ماله ما يقوم بنفقة زوجته شاء أم أى . 


قوله : « ويحبسه للتكسب » 
5 11 ' 
أقول : الأولى أن يقال ويأمره بالتكدبب إذا كان يجد له مكسبا يعيش ربه هو ومن يعول ولم 
يت ركه لعذر بل تركه بطرا أوكسلا أو ضرارا لنفسه ولأهله كما يفعل ذلك من ابْتلى بالحمق. 
وقد أرشد النبى27 صلى الله عليه وآله وسلم إلى التكسب حتى أمر بعض من لم يتكسب أن 
يببيع انسل قي امه أن يشترى فأسا ثم أمره بأن يذهب ويحتطب وقال الله عز وجل 7 


)١(‏ عن أنس رضى الله عنه : « أن رجلا من الأنصار أق الثزى صلى الله عليه وسل فسأله.ثقال : أما فى بيتك شى” ؟ 
قال : بلى حلس تلبس بعضه وئبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال ائتنى مهما فأتاه مهما فأخذها رسول اللّصلىالله عليه 
وسل بيده وقال : من يشتري هذين ؟ قال رجل : أنا آخذها بدره قال رسول الله صل اله عليه وسلم : من يزيد على درهم 
مرتين أو ثلاثا . قال رجل : أنا آلعذها بدرهين تأعطاها إياه تأخذ الدرهين نأعطاهما الأنصارى وقال : اشير بأحدها 
ملعاما فائبذه إلى أهلك واشثر بالآخر قدوما فأئتى به فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسل-عودا بيده ثم قال : اذهب 
فأحتطب وبع ولا أرينك خسة عشر يوما ففمل فجاء وقد أصاب عشرة درام فاشترى ببعضها ثويا وببعشها طعاما فقال له 
رسول الله صل الله عليه وس : هذا خير لك من أن تجى* المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة » الحديث رواه أبى داود واللفظ 
له والنسانٌ والثر مذى » وقال حديث حسن » الترغيب والترهيب للمنذرى 7/8151 . 

(؟) جزء من الآية الكريمة ١١‏ سورة الملك , 


ل لاه - 


لط 


( فامشوا فى منا كبها و كلوا من رزقه ) فإن أنى وصمم على ذلك مع إمكانه وكان فى تر كه 
ما يضره أو يضر من يعول فلا بأس أن يَعَسّه بعقوبة تحمله على طلب ما فيه مصلحة له 
ولن يعول ودفع مفسدة عنه وعنهم . وأى مفسدة أعظ من قعود رجل فى بيته بلا عذر 
وأبواب المكاسب مُفتّحة وأسباب الرزق منتشرة وأطفاله يتضاغون من الجوع وامرأته المحجبة 
تقابى شدائد الفاقة وتمارس أهوال المسغبة . 


قوله : دولا فسخ » 


أقول : قد ذهب الجمهور كما حكاد ابن حجر فى7© فتح البارى إلى ثبوت الفسخ 
إذا لم يجد الرجل ما ينفق على أمرأته وهو الحق لقوله عز وجل ( ولا تمسكوهن ضرارا ) 
والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر فى الأصول . وأى ضرار أعظ من 
أن يبقيها ى حسبه وتحث نكاحه بغير نفقة فإن هذا ممسك لا ضرارا بلا شك ولا شبهة 
بل ممسك ا مع أشد أنواع الضرار فإن قوام الأنفس لا يكون إلا بالطعام والشراب . ولقول 
لعز وجل"' ( فإساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فخيّر الأزواج بين الأمرين فليس لم 
فسحة ف المعاملة للزوجات بتحدهما فمن لم بمسك بمعروف كان عليه التسريح بإحسان فإن 
م يفعل كان على حكام الشريعة أن يوصلوا الممسكة ضراراً بحكم اللّدعز وجل فيفسخون / 
نكاحها . 


وأين الإمساك معروف من رجل ترك زوجته فى مضايق الجوع . ومتالفالمخمصة وعرضها 
للهلاك وحبسها عن طلب رزق الله عز وجل وأراد أن تكون له فراشا وهى مبذه الحالة المنكرة 
والضفة المبتشتعة و كل .من يغرف الشريعة يعلم أن هذا منكر من منكراتها ومحرم منمحرماتها 
ولقوله عز وجل ( ولا تضاروهن ) وهذا من أعظ. أنواء البراو:و افده كما ملف 


» حك هذا أيضآ صاحب البحر عن عطاء والزهرى والثورى والقاسمية وأبى حنيفة وأسمابه وأحد قولى الشائمى‎ )١( 
. 5/6 نيل الأوطار على المنتق‎ 

(؟) جزء من الآية الكرريمة ١1‏ سورة البقرة . 

( 8 ) جزم من الآية الكريمة ؟؟ سورة البقرة . 


وأيضا قد شرع الله سبحانه بعث الحكمين بين الزوجين عند مجرد الشقاق وفرّض 

1 
إليهما ما فوضه إلى الأزواج فإذا كان لما التفرقة جرد وجود الشقاق فكيف لا يكون 
لحاكم الشريعة الفسخ بعد وصول المرأة إليه تشكو إليه ما مسها من الجوع ونزل بها من 


الفاقة لشديدة . 


والحاصل أن بعض ما ذكرناه يصلح مستندا لفسخ النكاح فى هذه الحالة فكيف وقد 
أخرج الدارقطنى7" والبيهق من حديث ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وآله وسلم ى 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال  :‏ بُفَرْقَ بَيْتَهُما » وقد أعله من أعله ودفع الإعلال 
الحافظ محمد بن إبراهم الوزير. وعلى كل حال فها هنا ما يى عن هذا الحديث كما 
عرفت . 

وأما استدلال المانعين من الفسخ بقوله سبحانه ( لينفق ذو سعة هن سعته ومن قدر عليه 
ركقة + فليدق: ا نا 21" قبحات ميان له كام نان نطق أزيادة عل ماد ]قاد ول 
دفعنا الضرار عن المرأة وخلصناها من حباله لتذهب تطلب لنفسها رزق اللدعز وجل بالتكسب 
أو تتزوج آخر يقوم بمطعمها ومشرما . 


وَآنا قوله 0 ولا تمتنع مله مم الخلوة إلا لمصلحة ( فوجهه وجوب طاعتها له وامتثال 
ما يأمر به ويطلبه منها إذا كان تمسكا لها بمعروف وإلا كان لا الامتناع حتى تخلص من 
حباله . 

وما ذكره من أن القول لمن صدقته العدلة فذلك صحيح إذا حصل التناكر والاختلاث 
وطلبا من يرفع إلى الحا كم بحقيقة الحال . 

2 1 

وأما قوله : « وللمطيعة تى نفى النشوز الماضى ؛ فصحيح لأن الأصل عدم النشوز مع 
وجود الطاعة عنها فى حال الاختلاف فيكون على الزوج البينة فى إثباته وإدا اختلفا فى 
قدر مدة النشوز فالبينة على مدعى الزيادة لأن الأصل عدمها لا كما قاله الصنف . 


6 أعلن المديثت أبو حاتم ؛ ويرجع إليه ى المنتق بشرح يل الأرطار 954/" . 
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وإذا اختلفا هل أنفق عليها فى الماضى أم لا فإن كانت فى بيته فالقول قوله لأنها تدعى 
خلاف الظاهر وإن لم تكن فى بيته فالقول قوها . وإنما قيده المصنف بالإذن لأنها إذا كانت 
فى بيته بغير إذنه فذلك مجرده نشوز وإذا كانت مطلقة أو كان زوجها غائبا فالقول 


قوذا لأن الأصل عدم الإنفاق مع بمينها والبينة على الزوج . 


107 الولد غير العاقل على أبيه ولو كافراً أو مُعْسرا له كشب ثم فى ماله ثم 
على الأم كَرْضاً للأب والعاقل (7/المعسر على أبويه حسب الإرّث إلا ذا ولد موسر فَعَلَيّه ولو 
صَغِيراً أو كان الوالد كافرا ولا يلزم أن يِفّه9© ولا التكسب إلا للعاجز ولا يبيع عنه 
عَرَضاً إلا بإذن الحا كي . وعلى كل موسر نفقة كل مُعْسر على ملته يرثه بالنسب فإِن تعدد 
الوارث فحسب الأرث غالبا('و كسوته وسكناه وإخدامه للعجز ويعوض ما ضاع ويسقط 
الماغى بالمطل . والموسر من بملك الكفاية له وللأخص به إلى الدخل والمعسر من لا ملك قوت 
عر غير ما استةنى9) والبينة عليه . 


وعلى السيد شبع رقه الخادم وها يقيه الحر والبرد أو تخلية القادر وإلا كُلَّفٌ إزالة 


- 


مِلْكِه فإن تمرد فالحاكم ولا يلزم أن بيْفه . ويجب سل رهق محترم") الدم ( م ) ولو 


بئية الرجوع وذو البهيمة يَعْلِف أو يَبِيعٌ أو يُسَيّب فى مَرْتّع وهى ملكه فإن رغب عنها 


)١(‏ الولد البالغ العاقل المعسر نفقته على أبويه حسب الإرث «٠‏ على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان . إلا أن يكون 
الولد المعسر ذا ولد موسر فنفقته على ولده » » مختصر ابن مفتاح 7/041 . 

(؟) بزوجة أو أمة , 

(+) احترز بقوله غالبا من صورة واحدة كأن يكون المعسر بنت وابن موسر أن فإن النفقة ليست حسب الإرث بل 
تكون مناصفة بينهما . وى المسألة خلاف » مختصر ابن مفتاج 1/001 . 1 

00( المستثى هنا الكسوة والمتزل والآثاث والحادم وآلة الحرب من فرس أو غيره » مختصر اين مفتاح ده . 

)2 مخترم الدم كالمل والذى أما الحرى فلا يحب والمسألة محل خلاف فى الميوانات التي لا تؤكل ولا يجوز قتلها 
وقال المزيد بالله يجب سد رمق محتر م الدم اللقيط ولو بنية الرجوع عليه أو على مالكه أو مواساة » مختصر ابن مفتاح 7/064 . 


-- 50284 سمه 


فحبّى تؤخل . وعلى الشريك حصته وحصة شريكه الغائب والمتمرد فيرجم وإلا ذلا و كذلك 
مؤن كل عين لغيره فى يده بإذن الشر ع7"غالبا والضيافة على أهل الوبر . 


قوله : «فصل : ونفقة الولد غير العافل <لى أبيه » 


أقول : قد ثبت كتابا وسنة وإجماعا مشروعية صلة الرحم وورود التأكيد فى شأنما 
دوعت وطلها وعيلة "الل ون قظانيا "قطنة الله وما يشبق "كل قري تحن القراية 
صادق عليه اسم الريسم . وورد ق خصوص الأبوين سديث أى هريرة ق الصحيحين 7) 
وقورعي 1:1 قال وغل تازسولة انان النان أو تكسن القععة نال انك 
قال : ثم مَنْ ؟ قال أُمّك . قال : ثم من ؟ قال : أُمّك قال : ثم من ؟ قال : أبُوك » 


وفى لفظ© السام أنه قال : و من أَبَر ؟ » وورد ى خصوص الأولاد حديث عائقة فى 
الصحيحين وغيرهما : ١‏ أن هندا قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولس يُعطينى 
ما يكفينى وولدى إلا ما أَحَذْت منه وهو لا يعلم ؛ فقال : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروفة 

وورد ما هو أعم مما تقدم كحديث به بن حكب 7" عن أبيه عن جده عند أحمد وأى 
داود والحا كم قال : « قلت يارسول لمن أبر ؟ قال : أُمك قلت ثم من ؟ قال/أمك . قلت 
ثم من ؟ قال : أمك قال : قلت ثم من ؟ قال : أَبَاكَ ثم الأقرب فالأقرب » . 

وأخرج النساى© وابن حبان والدارقطى وصححاه الحديث عن طرق الْمُخَارِبى كما 
فى بلوغ المرام ولعله سقط الصحانى على الناسخ قال : ٠‏ قَدِْت المديئة فإذا رسول الله صلى 


)١ (‏ إذا اسعاجت العين المملوكة لغيره وهى فى يده بإذن الشرع كالعارية والمستأجرة والمرهوئة والوديعة - إلى مؤنة 
من إنفاق أو حفظ كان حك من هى فى يده حك الشريك يجب عليه القيام بذلك حيث امالك غائها أو متمردا وكذاك حم البثر 
والدار والبر المشترك . واحترز بقوله بإذن الشرع من المنصوبة » وبقوله غاليا من اللقطة فإن لمن هى فى يده أن ينفق عليها 
بغير أمر الحا » وير جع بما أنفق إن نواه » مختصر ابن مفتاح 1/1 . 

(؟) من حديث عائشة المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وس : « يقول الله تعالى أنا الرحمن وهذه الرم شةقت 
لما اسما من اسمى فن وصلها وصلته ومن قطعها بئته » » إحياء علوم الدين بتخر_ج العراق ٠ 1/1١15‏ 

0 ) حديث مثفق عليه » ير جع إليه فى المنتى بشرح فيل الأوطار 1 

( 4 ) المنتىا رح بنيل الأوطار 5/8517 * 

20( رواه أيشاً الترمئى » وحسئه أبو داود ء المنتق يشرح نيل الأوطار 7/8509 . 

() المنتثى بشرح نيل الأوطار 509م/5 » بلوغ المرام بشرح سبل السلام 5/11 ٠‏ 
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هه أو 


اله عليه وآله وسلم قائم يخطب الناس على المثبر وهو يقول : يَدُ امحل العلا وابدأ من 
تعول أُمّك وأَبّاك وأَخْيّك وأشَاك ثم أدناك أَذْنَاك » 


وأخرج أبو داود2) والطيراق والبيهقى بإسناد لا بأس به عن كلدت بن مَنفدة عن 
جده ١‏ أنه أن النبى صل الله عليه وآله وسلم ققال : يارسول اللهمن أَبَرٌ ؟ قال : أملك وأباك 


وأختك وأخاك ومو لاك الذى يلى ذاك حق واجب ودحم موصولة ) 


وأخرج عسل" وغيره هن حديث جابر أن النى صللى الله عليه وآله وسلم قال لرجل : 


. “م سن 2000 5 0 000 17 00 2 
د ابدأ بنفسك تَصَّدَّق عليها فإن مضل تي فلأهلك فإن فضل عن أهلك ثئْ فلذى قرَابتك 
فإِن فضل عن ذَّوى قرابتك فهكذا وهكذا » 


وأخرج أحمد” والنسائي وابن حبان والحا كم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلى : « تصدقوا . قال رجل : عندى دينار ؟ قال : تصدق به على نفسك . 
قال عندى دينار آخر ؟ قال : تصدق به على زوجتك . قال : عندى دينار آخخر ؟ قال : 
تصدق به على ولدك قال : عندى ديئار آخر ؟ قال : تصدق به على خادمك . قال : عندى 
دينار آخر ؟ قال : أنت أبصر به » وأخرجه أيضا أبو داود؟ لكنه قدم الولد على الزوجة 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا . وحديث إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لهند 
أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف يدل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم لكن لا مطلقا 
إذا لم يكن لم مال . أما إذا كان لم مال فلا وجه لرجوب النفقة من مال غيرههم . وقد 


. 5/8517 المنتى بشرح ثيل الأوطار‎ )١( 

(؟) دواه أيضاً أحمد وأبو داود والنساق » المنتق بشرح نيل الأوطار 5/805٠‏ . 

(8) المديث أخرجه أيضاً الشافعى . قال ابن حزم : اختلف يحى القطان والثورى فقدم يحى الزوجة عل الولد وقدم 
سفيان الولد على الزوجة فينيفى أن لا يقدم أحدها على الآخر بل يكوئان سواء لأنه قد صح أن البى صل الله عليه وآله وسل 
كات إذا تك تكلم ثلاثا فيحتمل أن يكون فى إعادته إياه مرة قدم الولد ومرة قدم الزوجة فصارا سواء . ولكنه يممكن تر جيح 
نيل الأوطار 5/85٠‏ . 

(4) المنتق بشرح نيل والأطار 5/856٠‏ . 


ا 


دل على ذلك ما جاء فى القرآن الكريم من تفصيل الكلام فى أموال اليتاى وإنفاقهم منها 
وجواز أن يأكل المنفق لم من مالم بالمعروف . 


وآنا قوله : « ولو كافرا » فذلك إذا رافعه الابن إلى الشريعة الإسلامية قضينا عليه 
ما فيها . 


وأما قوله : و أو معسرا له كسب » فلابد أن يفضل من كسبه فضلة تكون مالا حتى 
ينفق منها ولده وأما إذا كان لايحصل له منالكسب إلا ما يكفيه ففط فليس علي هإنفاق 
أولاده بل ينفق ذلك على نفسه كما تقدم فى الأحاديث ورزق أولاده على خالقهم . 


وقد عرفت مما سبق أنه لاوجه لقوله : « ثم فى ماله » وأن إنفاقه من ماله مقدم على 


إنفاقه من مال أبيه . 


وأما قوله : ٠‏ ثم على الأم قرضا للأب ؛ فإذا كانت غنية فعليها النفقة لأولادها 
أن الخطاب فى الأحاديث السابقة إن كان للرجال فللنساء حكمهم كسائر الخطابات 
الى فى الكتاب والسئة بصيغة خاصة بالذكور فإن النساء شقائق الرجال ولا يخرجهن 
من ذلك إلا دليل ييخصصهن من الواجبات على الرجال . فلا وجه لقوله  :‏ قرضا للأَب » 


وله  :‏ والعاقل المعسر على أبويه حسب الإرث » 


أقول : لما قدمنا من الأدلة ولاسها إذا كان فوله صلى الله عليه وآله وسلم لهند : « خذى 

1 
مايكفيك وولدك بالمعروف» شاملا للكبار فإن من جملتهم إذ ذاك معاوية وقد كان كبيرا لانه 
أسلم عام الفتح وكان عمره عند إسلامه ثمانى وعشرين سنة فقد كان عند الحجرة فى تماق 


عشرة سنة . 


والحاصل أن هذه النفقات التى هى مما يصدق عليه أنه صلة للارحام إذا لم يوجد دلبل 
ناض ينتهض على وجوما فهى من أفضل القرب وأعتم الطاعات القربة إلى الله عز وجل 
كما قدمنا . 


ل لإة6ة5 سس 
يمه ب السيل الجرار د ؟ 


هه /|ظ 


1 م 
وأما قوله : ٠‏ إلا ذا ولد موسر فعليه » فوجه ذلك أن وجوب الإحسان من الأولاد لآبائهم 

5 5 2 له 0 ل 5 4 
آكد من وجوب الإحسان من الآباء لأبنائهم كما قال الله سبحانه ( وبالوالدين إحسانا ) 
وكما ورد فى الحديث :ه نت ومالك لأ بيك ») وهو حديث حسن أخرجه حبك وَأبو داود 
وابن خزعة وابن الجارود . ومثله حديث2 « إن أطيب ما أ كل الرجل من كشبه وولده 
من كسبه فكلوا من أموالم » أخرجه أحمد وأهل السئن وابن حبان والحا كم وصححه أبوحاتم 


3 زرعة . 


وأما قوله : ٠‏ ولو صغيرا » فلما ذ كره الله سبحانه / فى القرآن فى أموال اليتاتى . والآباء 


أحق من يقوم على أموالهم ويستنفق منها بالمعروف . 


وبالجملة فعموم قوله عز وجل ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) وقوله ( لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليئفق مما آتاه الله) يدل تحته الزوجات والآباء والأبناء 
دخولا أوليا وتتناول سائر القرابة . 


وأما قوله : « ولو كان صغيرا » فلعموم ما قدمنا . 


وآما كوه :8 أو كافرا » فإذا ترافعوا إلى المسلمين وجب الحكيم على الكافر بما فى الشريعة 
الإسلامية . 


وأما قوله : « ولا يلزمه أن يعفه » فلكون ذلك مما لا يدثدل فى مسمى النفقة إلا أن يبلغ 
الحد إلى التضرر البالغ كان من باب التداوى لحفظ النفس وقد تقدم حديث : « أنت ومالك 
0 
لابيك ) وتقدم قوله تعالى ( وبالوالدين إحسانا ) وهذا من الأحسان . 


)١(‏ عن جمرو بنشعيب عنأبيه عنجده: « أن أعرابيا أن الزى صل الله عليه وآ له وسل فقال: إن أبيريد أن يجتام مالى 
فقال : أنت ومالك لوالدك : إن أطيب ما أكلمم من كسبكم وإن أولادم من كسب فكلوه هنيئا » رواه أحمد وأبو داود . 
وعن عائشة قالت قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل : « إن أطيب ما أكلمم من كسبكم » وإن أودلام من كسبكم » 
روى الحديث وخخرجه من ذكرم المصنف وف لفظ رواه أحمد : « ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالم هنيئا » » 
المنتتى بشرح نيل الأوطار 5/14 . 


لأية 4 سل 


وهكذا قوله : ٠‏ ولا التكسب إلا للعاجز » لأنه إذا قعد الأب وعجز عن الكسب وولده 
قوى سوى وأبواب المكاسب متيسرة له ولم يكسب على والده فهو لم يحسن إليه كما أمره 
اللدسبحانه ولا برّه كما أوجب ذلك عليه رسول اللا صل اللدعليه وآله وسلم . 


وأما إذا كانا قادرين على التكسب تكسب كل واحد منهما لنفسه فإن قدر الولد أن 
يكى والده مؤنة التكسب فهو من تمام البر به والإحسان إليه . 


والحاصل أنه إذا كان البر والإحسان واجبين على الولد لوالده كما تدل عليه الأدلة 
لزمه ما لا يتم البر إلا به ولا يخرج عن ذلك إلا ما خصه الدليل وأيضا هو أقرب قربا 
ومس رحما فالأدلة الدالة على صلة الأرحام تتناوله أوليا كما قدمنا الإشارة إلى ذلك . 
والأمهات أحق بذا البر والإحسان والصلة من الآباء للأحاديث المتقدمة فى أول الفصل 
وليذفا :. نا شرع اللشارى 0ق الأدن المفرد وأحمد وابن حبان والحااكم وصححاه 
مرفوعا بلفظ : « إن لله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأنهانكم ثم يوصيكم بأمهانكم ثم 
يوصيكم بالأفرب فالأقرب » . 

وأما قوله : « ولا يبيع عنه عرضا إلا بإذن الحا كم فالعرض من جملة المال الذى جعله 
الشارع للأب وآمره بالا كل منه : 


قوله : « وعلى كل موسر نفقة كل معسر » إلخ . 
أقول : لا دليل يدل على وجوب هذا الإنفاق . وما استدلوا به من قوله تعالى!؟؟ ( وعل 
الوارث مثل ذلك ) فوضع للدليل فى غير موضعه فإن الآية واردة فى غير هذا المعبى لأن الله 
سبحانه قال29 ( وعلى المولود له رزقهن و كسوتبهن بالمعروف ) ثم قال ( وعلى الوارث 
مثل ذلك ) أى وارث المولود له وف الآية احتّالات كما أوضحنا ذلك فى تفسيرنا . وهذا 
المعنى هو الظاهر منها ولا يصح الاحتجاج بمحْتمل مُسَاوِ فكيف محتمل مُرْجُوح . 
)010 المنتى بشرح الأوطار 5/8517 . 


(؟) جزء من الآية الكررمة «م؟ سورة البقرة , 
(؟) جزء من الآية الكريمة م«؟ سورة البقرة . 


-190- 


٠‏ /و 


والحاصل أن الأدلة التى قدمنا فى أول الفصل تدل على مشروعية الإحسان إلى القرابة 
الدين هم شر الأياف الأرناء وهم داخلون فيا ورد فى صلة الأرحام وما كون ذلك حا لازما 
فلا دليلعلى ذلك يتعين الأخذ به . 


وأما تقييد ما ذكره من وجوب إنفاق الأقارب المذ كورين بالارث بالنسب فلا وجه 
٠” 0‏ الضسهاس 
له بل صلة الأرحام ثابتة ومشروعيتها عامة والأقرب أحق مما من الأبعد » وهكذا تَنْدرج 
فى مشروعية صلة الرحم كسوته واخخدامه للعجز . 


قوله : « ويسقط الماضى بالمطل » 


أقول : أما النفقة الواجبة كنفقة الابن لأبويه والأب لأولاده فالكلام فيها كالكلام 


فى نفقة الزوجة وقد قدمنا تحقيق ذلك . وهكذا ذه نفقة الأرقاء لأا واجية سما. 


وأما نفقة سائر القرابة فقد عرفناك أنه لا دليل يدل على وجومها بل هى من باب صلة 
الأرحام ولا يجب على الإنسان قضاء مالا يجب عليه . ولكنه ينبغى أن يسلك فى هذه 
الصلة المسلك الذى أرشد إليه الشارع فى الأحاديث المتقدمة بقوله : ٠‏ الأقرب » / فالأقرب » 
وبقوله : دثم أدناك أدناك » 


3 ما ذ كره من اسم ل الإيسار لاد فلا دليل عليه ولكن الذى ينبغى اعيّاده هو 
00 يتصدق به على نفسه ثم قال : عندى دينار آخر . قال تصدق به على زوجتك | 
آخر الحديث المتقدم وما ورد فى معناه . وقد قدمنا فى تفسير الغنى الذى يحرم عليه الز كاة 
ما فيه كفاية . وليس المقصود هنا أن يحصل مسمى الغنى بل المقصود وجود الكفاية الى 
يصير ما زاد عليها فى حكم الفضلة الى لا تدعو إليها حاجة راجعة إلى النفقة والكسوة والمنزل 
والفراش وما يقى ا ال و اا ان 
قدمنا ذ كرهم وصل أرحامه الاقرب فالأقرب مما أحب إن أراد الخير وأحب الثواب وإلا 


يكون من القاطعين الأرحام فيعرض نفسه للقطيعة من الله سبحانه 


2 40 سد 


قوله : و وعلى السيد شبع رقه الخادم وما يقيه الحر والبرد». 

أقول : هذا واجب على السيد من واجبات الشريعة . وقد كرر صل الله عليه وآله 
وسلم القوصية بالارقاء وأمر بإطعامهم ما يَطْم سيلهم وإلباسهم ملسن :وان بإطعام 
المماليك و كسوتهم بالمعروف . وهذا كله ثابت عنه صل الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين 

وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم :3 كف بالمرء إِنْماً أن يَحْبس عمن لك قوته » 

أنه جَ أحمد وأبو")داود والنسائى وابن ماجه بأسانيد بعضها رجاله رجال الصحيح 
قال : ١‏ كانت عَاّة وَصِية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عقدرك اوقا "وهو 
يعر بنفيه الصلاةً وما ملكت أعانكم » وهو مجمع على وجوب نفقة الأرقاء . 

وآما قوله : « أو تخلية القادر » فلا وجه له لأنه مهما بتى فى ملكه كان الوجوب ثابتا 
عليه ولا ينفعه تخليته فإنه تخلص مما أوجبه عليه الشرع بغير مخلص شرعى . بل يجبر 

ع 

لون أو رزنقاة أو عدقه ولا عذر له من أحد هذه الثلاثة الأمور لأن علاقة وجوب إنفاقه 
عليه هى كونه مملو كا له فمهما بت الملك فالعلاقة موجودة والسبب حاصل . 

وأما كونه لا يلزمه أن يعفه فظاهر . 


قوله : « ويجب سد رمق محترم الدم ) 
أقول : قد ثبت فى الصحيح9؟ عنئه صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم أخو السلم 
لا يظلمه ولا يسلمه » . وآى إسلام له أبلغ من أن يدعه يموت جوعا وهو يجد ما يسد رمقه 


ويبى حياته : 


)١(‏ عن عبد الله بن عرو أنه قال لقهر مان له : هل أعايت الرقيق قوتهم ؟ قال : لا قال : فاتطلق فأععلهم » فإن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسل قال : و الحديث ع » المنتى بشرح نيل الأوطار 1/6 . 1 

(0) الحديث رواه أنس , وأخرجه أيضا ابن سعد وله عند النسا أسائيد منْها رجاله رجال السحيح المنتى بشرح 
نيل الأوطار 7/8 . 

(ع) عن عبد الله بن عمر » وممام الحديث : و ومن كان ق حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مس كربة 
فرج الله عنه كربة من كريات يوم القيامة ومن سر مسا| سره الله يوم القيائة » الحديث رواه البخارى ومسل دابو داود 
والترمئى والنساقٌ » صحيح البخارى 158/" » هداية البارى 1/171 ٠‏ 


- 851 


/ظ 


وثبت أيضا فى الصحيح عنه صل الله عليه وآله وسل(© : « والذى نفسى بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه » فهذا الذى ترك أخاه بموت جوعا وهو يجد ماينعشه 
ويدفع عنه ما نزل به من الضر ليس بمؤمن . وواجب على كل مسلم أن لا يفعل ما يسلب 
عنه الإمان أو يترك ما يكون سببا لذهاب إمانه وأنعنا قد ارنمك الل سهان الامو اررق 
والنهى عن المنكر وهما العمادان العظيان لهذا الدين ومعلوم أن سد رمق من نزل به الموت من 
الجوع من أعفظم المعروف وتر كه من أقبح المذكر وقد قال الله سبحانه وتعالى9© ( وتعاوثوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا.على الإثم والعدوان ) وسد رمق المضطر من أعظم أنواع البر 
والنقوى وتر كه من أعظم الإثم والعدوان : 


والحاصل أن كليات الكتاب والسئة وجزئياتهما تدل على وجوب مثل هذا وجوبا 


13 
مُشِيّهَا ومن استدل على هذا الوجوب عا ورد فى الضيافة فقد أبعد النجمعة 


وأما ما ذكره عن المؤيد باللّه من أن له أن ينوى الرجوع على من سد رءقه فهذا 
مخالف للقواعد الشرعية فإن المطعم قام بواجب عليه هو من أعظم الواجبات فليس له أن 
يرجع فى ذلك على ذلك المضطر . 

قوله : « ودواء البهيمة » إلخ . 

أقول : أما الأجر على إنفاقها فقد ثبت فى الصحيحين) وغيرهما أن الى صلى 
الله عليه وآله وسلم / قال : « إن رجلا اشمّدَ عليه العطش فوجد بثرا قُتَرَ فشرب ثم رج 

5 ع 2 رام 
فإذا كلب يلهث يأكلٌ الثَّرى من العَطِش فقال الرجل : لقد بَلّعْ هذا الكلب من العطش 
مئلٌ الذى كان بَلَعٌّ مِنَى فنزل البعر فملاً حفه ثم أمسكه بيه حتى رَكَى فس الكلب فشكر 
اله له فغفر له قالوا : يارسول الله وإن لنا فى البهائم أَجْراً ؟ فقال : فى كل كبد رَطْبَة 


. 7/7١4 هداية البارى‎ » ١/١١ حديث متفق عليه رواه أنس يرجم إليه فى : صحيح البخارى‎ )١( 


(؟١)‏ جزء من الآية الكريمة ١‏ سورة المائدة . (8) مختصر أبن مفتاح 5/084 . 
( 4 ) حديث متفق عليه يرجع إليه مع اختلاف يسير فى بض ألفاطه لا يؤر على المعنى فى المتتق بشرح نيل الأو طار 
1/4 . 


ب 5165 عب 


أجْر » فإن قول السائل : « وإن لنا فى البهائم ) ثم أجرا ؟ ؛ يشمل كل بيمة من أهلى ووحشى 
وجوابه صلى الله عليه وآآله وسلم : 9ق كل كبد رطبة أجر » يتناول الجميع . 


ال 0 
ون ادكة انق مدر أذ انبى صل اللهعليه وآله وسلم قال 0 
مَانَتَ فدخلت فيها النار لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هى تر كنها تأكل من 
حقاش الأرض » وهو ثابت ى الصحيحين أيضا من حديث أنى هريرة . 


وإذا كان هذا فى هرة فغيرها من البهائم الى مملكها الناس ولا يحل أ كلها أولى بذلك 
وأحق ولا شك أنه يخلص من الاثم بإخراجها عن ملكه إلى ملك غيره ببيع أو نحوه . 

وأما التسييب فلا بد من تقييده بكون تلك البهيمة مما يأكل ويشرب بنفسه ويقدر على 
ذلك أما إذا كانت لا تةدر على ذلك كما فى كثير من البهائم فلا يبرأ بتسبيبها . وهكذا 
لابد أن تكون لها قدرة على حماية نفسها من السباع وإلا كان مخرجا لها من الملاك إلى 
الحلاك ومسلما لها إلى يد المعاطب والمتالن . 


وأما كونها لا تخرج عن ملكه بالتسييب إلا أن يرغب عنها فيأخذها غيره فظاهر 
وهكذا حكم من فى يده تلك البهيمة وهى لغيره بإذنه حكم المالك فى وجوب القيأم ما يحتاج 
إليه حتى يرجعها لمالكها وله الرجوء عليه بما أنفق . 
وهكذا الشريك فيها إذا غاب شريكه أو تمرد فإنه يجب عليه القيام بما يحتاج إأيه 
ويرجع مما أنفقه على حصة شريكه . 
له : « والضيافة على أهل الوبر » 


أقول * العيافة تحن عل يدن نول "غنيك سواء كان من أهل المدن أو الزير ولا وليه 
)1١(‏ حديث متفق عليه » برواية ابن عمر و برواية أنى هريرة . وخشاش مثلثة اماه المراد ببا هوام الأرض وحشرانها. 
قال النووى وروى بالحاء المهملة » والمراد نبات الأرض قال :وهو تنعيق أو لوبو وي 
المنتى بش نيل الأو طار 14/ . 
(؟ ) جاه في الأساس : نزل به ضيف ونزل عليه وهو ثريله . وفى المصباح ؛ أن الفمل يتعدى بالمرف والهمزة 
والتضعيف , والوبر : اليدو . والمدر ؛ القرى . 


41195 سم 


لتخصيصها بأّهل الوبر وم يصح فى ذلك شىء . 

وأما ما يروى من أن الفيافة على أهل الوبر فهو باطل موضوع كما بينت ذلك ى 
المؤلف الذى سميته «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » . 

والأحاديث الواردة فى مشروعية الضيافة كثيرة ومنها ما فى الصحيحين7 وغيرهما 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته 
قالوا وما جائزته ؟ قال : يومه وليلته » 


ومما يدل على الوجوب حديث عقبة بن عامر فى الصحيحين7" وغيرهما « قالوا : 
يارسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقفْرونا فما ترى ؟ فقال : إن أمروا لكم ما ينبغى 
للضيف فاقبلوا وإن لل يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لمم » فإن إذنه صلى الله 
عليه وآله وسل بالأخذ يدل على الوجوب على من نزل به ضيف . 


)١(‏ عن أب شرع اللزاعى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ قال : « ٠ن‏ كان يؤءن بالله واليوم الآشر فليكرم 
ضيفه جائز ته قالوا وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يوم وليلة . والضيافة ثلاثة أيام فا كان وراء ذلك فهو صدقة . ولا 
محل له ان يثوى عنده سثى رجه » حديث متفق عليه » المنتتى بشرح نيل الأوطار 8/151 . 

(؟١)‏ لفظ الحديث ف المنتى : « قلت يا رسول الله إنك تبعشى » » و فقال : إن نزم بقوم فأمروا ... » حديث 
متفق عليه . المنتى بشرح ثيل الأوطار 8/151 . 


416 لد 


اميت 
٠‏ 4 
الرضاع 
ومن وَصَل جَؤْقه من فبه أَوْ أُذَفِ فى الحولين لبن آكَوِيّة دَخَلتْ العاثشرةً ولو ميم 
9 20 و 

أو بكرا أو متغيراً غالبا 00( أو مع جنيسه مطلقا أو غيره وهو الغالب أو التبس دخول العاشرة 
لا : هل فى الحولين ثبت حكم البئوّة لها ولذى اللَّبّن إن كان وإنما يُشاركها من 
عَلِفَت منه ولحقه حتى ينقطع أو تضع من غيره أو يشترك الثلاثة من العلوق الثانى إلى 
الوضع 9 وللرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعا ويحرم به من صَيره مُحَرّما 
ومن انفسخ نكاح غير مدخولة بفعله مختاراً رجع بما لزم من المهر عليه إلا جاهلا محسنا . 

قوله  :‏ باب الرضاع : فصل : من وصل جوفه من فيه أو أنفه » إلخ . 

أقرل : اعلم أن الرضاع المقتضى للتحريم ورد مطلقا كما فى قوله سبحانه : #الوأمهاتكم 
اللاق أرضعنكم ) وقوله صل الله عليه وآله وسلم فى الحديث الصحيح المنفق عليه: ٠‏ يحرم من 
الرضاع ما يحرم من الرحم » وفى لفظ  :‏ من النسب » ونحو ذلك من الأحاديث الواردة 
مبذا المعى . ثم ورد تقييد هذا الرضاع المطلق بقيود وردت ما السنة 5 

فمنها حديث عائشة عند مسلم وغيره أن الب صلى اللدعليه وآله وسلم قال: ف لاتْحَرَم 
المصة والمصّتان » . 1 

)1 احثر ز بقوله : غالبا من الجبن فإنه لا يحرم وف المسألة خلاف » مختصر أبن مفتاح 5/05٠‏ . 

(؟) إذا التبس دغول المرضعة فى العاشرة فل يعم هل لما عشر أم أقل فإنه يقتغى التحريم وهذا مبى على أنه قد تحقق 
دخولها فى العاشرة والتبس هل وقم الرضاع قبلها أم فها فأما لوالتبس حين الرضاع هل دخلت ف العاشرة أم هى ف التاسعة 
فإنه يحم بالأصل . 

هذا مخلاف ما إذا التبس حين رضاع الصبى هل زاد عمره عن الحولين أم هو فى الحولين فإن الرضاع مع هذا اللبس لايقعفى 
التحريم » هكذا صور المسألة فى مختصر ابن مفتاح 9/051 . 

(") إذا لم ينقطم اللبن لم يزل من علقت منه مشاركا لها ولو طلقها وتزوجت غيره م ينقطم حقه فى اللبن حى تضع 
هن الزوج الثافى . وإذا طلقها الزوج الأول المشارك لا فى اللبن ثم تزوجت آخر لم يكن له نصيب فى اللبن حى تعلق منه 
وهن حين العلوق يشتر ك الثلاثة المرأة والزوج الأول والثافى فى اللبن إلى حين الوضع هكذا فى مختصر ابن مفتاح 051/؟ . 


0 جزء من الآية الكربمة ١7‏ سورة النساء 5 
( ه) الحديث رواه الجاعة إلا البخارى » المنتى بشرح ثيل الأوطار 5/641 . 


ه515 د 
ب السيل الجرار ج ١‏ 


وأخرج مسل”أوغيره من حديث أم الفضل ١‏ أن رجلا سأل النى صل الله عليه وآله وسلم : 
أتحرْمٌ اللصة؟ فقال : لا تحرم الرّضْعة والرّضْعتَان والمصّة والمصّتَان » وفى لفظ لمسلم وغيره من 
/ازه /و حديثها قالت : و دخل أعرانى إلى نب الله صل اللهعليه وآله وسلم وهو فى ببق . فقال : 
يانى اله إنى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أَخْرَى فَرَعَمَتَ امرأق الأول أنه ريت ان 
الحُدْئى رضعةٌ أو رضعتين فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : لا تَحَرّم الإمَلّاجة ولا 
الإملاجتان ؛ .. 


وأخرج أحمد”2 والنسائى والترمذى من حديث عبد الله بن الزبير أن الننبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : ١‏ لا تَحَرّم من الرضاعة المصّة والمصتان » قال الترمذى : الصحيح عن 
أهل الحديث من زواية ابن الزبير عن عائعة افق الحديت الأول ٠.‏ ورواه :التسائى 


من حديث ألى هريرة . 


فهذه الأحاديث تدل على أن المصّة والمصّتين لا تقتضيان التحريم فهذا التقييد الأول 
ما قيدت به تلك الإطلاقات . 


. التقييد الثانى ما أخرجه الترمذى”؟ والحا كم وصححاه من حديث أم سلمة قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يّحَرْمٌ من الرّضَاع إلا ما قَتَقَ الأمْعَاء فى القدى 
وكان قبل الفيطام » ومعبى فتق الأمعاء فق الندى أى قَْ أيام التلدى وذلاك حيث ير ضع الصبى 
منها . 

)١(‏ فى دواية من الحديث قالت : هو دخل أعران على زى الله صل الله عليه وآله وس وهو فى بيتى فقال : يا فى الله 
إفى كانت لى امرأة فتزوجت علها أخرى فزععت امرأق الأولى أنها أرضعت امرأق الحدق رضعة أو رضمتين فقال الذى صلل 
الله عليه وآله وسل : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان » رواهما أحمد ومسل وفى القاموس ماج الصبى أمه تناول ثديها بأدفى فه . 
وأملجه أرضعه والمليج الرضيع » المنتى بشرح نيل الأوطار 5/7410 . 

(؟) المنتى بشرح نيل الأوطار 5/9410 ء 


() أعل الحديث بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة ولم تبمع منها شيئاً لصفر 
سما إذ ذاك . 


وفنق الأمعاء سلك فيبا وألفتق الشق » وقوله فى الثدي أى فى زمن الثدى وهو لغة معروئة فإن العرب تقول : مات فلان 
فى الندى ؛أى فى زمن الرضاع قبل الفطام » المنتق بشرح نيل الأوطار ؛ه 5/8" . 


-5]1 سم 


وأخرج سعيد بن27 منصور والدارقطى والبيهى وابن عدى عن ابن عباس قال : قال 
0 / ب 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : دلا رضاع إلا ما كان فى الحولين » 


وأخرج أ داود 00 الطيالسى قَْ مسئده دن حديتٌ جابر ع 


35 


البى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال :رلا رضاع بعك فصال ولا ب يعد اختلامر 4 
03 

فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع الواقع بعد الحولين لا حك له ولا يقتفى التحريم 

النقييد الثالث ما ثيت فى الصحيحين”" وغيرهما من حديث عائشة قالت : « دخل 
على رسول الله صلل الله عايه وآله وسلم وعندى رجل فال : من هذا ؟ قلت أخى من الرّضَاعَةَ 
فال : ياعائشة أُنظرن من إِحْوَاننّ فإنما الرّضَاعَةٌ من المجَاءَةٍ » فهذا الحديث يدل على أن 
الرضاع إذا وقع لغير مجاعة دن الصبى أم يثبت موجه ' 


التقييد الرابع ما أخرجه أبو داود"؟ من حديث ابن مسعود مرفوعا  :‏ لا رضاع إلا 


ما أنْشَر العظم وأذْبت اللحم ؛ ولكن فى إسناده مجهولان فلا تقوم به حجة . 
7 1 
التقييد الخامس وعليه تدور الدوائر وبه يجتمع شمل الأحاديث مطلقها ومقيدها . 
وهو ما ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة قالت ٠:‏ كان “فيا نزل من القرآن 
رتس عمس 7 2 كن 2 9و ٠‏ م“ 6 1 1 
عشر رضعات معلومات يحَرمن ثم نسخن بخمس معلومات ودوق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهى فيا يُقرأ من الق رآن » وله ألفاظ . 


١ (‏ ) قال الدارقطنى تعليقا على سئد الحديث : « لم يسنده عن أبن عبينة غير اليثم بن جميل وهو ثقة حافظ » وقد سبح 
الببى وقفه . ورجح ابن عدى الموقوف وقال ابن كثير فى الإرشاد رواه مالك فى الموطأ عن ثور بن يزيد عن أبن عباس موقوفا 
وهو أصم وكذا رواء غير ثور عن ابن عباس » المنتى بشرح نيل الأوطار 8/804 . 

. "5/84 المنتى بشرح نيل الأوطار‎ )١( 

( م ) الحديث رواه الجاعة إلا ار مثى . المنتى بشرح نيل الأرطار 5/804 ٠.‏ 

(4 ) أنشر شد وقوى » يلوغ المرام بشرح سبل السلام 0/815 » سن أن دأود 1/61 . 

22 الحديث رواه أيضا أبو داود والنسان وفى لفظ قالت : و وهى تذكر الأى حرم من الرضاعة نزل فى القرآن عشر 
رضعات معلومات » ثم نزل أيضاً خس معلومات » رواه مسلم . وفى لفظ قالت : و أل ف القرآن عشر رضعات معلومات 
فنسخ من ذلك فس رضعات إلى لس رضعات معلومات فتوق رسول الله صل الله عليه وسلم والأمر على ذلك » روأه 
التر مذي وى لفظ : و كان فما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط : لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات » رواء 
ابن ماجه ؛ المنتى بشرح ثيل الأوطار 5/840 . 


--2197 ل 


وقد أخعر ب() البخارى من حديثها نحوه . وأخرج مالك ”2 الموطأ وأحمد من حديثها 
أن البى صل الله عليه وآله وسلم قال لسّهلة فى قصة سالم وأرقيه عنس ردئعات ؛ 
فهذا يدل على أنها لا تحرم إلا خمس رضعات . ولا يعارضه أحاديث : » لا تحرم المصة 
والمصتان » لأن غاية ما فيها الدلالة بالمفهوم على أن ما فوقها يحرم . وحديث الخمس يدل 
بعفهومه علىما دون الخمس لا يحرمن . و كلاهما مفهوم عدد . ولكنه يَقَوَى حديث الخمس أنه 
مات رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم وهو قرآن يُتلى . ويقويه أيضا أنه قد ذهب جماعة 
من أئمة البيان كالزمخشرى إلى أن الإخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر ومفهوم 
الحصر أرجح من مفهوم العدد . ويقويه أيضا ما أخرجه” ابن ماجه من حديثها بلفظ: 
« لا يحَرّم إلا عشرٌ رضعات أو خمس » وهذه الصيغة تقتضى الحصر بلا خلا . 


وإذا عرفت رجحان ما دل على أنه لا يحرم إلا الخمس وأن العشر منسوخة فلا يعارضه 
ما دل على اعتبار الحولين بل يجمع بينه وبينه بان الخمس ف الحولين . 

ولا يعارضه ما دل على أن الرضاعة من المجاعة بل يجمع بينهما أن يرضع الخمس ى 
وقت حاجة إليها . 

ولا يعارضه أيضا حديث ‏ الرضاع ما فتق الأمعاء » لأن من المعلوم أن الخمس الرضعات 

ولا يعارضه أيضا حديث : ٠لا‏ رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت الحم » على فرض 


ع 
صحته لان الخمس الرضعات من هى طعامه وشرابه تؤثر فى ذلك وإن لم يظهر للعيان . 


. 5/74 ثيل الأوطار على المتق‎ )١( 

(؟ ) عن عائقة : « أن أيا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار كا تبى الى ص الله عليه وآله وسلم زيدا 
وكان من تبى رجلا فى الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث مير اثه حتى أنزل الله عزوجل ( ادعوم لآبائهم هوأقسط عند الله فإن 
م تعلموا آباءهم فإخواتم فى الدين و.واليكم ) فردوا إلى آبائهم فن لم يعم له أب فولى وأخ فى الدين . فجاءت سهلة فقالت 
يارسول الله كنا ثرى سالما ولدا يأوى معى ومع أبى حذيفة وير افى فضلى . وقد أنزل الله عز وجل فييم ما قد علمث ثقال : 
أر ضعيه خمس رضعات فكان مز لة ولده من الرضاعة » » المنتى بشرح نيل الأوطار 5/946 . 

(؟ ) مر الحديث بين ألفاظ حديث عائشة السابق . 


- 518 مس 


وإذا تقرر لك هذا الجمع بين شمل الأحاديث / فاعلم أن حديث ا بنت أم سلمة 191/ظ 
قالت : « قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك العُلامُ الأيْقَمَ الذى ما أحب أَنْ يدل 
على ؟ فقالت عائشة : أمّا لك فى رسول الله أسوة حسنةٌ . وقالت إن امرأة أى حذيفة قالت 
يا رسول الله إن سالما يدخل على وهو رجل وف نفس ألى حذيفة منه شى . قال صلى الله 
عليه وآله وسلم : أرضعيه حتى يدخل عليك » أخرجه مسلم وغيره . وهذا الحديث قد رواه 
أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة ورواه الجمع الج" من التابعين . وهكذا من بعدهم 
حتّى قال بعض الأئمة : إن هذه السنة بلغت رواتها نصاب التواتر . 

والحاصل أنه خاص يوق على من عرضت له تلك الحاجة واحتاج أن يدخل على 
امرأته من لا يستغنى عن دخوله بيته وتر دده فى حاجاته ومصالحه . ومن رده بلا برهان 
فقد انتصب للرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الشريعة المطهرة . ومن قصره 
على سالم فقط فقاد جاء بمالا يعقل ولا يوافق القواعد امقررة فى الأصول . 

ومبذا التحقيق تعرف الكلام على ما ذكره الصنف . 

وأما قوله : « لبن آدمية ٠‏ فاحتراز عما لا يقع إلا فى ذهن مغفل ولا يسبق إلى فهم 
أبله فإن الكلام فى بنى آدم وألبانهم لافى ألبان الدواب . 

وأما قله : « دخلت العاشرة » فلكون ذلك المقدار هو من أوائل مظنة البلوغ وقد 
َقَدِْ له فى الحيض أنه يتعذر قبل دخول المرأة فى التاسعة فكان عليه أن يمفى فى الموضعين 

: 
على مط واحد فإن التسع إذا كانت مظنة للحيض كانت مظنة للحبل الذى يتاثر عنه 
اللبن . 
وأما قوله  :‏ ولو ميتة » فغير صحيح فإن الأحكام المتعلقة بها وبلبنها قد انقطعت بالموت 


() ف رواية عن زينب عن أمها عن أم سلمة أنها قالت : و أفى سائر أوزاج الى صل الله عليه وآله وس أن يدخلن 
عليين أحدا يتلك الرضاءة وقلن لعائشة : ما ثرىهذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صل الله عليه وآ له وس خاصة السام 
فا هو بداخل عليئا أحد مبذه الرضاعة ولا رائينا» رواء أحمه وس والنسان وابن ماجه . 
1 ' للنتى بشرح ثيل الأوطار 61؟/١‏ 
(؟) عدد الشوكاف فى نيل الأوطار من أجمل الإشارة إليهم هنا » نيل الأوطار على المنتى 8/71 ٠‏ 


11 سه 


فلم يبق لذلك حكم وم يصدق عليها أنا مرضعة كما فى قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاق 
أرضعنكم ) 

وأما قرله : م و بكرا » فصحيح لأن بعض الأبكار قد يخرج منها لبن ولاميا إذا 
كائت مربية لرضيع وأرضعته من ثديبا مرة بعد مرة . 

وأما قوله : « أو «تغير » فلا بد أن يكون اللبن الخالص بحيث يصدق عليه أنه لبن 
وكل على أصله فى اعتبار مجرد الوصول إلى الجوف أو اعتبار ثلاث رضعات أو اعتبار 
خمس رضعات . 

وهكذا الكلام فى قوله : « أو مع جنسه أو غيره وهو الغالب » 

وأمااقرلة : و أو التبس دخول المرأة فى العاشرة » فقد تقدم أن دخول العاشرة عند 
المصنف من جملة الشروط الى لا يصح الرضاع إلا مها فكان عليه أن يحكم مع اللبس بعدم 
ثبوت الرضاع » لأن الأصل عدم الدخول . 

وأما قوله : « لا هل فى الحولين » فصحيح لأن الأصل بقاؤه فى الحولين وعدم انتقاله 
عنهما . 

قوله : ثبت حكم البنوة ها ولذى اللبن » 

أقول : هذا هو الحق وقد ثبتت النصوص المصرحة بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب . وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وهذان اللفظان فى الصحيحين وغيرهما 
من حديثُ ابن عياس وعائفة وف الصحيحين أيضاً من حديث ابن عباس :27 ١‏ أن النى 
صل الله عليه وآله وسلم أريد على ابئة حمزة رضى اللهعنه فقال : إنها لا تحل لى نا ابنة 
أختى من الرضاعة » . 

وفى الصحيحين وغيرهما أيضا من حديث© عائقة « أن أَفْلّح نا أنى القَعَيين جاء 
نسشأنن عليها وهو عَمّها من التضاعة 'بعد. أن 'نزل:الحجاب ..وقالت فآبيت أن آذن له.. 
قلما جاء رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذى صنعت فأمرفى أن آذن له » ولم 
(1) هر حديث ابن عباس من قبل . المنتى بشرح ثيل الأوطار 6/805" . 
)١(‏ لفظ الحديث ف المنتتى : « أن أفلح أخا القعيس » والحديث رواه الجاعة » المنتى بشرح نيل الأوطار 5/9051 . 


سس .6177 سيم 


ع 2 
يأت من لم يجعل للرجل حمًا فى اللبن ثئ يصلح لمعارضة ما ذكرناه ولا ثبت عن النبى 
صل اللدعليه وآله وسلم فى ذل كحرف واحد . 
وأما مجرد الاجتهاد من بعض الصحابة فلا تقوم به حجة ولا سيا والذاهب إلى ما قضت 
به هذه الأدلة التى ذ كرناها هم الجمهور من الصحابة والتَابعين ومن بعدهم / من أهل العلم . 
وآما قوله : « وإنما يشاركها من علقت منه » [لخ فصحيح لأنه لا يصدق عليه الأبوة 


وأما قوله : « ويشترك الثلاثة ه إلخ فلا وجه لأن دخولها فى نكاح الآخر يقطع العلاقة 
بينها وبين الأول فلا يبى له حق فى اللبن كما أنه لم يبق له حق ف امرأة . ولا يجوز له 
النظر إليها . وإنما أوقع المصنف فى مثل هذا التفريع اشتغاله بجمع آراء القائلين وإن 
كانوا من الواقعين تحت أَنْر التقليد فإنه رحمه الله اختصر هذا الكتاب من التذكرة 
للفقيه حسن”22 النحوى . والفقيه حسن النحوى جمع فيها ما قاله الفقهاء من الهدوية 
الذين يقال لم المذا كرون فى عرف هله الطائفة . وهؤلاء لم يبلغ الاجتهاد منهم إلا النادر 
وغالبهم لا يعرفون إلا مسائل الفروع المختصة ممذهبهم . وهذا اجتمع فى هذا الكتاب المتردية 
والنطيحة . وما أ كل السبع . 

قوله : ٠‏ وللرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعا ) 

أقول : لا يقتضى التحريم إلا الرضاع من امرأة واحدة رضاعا يوجب التحريم كما 
قدمنا ولا حكم ما لا يكون مجموعه إلا من اثنتين أو ثلاثا أو أ كثر ولا يثبت بهحكم الرضاع 


١ (‏ ) الفقيه حسن بن محمد النحوى الصنماى شيخ شيوخ الزيدية فى زمائه كان زاهدا متقشفا يأكل من مل يده » تولى 
قضاء صئتعاء ت ١ؤولاه.‏ 

من مؤلفاته كتاب « التذكرة او الاج انو :لاوط شرن ستيه , وكان 
هذا الكتاب مرجع الزيدية وعمدتهم حى جاء المهدى أحمد بن يعرى فجرد منه الأزهار فال الطلة إلى هذا الختصر , ( البدر 
الطالم الشوكاق .)1/51٠١‏ 

وقد أشرنا فى المقدمة إلى أن المهدى ألف كتاب الأزهار وم ييلغ العشرين من عمره وهى سن لا تسمح بالنضوج العأمى 
والتعرض إاثل هذا العمل الخطير . ولذلك فإن الشوكان لا بمر باب من أبواب الكتاب وإلا ويمسك بتلابيب الولف . 


1ل سم 


4 أو 


لا للرجل ولا للنساء فمن يعتبر خمس .رضعات لابد أن تكون جميعا من امرأه واحدة قلو 
يثبت به رضاع . 

وهكذا لولم يصل الجوف ‏ عند من يعتبر مجرد الوصول إلى الجوفث ‏ إلا لبن 
امرأتين أوأ كثر فإنه لا يثبت بذلك حكم عنده وإن قال إنه يغبت به الحكم كما قال 
المصنف فقد عول على جرد رأى زائف واجتهاد زائغ . 

وأما قوله : ١‏ ويحرم به من صيره محرما » فقد ذ كرنا فى شرحنا للمنتق عدد المحرمات 
بالرضاع فليرجع إليه . 


وأما قوله : ١‏ ومن انفسخ نكاح غير مدشولة افعله » إلخ فوجهه أن ذلك جناية تسبب 
عنها تغريم الزوج بما غرمه من المهر . ولم يستوف ما فى مقابلته وهو الوطء . فتغرم المرضعة 
ما غرم بسبب جنايتها . ولا وجه لقوله : ٠‏ إلا جاهلا محسنا » لأن مجرد الجهل والإحسان 
لا يسقطان الغمان . لأن ضمان الجناية من أحكام الوضع فتازم الجاهل كما تلزم العالم . 
وتلزم المحسن كما تلزم المسىء وتلزم المجنون والصبى كما تلزم العاقل المكلف . ومثل 
هذا لايخ على المصنف . ولكنه بصدد جمع أنظار المقلدين كما قدهئا قريبا . 


فصل 


وإنما يغبت حكمه فى إقراره أو بِبَيْنَيِها ويجب العمل بالظن الغالب فى النكاح تخرعاً . 


فيجبر الزوج المقر به وبإقراره وحده يبطل النكاح لا الحق والعكس فى إقرارها إلا المهر 


قوله : « فصل : وإنما يثنبت حكمه بإقراره أُوببيئقهَا إلخ 


أقول : إذا أقر أو قامت عليه البينة بإقراره أو مشاهدة الإرضاع للرضيع فليس فى ذلك 


95 نم 


نزاع . ومن جملة البيئة إخبار مرضعته لما ثبت فى صحيح البخارى”" وغيره « أن عُقبة 
ابن الحارث تزوج أَمّ يس بنت ألى إمَاب فجاءت أَةٌ سَوْداكُ فقالت : قَذ أَرْمَمدُكُما . 
قال : فذكرت ذلك للنى صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عىء قال فتَتَحِيْتَ فذ كرت 
ذلك له فقال : « و كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما . فنهاه عنها » 


وى رواية للبخارى وغيره : « دَعْهَا عنك » وهذا النهى والأمر يدلان أوضح دلالة 


على وجوب العمل بقول المرضعة ولم يصب من تكلف لرد هذه السنة بما لا يسمن ولا يغنى 
من جوع . 

وأما قوله : ٠‏ ويجب العمل بالظن الغالب فى النكاح تحرما » فصواب لأن الله سبحانه 
قد تعبدنا بالعمل بالظن ولاسيا فى النكاح الذى يترتب عليه الخطر العظم من استحلال 
فرج حرمه الله. ولحوق نسب بغير من هو له . 

وقد ثبت التعبد بالعمل بأخبار الآحاد وهى لا تفيد إلا الظن ولا وجه لتقييد الظن 
هنا بالغالب بل يجب العمل بكل ظن يصدق عليه مسمى الظن إذا لم يكن مجرد شكولك 
ووسوسة / ومقتضى العمل بالظن . هو إخبار الزوج المقر بحصول الظن له. 0 /ظ 

وأما قوله : « وباقراره وحده يبطل النكاح ؛ فصحيح لأن التسريح إليه والطلاق بيده 
وقد أقر بما يقتضى ذلك فبطل ما هو إليه . ولا يستلزم ذلك بطلان الحق للزوجة . 

وأما قوله : « والعكس ف إقرارها » فلا وجه له لأنه إذا م يبطل به النكاح لم يبطل 
به حق عليها تستحقه بالنكاح لأن النكاح باق شاءت أم أبت . 


)١(‏ الرواية الأولى من الحديث رواها أحمد أيشاً والراوية الثائية رواها الجاعة إلا مسلا وابن ماجه . وفى رواية 
للبخارى : «٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وآله وس : كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره » » المنتى بشرح نيل 
الأوطار مه5/8؟ . 


لا - 
٠‏ - السيل الجرار ج ؟ 


فهرس ال موضوعات 
الموضورع 
كتاب الزكاة 

ما تحب فيه الزكاة ... . 
من تلزمه الزكاة 
مناقشة حول استمرار كمال النصاب . 
خزل افرع رضيول أضلة ده كد 4ه 
حول البدل حول ميدله,,. ... ... 
تضيق الركاة .ىر ... مي موي عر مي 


لا تسقط بالردة . 


باب : نصاب الذهب والفضة ... ... ... 


باب : 


غير المضروب والخحلية ... ... ... 

زكاة المغشوش ... . 

المعتبر فى المكاييل والموازين... ... 

تكيل الجنس بالآخر ... 

الجواهر وأموال التجارة 

المستغلاات 

متى يصير المال للتجارة ؟ ... ... 

زكاة الإبل . 

مى يجزئ الذكر عنالأتى ؟... ... ٠...‏ 


59/6 عه 


اح 


"١ 


ا موضوع 


باب : زكاة البقر... ... ... ... 
باب : زكاة الغم... 1 
شرط زكاة الأنعام ... ... 
يزكى من الوسط . . . إلخ .. 


الأوقاص 0 


باب : زكاة ما أخرجت الأرض ... 


ما سى بالنضح وغيره 1 


خرص الرطب والعنب... ... 


العين واللجنس والقيمة 000 002 


شرط المتصاد 


زكاة العسل ... ... ... ... 
باب : مصرف الزكاة 


حد الفقير فير أفرم اوفم ان 
حد المسكين ... . 


العامل .. 


المؤلفة قلوبيم ... ... ... 


ف الرقاب... 
الغارم : 
ف سبيل الله .. 


ابن السبيل 


حكم السؤال : 


8171 لب 


ا موضوع 

المائهميون ا 
مم يأخذ العامل والمؤلف من الماشميين ؟ . 
إعطاء غير المستحق ... ... ... . 
من ولاية الركاة ؟ ... ...ا م 

النقص بعك الخرض ... ...ا ع.اءء 
الفمان يعد العزل ... ... .يتان 

هدايا العآل ... .ا 

حق المالك ف ولاينها ...ا .يت بريء 
الحيلة لإسقاطها 

أهل البلد أحق .. 


باب : زكاة الفطر 


على من جب ولمن حب ؟ .ءا بلي عل عر لماه 


مقدارها,.. ... . 
دفع القيمة ١‏ 
ولابيا ومصرقها ... ... ... ٠‏ 


المكائتب 


لإل/ا؟ - 


الصفيحة 
5 
54 
1 
ىا 
لإ 
رذ 
ل 
74 
ها 
ك0 
78 
0/4 
١م‏ 
م 
6م 
45 
5/ 
لام 
/ام 


4/ 


1 


17 


الموضوع 


الشراج والمعاملة ... . 
مصرفه .. 

أولو القربى . 

بقية الأصناف 


الشوكانى والفراج... ... ... 


إدراك الغلة شرط فى الإخراج 


أنواع الجسزية 

الصلح ... 

التاجر المح رلى الموامن 
0 
ما أجل عنه بلا إيحاف ... , 


على من يجب ؟ 


ركية الطلال ... ... ... 


صوم يوم الشك قف ممه ا 


تجديد النية 


وقت الصوم ... فق لياق لم 


سقوط الأداء البس 


كتاب الصيام 


4/8 ل 


١1١ 


1١1 


1١16 


الموضوع 
مظان الإفطار 1 


سكاف 
مرخصات الفطر ... . 
الإكراه على الفطر . 
صوم الحائض والنفساء .. 
قضاء الصوم ... ... . 
الولاء فى القشاء . 
العذر المأبوس 
باهذ قرط اتن بالضوع ابه" الحددي مدعي جده ب عو امات ا 1 1 
الاغتكاف وشروطةا ع و ا ل ما ام لوو الوق ولاه 
أقل الاعتكاف . 
التتابع فى نذره 


مأشسسدة ينانا ومم6أعوةه ليلج الل التلكلم اليا 


الصوم المندوب والمكروه المت وك و خا جفان ا عوك وول طما واواتووع بلعة لد 
صوم الدهر . مناقشة ا نل اموه لول اكت قو لوه ف وميه 

البيض . وأربعاء بين خميسين... . 

عاشوراء , متاقشسة... ...ا اث م منماء 


المتطوع أمير نفسه... . 


41/9 لب 


يكيل 


يهل 


14 


8 


ا موضوع 


شروط كفته ... 58ظ 


الاسئنابة وأثئرها . 


شروط وجوبه 


الزاد من الولد 


افر ل 


من حج فارتك 


منع الزوجة والعبد. 
مناسك المحج ... 


الإأحرام... ءء 


حج الحائض ... 


النية . مناقشة... 


الإحرام بحجتين . 


محظوراته 
لمن اق 


التخطية امحظورة . 
الماس الطيب... . 


أكل صيد البر 


كتاب الحج 


يالل نذلايا انمايا ووو لبلننا ووه 


ل و1 عم 


ووه ا ووه 


0 مدوم ووم عو ووم رمه 


.6 

6ه 
ل "© هه مومه 
٠ 0 ٠‏ 
٠‏ .ووو ل 


ل لال ل 

لآل الى ٠‏ 
ل ل 
6 هوه عمو امه 
ووه ههه موه اوقءعهة 

ل ل 

٠ الى‎ ٠ 
و‎ 

..6 


155 


اللحمس المسئثناة بححث ... . 
تقدير الفدية ... . 
من محظورات الحرمين هوه الهعة عققاا ا ععمه رمه اموه عله افعهة عوهة همه عورم ديرم اوري /امم/١ا‏ 


ططبو افك القبداف ع عسو يج نب وا لد مون 1617 الخد انل م ل بط الالد ل لقا 
تفزنق الطواافكة تمن معو نموا الوك تاها موف سوه 34 عور الو 0 ا و ا ا 
مأء زمزم ... ... مه .مه ممه عق مقف عقف ففى عقف فقف عرف مقف حرف عمف 144 
الوقواك تعوقة ننج جود موق الا مم1 ات مولي لامو واي ويه فد وام بح ا ا ٠‏ 14141 
المزدذلقة والمشعر الخرام... ... .مب ممه .مه ممه ممه عقة مف موف ملم مر ملم 8915 
00 0 
قطع التلفةة تي كو امعط وان الوم سو فيال الل عق روف امه ل وا 18081 
قضاء الرق: ٠‏ نا عد من طحا اين ووه لو وم وقد ما لال مع لام للا 


غلو انه الل قاوة" .تعبا تنا موها. جالية ماعن توا سقط كلاد عام فط اق م ل 100117 
طواف الوداع م للا لوا م ع انم ال اما ا ل اا اموت ا ا 
ما كني 3 يطو افاي وتشحيليا بد واو اطي انز ووه علج واد وه ولتي 111 
مايقوت يه الج ,ع مي عم معي عي عم مني عمف عم مقف ممم لفل عة315؟ 


مبى تكره ؟ و ام فيل يكن مض مفوي ‏ جهن امقم انض اي اق جل مالم م قا 


باب : المتع ... اطاط امف عام كم اماي ا معو الم عام لال ا 111 


"١‏ ب السيل الجرار ج ؟ 


أكنالكة وي بودي ا اس 1 
الهدى للمتمتع ...ب .ب ...ا عي عنه منه عي 
الانتفاع بالهدى 

ناب القراق ٠١‏ 2 عن عت م ايه د ع لا 
مجاوزة الميقات بلا إحرام 3 


رفيق من زال عقله . 


مفسدات الإحرام... بيب ةد د د د 015 0 0 


الإيصساء بالج ف فووا اله امه الوه واوا لاا ده 


الاستنجار للحج عاق عه 


أفضل ألراع الخج... ...ب بن من مي عم لمعيه 


نذر المثى وغيره ... : 


وقت دم القران ل ا 1 


إطعام الحدى ... زوه سق ا ايد لوك ال د اذ 


أحكامه اشتلفة 
اللحطبة عل القطبة... ... ... 
اللطبة فى العدة 
العقّد فى المسجد 


كام سد 


هو وومةه 


النثار واتهابه... . 
اغغرمات . 

الخالفة قى الملة . مناقشة... . 
خامسة الزوجات . 

ولى التكاح 1 

التوكيل بالتكاح . 
شروطه .. 

نكاح الشغار ... 5 
استثناء البضيع ... ... ... 
الإشهاد .,. 

رضاء المكلفة 

النكاح الموقوف . 

مدعى اليلوغ... ... 0.0 . 
تعدد العقّد من وليين 


المهر فى التكاح 


المهر بالإعتاق 
لزوم المسمى... ... ... ... 


[لا4 سه 


لفن 


فا 


الموفسسوع م 


متى يازم كله أو نصفه ؟ ع ا ال و ما ا ل ا ا ا 


مااشترط ل الحقل,,. ... يي ء. مه ا ا اه 
علق الشاع لكر اذو امك سف وو واوا #متونا امعط عادو موا محلا و وو ارا 
الاعتداء بالإفضاء وغيره ود افو جه أ مف لسعو ون علد اماج اد نكما فو 1 
التكاج الباطل ... ... ...6 . 
عونق كل عل لوقي به هه اند ودس افاي وق كن عي م لقا 


نكا العيد لمك وها مو رع افوا عا وف اذه هلك و4 عمف لاما ال وام ل ا 913 
سائل فالؤواج الأفةا بن ون مادو نول وولف الزن دالبب وان و اع امام 


الأخحتان فى ملك االيمين اح ل م ا لس ا ب ان كا 
الاختلات فى عقد اللكاج ,.. .يت يني لني مني ملي ممم علي لم ل 0 لام 


- 484 ل 


اللوضوع 
مئاقشات . 


الخيلة ق الاستيراء... . 

نسب ولد الآمة 

الأمة المشركة .., . 
باب : الفراش . 

ها ولد قبل ارتفاعه 

أقل الحمل وأ كثره 

نكاح الكفار . 


شروط صنته ,.. ... 

طلاق المازل... ... نيما 
الطلاق الس ل م 
الطلاق البدعى 

الطلاق الرجعى ... ... ... ٠‏ 


الاق اللعلق در م ا 


أدواته ومقتفى كل و لك ماقة 


صور من التعليق ... ... 0.. ٠‏ 
الدور ق الطلاق . 
التتحليف بالطلاق ... ٠.‏ 


الاستثناء فيه 5-1 


ىت مار مه 


وعه اموه 


وقواا »مه 


ومم د ممه 


الموضوع 
طلاق غير الزوج .. 


باب : الجاع 
مقدار اختلع به 
التغرير فى الخلعم . 
هو طلاق بائن . 
الخلع اتل ... . 
حول الطلاق... . 
أحكام مختلفة... . 
1 

باب : العددة ... ... 


عدة الحامل والخائض 5 


اليائئس ليديانما بدنالا لإلانيا * 


أحكام الرجعى 
أحكام البائن ... 1 
عدة الوفاة 

عدة الفسخ ... . 
بدء العمدة . 

أبن تعتد المطلقة ؟ .. 


من لاعدة ها... , 


أم الولد 
لمن تثبت الرجعة ؟... 


و١‎ 
؟.‎ 
٠ و١‎ ٠ 
0 
اأوقوو‎ .عم١ه‎ ٠ 
.» م١‎ 


الموضوع 
وجوب الإشعار . 


الاختلاف فق الطلاق والعدة... ... 
باب : الظهار 


ألفاظه . 


طريقته وآثاره ... ... . 
رجوع الزوج عن الثى ... ... ٠‏ 
الشبادة الخامسة : مناقشة 
باب : الحضانة 
لمن تبت 
مى تمتنع الأم عن الرضاع ... ... ... 
دق الأب فى نقل الولد... . 
عندما يستغى الطفل 
باب : النفقات 
على من نجب اانفقة 


نحسا لآب نعود 


صحف 2 


18 


5٠ 


*1ة 


51 


/ا4 


51 


فرق 


لقث 


ناريت 


0 


ليقف 


1 


11 


1 


4 


وفرة 


بق 


الك 


الموضوع 
تقدير نفقة الزوجية ١‏ يه 


الأواة ممه مام 
الإنفاق من مال الغائب... . 
الإجبار على التكسب ... ... 
الفسخ بيرك النفقة .». ... ... 
نفقة غير الزوجة ... 

الولد غير العاقل ... ... . 
الولك المعسن ... .م ..ه +. 
نفقة الموسر للمعسر 

المطل أيقماً ... ... بن عن ب 
السيد والعبد ... . 

البهاتم بي ب 


الضيافة ... , 


لقع لوو ممه 


لا 


